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النمهيدشرجمعالمالعدل واللوحد ۳ 
مق 


بشم الله الرهن الرجیم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 


آما بعد: فان الكلمة نتاج انفعال فكري وروحي حدث داخل الفرد والمجتمع» وانبعاثها 
ووضوحها والاتفاق في فهمها والایمان بها من قبل الجموع يحدث له الوحدةء وأيا كان 
نصيب هذه الكلمة من الصحة والبطلان فایمان الجماعة بها سبیلهم إلى الوحدة والنجاح 
تفانيا منهم في نصرتهاء فعندما آمن أقوام بالاشتراكية كوسيلة لتحقيق العدالة والسعادة 
للمجموع نجحوا في قطع شوط من الحضارة والتنمية» ولكن لكونها فكرا بشريا سرعان ما 
يظهر عدم ملاءمته لكل البشر أو لكل الأزمنة يقل اٍیمان المجموع به بعد حين ‏ قصر أم بعد 
- فتسقط الكلمة ويسقط من آمن اء وكذلك حدث للمؤمنين بالنازية أو القومية أو غيرها 
من الكلمات الوضعية. 


أما نحن المسلمين فالكلمة التي نؤمن بها كلمة إهية محضة وهي تمثل الحق المطلق حسب 
إيماننا واعتقادناء وتتمثل في كتاب الله القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم؛ 
والمسلم في سبيل نصرة هذه الكلمة يبذل حياته وماله طواعية منه واختيارا. 

وإن افترضنا معادلة حضارية عناصرها: 

آو لا: الکلمة فنتتبع فیها مدی صلاحتها لكل البيئات وعل مدار الأزمان» ونکشف 
عن طروء التغيير علیها أو تعرضها للتبدیل والتحریف. 


: اللمهیل شرح معا مالعد ل والنوحيل 


انیا: الفرد المؤمن ذه الكلمة» حيث نرصد درجة إيهانه ويقينه اء ومدی استعداده 
للتضحية من أجل هذا الایمان. 


ثالثا: أفهام وتصورات مجموع الأفراد لتلك الكلمة» فنبحث عن درجة اقترابهم أو 


وحين نتأمل هذه العناصر الثلاث یمکننا تفسير ما تعرضت له الأمة الإسلامية في 
تاريخها الحضاري من تعاقب حالات النصر بامزیمه والعزة بالهوان والنهضة بالركود. 


وتفسير ذلك فيا أظن ليس إلا تغيرا في العنصر الثالث وهو الأفهام والتصورات للنص 
والکلمة» فتصورات المسلمين للعقيدة الإسلامية وتأويلهم للنصوص الدينية كان السبب 
وراء التغيرات المتفاوتة التي تعرضوا هاء فک كانت هناك حالات نضوج ونهبضه حضارية 
مادية في تاريخ المسلمين وحالات ركود وانحطاط وهزيمة كذلك كانت تصورات علماء 
المسلمين لعقائدهم ترتفع حينا لتصل إلى السماء رقيا ونضوجا فتنزه الإله وتراه عادلا حکییا 
في أفعاله وأوامره وتهبط حينا آخر فتشبه المعبود بالبشر وتراه سفيها أو عابثا تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. 


وتبعا لما كان يسود في فترة زمانية من تصورات عقائدية كانت تأتي تصرفات أفراد 
المسلمين في حياتهم من جهاد وفكر وإبداع؛ فلم تكن يوما كلمتنا الإسلامية عاجزة عن 
الارتفاع بنا إن نحن أحسنا فهمهیا واقتربنا في تأويلهاء فالقرآن والسنة ثابتان من عهد النبي 
صل الله عليه وسلم محفوظان من التبديل والتحریف وهذا الثبات صاحب قوتنا 
وضعفناء وأفراد المؤمنين في تكاثر دائم باطراد مع الزمن. ودرجات الإيهان وان كانت 
متفاوتة على مستوى الأفراد ولكنها في مجموعها ثابتة» والاستعداد للشهادة في سبيل إعلاء 


السهيد شرج معا مالعدل وال رحد 0 


كلمة الله كان وما زال موجودا وثابتاء ولكن العنصر المتغير والذي وصل تغيره أحيانا إلى 
درجة التضاد هو عنصر الفهم. 

وان وحدة الأمة الإسلامية تبدأ من الكلمة» فالكلمة تقرأ ويثابر على قراءتها كما كان 
أول أمر قرآني (افْرَأ» ثم ینتظم عقدها في تصور سليم مبني على الفهم والاستيعاب التجرد 


عن اهوى» وبذلك يتحقق لأصحاب الكلمة الایمان اليقيني الذي يدفعهم إلى الوحدة 
والبناء. 


فان الكلمة هي القادرة على جمع شتات الامة الإسلامية وتوحيدهاء وبلا كلمة فلا حياة 
ولا وجود ولا وحدة بل هو ضياع وشتات وذاتية» فهل سنعرف كلمتنا وقيمتهاء وهل 
سنجتهد في فهمها وتفسيرها بشكل مستقيم ومناسب لنهضة جديدة» فمتى عرفنا ذلك 
سنعرف طريقنا إلى حبل الله المتين والاعتصام به من جديد كيد واحدة وأمة واحدة. 


فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اش أقدم للقارئ الكريم 
صفحة من صفحات ترائنا الإسلامي المشرقة حقا والتي تكشف الستار عن جانب من 
الفكر الإسلامي المغيب منذ قرونء يمثل كتاب التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد 
للإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة العلوي مرحلة مهمة في تاريخ الفكر الزيدي» فمن المعروف 
أن المذهب الزيدي تأثر كثيرا بالمعتزلة» بل لقد بنيت كثير من آرائه وفق مناهج وتصورات 
المعتزلة» وكذلك احتفظت لنا مؤلفات الزيدية بالكثير من آراء وأفكار المعتزلة التي ربا 
فقدناها في أصوهاء فكان الأمر بين التأثير والتأثر. 


ولكن الإمام يحيى في هذا الكتاب اجتهد في تخليص المذهب الزيدي من الفكر المعتزلي 
لتحقيق الاستقلالية الكاملة في التصورات وفي مناهج الاستدلال لمذهب الزيدية» فهو 
يوجه كثيرا من النقد لآراء العتزلة ويفند أدلتهم. وهو حين يوافقهم الرأي في بعض المسائل 
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يبين سبب الموافقة أو يسوق طريقة أخرى للاستدلال مختلفة عن طريقة المعتزلة ويبين 
ضعف وركاكة طریقتهم. وفي أحيان أخرى يعارضهم ويرد عليهم وينقض مقالاتهم. 


فكتاب التمهيد في مسائل العدل والتوحيد من أهم مؤلفات الإمام يحيى بن حمزة 
العلوي» فقد أودع فيه الإمام خلاصة أفكاره وآرائه الفكرية والكلامية والتي تأصل 
وتترجم لما عليه فكر آل البيت في هذا العصر؛ والإمام يحيى يعد من أئمة آل البيت من 
الزيدية في القرن الثامن الهجري ويعتبر مرجعا لارائهم الكلاميةء وقد شمل الكتاب جميع 
مسائل علم الكلام الإسلامي أو مسائل العقيدة الإسلامية إضافة إلى ردود على الشبه التي 
أثارها اللحدون والمشككون في العقيدة الإسلامية. 


ودارت آراء الإمام في هذا الكتاب على تحليل جميع الاراء في المسائل الاعتقادية المختلفة 
مع سرد جميع الأدلة ثم نقدها والترجيح بينها بموضوعية ومنهجية رائعة» وأول ما يلفت 
نظر القارئ في أسلوب الإمام ويثير إعجابه هو حسن التقسيم والتبويب للمسائل بشكل 
متقن ومفصل, فقد جاء الكتاب في جزأين مقس على عشرة أبواب تكلم في الباب الأول 
عن وجوب النظر وني الثاني ذكر أدلة إثبات الصانع» وقسم الباب الثالث لقسمين الأول 
رد فيه على الخارجين عن الإسلام كالفلاسفة والصابئة والطبائعية وعبدة الأصنام والثنوية 
والمجوس والباطنية والنصارى» والثاني رد فيه على المخالفين من آهل القبلة كالنظام 
والكعبي والصيمري» وتطرق للكلام على خلق أفعال العباد فأثبت العدل وساق الأدلة 
على كون العبد موجدا لأفعاله ومؤثرا فيهاء أما الباب الرابع فتكلم فيه عن صفات الله عز 
وجل مثل القدرة والعلم والحياة والسمع والبصر والإدراك والإرادة والكلام» ثم انتقل 
للباب الخامس فتكلم عما يصح لذات الله عز وجل من الأوصاف السلبية» وفيه أبطل 
الجسمية والعرضية وما يتعلق با فأبطل كونه جوهرا أو متحيزا أو في جهة وأبطل كذلك 


المهيدشرجمعال مالعدل والنرحيل ١‏ 
الا واللذة والرؤية بالأبصار في حق الله تعالى» ثم تحدث عن أسماء الله تعالى وكيفية 
إجرائها علیه» وهنا انتهى الجزء الأول. 


وبدأ الجزء الثاني وفيه الباب السادس فتكلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى والتحسين 
والتقبیح العقليين» ثم الباب السابع عن النبوات ووجوب بعثة النبي واتصافه بالعصمت 
ثم تحدث عن نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام ورد على شبه المنكرين لنبوته» وجاء 
الباب الثامن في العاد الأخروي وكيفية الافناء للأجسام وصحة الاعادة ها والرد على شبه 
المنكرين للمعادء وحول هذا الموضوع تحدث عن إثبات عذاب القبر والأمور السمعية 
المتعلقة بالآخرة من الميزان والصراط ونشر الصحف. وفي الباب التاسع تحدث في الوعد 
والوعيد وفي استحقاق الثواب والعقاب وني صفتهم| وعن الخلود والشفاعة. ثم أتم الباب 
بالحديث عن الأسماء والأحكام وحقيقة الكفر والإيان وفيه تكلم عن تكفير العتزلة لكل 
من المجيرة والشبهة» ونفى أن يكون صاحب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمنا كا تقوله 
المرجئة أو كافرا كا تزعمه الخوارج أو منافقا كا قال الحسن البصريء وإنما يسمى فاسقا له 
منزلة بين المنزلتين» وفي النهاية جاء الباب العاشر في الامامة وفيه تكلم عن بطلان قول 
الاثنا عشرية بوجوب الإمامة عقلا وعن بطلان العصمة في الإمام وبطلان شرط إحاطته 
بكل العلوم» وتكلم عن فساد ما ذهب إليه العتزلة من القول بالاختيار في الامامف ثم 
تكلم عن الأحكام المتعلقة بالدار من كفر وفسق وإسلام» وتحدث عن كيفية معاملة الكفار 
وفرقهم صنفين: عباد الأوثان والأصنام والنيران» والذين دانوا بالشرائع وبعشت إليهم 
الرسل بالكتب المنزلة كاليهود والنصارىء وانتهى إلى حكم الإقامة في دار الكفر ومتى 
يجب الانتقال عنها. 


وقد رأيت في هذا العمل خطوة نحو عرض مجموعة من التصورات العقائدية المتميزة في 
تاريخناء فلعلها تثير فينا شيئا جديدا من الفهم للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية» وربا 


۸ النمهيد شرج معا مالعد ل والنوحيل 
صحب ذلك شيئا من النشاط الفكري» وحسبنا أن ننظر في مجادلة الإمام باحجة والبرهان 
لدحض الكثير من العقائد الشركية والكفرية التى سك ما قائلوها واصطنعوا ها الآدلة 
الزاتفة والتي آظهر الامام بطلانها في رده مثلا على الصابئة والمجوس والنصارى. 


وفي النهاية أرجو من الله عز وجل أن ينال هذا العمل رضاه وأن يجعله لي عنده زخراء 
فإني لم أدخر جهدا لإخراج هذا العمل بشكل كامل وجيد يسهل على المتلقي استیعابه 


التعريف بالإمام يحيى: 


هو السيد يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن علي بن جعفر 
الحسيني العلوي الطالبي (55-5779 لاه): من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن» إمام 
يجاهد مجتهد مفكر زاهد ولد بمدينة صنعای صحب الإمام المتوكل على الله الطهر بن يحبى 
في حربه» ثم أظهر الدعوة بعد وفاة المهدي محمد بن المطهر 4 7/اه ني بلاد صعدة والظاهر 
وبلاد الشرف. ونبض إلى صنعاء وقاتل الإساعيلية فتالا شديدا انتهى بالصلح. وتلقب 
بالمؤيد بالله أو المؤيد برب العزة. 


وقد استمر إلى أن توفي في حصن هران قبلي ذمار وقبره هناك معروف مزور» ويروى أن 
كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره. 

اهتم بتقريب الشقة بين طوائف المسلمين والنصح لحكام عصره وكان ميالا للإنصاف 
مع بهارة لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق. 
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ومن تصانیفه: 
١)«الفائق‏ المحقق في علم المنطق». 
۲ جازة الحديث». 
")«أجوبة مسائل الأوزري». 
5)*أطوق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة» في مباحث الإمامة. 
)كليل التاج وجوهر الوهاج». 
7 الازهار الصافية شرح مقدمة الكافية» وذكر باسم «الأنهار الصافية» في جلدین. 
۷افحام لأفئدة الباطنية الطغام» مجلد. 
۸الانوار المضيئة في شرح الأربعين حديث السليقية». 
لاإ جاز لاسرار كتاب الطراز». 
٠‏ الإيضاح لمعاني المفتاح» للفضل بن أبي السعد العصیفری. في الفرائض مجلد. 
۱ لاختيارات المؤيدية» في فقه الزيدية. 
”7 )الاقتصار» في النحوء مجلد. 
١7‏ لانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» في الفقه يقع في ثانية عشر جزءا. 
5 ١)«التحقيق‏ في الإكفار والتفسیق» علم كلام. 
65 ال حواب الرائق في تنزيه الخالق» علم كلام. 
7لجواب القاطع للتمويه عم| يرد على الحكمة والتنزیه» علم کلام. 
۷ الجواب الصلح للدين الموضح لسنن سيد المرسلين». 
۸ لجحواب الناطق بالصواب القاطع». 
1" الحوابات الوافية بالبراهين الشافية» علم كلام. 
٠‏ الحاصر لفوائد مقدمة الطاهر» ابن باشاذ في النحو. 
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١‏ ؟)«الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتحرير القواعد السیاسیة» في أصول الفقه ثلاثة 
محلدات. 

۲ الدعوة إلى الأمراء». 

۳ الدعوة إلى سلطان الیمن». 

4 ۲ الدعوة العامة». 

۵ الدیباج الوضی في الکشف عن آسرار کلام الوصی» ثلائة جلدات شرح نهج البلاغة 
للرضي. 

۱ )ابر سالة الفیدة». 

۷) الرسالة الوازعة لذوي الالباب عن فرط الشك والارتیاب. 

۸ ار سالة الوازعة لصالح الامة عن الاعتراض على الأئمة) . 

٩‏ ار سالة الوازعة للمعتدین عن سب صحابة سيد الرسلین صل الله عليه وسلم». 

۰الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول السائل الدینیة» في أصول الدین أربعة جلدات. 

۱ الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» ثلاثة آجزاء. 

۲ صالعدة في الدخل إلى العمدة». 

٣‏ )«العمدة في مذاهب الائمة» في فقه الزيدية» في ستة جلدات. 

۶ )«القتاوی». 

° )القسطاس» جلدین. 

۱ )«الكاشف للغمة». 

۷)الكوكب الوقاد في أحكام الاجتهاد». 

اللباب في حاسن الاداب». 

1 )المحصل في كشف آسرار الفصل للزخشری». أربعة جلدات. 

٤‏ )العام الدينية في العقائد الإهية» في العقائد. جلد. 


النمهي د شرجمعا مالعدل وال رحد ۱۱ 


١‏ 4«المعيار لقرائح النظار في شرح حقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية». 
۲ )المعيار» مجلد. 
۲ النهاج الجلي في شرح جمل الزجاج» في النحو جلدین. 
؟ 4 انهاية في الوصول إلى علم حقائق علوم الاصول» ثلائة آجزاء. 
٩‏ )اوعد والوعید وما یتعلق بهما». 
"4)«تصفية القلوب عن آدران الأوزار والذنوب»؛ تصوف. 
3 خطب الشهور والسنة». 
۸)«خلاصة السیرة» تلخیص سيرة ابن هشام. 
15 رآی الامام يحيى في أبي بكر وعمر». 
6٠‏ رسالة في بیان المصدر والحاصل له». 
۱ عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي». 
”6 «مختصر الأنوار المضيئة في شرح الأربعين حديث السَّلِيِقِيَةَ). 
" "«مشکاة الأنوار الحادمة لقواعد الباطنية الأشرار». 
۶ مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار». 
”«نباية الوصول إلى علم الأصول». ثلاثة جلدات. 
)نور الأبصار النتزع من كتاب الانتصار». 
۷ وصايا الامام إلى آولاده وزوجاته». 
۸ جواب مسائل وردت على الإمام». 
٩‏ التمهید في علوم العدل والتوحید»» ویسمی "التمهید لأدلة مسائل التوحید» آلفه في 
سنة ۷۳۳ ویقم في ۱۱۲ لوحة برقم )۷۳ مكتبة الأوقاف الجامع. وذکر الحبشي 


اليد شرج معا رالعدل وال وحیل ۳ 


الموضع الثاني: 

«وهو اختيار الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلام أعني قدرة الله على اللطف 
بالعصاة وأنه غير واجب علیه» فتبقى الآيات في التمدح بذلك على ظاهرهاء ذكره الإمام في 
كتاب «التمهيد» في أوائل الباب السابع في النبوات واحتج علیه. وهو قول الامام الناصر 
محمد بن علي علیهما السلام» وهو قول قدماء العترة كا ذكره صاحب الجامع الكافي». 

الموضع الثالث: 

«ولكن أكثر المعتزلة زعموا أن الله تعالى مريد لفعل جميع ما يقدر عليه من هداية 
المكلفين واللطف بهم بل اعتقدوا أن ذلك واجب علیه ولأجل اعتقادهم وجوبه عليه 
قطعوا حين لم يفعله أنه غير قادر عليه تنزيها له من الإخلال بالواجب» وقد صرح الإمام 
جیی بن حمزة بإبطال قوهم في كتابه «التمهيد» في أوائل الباب السابع من النبوات على 
ذلك. وهو قول جماعة من القدماء محمد بن منصور الكوفي والسيد أبو عبد الله الحسينى في 
كتابه الجامع الكاني» وهو قول غير واحد من عاصرت من أئمتهم عليهم السلام» ' 2. 


نسخ المخطوط: 


للمخطوط نسخة مصورة في دار الكتب المصرية» وهي مصورة من المكتبة المتوكلية 
اليهانية بالجامع الكبير بصنعاء تحت رقم 1١‏ رصيد عام علم کلام» ميكروفيلم ۰۱۳۸ ب 
۷ بعنوان «التمهيد لأدلة مسائل التوحيد». ومرتبة على مقدمة وعشرة أبواب» 
والجزء المصور ۱۱۲ لوحت ولذلك فهذا الجزء لم بحتو على الأبواب العشرة وإنما انتهى في 


5س ]. lM.‏ ۱ اه ما الا 2 ۲۳۹,۲۸ ۲,۲ ۱۱) 


١‏ اللمهیدشرحمعالمالعدل واللوحبد 


منتصف الباب الخامس» ويلاحظ أن النسخة جميعها بخط قديم عدا نصف اللوحة الأخيرة 


بدأت بعد البسملة ب «الحمد لله الذي لم يتناه في العقول فيكون في مهب فكرها مكيفا». 
وانتهت ب: «فلا تجلى الله بآياته للجبل جعله دكا. وهذا لا يفيد معنى الرؤية في حال» فبطل 
ما توهموه من الآية...تم ا جزء الأول من جزأين من التمهید وصل الله على محمد وآله 


وسلم». 


مقاس الصفحة ۱۵«۲۳سم عدد السطور ۰۲4 وصفت بأنها جلد وليست مجموعة 
ومصورة من خارج الدار» حالة النسخ سيئة» الأوراق بيضاء والكتابة سوداء مجلدة بورق 
مقوى تجليد حدیث. مؤرخة بتاريخ ۷۳۳ه. وهي من كتب الوقف يشير لذلك ختم عليها 
يقول: «الحمد لله من كتب الوقف أمر مولانا الإمام التوکل على رب العالمين بوضعه 
بمكتبة الجامع المقدس»). 


أما النسخة التي اعتمد عليها التحقيق فهي نسخة خاصة وفقت للحصول عليها بفضل 
أحد الباحثين اليمنين والذي يعد رسالة الماجستير في فكر الامام يحيى بن حمزة بكلية دار 
العلوم بالقاهرق فجزاه الله خيراء وقد آثرتها لأنبا نسخة كاملة للكتاب تضم الأبواب 
العشرة وتشمل الجزأين» وقد استعنت بنسخة دار الكتب في مواطن كثيرة للتأكد من قراءة 
بعض الكلمات غير الواضحة في الأصل» وسوف أثبت صورا من لوحات متعددة من 
النسخة التي اعتمدها التحقيق. وأنقل ما جاء على دفتيها من تملكات أو تعليقات من 
أصحاها. 


النمهيدشرجمعا مالعدل وال وحیل ۵ 


الصورة التی جاءت علیها صفحه الغلاف لنسخه دار الکتب 


الجزء الأول من کتاب التمهید لأدلة مسائل التوحید 


تصنیف الصقع القمقام شيخ مشایخ الکلام عالم العلیاء تاج الحكماء إمام أهل الإسلام 
وارث علم الأئمة الکرام عاد الدين جنف اللحدین معلي منار الدين لسان الوحدین مبين 
الظلمة العتدین أبي الحسين يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن جعفر 
بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين السبط بن علي الوصي بن أبي طالب عليه السلام وعلى آبائه أفضل 
الصلاة والسلام. 


وكان مولده سلام الله عليه في شهر صفر من شهور سنة تسع وستين وستائة 
تولى الله مكافآته ورفع في الدارين درجاته. 
والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم عليهم أجمعين 
ما وجدت على دفتي المخطوط المحقق: 
١‏ - وجدت في آخر المخطوط تمليك نصه: 


(مالكه أفقر عباد الله إلى عفوه الراجي مغفرة ربه إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن 
عبد الحميد بن عطية بن منبه الحجري). 


١‏ النمهيد شرجمعا مالعد ل والبوحيد 
۲ کو انتقال للملكية نصه: 


(انتقل بالشراء الصحيح الشرعي من مالكه إلى ملكي ول الحادي ابن أمير المؤمنين 
يحيى بن حمزة عفى الله عنه وصل الله على محمد وآله وسلم) 


۳ - ووجدت بعض الحكم والمواعظ مثل: 
إن اللسان آملك شيء لآن من کثر کلامه کثر سقطه ومن کثر سقطه کثرت ذنوبه. 
والسعید من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن آمه. 


٤‏ - ووجدت بعض الاشعار مثل: 


إذا شتت أن تلقى عدوكراغما وتقتلەحزناوترقەغ | 
فسام العمل وازدد من اض انه من ازداد عل زاد حساده ما 


وهناك قصيدة كاملة في مدح النبي صل الله عليه وسلم وصاحبها یدعی عبد الرحیم 
منها: 
پا راحلتسسي ال منسی تقيادي شوقتم يوم الرحیسل فؤادي 
سرتم وسارت عیسکم یاوحشتی الشوق أزعجني وصوت اضادي 
فإذاوصلتم سالين فبلفوا مني ال سلام لأمل ذاك الوادي 


۵ - وهناك إشارة إلى المبلغ المدفوع في نسخ الكتاب وكم دفع منه وكم تبقى واسم 
الناسخ واسم الجلد. 


7 - وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


اللمهیلشرحمعال مالعدل والتوحيل ۱۷ 


منقول من كتب الصحابة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«علمني جبريل دعاء لا أحتاج معه إلى أدوية الأطباء قالوا: علمنا يا رسول الله. قال: تأخذ 
من ماء مطر لم يمسه سقف وتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة وآية الکرسی مثله 
والإخلاص مثله وقل أعوذ برب الناس مثله وقل أعوذ برب الفلق مثله ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير مثله ثم تشرب 


۷ - وهناك بعض الفوائد منها: 
عن الإمام امادي يحيى بن الحسين في شر وط المتعلم أربعة: 


الأول أن يكون عارفا بقدر العلم وقدر أهل العلم وقدر الأمر بالعلم وقدر ما يؤدي 


إليه العلم. 


الثاني أن يكون مقصده ومعتمده بتعلمه وجه الله تعاللى. 


والثالث أن يكون راغبا راهبا حريصا مجتهدا في كل وقت وحين حتى لا تغرب شمس 
يومه ونهاره الا وقد خر شیئا كان به جاهلا فیعمل به Re‏ 


۸ اللمهیدشرحمعال مالعد ل وال وحید 


صور من خطوط التمهید في شرح معام العدل والتوحید للإمام يحيى بن حمزة العلوي 


(النسخة التي اعتمد علیها الحقق) 


النمهيدشرمعا مالعدل واللوحيد ۹ 
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اجرُْ الأول ین کتاب اتمه في د شرح مَعَالم الْعَذلِ والتَوْحِيدٍ 


تألیف السید الامام العلامة المنة غياث الأنام عماد الأيتام مثابة الاسلام فخر الزيدية 2 
الکرام وكعبة الشرعبین....عز العترة الأكرم أبي الحسين يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم 


الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الأكرمين وسلم تسلیما. 


0 3 
العزة لله وحده” : 


1 - هناك إحالة في الهامش بينت عدول المؤلف أو الناسخ عن تسمية الكتاب "التمهيد في مسائل العدل 
ا یدق عراز و 

- الزيدية هم أتباع الامام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . ساقوا الامامة في آولاد 
فاطمة رضي الله عنهاء ول يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عام زاهد شجاع 
سخي خرج بالامامة أن يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضي الله 
عنهما . وكان من مذهب الإمام زيد جواز إمامة الفضول مع قيام الأفضل فقال : كان علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوهاء من تسكين ثائرة 
الفتنة وتطيب قلوب العامة فان عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا وسيف أمير المؤمنين على عن 
دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي. وقد بويع الإمام 
زيد بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك» وكان زيد بن علي يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ويتولى أبا بكر وعمر ويرى الخروج على أئمة الجورء فلا ظهر بالكوفة في أصحابه الذين 
بايعوه من يطعن في أبي بكر وعمر أنكر ذلك شديدا على من قاله منهم فتفرقوا عنه» فقاتل يوسف بن عمر فقیل 
ودفن ليلا. ومنهم الجارودية أتباع أبي الجارود وهم یطعنون في أبي بكر وعمر رضى الله عنهماء ومنهم السليمانية 
أتباع سليان بن جرير وهم يعظمون أبا بكر وعمر رضى الله عنهیا ويكفرون عثیان رضي الله عنه. انظر 
الشهرستاني: الملل والنحل ۲۵۰/۱ الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۵۲/۱. 

3 - جاء في هامش اللوحة: " الإمام عماد الدين أودعه كل الغرائب طُرًّا والبراهين ". 


58 النمهيد شرجمعا مالعدل والتوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عونك 


الحمد لله القيوم الذي لم يتناه في العقول فيكون في مهب فكرها مكيفا ولا انحصر في 
الخواطر فيصير في زویانها محدودا مصرفاء التعالي الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع 
حقيقته وحاول الفكر المبرأ من خطر الوساوس أن يقع على كنه معرفته وتولحت”'' القلوب 
للإحاطة بكيفية صفاته وغمضت مداخل العقول لتنال علم ذاته ردعها وهي تجوب في 
مهاوي سدف"" الغيوب متخلصة إليه» وكف آناسي أبصارها عن أن تناله وتقع عليه 
فرجعت إذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه عظمته ولا تخطر ببال أولي 
الزويات خاطرة من جلال عزته. 

وأشهد ألا إله إلا الله أرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آيات حكمته ما 
دلنا باضطرار على قيام الحجة على معرفته فصار كل ما خلق حجة موصلة إليه ودليلا 
واضحا بقدرته عليه» فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدع قائمة» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الكاشف لا التبس من آياته والتحمل لودائع رسالاته وعلى آله الطيبين. 

أما بعد فإن شرف هذا العلم يظهر من أوجه خمسة: 

أوها شرف العلوم. ولا شك أن الغرض الأهم والمطلوب الأعظم من علم الكلام 
معرفة الله تعالى وصفاته وحكمته. ولا شك أنه سبحانه أشرف العلومات فيجب أن 
يكون العلم به أشرف العلوم. 


1 - توت أي احتارت وذهبت بلهفة كل مذهب. انظر القاموس المحيط مادة (وله). 
2 - السَّدَفُء محرّكة: الصّبْحٌ وإقبالّهُ. وسَوادُ اللیل ويطلق أيضا على اخُتلاطٍ الضَّوْءِ والظَلْمَةِ معا كَوَفْتِ ما بين 
طلوع المَجْر إلى الإسْفَار. انظر القاموس المحيط مادة (سدف). 


النمهي د شرجمعا مالعدل والوحید ۲۷ 
وثانيها وثاقة الأدلة والبراهين» ولا شك أن الأدلة المستعملة في هذا العلم يجب أن 


تكون مؤلفة من علوم ضرورية؛ ليعلم صحته بالضرورة ويعلم لزوم المطلوب عنه 
بالضرورة» وذلك هو النهاية في القوة والوناقة. 

وثالثها شدة الحاجة إليه» ولا شك أن السعادة من أهم المطالب وأجل القاصد. ثم إن 
السعادة الأخروية لا يمكن اكتسابها إلا بالإيان بالله ورسله واليوم الاخر» ولا يمكن 
تحصيل ذلك كما ينبغي إلا ذا العلم» وأما السعادة الدنيوية فلا يمكن تحصيل كالما إلا 


بانتظام أحوال العالمء وهو لا يكمل إلا بالرغبة في الثواب والرهبة من العقاب. 

ورابعها: حاجة سائر العلوم الدينية إليه؛ لأن صحة كلها متوقفة على صحة هذا العلم؛ 
لأنه ما لم يثبت أن مذا العام صانعا حيا عالما قادرا كيف يتمكن الفقيه والفسر والحدث من 
الشروع في علومهم. 

فإذن ما عدا هذا العلم من العلوم الدينية محتاج إليه مع استغنائه عنه» وذلك يوجب 
زيادة شرفه على شرف غيره. 

وخامسها: أن شرف الشىء قد يستفاد من خساسة ضده. فإذا كان الخطأ في هذا العلم 
كفر أو بدعة» وهما من أقبح الأشياء» وجب أن يكون إصابة الحق فيه من أشرف الاشیای 
فثبت بهذه الوجوه أن هذا العلم من أجل العلوم وأعلاها. 


ثم ان مسارح النظر فيه طويلة» وطرقه واسعة الخطو ممتدة الحواشي» والصنفات فيه 
كثيرة» وأعظمها نفعا وأحمدها سعيا وأحواها للبغية وأجمعها للفوائد ما نيل منه الغرض 
على قرب. وأحرز منه المقصود على سهولة وكان حاصلا في ذروة التوسيط بعيدا عن 
خطي الإفراط والتفريط. وهذا الكتاب الغرض به الإشارة إلى زبد المسائل وخلاصة الأدلة 
ومعتمد المذاهب ما عسى أن يكون مقنعا لمن وقف عليه وكافيا لمن استغنى به واعتمده 


۳۸ للمهید شرح معا مالعدل وال وحیل 


واستند إليه» ورجوت بذلك وجه الله تعالى والتقرب إليه في إرشاد متعلم. وتهذيب منتهی» 


ورتبته على مقدمة وعشرة أبواب. 
الفصل الأول في تعريفات الحقائق وأقسامها. 


اعلم أن معنى الحد تعيين حقيقة متصورة في الذهن تصورا تفصيليا من غير أن يحكم 
على تلك الحقيقة بنفي أو إثبات» ثم تلك الحقيقة إما ألا يحكم عليها بحكم وهو التصور. 
وإما أن يحكم عليها بنفي أو إثبات وهو التصديق» وفرق بين عدم الحكم والحكم بالعدم. 


فصل: وتقسيم التعريفات لا ينفك عن أمور ثلاثة: 

فالأول بأمور داخلة فيها ولا تقع إلا في الحقائق الرکبة؛ لأنها إذا لم تكن مركبة لم يكن لما 
جزءء وما لا جزء له لا يمكن تعريفه بجزئه ثم ما أن يذكر جملة أجزاء الحقيقة أو بعضهاء 
فان ذكر حملة أجزاء الحقيقة فهو الغاية في کال الماهية» وان كان المذكور بعضها كان إن أفاد 
تمييز تلك الحقيقة عن غبرها فمقبول وإلا فهو مردود باتفاق. 

الثاني بأمور خارجة عنهاء ويكون في المركبة والفردة فهذا أعم من الأول ويسمى 
بالرسم الناقص» وشروطه ثلاثة: 

ألا ينفك عن ملازمة الحقيقة. ويمتنع حصوله لغيره. ويكون أسبق إلى العقل منها. 


الثالث بمجموع أمور بعضها داخل فيها وبعضها خارج عنهاء وهذا القسم لا يكون الا 
في الحقائق المركبة. 


اللمهیدشرحمعال مالعدل والتوحيد ۲۹ 


فصل: وتنقسم الحقائق إلى مركبة ومفردة» ونعني بالمركب ما تلتئم حقيقته من عدة 
أمورء ولا بد في المركبة من أن تنتهي إلى حقيقة مفردة» وإلا كانت أجزاء الحقيقة بلا نهاية» 
فيلزم معرفة المفردة ضرورة ثم إذا تحققت المركبة كان ثبوت كل واحد من أجزاء تلك 
الحقيقة أصلا في ثبوت تلك الحقيقة» وعدم كل واحد منها أصلا في عدمهاء والمفردة هي 
التي لا جزء لهاء ثم تلك الحقائق إما أن تكون كلها غنية عن الاكتساب وهو محال؛ لأن 
العلم بحقيقة الجسم والعرض وغيرهما غير غني عن الاکتساب. وإما أن تكونه كلها 
محتاجة إلى الاکتساب وهو محال آیضا؛ لافتقارها إلى موضوعات متناهية» وهو الدور. أو 
إلى موضوعات غير متناهية وهو التسلسل» فإذا بطل هذان القسمان تعين الثالث. وهو أن 
بعضها غني والثاني محتاج. 


فصل: والحقائق الغنية عن الاكتساب على نوعين: محسوس كالألم والسواد؛ لأن كل ما 
يذكر في تعريفها فهو أخفى بكثير منهاء وقد ذهب جمع من المتكلمين إلى تعريفهاء وذكروا 
في تعريفها آمورا هي أغمض منها. وغير محسوس کالعلم» واختلاف الناس في تعريفه ليس 
لخفاء حقيقته بل لبلوغه في الوضوح إلى حد لا يمكن تعريفه. 

وبيانه بوجهين: 

أحدهما أنا نعلم وجود أنفسنا بالبديبة» ومن علم شيئا بالبديبة أمكنه أن يعلم بالبديهة 
كونه عالما بذلك الشىء. والعلم بكونه عالا بذلك السّیء مسبوق بالعلم بحقيقة العلم 
فإذن العلم بحقيقة العلم سابق على علم البديبي» والسابق على البديبي أولى أن يكون 
بدمبياء فإذن العلم بحقيقة العلم بديبي. 


وثانيهما أن ما عدا العلم إن| تتکشف حقيقته بواسطة العلم. فا يكون کاشفا لكل ما 
عداه كيف لا تكون حقيقته منكشفة بنفسها. 


۳۰ النمهيد شرجمعا مالعدل وال رحد 
فصل و أحکام التعریفات ثلاثة: 
آحدها أن یکون التعریف میزا لتلك الحقيقة عن غيرها ذاتیا كان أو عرضیا. 


وثانيها أن العام بالحد يجب أن یکون عالا بالحدود» والجاهل بالحد يجب أن یکون 
جاهلا بالمحدود. 


وثالثها الحد لا يمكن منعه؛ لأن الحد | ذكرنا إشارة إلى تصور الحقيقة» والمنع لا يمكن 
أن يقع في نفس تصورها وإنا يقع في حصوفا وعدم حصوهاء وذاك أمر آخر. 

الفصل الثاني في تقسيم الأدلة: 

واعلم أن كل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر كان دليلا عليه. ثم هي منحصرة في 
أقسام ثلاثة: 

القسم الأول منها الاستدلال بطريقة التلازم» وهو إذا كان شيئان يكون أحدهما لازما 
للآخر أمكن الاستدلال بوجود اللزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم. 


وإلا بطل اللزوم. لك لا يمكن الاستد لال بعدم الملزوم على عدم اللازم ولا بو جود 
اللازم على وجود الملزوم؛ لاحتمال أن يكون اللازم أعم من الملزوم. 


وبيانه أنا نستدل بوجود الثقل على وجود الكون في الجهة وبعدم الكون على عدم الثقل» 
ولا يمكن أن نستدل بعدم الثقل على عدم الكون» ولا بوجود الكون على وجود الثقلء لما 
كان حصول الكون أعم من حصول الثقلء ثم إن التلازم لا ينفك عن أنواع ثلاثة: 


النوع الأول الاستدلال بالأثر على المؤثرء وهو ضربان: 
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أحدهما أن يكون حصوله بطريق الإيجاب كدلالة العلولات على عللها ودلالة المسببات 
على أسبابها. 


وثانيهم| أن يكون حصوله بطريق الاختيار» وذلك کاستدلالنا بوقوع بعض الأفعال على 
كون فاعله قادرا عليه. 


النوع الثاني الاستدلال بالمؤثر على الا وهو أيضا ضربان: 
أحدهما أن يكون تأثيره بطريق الإيجاب» وذلك کاستدلالنا على كونه مدركا بكونه حيا. 


وثانیها أن يكون تأثيره بطريق الاختيار» وذلك كاستدلالنا بكونه تعالى عالما بقبح 
القبیح وغنيا عن فعله على أنه لا يفعله» وبكونه عالما بوجوب الواجب عليه وقادرا عليه 
على وجوب حصوله من جهته. 

النوع الثالث الاستدلال بنوع من التلازم من غير أن يكون أثرا ولا مؤثراء وهو ضربان: 

أحدهما أن يكونا معلولين عن علة واحدة من غير شرط. فمتى علمنا أحدهما لا شك 
أنا نعلم الآخر. 

وثانيه| أن يكونا معلولين عن علتين متلازمتين من غير شرط. فمتى سبق لنا العلم 
بأحدهما علمنا الآخر لا محالة. 

القسم الثاني التقسيم المتردد بين النفي والوثبات 

فإنه يلزم من إثبات أحدهما كان نفي الآخر ومن نفي أحدهما كان إثبات الآخر. 


القسم الثالث التمسك بالسمعيات» وهي بالاضافة إلى ما تدل عليه على ثلاثة آقسام: 


اههد شرج معا رالعدلوالؤحيد 


القسم الأول ما لا يمكن العلم به من جهة السمع. وذلك كل ما يتوقف العلم بصحة 
بعالية الصانع وحكمته والعلم بصدق الرسول. 


القسم الثاني ما لا يمكن العلم به إلا من جهة السمع» وذلك كالعلم بأحكام الآخرة 
وسائر الامور الجائزة التي لا يفضي العقل فيها بصحة ولا إحالة» فهذه الامور إذا دل 
الشرع على شيء منها وجب قبوله. 


القسم الثالث ما يمكن العلم با بواسطة العقل والسمع حميعاء وذلك نحو مسألة 
الرژية والوحدانية؛ لأن صحة السمع لا تقف علیها. 


فحصل من مجموع ما ذکرنا أن القسم الأول لا يمكن العلم به من جهة السمع؛ 
لإفضائه إلى الدورء وأن القسم الثاني لا یمکن الوصول إليه إلا بواسطة السمع إذ لا مدخل 
للعقل فیه. وأن القسم الثالث يمكن العلم به من جهة العقل والسمع جميعا. 


الفصل الثالث في مسالك المتكلمين الفاسدة 

وهي مس: 

الأولى قولهم: الشيء الفلاني لا دليل علیه» وما لا دليل عليه وجب نفيه. 
أما أنه لا دليل عليه فيقررونه بوجهين: 

أما أولا فبنقل أدلة المثبتين لذلك الشيء» ثم بيان فسادها وضعفها. 


وأما انیا فیتکلمون على حصر وجوه الأدلة وأن شيئا منها لا يدل عليه. فإذا قيل هم 
بعد ذلك: لعل وراء ما ذكرتموه دليلا عليه. قالوا: لا طريق إليه. 
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وأما أن ما لا دلیل عليه وجب نفيه فيثبتونه بوجهين: 


أما أولا فتجویز ذلك يؤدي إلى القدح في العلوم الضرورية؛ لجواز أن يكون بين أيدينا 
جبال شامخة وأصوات هائلة ونحن لا ندركهاء لجواز أن يكون الله تعالى قد خلق في أعيننا 
مانعا عن إدراكها. 


وأما ثانيا فتجویز ذلك يؤدي إلى فساد العلوم النظرية؛ لأنا إذا جوزنا دليلا علميا فلعل 
في بعض مقدماته خللا ولم نقف عليه نحن ولا غيرناء ودفع هذا الاحتمال يكون بدليل 
آخرء والكلام فيه كالكلام في الأول» إلى غير غاية وهو محال. 


وهذه الطريقة ضعيفة؛ لأن قوهم في الشىء الفلاني أنه لا دليل عليه إما أن يعنوا أنهم لم 
يعلموا دليل ثبوته أو أنه لا دلیل عليه في نفس الأمر. 


فان عنيتم الأول كان حاصل كلامكم الشيء الفلاني لا نعلم دليل ثبوته» وكل ما لا 
نعرف دليل ثبوته وجب نفيه. فعلى هذا التقدير تكون المقدمة الأولى حق لكن المقدمة الثانية 
تكون ظاهرة الفساد؛ لأنه لو كان عدم علم الإنسان بدليل ثبوت شيء دليلا على عدم ذلك 
الشيء للزم من هذا أن يكون العوام كلهم جازمين بنفي الأمور التي لا يعلمون دليلا على 
ثبوتهاء ويلزم أن يكون المنكرون للصانع والتوحيد والنبوة قائلين بنفيها لانتفاء علمهم 
بأدلة هذه الامور بل يلزم أن يكون الانسان كلما كان أقل علا بالدلائل أن يكون أكثر 
علماء وفساد هذا ظاهر. 


وان عنيتم الثاني كان حاصل كلامكم: الشيء الفلاني لا دليل على ثبوته في نفس الأمرء 
سلمنا أنها تتضمن بطلانها فلا يلزم من بطلان أدلة المثبت ألا يكون ذلك الشىء ثابتا؛ لجواز 
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ثبوته بدلیل غير معلوم للمثبت. ثم لو قدرنا أنه لا دلیل عليه للمثبت ولا لغيره فلم يجب 


نفيه. 


قالوا: يؤدي إلي القدح في العلوم الضرورية. قلنا: العلم بعدم کون الجبل بحضرتي اما 
أن يكون متوقفا على العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه أو لا يتوقف. فإن كان متوقفا 
عليه م يمكن حصول العلم بألا جبل بحضرتي إلا بعد حصول العلم بأن ما لا دليل عليه 
وجب نفیه» ويلزم منه محالان: 


أحدهما أنه إذا كان العلم بعدم كون الجبل بحضرتي متوقفا على العلم بأن ما لا دليل 

وثانیه| أنه إذا كان العلم بعدم کون جبل بحضرق متوقفا على العلم بأن ما لا دليل عليه 
وجب نفيه» وهذا القائل قد بنى قوله في أن ما لا دليل عليه وجب نفيه على أن القدح فيه 
يفضي إلى تجويز کون الجبل بحضرتي» فحينئذ يلزم الدور. 

وأما إن لم يكن العلم بعدم الجبل بحضرتي متوقفا على العلم بأن ما لا دليل عليه وجب 
نفيه لم يلزم من عدم العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه زوال العلم بأن لا جبل 
بحضرتي. فان ما لا يتوقف على حصول غيره لم يلزم من عدمه عدمه. 

قالوا: يؤدي إلى القدح في العلوم النظرية؛ لاحتمال أن يكون هناك غلط غير معلوم في 
بعض مقدماته. 

قلنا: إن الدليل إن يفيد العلم إذا كانت مقدماته بديبية أو لازمة للبديبية» فعند ذلك 
يكون العلم يقينا لا يمكن تجويز الخلل في شىء من مقدماته. فَأَبِنْ أحدهما عن الآخر. 


اللمهیدشرحمعالمالعددل والنوحيل 


الطريقة الثانية: القياس» وهي تستدعي آرکانا آربعة: الاصل. والفرع. والعلة. واحکم. 
فإنه متى ثبت أن الحكم في محل الوفاق معلل بعلة ثم وجدنا تلك العلة في محل النزاع لزم لا 
محالة ثبوت الحكم في محل النزاع. والمعتمد في تقرير هذه الطريقة بیان أن الحكم في الأصل 
معلل بالعلة الموجودة في الفرع وهم على إثبات علة الأصل دليلان: 


الأول الطرد والعكسء كما قال أصحاب أبي هاشم استدلالا على إثبات الصانم 
بالقياس» قالوا: إن أفعالنا محتاجة إلينا لوقوعها على حسب قصودنا ودواعينا بقاء وإتياناء 
وحاجتها إلينا إنا هو في حدوثها؛ لأنه الذي يقف على قصودنا ودواعينا وجودا وعدماء 
فيجب أن تكون الحاجة معللة» فما شاركها في العلة وجب مشاركته في الحكم. فإذا قيل لهم: 
لم لا تكون الحاجة معللة بأمر آخر ؟ قالوا: لا دليل عليه. 


الثاني: السبر والتقسیم نذكر أقساما غير منحصرة مثل ما قاله الأشعرية: السواد انا 
كان مرئیا؛ لأنه موجود. والله تعالى موجودء فيجب أن يكون مرئيا. ثم يحتج على أن علة 
صحة رؤية السواد هو الوجود بأن علة هذه الصحة إما كونه سوادا أو لونا أو عرضا أو 
محدثاء فإذا بطلت هذه الأقسام سوى الوجود ثبت أن علة صحة الرؤية هو الوجود. 


فإذا قيل للهم: لعل وراء ما ذكرتموه أمرا آخر يمكن تعليل هذه الصحة به. قالوا: لا دليل 
عليه. 


واعلم أن مدار هذين الأمرين في إثبات علة الأصل على أن ما لا دليل عليه وجب نفيه» 


1 - عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان الجبائي أبو هاشم (۳۲۱ه) من 
أبناء أبان مولى عثمان: عالم بالکلام» من كبار المعتزلة. له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت "البهشمية" نسبة إلى 
كنيته أي هاشم. الزركلي: الأعلام 5/ ۰۷ كحالة: معجم المؤلفين ۵/ .77١‏ 
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قالوا: لو جاز في يدور على الشىء وجودا وعدما إسناده إلى غيره لزم إسناد المتحركية 
إلى غير الحركة. وهذا يفتح باب التشكيك في العلل والعلولات. 

قلنا: المتحركية هي نفس الحركة؛ لأنا لا نقول بالعلة والعلول» ثم لئن سلمنا فالفرق 
ظاهرء لأنا لا نريد بالحركة إلا الامر المؤثر في المتحركية. 

فإذا قيل لنا: جوزوا إسناد المتحركية إلى غير الحركة» فكأنه قال: جوزوا أن يكون المؤثر 
في المتحركية غير ما هو المؤثر فيهاء وفساد هذا ظاهر. 

الطريقة الثالثة استدلاشم على تساوي الشيئين في بعض الوجوه على تساویب| مطلقا. 

ولنذكر لذلك مثالين: 

أولما استدلال أصحاب أبي هاشم على بطلان المعاني القديمة بأنه لو ثبت قيام معاني 
قديمة بذات الله تعالى لكانت تلك المعاني مساوية للذات في القدم» وكل شيئين متساويين 
في القدم يجب تساويه) في جميع الوجوه. فلزم أن تكون الذات مثلا للمعاني وأن يكون كل 
واحد منهما مثلا للآخرء وحينئذ لا يكون قيام المعنى بالذات أولى من العکس. 
المعلوم» فيلزم تساو مطلقاء ثم يلزم من حدوث علمنا حدوث علمه أو من قدم علمه 


وهذه الطريقة تضعف لوجهين: 
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أما أولا فلأن التمسك ما اما أن يدعى أن المشتركين في أمر يجب اشتراكهما من كل 
الوجوه حتى يكونا مثلين أو لا يدعى ذلك. 


فان ادعى ذلك ظهر فساده. فان الضدين اشتركا في کون كل واحد منهما مضادا للآخرء 
والمختلفين اشتركا في کون كل واحد منهما مخالفا للآخرء ول يلزم تمائلهها مطلقا. وأما إن 
يسلموا أنه لا يلزم من اشتراكهم! في بعض الوجوه تمائلهم| سقط ما ذكروه بالكلية. 


فان زعموا أنه !نیا يقتضي التاثل إذا كان خاصا. قلنا: إن أردتم باخصوصية كونه ذاتياء 
بطل؛ لصحة کون الشيء معلوماء وان أردتم به أنه حقيقة في معقول الذات فأقيموا برهانا 
على ذلك. وان أردتم با خصوصية هو أن هذه الصفة وهي القدم لا تحصل لغير هذه الذات 
ففيه وقع النزاع» وان أردتم معنى آخر غير ما ذكرناه فأظهروه حتى ننظر في صحته 
وفساده. 


وأما ثانيا فلأن صريح العقل لا يستبعد وجود شيئين لا أول لكل واحد منهیا مع أن 
أن حقائقه| في نفس ذاتیها مختلفة. 


الطريقة الرابعة وهو أنهم متى آرادوا نفي عدد متناه قالوا: إنه ليس عدد أولى من عدد. 
فيلزم ما إثبات أعداد لا نهاية لها أو نفي العدد أصلا. ونحن نورد بعض المسائل التي 
يستعملون هذه الطريقة فيهاء ونذكر منها مثالين: 

أوهما نهم احتجوا على أن العلم الحادث الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد بأن 
قالوا: لو تعلق بمعلومين لم يكن تعلقه بذلك أولى من تعلقه بثلاثة وأربعة فيلزم تعلقه بها لا 
نهاية له إذ لیس عدد أولى من عدد. وهو حال. 


۳۸ النمهيد شرحمعال مالعدل وال رحد 


وثانيه) أنهم ذکروا أن القدرة الواحدة في الحس والوقت والحل والوجه لا تتعلق الا 
بمقدور واحد. إذ لو تعلقت بمقدورین للزم تعلقها با لا نهاية له من القدورات. إذ لیس 


عدد أولى من عدد. 


وهذه ضعيفة؛ لأن لقائل أن یقول: قولکم إنه لیس عدد آول من عدد ما أن تریدوا به 
أنه ليس عند الثبت لذلك العدد العین دلیل یعلم به أن بعض تلك الاعداد أولى من بعض» 
وإما أن تریدوا به أنه لا يمكن في العقل أن یکون آحد العددین متازا عن الآخر با لاجله 
يكون أولى من عدد آخر. فان عنیتم الأول فهو حق ولا نزاع فيه» ولکن لا یلزم من عدم 
العلم بالرجح عدم الترجيح» اللهم إلا أن يقال إنه لا دلیل عليه» فیجب نفيه» وقد قدمنا ما 


فیه. 


وان عنیتم الثاني فهذه دعوی لا بد من تصحیحها بالدلالة» فلم لا يجوز أن یکون و جود 
الثاني حاصلا مع أن وجود الثالث یکون محالا ؟ وان كنا لا نعرف ما لأجله صح وجود 


الثاني وامتنع وجود الثالث. 


ولا يمكن أن يقال: إن الثالث مثل الثاني بالاضافة إلى المتعلق» فلو صح حصول الثاني 
وجب حصول الثالث؛ لأنا نقول: إن كان ما ذكرتموه حقا فيلزم من وجوب الأول وجوب 
الثاني؛ لكون الثاني مثلا للأولء فإن لم يلزم ذلك لم يلزم ما ذكرتموه. ولو صح ذلك أنه إذا 
جاز وجود علم خاصيته التعلق بمعلوم واحد على التعيين جاز آیضا وجود علم خاصيته 
التعلق بمعلومين فقط. وصريح العقل لا يستبعد ذلك» ألا ترى أن العلم التعلق بمضادة 
السواد للبياض متعلق بالسواد والبياض» فقد وجدنا علا متعلقا بمعلومين مع أنه لا يجب 
أن یتعلق بجمیع العلومات. وإذا ثبت ذلك بطل قوطم: إنه یلزم من وجوب عدد معين 
أعداد لا نهاية لما. 
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وآیضا فان العام يصح تقدم آحدائه على الوقت الذي حدث فيه بوقت واحد وبوقتین 
وثلاثة آوقات مع أنه لا يصح تقدیم أحداثه على الوقت الذي حدث فيه بأوقات لا نهاية 
ها فعلمنا أنه لا یلزم من صحة وجود ما یکون آزید من الواحد صحة وجود ما لا نهاية 
له 


فهذه هي طريقة الأشعرية لأنهم یستدلون تارة بقیاس العکس وتارة بقیاس الطرد. 
آما صورة قياس العکس فنذکر منه مثالین: 


أحدهما استدلاشم في خلق الاعمال بأن العبد لو كان قادرا على الإيجاد لكان قادرا على 
الإعادة» ولا لم يكن قادرا عل الإعادة لم يكن قادرا على الإيجاد. قياسا على الباری تعالى» 
فإنه لما كان قادرا على الإيجاد كان قادرا على الإعادة. ولا لم يكن العبد قادرا على الإعادة 
وجب أن لا يكون قادرا على الإيجاد. 

وئانیها استدلالهم أيضا على أن الاستطاعة لا تتقدم الفعل» بأن قالوا: لو جاز تقدم 
القدرة في حقنا على المقدور بوقت واحد جاز تقدمها عليه بأوقات كثيرة» قياسا على قادرية 
الله تعالی. فإنها لما تقدمت الفعل بوقت واحد جاز تقدمها عليه بأوقات. ولا لم يجز تقدم 
قدرة العبد على الفعل بأوقات لم يجز تقدمها عليه بوقت واحد. 

وأما صورة قياس الطرد. فتارة تكون في الإثبات وتارة تكون في النفي. 

أما الإثبات فكاستدلالهم على أن الله تعالی عام بعلی بأن قالوا: أجمعنا على أن الله تعالى 


مريد بإرادة فيجب أن يكون عالا بعلم. 
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وأما في النفي فکاستدلاهم على أن النظر لا يولد العلم بأن قالوا: أجمعنا على أن بذکر 
النظر لا يولد العلم» فيجب في نفس النظر ألا يكون مولدا له. 


واعلم أن هذا النوع من الاستدلال ركيك جدا لا يصلح أن يكون حجة ولا لإفادة 

وبيان ذلك أن للخصم أن يقول: آنا انا اعترفت بالحكم في محل الوفاق لعلة غير 
موجودة في محل النزاع» فان صحت لي تلك العلة بطل القياس لظهور الفارق» وان بطلت 
تلك العلة منعت الحكم في محل الوفاق. 


وعلى الجملة فهذه الحجة مترددة بين منع الحكم في الأصل وبين ظهور الفارق بينه وبين 

ولنحقق هذا الكلام في الأمثلة التي أوردناها: 

فنقول: انا منعنا من اقتدار العبد على الإعادة لأمر لا يوجد في الإيجاد. وذلك لأن 
العبد لو قدر على الإعادة لكان اقتداره عليها إما بالقدرة التى كانت متعلقة بإيجاد ذلك 
الثىء أو بقدرة أخرى. فالأول باطل؛ لأن تلك القدرة ها بحسب كل وقت مقدور على 


حد ۵ 


فلو تعلقت في بعض الاوقات بإعادة ما عدم وهي في ذلك الوقت متعلقة بإيجاد مقدور 
آخر كانت القدرة الواحدة في الوقت الواحد في الحل الواحد على الوجه الواحد متعلقة 
باجاد مقدورين» وذلك یقتضی تعلق القدرة بمقدورات لا نباية ما؛ لأنه لیس عدد أولي من 
عدد. وذلك یقتضی بطلان التفاوت بين القادرین» وهو باطل. 
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وأما إن كانت القدرة المتعلقة بالاعادة غير القدرة المتعلقة بالإيجاد. فحينئذ تكون 


القدرتان متعلقتين بمقدور واحد. فيلزم وجود مقدور بين قادرين» وهو محال. 


فهذه الأصول التي قررناها ساقتنا إلى الحكم باستحالة اقتدار العبد على الاعادة» وهي 
غير موجبة للحكم بامتناع اقتداره على الامجاد» فان كانت صحيحة ظهر الفرق بين الإيجاد 
والإعادة. وان فسدت منعت الحكم في الأصل» وجوزت اقتدار العبد على الإعادة. 


وهكذا نقول في قوهم: إنه لما كان مريدا بإرادة وجب أن يكون عالما بعلم. فإنا انا 
حكمنا بتعليل المريدية بالإرادة؛ لأن عندنا المريدية صفة جائزة» والصفة الجائزة معللق 
والعالمية صفة واجبة» والواجب لا يعلل. 


فإن صحت هذه الأصول ظهر الفرق» وان فسدت منعنا الحكم في الأصل وهو کون 
الريدية معللة بالإرادة» وهكذا القول في بقية الأمثلة. 


وظهر با قررناه أن مثل هذا الاستدلال لا يصلح أن يكون حجة. 
فهذا هو الكلام في المقدمة ونشرع الآن في المقصود. 
الباب الأول في النظ “ 
القول في الرد على منكري الحقائق من أهل السفسطة 
وقد أنكروا الحقائق وجحدوها وهم فرق ثلاث. 
1 - جاء في المامش حاشية توضح معنی النظر: "لفظة النظر مقولة بالاشتراك على المقابلة والانتظار وتحديق 


العين وفكر الذات وهو المراد هاهنا. وفي مصطلح النظار من أهل الصناعة: ترتيب مقدمات اعتقادية أو ظنية 
ليتوصل بها إلى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن. 
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الفرقة الأول تسمى باللاإدرية» وهم الذين لا يقرون بنفي شيء ولا بثبوته» بل يتوقفون 
في كل الأقسام. 


الفرقة الثانية تسمى العنادية» وهم الذين يعاندون فيقولون: نقطع بألا موجود أصلا. 
الفرقة الثالثة تسمى بالعندية» وهم الذين يقولون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات 


وليس ها في أنفسها حقيقة» فمن اعتقد في العالم أنه قديم كان قدییا في حقه» ومن اعتقده 
محدثا فهو ک| اعتقده. وطم شبه ركيكة. 


الأولى قالوا: الاعت‌اد على الحسوسات. فيجب ألا نعتمد على البدهیات. بیان أنه لا 
اعتماد على المحسوسات أن العلم الضروري حاصل بأن زيد المشاهد في أول النهار هو 
المشاهد في آخره. مع الاتفاق على أن الله تعالى يجوز أن يكون قد خلق شخصا مثل زيد في 
جميع الوجوه. ومع هذا التجويز لا يكون ذلك العلم صحيحاء فإذا بطل الاعتماد على 
الحسوس بطل الاعتماد على البديبي؛ لأنه| في الظهور على سواء. 


الثانية: إن النائم يشاهد صورة يقطع بها ويتحقق وجودها حال نومه ثم يظهر له من بعد 
أن الذي شاهده في الحالة الأولى كان خيالا باطلاء فإذا جاز ذلك جاز أن يكون الذي 
شاهده في اليقظة أيضا خيالا باطلا لا حقيقة له. 

الثالثة قالوا: انا نجد الصفراوي"" يدرك السكر في فمه مرا وغير الصفراوي جده حلوا 
كا هو وهذا يدل على أن الحقائق تابعة للإدراكات وليس ها حقيقة في نفسها. 


والجواب أن العلماء مختلفون في صحة مناظرتبی فالمحققون على أنه لا معنى لمناظرتهم لأمور: 


1 - هو إما نسبة إلى الصَّمَّر وهو داء يصيب المعدة يَصْمَرٌ له وجه الإنسان والذي ورد في قول النبى صل الله عليه 
وسلم: " لا صَفَرَ " أو هو نسبة إلى الصّفَار بمعنى الجوع.القاموس المحيط مادة صفر. 
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أما أولا فلأن المناظرة استفادة آمور مجهولة بواسطة أمور معلومت فإذا كانت تلك 
الوسائط غير متحققة الثبوت فلا معنى للمناظرة. 


وأما ثانيا فلأن البدائه كلها والمحسوسات أصل في صحة النظر» وهم منكرون هما 
بأجمعهم» فكيف يمكن الشروع في مناظرتهم مع إنكارها. 

وأما ثالثا فلأن النظريات في غاية الدقة والخفاء لمن تأمل» فإذا أنكروا الجليات من 
الشاهدات وغيرها فكيف يرجى فلاحهم في هو أغمض منها وأدق. 


نعم نعد عليهم أمورا لا بد لهم فيها من الاعتراف يثبوتهاء فاسأهم عنها حتى يظهر 
كذبهم في إنكارهم حقائق الأشياء. وذلك مثل أن تقول لهم: هل تميزون بين الدخول في 
النار والدخول في الماء» وهل تميزون بين الإيلام بالتقطيع وشرب الاء البارد» وهل تميزون 
بين مذهبكم وبين ما يناقضه فان قالوا: لا. ظهرت مکابرتهم وعند هذا لا يستحقون الا 
الإيجاع والایلام وان اعترفوا سقطت سفسطتهم. 


فأما الشبه التي آوردوها فالصحیح آنها لا تستحقق جوابا؛ لأن الجواب عن بیان الخطأ 
الذي لاجله وقع الغلط في الطلوب. ولا استحال وقوع الخطأ في الطلوب لم تكن الشبه 

أما ما ذكروه أولا فالحسوس هو وجود هذا المشاهد وذلك لا شك فيه. فاما أن هذا 
الذي شوهد هو الذي شوهد في أول النهار فليس ذلك آمرا محسوساء فالخطأ فيه لا يكون 

وأما ما ذكروه ثانيا في النائم فإنا نجد من أنفسنا ضرورة أن هذا الكلام لا يشككنا في 
علمنا بوجود أنفسنا وآلامنا ولذاتناء ولا فرق أقوى مما يجده الإنسان من نفسه. 
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وأما ما ذکروه ثالثا فان الذي يختلف بحسب اختلاف الأشخاص انا هو الأمور 
الاضافیة فأما حدوث العالم وقدمه واثبات الصانع وسائر الحقائق فهی آمور حقيقية» 


فأما الصفراوي فانا وجد السکر مرا لا كان في فيه مرارة» فلا خالطها السکر تخیر 
طعمه بسیها؛ وبالحملة فإن ما ذكروه لا يشككنا في العلوم الضرورية القطعية وسائر 
الحقائق التيقنة. 

القول في جنس النظر و کونه مفیدا للعلم. 

آما جنسه فقد اضطربت فيه الاراء فالذي ذهب الیه آصحاب أبي هاشم أن النظر 
جنس وأنه مغایر للعلم والاعتقاد والإرادة» وأنه مولد للعلم. وعند الاشعرية أنه تردد في 
آنحاء العلوم الضرورية» وزعموا أن حصول العلم عقیبها بمجری العادة من جهة الله 
تعای. وذهب الفلاسفة إلى أن النظر آسباب معدة لصيرورة النفس الناطقة مستعدة 
استعدادا تاما لفیضان العلوم وزعموا أن حصول تلك العلوم من جهة العقل الفعال. 
والذي ده تیان او وان ای ۶ آن النظر استحضار العلوم 
الضرورية و آنها هي الوجبة له. وهو الختار ویدل عليه آنا إذا جربنا أنفسنا لم نجد للفکر 


1 - محمد بن محمد بن امذیل بن عبد الله بن مکحول العبدی. مولى عبد القیس. أبو امذیل العلاف (۲۳۵ه): من 
أئمة المعتزلة. ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام» ورد على المجوس واليهود والمشبهة والملحدين والسوفسطائية. 
قال المأمون: أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام. له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات. 
وكان حسن الجدل قوي الحجة سريع الخاطر» کف بصره في آخر عمره» وتوفي بسامراء. الزركلي: الأعلام 
۷ کحالة: معجم المؤلفين ۱۲/ ۹۲. 

2 - محمد بن علي الطیب آبو ا سین البصري (4۳ه): آحد أئمة العتزلة. ولد في البصرة وسکن بغداد وتوفي 
بها. قال الخطيب البغدادي: له تصانیف وشهرة بالذکاء والدیانة على بدعته. وهو صاحب." العتمد في أصول 
الفقه". الزركلي: الأعلام ۰۲۷۵/۲ کحالة: معجم الولفین۲۰/۱۱. 
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والنظر معنى إلا ترتيب علوم أو ظنون ليتوصل با إلى الوقوف على الشيء بعلم أو ظن. 
ولا يعقل آمر وراء ذلك. ثم لا معنى للترتيب إلا حصول بعضها عقيب بعض على وجه 

وأما كونه مفيدا للعلم فقد قررنا أن معنى النظر انیا هو استحضار العلوم الضرورية. 
وحاصله يرجع إلى مجموع أمور أربعة: 

أحدها العلم البديبي بالمقدمات الحاصلة في الذهن وترتيبها. 

وثانيها العلم بصحة ذلك الترتيب. 

وثالثها العلم البديبي بلزوم المطلوب عن تلك المقدمات ا مرتبة التي علم صحتها 
وصحة ترتيبها بالضرورة. 

ورابعها العلم البديهي بأن ما لزم عن الأمور الصحيحة وحصل عنها كان صحيحا. 

فمرادنا بإفادة النظر للعلم. ذلك وكل عاقل يعلم ضرورة ببديهة عقله أن من حصلت 
له هذه العلوم الأربعة فإنه لا بد أن يحصل له العلم بالطلوب لا محالة» فثبت أن من تصور 
حقيقة النظر بالمعنى الذي ذكرناه علم كونه مفيدا للعلم بالضرورة» وهو المقصود. 

واحتج النکرون لإفادة النظر للعلم بأمور ستة: 

أوها: قالوا لو كان النظر مفيدا للعلم لكان العلم بكونه كذلك لا يخلو إما أن يكون 
ضروريا أو نظرياء وباطل أن يكون ضروريا؛ لأن الضروري يجب اشتراك العقلاء فيه 


لكن العقلاء لم يتفقوا على کون النظر مفيدا للعلم» وباطل أن يكون نظريا؛ لأن الكلام فيه 
كالكلام في الأول. فيتسلسل إلى غير غاية» وهو محال. 
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وجوابه أنا قد بينا أنا نعني بالنظر مجموع علوم تتوقف إفادتها للعلم على مجموع تلك 
العلوم الأربعة» وبيناها أن اقتضاءها للعلم النظري حاصل بالضرورة» فمن عرف النظر 
بهذه الصفة علم كونه مفيدا للعلم بلا مرية. 


وثانيها: فوطم إذا نظرنا وتفكرنا وحصل لنا عقيب نظرنا وتفکرنا اعتقاد فعلمنا بكون 
ذلك الاعتقاد علا ما أن يكون ضروريا أو نظرياء والأول باطل؛ لأن الضروري من جهة 
اشتراك العقلاء فیه. وخصم ذلك الناظر غير معترف بأن الاعتقاد الذي حصل له عقيب 
نظره علم» والثاني أيضا باطل؛ لأن الكلام فيه كالكلام في الأول فيفضي إلى التسلسل» وهو 
حال. 


وجوابه آنا نعلمه ضرورة؛ لانا إذا عرفنا أنه لازم عن العلوم الضرورية» وعرفنا 
بالضرورة أن اللازم للعلم الضروري يجب أن يكون صحیحاء فحينئذ حصل العلم اليقين 
بأن ذلك الاعتقاد الحاصل عن النظر علم. 


وثالثها أن إفادة النظر للعلم ما أن تتوقف على العلم بدلالة الدليل أو لا تتوقف. فان 
توقفت فهو باطل؛ لأن دلالة الدليل على المدلول أمر إضافي. والعلم بالإضافة مسبوق 
بالعلم بكل واحد من المضافين» فيلزم الدور وإن لم تتوقف إفادة النظر للعلم على العلم 
بدلالة الدليل كان المدلول أجنبيا عنه» فينقطع التعلق بينه وبينه» ولا يكون النظر مفيدا 
للعلم بالمدلول. 

وجوابه آنا نقول: إن العلم بإفادة النظر للعلم لا يتوقف على العلم بدلالة الدلیل 
ولكنها تتوقف على العلم بوجه دلالة الدليل» وفرق بين نفس الدلالة ووجه الدلالة؛ 
فدلالة العالم على الصانع كونه بحال يلزم من ثبوته ثبوت الصانع» وهذا آمر إضافي» والعلم 
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به لا حالة مسبوق بالعلم بالمضافين» وأما وجه دلالته على الصانع فهو غير مسبوق بالعلم 


ورابعها قولهم إن الذي ذهبتم إليه من کون النظر مجموع مقدمات حالف للعقلاء 
فيجب بطلانه؛ لأن جماهير المعتزلة ذهبوا إلى أنه جنس برأسه. والأشعرية على أنه تردد في 
أنحاء العلوم الضرورية كا مر والفلاسفة على أنه استعداد النفس. 


وجوابه أنه إذا قام الدليل على صحته وجب قبوله كيف وقد ذهب إليه من القدماء أبو 
الهذيل ومن المتأخرين أبو الحسين» فتقرر أن الذي اخترناه لیس على خلاف العقلاء. 


وخامسها قولهم: إذا استدللنا بدليلء فإما أن تتوقف إفادة النظر للعلم على نفي 
العارض لذلك الدليل أو لا يتوقف. وباطل ألا يتوقف؛ لأن بتقدير حصول المعارض اما 
أن يقطع بالاعتقادين معاء وهو محال؛ لأنها نقيضان وإما أن يقطع بأحدهما من دون 
مرجح. وهو محال أيضاء وباطل أيضا أن يتوقف على نفي العارض؛ لأن نفي المعارض 
ليس بضروري فهو نظري» والكلام فيه كالكلام في الأول» فیتسلسل إلي غير غاية. 


وجوابه أنا نقطع بعدم توقفه على نفي المعارض. قوله: نفي المعارض إما ضروري أو 
نظري. قلنا: من عرف ما ذكرناه في حقيقة النظر علم قطعا بالضرورة استحالة توقفه على 
نفي المعارض له. 

وسادسها أنا نجد كثيرا من أهل المذاهب والأديان يعتقدون مذهبا ويكونون جازمين 
بصحته ثم |نهم بعد ذلك يتبين لهم بعد حين فساد ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يأمن 
الواحد من أن الذي يعتقد الآن صحته يكون صحيحاء بل لا يمتنع أن يكون فاسدا وأنه 
سيظهر له بعد ذلك فساده. ومع هذا التجويز كيف يحصل العلم اليقين. 
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وجوابه: إن كل من أتى بالنظر على الوجه الذي بيناه وعلم ما اشترطنا في إفادته للعلم 
استحال أن يبدو له عن ذلك؛ لأن علمه الضروري بالقدمات إذا حصل استحال تطرق 
الخلل الیه وكذلك العلم الضروري بصحة الترتيب» وكذلك العلم الضروري بلزوم 
الطلوب. وإذا استحال تطرق الخلل إلى واحد من هذه العلوم استحال تطرق الخلل إلى 
النتيجة وإذا لم يأتِ بالنظر على هذا الوجه فهو النظر الفاسد ولا نزاع في أنه لا يفيد العلم 
أصلا. 


القول في وجوب النظر وكونه أول واجب. 
أما وجوب النظر فيدل عليه أمران: 


أحدهما أن معرفة الله تعالى واجبة لکونها لطفاء وتحصيلها لا يكون إلا بالنظر لتعذر 
سائر الوجوه» فيجب أن يكون واجباء وبيان كونها لطفا هو أن من عرف الله كان أقرب إلي 
تحصيل الواجب والكف عن مواقعة القبیح» ولا نعني باللطف إلا هذا. 


وبيان أنها لا تحصل إلا بالنظر هو أن الطريق إلى تحصيل المعرفة لا يخلو من أمور أربعة: 
ما الحس أو البديهة أو الخبر أو النظر. 


آما الحس والبدة فنعلم ضرورة آنه| ليسا طريقين إلى معرفة الله تعالى» وأما الخبر 
فالمتواتر إنما يفيد العلم إذا كان مستندا إلى الشاهدة وأما الآحاد فليس موصلا إلى العلم. 


فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق طريق إلى العرفة إلا النظ وهو الطلوب. 


ونانیها آن النظر يندفع به الضرر عن النفس» ودفع الضرر واجب» فالنظر أيضا 


واجب. 
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وبيان أن النظر يندفع به الضرر هو أن المكلف إذا كمل عقله فلا بد من أن يخاف من 
ترك النظر لسبب ما والأمن لا يكون إلا بالوقوف على حقيقة الأمر» ولن يكون ذلك إلا 
بالنظر؛ لبطلان سائر الوجوه الموصلة كما مر» فثبت أن النظر يندفع به الضرر. 


وبيان أن دفع الضرر واجب مقرر في العقول معلوم باضطرار» فوجب القول بوجوب 
النظر. وتمام تقرير هذه القاعدة بذكر ما يرد عليها من الأسئلة والانفصال عنهاء وهي 


N 
السؤال الأول: آنا لا نسلم أن العلم ما يمكن دخوله تحت التكليف» وبيانه من وجهين:‎ 


أحدهما أن الشخص لو كان مكلفا بتحصيل العلم لكان حال كونه مکلفا به إما أن 
يمكنه التمييز بينه وبين الجهل أم لا. 


فان قلنا: بأنه يمكنه التمييز بينه وبين امحهل فهو باطل؛ لآن التمييز نما يكون إذا علم أن 
هذا الاعتقاد مطابق للمعتقد والآخر غير مطابق له والعلم بكون هذا الاعتقاد مطابقا 
للمعتقد علم بإضافة أمر إلى أمرء والعلم بإضافة الشيء إلى غيره مسبوق بالعلم بكل واحد 
من المضافين إليهماء فإذن العلم بكون هذا الاعتقاد علا مسبوق بالعلم بذلك المعتقد. وهو 
محال يؤدي إلي أنا لا نعلم الشيء حتى نعلمه وان قلنا: إنه حال تكليفه بالعلم لا يمكنه 
التمييز بينه وبين الجهل. كان تكليفه بالعلم على التعيين محال» فيكون وقوعه عند النظر 
يجري جری الحدس والاتفاق. ومثل هذا لا يدخل تحت التکلیف. وهو مثل من يمشي في 
طريق فيقع في المهواة وهو لا يشعر. 

وثانيها: أن النظر كا حققتم عبارة عن ترتيب العلوم الضرورية على وجه يلزم من 
حصوفا حصول العلم النظري لا محالة» وإذا كان كذلك فمتى خلق الله تلك العلوم 
الضرورية كان العلم حاصلا لوجوب حصوفاء ومتى ۸ يخلق الله تلك العلوم الضرورية 
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استحال حصول العلم النظری» فيكون دائرا معها وجودا وعدماء فيستحيل دخوله تحت 
التكليف. 


وجوابه: آما ما ذكر أولا فنسلم أنه لا بد من التمييز بينه وبين امحهل» ولكن التمييز كا 
يكون با ذكروه فقد يكون بطريق آخرء وهو أن الاعتقاد الذي يكون لازما بالضرورة عن 
العلوم الضرورية لا بد وأن يكون علماء وإلا لكان الباطل لازما عن الحق. وهو محال» وإذا 
كان كذلك فمتى رأينا النتيجة لازمة للمقدمات العلمية الحقيقية علمنا بالضرورة صحة 


النتيجة وكونها حقا. 


وأما ما ذكره ثانيا فلا شك أن حصول هذه العلوم الضرورية غير كاف في حصول العلم 
النظري؛ لأن العقلاء مشتركون فيهاء وم يشتركوا في العلوم النظرية» ولا كان كذلك علمنا 
أن اقتضاءها للعلم النظري موقوف على شرط من جهتناء وذلك الشرط يرجع إلى أمور 
ثلاثة: 


أوهها: شعور النفس بتلك المقدمات وارتباطها. 
وثانيها: إخلاء الذهن عن سائر الاعتبارات. 
وثالثها: التأمل وحصر النفس وإعمال قواها. 
وبالجملة فالعلم بوقوفه على أحوالنا ضروري. 


السؤال الثاني: أنا وإن سلمنا أن العلم مطلقا يمكن دخوله تحت تكليفنا فلا نسلم أن 
العلم بالله تعالى على الخصوص يمكن دخوله تحت تكليفنا. 


وبيانه من وجهين: 
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أحدهما أن التكليف بمعرفة الله تعالى لا مخلو ما أن يتوجه على العارف أو على غير 
العارف» ومحال أن يتوجه على العارف؛ لأن من كان عارفا فهو لا حتاج إلى معرفة؛ لأن 
تحصيل الحاصل محال. ومحال أن يتوجه على غير العارف؛ لأن من لا يعرف الله تعالى لا 
يمكنه نحصيل المعرفة به. 

وثانیه| أن العبد لو كان مكلفا بالعرفة لكان لا يخلو إما أن يكون تكليفه بها لغرض أو 
لا لغرضء وباطل أن يكون لغير غرض؛ وإلا لكان عبثا قبيحاء وان كان لغرض فذلك 
ليس بغرض دنيوي» إذ لا نفع فيه ولا دفع ضرر عاجلء وان كان دينيا فهو اما خلب 
الثواب أو لدفع ضرر العقاب. وذلك إنا يكون بعد العلم بالمثيت والعاقب. 


وجوابه: أما ما ذكر أولا فالتكليف بالمعرفة انا يتوجه على غير العارف؛ لتحصل لنفسه 
العرفة. قوله: من لا يعرف الله لا يمكنه تحصيل العلم به. قلنا: لا نسلم ذلك» بل من 
شرطه التمكين من العلم وها هنا التمكين حاصل في الجملة» فانه إذا جوز ونظر حصل له 
العلم على قرب. وكان التمكين كافيا في حصیل المعرفة لكل مكلف. 

وأما ما ذكره ثانيا فهو فاسد لوجهين: 


من الانتهاء إلى ما يكون تحصيله لذاته» فمن المحتمل أن يكون العلم بالأشياء مطلوبا لذاته 
من غير حاجة إلى غرض. 


وأما انیا فلم لا يجوز أن يكون وجوب النظر لأجل دفع ضرر العقاب المجوز عند 
تقدير ترك النظر. 
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السوال الثالث: هب آنا سلمنا أن معرفة الله تعالى مکنة وأنها داخلة تحت قدرنا فلا 
نسلم آنها واجبة. 
وبیانه من وجوه نلانه: 


آما آولا فان الأعرابي الجلف ربا وصل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله فنطق 
بكلمتي الشهادة وحکم الرسول عليه الصلاة والسلام باسلامه. ونحن نعلم ضرورة أن 
معرفة الله تعالى ومعرفة ما يجوز عليه وما یستحیل وما يجب له ومعرفة شرائط المعجز ما 
كانت حاصلة لذلك الأعرابي الذي حکم الرسول باسلامه؛ بل لو حاولنا تفهیمه صور 
هذه السائل ما تصورها قط وهذا يدل على أن العرفة غير واجبة وإنما الواجب هو الاقرار 
والاعتقاد فقط . 


وأما ثانيا: فلانه لم ینقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلی آله ولا عن الصحابة 
والتابعين وجميع السلف الخوض في الأدلة على حدوث العالم وإثبات الصانع وبيان كونه 
عالما بكل المعلومات ودلالة المعجزات على صدق الأنبياء مع أن ایمانهم كان أتم من إيمان 
غيرهم. وهذا يدل على أنها غير واجبة. 


وأما ثالثا فهو أنه عليه الصلاة والسلام شدد النكير على من خاض في هذه والأمور. 
حتى روي أنه خرج يوما إلى أصحابه فرآهم يتكلمون في القدر» فغضب حتى احمرت 
وجنتاه» وقال: «إنما هلك من كان قبلكم في خوضهم في هذاء عزمت عليكم ألا تخوضوا 


۱ 
۳ 


1 - آخرجه الترمذي (باب ما جاء في التشدید في الخوض في القدر) حدیث رقم ۰۲۱۳۶ وقال آبو عیسی: هذا 
علیها. المتقي: كنز الال ۱/ ۰۱۹۲ حدیث رقم ۰.۹۱۸ 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بدين العجائن. 


فأما إنكار الصحابة والتابعين على من خاض في السائل الكلامية فأظهر من أن حتاج 
فيه إلى الاطناب والشرح» وكل ذلك يفيد أن معرفة الله عز وجل غير واجبةء وإنما ما آمرنا 


والجواب أنه لا نزاع بين الأمة في أنه لا بد من الإقرار والاعتقادء فنقول: ما أن يكون 
الواجب هو الاقرار والاعتقاد بالدين سواء كان حقا أو باطلاء أو الواجب هو الإقرار 
والاعتقاد بالدين الحق» والأول باطل بإجماع الأمة؛ فإن المعلوم ضرورة من دين صاحب 
الشريعة أنه ما كان يأمر بالاقرار بدينه والاعتقاد له إلا أن يكون هذا الدين حقاء وأما الثاني 
ففيه تسليم الطلوب؛ لأنا ما لم نعرف صحة هذا الدين لا نعرف وجوب الإقرار به ولا 
وجوب الاعتقاد بصحته فثبت أنه لا بد من تحصيل المعرفة. 


وأما ما ذكره أولا من أن من تكلم بكلمتي الشهادة في عصر النبي حَكيَ بصحة 
یامه فتاه لا ت الاوك القاطعة أ لا بد أن ك و الف یا ون الد الق 
والدين الباطل؛ فلا حكم النبي صلى الله عليه بصحة إسلام أولئك عرفنا أن النبي قد علم 
من ذلك الشخص کونه عالا بأوائل الأدلة في هذه السائل» وكان هذا القدر كافيا في 


1 - ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ۰0۰۵/۱ حديث رقم ۰۹6 ونصه: "إذا كان آخر الزمان واختلفت 
الأهواء فعلیکم بدين البادية والنساء". ثم أتبعه بقوله: رواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاء وقال ابن الجوزي: لا 
يصح. محمد بن الحارث الحارثي ليس بشيء. وشيخه كذلك حدث عن أبيه بنسخة موضوعةء وانا يعرف من 
هذا قول عمر بن عبد العزيز. قال الصغاني: موضوع. وقال في القاصد: لا أصل له بهذا اللفظ وروي بلفط: 
"عليكم بدين العجائز". قال ابن طاهر: لم نقف له على أصل. السلسلة الضعيفة ۰۱۳۰/۱ حديث رقم ۰۵۳ 
الألباني: لا أصل له. 

2 - في الأصل: " بإسلامه ". وكلمة " بصحة " كتبت أعلى السطر. 
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حصول اليقين» ولا يلزم من عدم اقتدارهم على التعبير عنها ألا يكونوا عالمين بها؛ فإن 
العامي إذا رأى الرعد والبرق فقال: سبحان الله. علمنا أنه نما قال ذلك لما تقرر في عقله أن 
هذه الحوادث لما حصلت بعد أن لم تكن حاصلة من قبل أسند ذلك لا محالة إلى فاعل مختار, 
فهذا المعنى إذا كان متقررا في عقله كان عالا بالله» ولا يضره بعد ذلك عدم الاقتدار على 


وأما ما ذكره انیا هو أنه لم ينقل عن واحد من الصحابة والتابعين خوضهم في هذه 
الأدلة» قلنا: لا نسلم هذاء بل نقول: جملة أصول الأدلة التي يذكرها المتكلمون في إثبات 
الصانع والمعاد والنبوة مذكورة في القران. والرسول والصحابة كانوا عالمين بها على 
حقائقهاء نعم الخصوم في زمانهم كانوا قليلين» فلا جرم استغنوا عن البسط في تقرير هذه 
الأدلة» آما في زماننا فلا كثرت الشكوك والشبه فلا جرم احتجنا إلى مزيد الكشف 
والشرح. 


وأما ما ذكره الا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجميع الصحابة كانوا منكرين 
للخوض في هذه الأدلةء قلنا: هذا فاسد. وكيف يقال: إنهم منکرون للخوض في هذه 
الادلة وأكثر القرآن مشتمل على ذكرها وشرحها ؟ ولنذكر منها آية واحدة ليقاس بها الباقي 
وهي قوله تال اول بر الانسان آنا لاا ین ع دا خفية مین إل آخر 
السورة. فالله تعالى حكى في هذه الآية إنكار المنكرين للإعادة وكرر وجه شبههم وأجاب 
عن كل واحدة منها بجواب يخصه وهي ثلاث: 
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الشبهة الأولى قولهم: إن العظام التي صارت رميمة كيف يمكن أن تصير حية؟ وهو 
5 ۶ ل ۰ ۵و و ا تفش[ 0 
الراد بقوله تعالى: (قال مَنْ يخي الْعِظَامَ وهی رَمِيِهٌ)' '. ثم لما حكى شبهتهم أجاب عنها 
بقوله: (قل ييا الدق سمل ي رهد اهر الذي علیه تعویل التکلمین من أن 
الإعادة مثل الإيجاد. وحكم الثيء حكم مثله. فلا كان قادرا على الإيجاد كان قادرا عل 
الاعادة. 


الشبهة الثانية لنفاة الحشرء وهي أن العظام والأبدان إذا صارت رميمة اختلطت 
الأجزاء بعضها ببعض. فحينئذ لا يمكن تمييز أجزاء بدن عن أجزاء بدن آخر. وأجاب 
عنها بقوله: (وَهُوَ کل حل عَلِيمٌ). ومعناه أن الله تعالى لما كان عالما بكل العلومات أمكنه 
تميز أجزاء كل بدن لكل حيوان عن أجزاء بدن الحيوان الآخرء وان ذلك انا يتعذر على من 
لم يكن عالما بكل المعلومات. 


الشبهة الثالثة لمنكري المعاد. وهي مشهورة وهي أن القول بالقيامة على ما جاء به الأنبياء 
ونطقت به الشريعة محال؛ لأن ذلك يتضمن إعدام هذا العام الذي نحن فيه وإيجاد عالم 
آخر» وذلك باطل لأصول كثيرة مقررة في كتبهم. وأجاب الله سبحانه عن هذه الشبهة بأن 
يتسلم من المنكر كونه خالقا هذه السیاوات والأرضء ومتى سلم الخصم ذلك لزمه كونه 
سبحانه قادرا على إعدامها؛ لأن ما صح عليه العدم في وقت صح عليه العدم في كل 
الأوقات» ويلزمه أيضا تسليم كونه قادرا على إيجاد عام آخر؛ لأن القادر على الشيء قادر 
على مثله لا محالة» فظهر بيا أشرنا إليه أنه سبحانه جمع في هذه الآيات بين الدليل على إثبات 
العاد وبين إيراد شبههم ثم سرد الجواب عليه على أبلغ شيء وأحسنه. 


1 - سورةيس: آية ۷۸. 


2 - سورة يس: آية 4/. 
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فأما الآيات الدالة على إثبات الصانع وصفاته والنبوة والرد على منكريها فأكثر من أن 
تحصى. وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
والصحابة كانوا منكرين للخوض في هذه الأدلة ولا يقال أيضا: انبم كانوا منكرين 
للجدل؛ لأن الله تعالى أمر نبيه بالجدل في قوله :(وَجَادِهُمْ التي هي خسن وإذا ثبت 
ذلك تقرر أن النهي الوارد عن الخوض في الكلام في المعقولات ما كان مطلقاء وإنها ورد 
عن تكبير الشبهات وإيراد الضلالات» وهذا ما لا نزاع فيه. 


السؤال الرابع إذا سلمنا لكم أن معرفة الله تعالى واجبة فلم قلتم: إنه لا طريق إلى معرفته 
إلا بالنظر» فما دليلكم على ذلك. وهلا جاز أن يكون الطريق إلى معرفته أحد أمرين إما 
بالتصفية للنفس من العلائق الجسدانية والهيئات البدنية» فإنها متى خلت عن هذه الأمور 
حصل فا عقائد يقينية کا هو مذهب الصوفية وأهل الرياضة وإما أن يكون خبر شخص 
وهو العلم الصادق کا هو مذهب التعليمية» وإذا كان كذلك فالتصفية والتعلیم وان ۸ 
یتعینا طريقا إلى معرفة الله تعالى فلا أقل من أن یکونا من" جملة الطرق الوصلة إلى معرفة 
الله تعالى» وإذا كان كذلك بطل ما ذکر موه من احصر في النظر. 


وأما الجواب فإنا قد بينا أن طريق تحصيل العلم بالأشياء لا يكون إلا بالحس أو الخبر أو 
البديهة أو النظر ولا بطل أن يكون الحس والبديهة والخبر طريقا إلى معرفة الله تعالى تعين 
النظ قوله: ۸ لا يجوز أن تكون التصفية والتعليم طريقا إلى اکتساب المعارف ؟ قلنا: أما 
التصفية فالعقائد الحاصلة عندها ما أن تكون من فعل الله تعالى أو من فعلناء فان كانت من 
فعل الله تعالى فهي ضرورية» وقد قدمنا أن معرفة الله تعالى ليست ضرورية» وان كانت من 
فعلنا فلا يخلو إما أن تكون تلك العقائد لازمة للعلوم الضرورية ومترتبة عليها أم لاء فان 


1 - سورة النحل: آية ۱۲۵. 


2 - في الأصل: في من. 
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کانت لازمة ما ومترتبة فى امحصول علیها فهي رت لذ لا معنی للعلم النظري الا ذاك 
وان لم تكن تلك العقائد لازمة للعلوم النظرية فتلك العقائد ليست إلا عقائد تقليدية ولا 
عبرة بها؛ فان آمثال تلك العقائد قد تحصل لأاصحاب التصفية والریاضة(!؟ من اللاحدة 
والدهرية واليهود والنصاری. وأما التعلیم فهو باطل لوجهین: 


آما آولا فلا بد هم من معرفة صدق هذا العلم حتی يجب اتباعه فان عرفوه ضرورة 
فهذا مكابرة» وإن عرفوه بالنظر رجعوا إلى النظر وإن عرفوه بمعلم آخر لزم التسلسل. 


وأما ثانيا فاذا كان لا بد من معلم فبم یقع التمييز بين العلم الحق من العلم البطل فان 
افتقر إلى معلم فمعلمه أيضا يفتقر إلى معلم إلى غير غاية وهو محال. فإن قالوا: هذا معارض 
بالنظ فثمة يقع التمييز بين صحيحه وفاسده قلنا: الفرق بينها أن النظريات تنتهي إلى 
الضروريات الغنية عن تعريف صحتهاء فأما المعلمون فيمتنع انتهاؤهم إلى معلم يعرف 
صدقه بالضرورة فان الأقوال يمتنع ترجيح بعضها على بعض إلا بحجة تنضم إليها 
وتؤيدهاء وذلك هو المعجز. 


وأما كونه أول الواجبات فلسنا نريد بذلك أنه أول الواجبات بكل الاعتبار حتى لا 
يجب واجب معه وإنم| نريد بكونه أول الواجبات باعتبار أنه أول الأفعال المقصودة التي لا 
ينفك عنها مكلف على الإطلاق. قلنا: أول الأفعال. احترازا من التروك» كترك الظلم 
والكذب. وقلنا: المقصودة. احترازا من قصد النظرء وقلنا: على الإطلاق. احترازا عا 
ينفك عنه الکلف في حال كقضاء الدين وشكر نعمة الولدين. 


الخلق. 


۸ اللمهبلشرحمعال مالعددل واللوحیل 
الباب الثاني في أن للأجسام محدثا وصانعا 
القول في حدوث الأجسام وفيه مسلكان: 
الأول أن الأجسام لم تنفك عن مقارنة حوادث ها بداية وكل ما لا ينفك عن مقارنة 
حوادث هما بداية فهو أبدا حادث فالأجسام إذن حادثة. 


بيان أن الأجسام لم تنفك عن مقارنة حوادث لما بداية وهو يتم بإثبات الأكوان 
وحدوثهاء وأن الجسم لم يخل منهاء وأن ها بداية. فهذه أمور أربعة: الأول إثبات الأكوان. 
ونحن فيه بين أمرين: اما أن ندعي العلم الضروري بکونبا زائدة على الجسم وذلك لأن 
الفهوم ضرورة من المتحيز مغاير للمفهوم من حصوله في الحيز. وإما أن ندل عليه من 
وجوه. 

أوها أن الجسم لم يكن متحرکا ثم تحرك بعد ذلك» ونفس جسمه مدركة باس باقیق 
فما م يتغير حالف لما تغير. 

وثانيها إن تصرفنا في الجسم بالنقل والتحويل من جهة إلى أخرى مع تعذر إيجاد الجسم 
منا يدل على تحصيل أمر مغاير للجسم. ولا نعني بالكون الإدراك. 

وثالثها أنه لو م يكن إلا نفس اختصاص المتحيز بالجهة من غير أمر آخر لكان نسبته إلى 
كل جهة على سواء. فيلزم حصول الجسم في كل جهة وهو محال. 


الثاني حدوث الأكوان 


ويدل عليه أمران: 
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أحدهما أن كل واحد منها يصح عليه العدم وما صح عليه العدم استحال عليه القدم 
وإنما قلنا: إن كل واحد منها يصح عليه العدم فلأن اختصاص كل متحيز بحيزه إما أن 
يكون واجبا أو جائزاء والأول باطل؛ لأنه لو كان واجبا لكان وجوبه لذاته» فكان يلزم 
حصول الأجسام معا في ذلك الحيز لتماثلها؛ لأن كل ما وجب لشيء وجب اثله لا محالة» 
وهو محال. ويلزم ما كان منها في حيز ألا يكون في حيز آخر ويلزم أن ما كان منها متحركا 
ألا يكون ساكنا؛ لأن الوجوب لا يتبدل» فبطل أن يكون واجباء وإذا بطل وجوبه ثبت 
جوازه» وني ذلك صحة العدم عليها؛ لأنا لا نعني بالجائز إلا ما حصل بعد أن لم يكن 
حاصلا. 

وأما أن القدیم یستحیل عليه العدم فلأن القدیم إما أن تکون حقیقته قابلة للعدم أو لا 
فالأول محال؛ لأن القدیم إذا كان موجودا وحقيقته قابلة للعدم فلا بد من مرجح لوجوده 
على عدمه وذلك الرجح إن كان قدییا عادت الحاجة وتسلسل إلى غير غاية» وإن كان 
محدثا فهو محال؛ لأن القديم سابق عليه. وان ۸ تكن حقيقته قابلة للعدم استحال عليه 
العدم وهو الطلوب. 


وثانیها أن الأكوان لو لم تكن حدثة لکانت قديمة وباطل أن تکون قدیمة؛ لأنها لو 
كانت قديمة لم تقف حركة الجسم وحصوله في الحيز على أحوالنا ودواعيناء وإذا بطل 
قدمها ثبت حدونها. 

الثالث أن الجسم لم ينفك منها ویدل عليه آمران: 

أحدهما أن الجسم متى كان موجودا فهو متحيزء ومتى كان متحيزا فهو حاصل في الحيز» 
ولا نعني بالكون الإدراك. وإنا قلنا: إنه متى كان موجودا فهو متحيز فلأن وجود الجوهر 
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هو عين حقيقته کا سيأتي فكيف يمكن فرض وجود الجوهر من غير تحيز» وإنا قلنا: إنه 
متى كان متحيزا فهو کائن؛ لأن معنى التحيز هو حصوله في الحيز» وهو الكون بعينه. 

وثانيها: إن فرض وجود المتحيز وهو غير شاغل للحيز عود على أصل حقيقة التحيز 
بالفس. إذ شغل الحيز أصل في معقولية المتحيزء ففرضها من دونه محال. 


الرابع: أن ها بداية ويدل على ذلك وجوه: 


آوضا: أن كل واحد من الحوادث يسبقه عدم لا أول له. فإذا كان كل واحد منها حادثا 
كان مجموع العدمات السابقة عليها حاصلا في الأزل» فلو وجد شيء من الحوادث في الأزل 
مع هذا الفرض لزم أن يكون وجود الشيء حاصلا مع عدمه» وهو محال. فثبت أنه ليس 
شیء من الحوادث موجودا في الأزل» فإذن لكل الحوادث أول وبداية. 

وثانيها: إنه إما أن يوجد منها شيء في الأزل أم لاء والأول محال؛ لأنه إن كان قبله غيره 
بطل كونه أزليا. وان لم يكن قبله غيره فهو أوهاء وان لم يوجد منها شيء في الأزل كان ها 
أول وهو المطلوب. 

وثالثها أن كل الحوادث لا شك في حاجتها إلى المؤثر» وذلك المؤثر يستحيل أن يكون 
موجبا لبطلان أن يؤثر في حصول الأكوان أمر موجب” ' بل المؤثر فيها تاره وكل ما كان 
فعلا لفاعل مختار فيجب أن يكون مسبوقا بالعدم فإذن يجب أن تكون جملة الحوادث 
مسبوقة بالعدم. 


ورابعها: أنا إذا أخذنا الحوادث الماضية من زمان الطوفان حملة والحوادث الماضية من 
زماننا هذا جملة أخرى ثم أطبقنا في الوهم بين النهايتين فلا يخلو إما أن يظهر التفاوت من 
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الجانب الآخر أو لا یظهر فان لم یظهر فهو حال؛ لاستحالة أن یکون الشیء مع غيره کهو 
لا مع غيره» وان ظهر التفاوت كانت الجملة الناقصة متناهيت والزائدة زادت علیها بمقدار 
ما بين زمان الطوفان إلى زمانناء والتناهي إذا ضم إلى التناهي كان متناهياء فإذن الحوادث 
ها بداية. وأما إن كل ما لا ينفك عن مقارنة حوادث ها بداية فهو أبدا حادث فهو ضروري 
في الجملة؛ لأنه إما معه أو بعده» فثبت أن الجسم لا يخلو عن الحوادث» وثبت أن لها بدایت 
فيلزم أن يكون الجسم أول» وهو الطلوب. 


وتمام تقرير هذه القاعدة بإيراد الأسئلة عليها والانفصال عنها وهي نوعان: 
الأول ما يتعلق بنظم الدليل وهو أمور ثلاثة: 


أولها هو أن دليلكم هذا مركب من مقدمتين: أحدها أن الأجسام لم تنفك عن مقارنة 
حوادث. والثانية: أن ما لا ينفك عن مقارنة حوادث فهو حادث. وهذه المقدمة الثانية هى 
إعادة الاول مع ضم دعوى إليها وهي الحدوث. والشیء لا یکون دليلا على نفسه. 


وثانيها أن النتيجة وهي العلم بحدوث الأجسام إما أن يكون حاصلا عن إحدى 
المقدمتين أو عن مجموعهماء والأول باطل؛ لأن انتاجهیا مشروط بالتلازم ومع الانفراد لا 
يحصل التلازم. والثاني أيضا باطل؛ لأن عند الانضمام لم يتحدد أمر آخره فإذا بطل انتاجها 
مع الانفراد بطل أيضا مع الانضمام. 


وثالثها أن دلالة الحدوث على الجسم إما أن يكون هو قولكم: إنها لم تخل من حوادث 
فقط أو أنها لم تخل من حوادث فا بداية. فان كان الأول لم حصل المطلوب؛ لأا إذا لم تكن 
لها بداية لم یتحقق حدوث الجسم وإن كان الثاني كانت المقدمة الأولى هي نفس المطلوب 
والثانية مكررة ليس لا فائدة. 
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والجواب: آما ما ذكره أولا من أن القدمة الثانية إعادة الأولىء قلنا: لا نسلم» وبيانه أن 
الطلوب هاهنا ثبوت الحدوث للعام» ومن الجائز أن يكون للشيء صفات بعضها بينة 
الثبوت له وبعضها غير بينة الثبوت له وهذا الذي لا يكون بين الثبوت للشيء يكون بين 
الثبوت لا هو بين الثبوت له ولا جرم آنا نکتسب اللازم المجهول بواسطة اللازم العلوم؛ 
لأن کل مطلوب لا بد فيه من موصوف وصفة. والطلوب هو حصول تلك الصفة لذلك 
الوصوف. فإذا كان ذلك الحصول مهولا فلا بد من ثالث ینتسبان إليه انتسابا معلوما 
لتصير تلك النسبة الجهولة بواسطة الشیئین العلومین معلومة» فالصفة هي الحدوث 
والوصوف هو الجسم والحدوث مجهول الثبوت للجسم وهو معلوم الثبوت للعرض» 
والعرض معلوم الثوت للجسم فتصير النسبة الجهولة وهي حدوث الجسم معلومة 
بواسطة الشيئين المعلومين اللتين هما حدوث العرض وملازمة الجسم. 

وأما ما ذكره ثانيا: من أن العلم بحدوث العالم إما أن يكون حاصلا عن أحدهما أو 
جموعها. قلنا: الحق أن حصوله عن الكبرى بشرط الثانية قوله: إذا لم يكن كل واحد منهما 
مؤثرا عند الانفراد فالجموع لا يكون مؤثرا. قلنا: لا شك أن المقدمتين عند الاجتاع يثبت 
هما وصف الاجتاع. فبالطريق الذي عقل هما حصول وصف الاجتاع وإن كان متنعا 
حصوله لأحدهما فليعقل ذلك أيضا في تأثيرهما في النتيجة. 

وأما ما ذكره ثالثا من أن دلالة الحدوث اما أن يكون هو قولنا لم تخل من حوادث فقط 
أو قولنا نها م تخل من حوادث ها بداية» قلنا: الحق هو الثاني» قوله هو نفس المطلوب قلنا: 
إن ضرورة التلازم تدعو إلى مثل هذا التقرير؛ لأنه لا بد من ذكر وسط يتفقان فيه حتى 
يستقيم النظم ويتحقق حصول المطلوب. 


النوع الثاني: ما يتعلق بأمور خارجة وهي خمس: 
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الأولى العالم. لو كان محدثا لكان له حدث. ف| لأجله يكون ذلك المحدث محدثاء !ما أن 
يكون حاصلا بت‌امه في الأزل أو لا يكون. فإن لم يكن حاصلا لم يحصل الأمر. وإن افتقر إلى 
آمر محدث فالكلام فيه كالكلام في العام فیتسلسل إلى غير غاية وهو محال. وان كان 
حاصلا فمن المعلوم بالضرورة أن المؤثر إذا حصل مع جميع الأمور التي باعتبارها يتم تأثيره 
فإنه يستحيل أن يتخلف الأثر عنه. فإذن يستحيل تخلف العام عن البارئ تعالى» فيجب 
حصول العالم في الأزل» وهو الطلوب. 


والكلام على هذه الشبهة هو أن مطلوبكم منها لا يخلو حاله إما أن يكون القول 
بوجوب قدم العالم أو تقولون باستحالة قدمه. لكن تقولون ل خصص في أوقات ما لا يزال 
بوقت دون وقت مع أنه بالإضافة إليها على سواء. فان كان الأول فهو فاسد كا مر في 
مسألة الحدوث. فان الحدوث مسبوق بالعدم وما كان مسبوقا بالعدم استحال وجوده في 
الأوقات الأزلية؛ لأن الأزل ينافي الحدوث. وان كان الثاني فالجواب عنه يكون واقعا من 
جهة التحقيق ومن جهة المعارضة. 

أما التحقيق فمن وجهين: 

أحدهما جواب أصحاب أبي هاشم. وهو أن القادر لا يتوقف ترجيحه لأحد المثلين على 
الآخر على مرجح. وبيانه أن امهارب من السبع إذا اعترض له طريقان متساويتان من جميع 
الوجوه فيما يرجع إلى مقصوده فإنه يسلك أحدهما دون الآخر لغير مرجح» وكذلك الجائع 
إذا خير بين رغيفين متساويين من كل الوجوه فإنه يختار أحدهما على الآخر لا لرجح أصلاء 
فثبت أن القادر لا يفتقر في تخصيصه بإيجاد مقدوره في وقت دون وقت على مرجح» فإذا 
ثبت ذلك فالقديم تعالى لا حتاج في تخصيصه بإيجاد العا م في وقت دون وقت إلى خصص 
ومرجح. 
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آوضا جواب بعض الاشعرية وهو أن علم الله تعالى یتعلق بجمیع الاشیاء فإذا كان 
علمه تعالى متعلقا بإيجاد العالم في هذا الوقت دون غيره وجب وجوده فیه؛ لأن خلاف 
معلومه محال. وإذا كان كذلك كان هو تعالى عالما بأن أي الأشياء يقع وأيها لا يقع» فوقوع 
ما علم الله تعالى أنه لا يوجد حال» وعدم وقوع ما علم الله أنه يوجد محال. 


وثانيها: جواب الخوارزمي وهو أن الله تعالى نا رجح إيجاد العالم على ترك إيجاده لأن 
الإيجاد إحسان. والاحسان أفضل من تركه. وأما تخصيصه بإيجاد العالم بالوقت المعين فمن 
الحتمل أن يكون إيجاده العالم في ذلك الوقت متضمنا نوع مصلحة عائدة إلى المكلف لو 
آوجده في وقت آخر لم تحصل تلك المصلحة. وبهذا التقدير يكون إيجاد العالم في ذلك 
الوقت أولى من إيجاده في غيره» فللا دل الدليل على حدوث العالم ودل الدليل على 
اختصاص حدوثه بالوقت المعين دون ما عداه علمنا أنه لمكان اختصاص ذلك الوقت 
خصص ومرجح لا يوجد في غيره وهو الصلحة. وان كنا لا نطلع على تفاصيل تلك 
المصلحة. 


وثالئها جواب أبي القاسه”''؛ وهو أن حدوث العالم قبل أن يحدثه الله تعالى فيه كان 
حالاء وغذا لم يحدثه الله تعالى إلا فيه. 


وأما المعارضة فبأمرين: 


أما أولا: فهب آنا سلمنا أن العالم قديم الذات بزعمکم؛ لكن لا شك في حدوث 
الأعراض الحاصلة في عالمنا هذا كحركة الريح وحركة الشمس» فاختصاص حدوث واحد 
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منها بوقته العین الذي حدث فيه دون الوقت الاخر لا بد له من خصص. فا آجابوا به فهو 
بعینه جوابنا في العالم. 

وأما ثانیا: فاختصاص حركة الفلك بحد معین من البطء والسرعة دون ما هو أزيد أو 
آنقص منه یکون ترجیحا على ما یساویه من غير مرجح. 

الشبهة الثانية: لو كان العام حدثا لكان الباری تعالى سابقا على حدوثه بمدة غير 
متناهبه فیکون حدوت العام موقوفا على انقضاء تلك المدة غير التناهیت وما یتوفف 
حصوله على انقضاء ما لا نهاية له استحال حصوله. فكان يجب استحالة حصول العالمء فلا 
حصل علمنا أنه لا يمكن أن یکون الباری سابقا عليه بمدة غير متناهية فإذن ما أن یکون 
سابقا عليه بمدة متناهية فیلزم حدوث الباری» وهو محال وإما أن لا یکون سابقا عليه 

والجواب من وجهین: 

أحدهما آنا وان قلنا: إن الباری تعالی سابق على حدوث العام بمدة غير متناهية. فان 
مرادنا بذلك أن یکون على سبیل الفرض والاعتبار دون التحقق والثبوت. والحال الذي 
ذکرتم انما یلزم إذا كانت آمورا ثابتة وجودية فأما إذا كانت فرضية فلا. 

وانیها: آنکم لا أثبتم قدم العالم فقد وقفتم حدوث الحوادث اليومية على انقضاء 
حوادث غير متناهية» فما آجبتم فیها فهو جوابنا في كل العام. 

الشبهة الثالثة: لو كان العالم محدثا لاستحال من الباری تعالی أن یقصد إلى إيجاده 
واحداثه الا إذا كان عالا بأنه معدوم؛ لأنه لو لم يكن قد تقدم علمه بعدمه لاستحال منه 
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القصد إلى إيجاده. ثم إذا وجد فلا بد وأن يصير عالما بوجوده» وذلك يقتضي وقوع التغير في 


والجواب من وجهين: 


أحدهما أن من العلماء من ذهب إلى أن العلم بأن الشیء سيوجد هو علم بوجوده إذا 
وجد» فمن ذهب إلى هذا فقد سقط عنه الاشکال ومن سلم أنه لا بد من تجدد علم آخر 
وهو أبو الحسين فإنه يقول بأن ذلك التعلق الأزلي باق» ولكنه تجدد تعلق آخر بوجوده. فان 
عنيتم بالتغير هذا فليس فيه حال. 


وثانيههما هب أنا سلمنا لكم أن الأجسام قديمة فلا شك في حدوث الأعراضء فكل ما 
تقولونه في حدوث الأعراض فهو قولنا في حدوث الأجسام. 


الشبهة الرابعة: قولهم وجود العالم إما أن يكون صحيحا أو لاء فان كان محالا لم يصح 
وجوده أصلاء وإن كان صحيحا فإما أن تقولوا إن لصحة وجود العالم بداية أو تقولوا لیس 
ها بداية» فان قلتم إن لها بداية فهو باطل؛ لأن معنى أن ها بداية هو أن العالم تمكن الوجود 
فيا لا يزال لذاته وقبل أن كان ممكن الوجود لذاته كان متنع الوجود لذاته. فإذا جوزتم 
ذلك جاز ذلك في جميع المعلومات المتنعات. فحينئذ لا نأمن أن يصير اجتاع الضدين 
مكنا لذاته بعد أن كان ممتنعا لذاته» وكذلك لا يمكنكم الاستدلال بحدوث العام على 
إثبات الصانع؛ لأنه إذا جاز أن يقال إن ذلك الإمكان كان ممتنعا لنفسه ثم انقلب واجبا 
لعينه جاز في وجود العام كذلك» حتى يقال: إنه كان قبل حدوثه ممتنعا لعينه ثم انقلب 
واجبا لعینه. وعلى هذه التقدير يجب استغناؤه عن الصانم؛ فان قلتم إنه لا بداية ها فقد 
سلمتم أن العالم يمكن أن يكون أزليا. ومع الاعتراف بذلك لا يمكن القطع بالحدوث. 
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والجواب قوله: إما أن يكون ها بداية أو لا يكون لما بداية. قلنا: فان ها بداية. قوله: 
يلزم انقلاب الممتنع لذاته واجبا لذاته. قلنا: ليس استحالة وجود العالم في الأزل لذاته حتى 
يقال إن الممتنع لذاته قد انقلب واجباء ونیا استحالته إما لامتناع وجود شرطه أو لأجل 
وجود مانع عن وجوده في لا يزال قد وجد شرطه وزال ذلك المانع» وأيضا فقولنا في 
صحة حدوث كل العالم كقولكم في صحة حدوث الحادث المعين مع كونه مسبوقا بالعدم. 


الشبهة الخامسة الإيجاد للعالم إحسان» والاحسان أفضل من تركه» فلو كان العام حدثا 
لكان البارئ تاركا للإحسان الذي هو أفضل الأمور مدة غير متناهية» وترك الأفضل 
نقص. والنقص عل الله تعالى محال. 


والجواب إن فعل العالم وإن كان إحسانا فالإحسان مشروط بالامکان فإذا كان وجود 
العالم في الأزل محالا لم يكن إيجاده إحساناء وأيضا فداعى الإحسان شرط في إيجاده. وعلمه 
باستحالة إيجاده في الأزل يصرفه عن إيجاده في الأزل. 


واعلم أنا بينا هذه الطريقة على استحالة خلق الجسم عن الكائنيات الحادثة» وقررها 
آصحاب الاحوال""" وهم أضحاب أن هاشم عل استحالة على الاجسام عن معان هي 
علل هذه الكائنيات» وهي عسيرة صعبة وفیها مزید إشكالات» وهي مبنية على بطلان کون 
الكائنية بالفاعل ولا سبیل إليه بحجه قوية» وفیا ذکرناه مقنع و کفاية. 


1 - تنسب نظرية الاحوال إلى أبي هاشم الجبائي وتقول: إن العالم له حال یفارق به من ليس بعالم» وللقادر حال به 
يفارق حال العالي» والحال ليست بموجودة ولا معدومة ولا مجهولةء وان العالم يُعْلَمُ على حالة ولا يُعْلَمُ حال 
العالم ولا حال القادرء ولا يمكن الفرق بين حال العالم وبين حال القادر إذ لا يُعْلَمُ حال واحدٍ منهماء ومن لا يعلم 
من نفسه ما يقول كيف يقدر أن يعلمه غيره. وقد اقندی في ذلك القول بالباطنية حيث قالوا: إن الصانع لا معدوم 
ولا موجود. وما من ثابت إلا وهو في الحقيقة موجود إذ لا واسطة بين العدم والوجود ولو ثبت. الإسفرايني: 
التبصير في الدين /١‏ ۸۷. 
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المسلك الثاني: الجسم !ما حادث واما قدیم» وال أن یکون قدیما؛ لأنه لو كان قدي) 
لوجب سبقه على هذه امحوادث سبقا لا آول له وقد دللنا على وجوب مقارنته ما فاذا 
بطل أن یکون قدیا وجب حدونه» فثبت با قدمنا حدوث الأجسام وهو المطلوب ولله 
الحمد. 


القول في إثبات الصانع 

اعلم أن المثبتين للصانع بواسطة حدوث العالم فريقان: 

والثاني من يزعم آنها نظرية ثم هم قسمان: الأول الذين يستدلون بالإمكان وهي طريقة 
الخوارزميء والثاني الذين يعتمدون طريقة القياس بأن يثبتوا کون العبد موجدا لأفعاله 
أولا ثم يثبتون أن حاجة أفعاله إليه لكونها حادثة» ثم إذا ثبت لهم حدوث الاجسام لزم أن 
تكون محتاجة إلى الفاعل» وهذه هي طريقة أصحاب أبى هاشم والعتمد في إثبات المؤثر 
هو [ أن العام مد وکل مُخْدَثِ فله حت فالعالم له حدث ]. 

بيان أن العام محدّث با مر وبيان أن كل محدّث فله حدث أن كل حدث فهو ممكن 
الوجود. وكل ممكن الوجود فهو محتاج في وجوده إلى مؤثر. بیان أن كل محدث فهو ممكن 
الوجود أن المحدث إما أن لا تكون حقيقته قابلة للعدم أو تكون قابلة له فان لم تكن قابلة 
للعدم لم تكن معدومة قط» فكانت موجودة أبداء وكان واجب الوجود وإن كانت حقيقته 
قابلة للعدم فهي أيضا قابلة للوجود. فكانت ممكنة الوجود؛ لأنا لا نعنى بالممكن إلا ذاك. 
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بيان أن كل ممكن فهو محتاج إلى مؤثر أما احتياجه إلى مؤثر فلأنه لما كانت حقيقته قابلة 
والعلم بذلك ضروري. فثبت احتياجه إلى قادر مؤثر وهو المطلوب. 


فأما بطلان الموجب فنقرره في الباب الثالث عند الكلام في إبطال الوسائط. 
وتمام تقرير هذه القاعدة بذكر ما يرد عليها من أسئلة والانفصال عنها. 


وهو أنكم إذا قلتم بأن الممكن بالضرورة محتاج إلى سبب قائم في هذا المقام بين أمرين اما 
أن تدعوا الضرورة فيه أو النظر. ودعوى الضرورة باطلة لوجهين: 

أحدها آنا إذا عرضنا هذه القضية على عقولنا وعرضنا قولنا الواحد نصف الاثنين ۸ 
نجد القضية الأولى في قوة القضية الثانية. 

وثانيها أن أكثر العقلاء جوزوا وقوع الممكن لاعن سبب. ولو كان ضروريا لاستحال 
من العقلاء دفعه. 

الأولى منههما أن القائلين بحدوث العام وهم المسلمون يقولون: إن الله تعالى فعل العالم 
في وقت معين دون سائر الأوقات لا لأمر يختص به ذلك الوقت. فقد حكموا باختصاص 
ذلك الوقت بحدوث العالم دون ما قبله وما بعده بلا سبب. 

الثانية أن أصحاب أبي هاشم زعموا أن القادر مع تساوي دواعيه إلى الشىء وضده قد 
يفعل أحدهما دون الآخر لا لمرجح» وإن ادعيتم النظر والاستدلال فهو فاسد بصورة 
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واحدةء وهو أن امارب من السبع إذا عرض له طریقان متساویان من جميع الوجوه فانه لا 
بد وأن ختار سلوك آحدهما دون الآخر لا رجح؛ فکیف توجبون حاجة المکن إلى سبب. 


واحواب على وجهین: 


الأول منهیا مجمل وهو دلیلنا على أن المکن حتاج إلى المؤثر مبني على مقدمتين بدیهیتین: 
أحدهما أن العام مکن. والثانية: أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. 
وهاتان المقدمتان لا يشك فيهم| عاقل. 


وما ذكرتموه من الشكوك مما لا يستحق جوابا؛ لأنه يجري جری شبه أصحاب السفسطة 
في الأمور الضرورية فک أن تلك الشبهة لا تقدح في شيء من العلوم الضرورية ولا تزيل 
عنا الجزم بالمشاهدات والبديبيات فكذلك ما ذكرتموه هاهناء وهذا بمجرده جواب قاطع. 


الوجه الثاني مفصل وهو آنا نجيب عن الشكوك التي ذكروها على التفصيل فنقول: 
قوله هل تدعون الضرورة أو النظر ؟ قلنا: بل ندعي الضرورة فإنا إذا فرضنا إنسانا سليم 
العقل لم يهارس هذه الجادلات ثم نعرض على عقله أن كفتي الميزان هل يمكن أن يترجح 
أحدهما على الأخرى لا لسبب أصلا فان صريح عقله يشهد بإنكار ذلك» وهكذا إذا دخل 
برية لم يجد فيها عمارة أصلا ثم دخلها مرة أخرى فرأى فيها عمارة رفيعة وقصرا مشيدا فانه 
يضطر إلى العلم بوجود بان وصانع» وهكذا إذا أحس بصوت أو حركة اضطر إلى العلم 
بوجود مصوت أو حرك بل نعلم أن الصبيان یضطرون إلى العلم بذلك فإنهم إذا وجدوا 
شيئا موضوعا في موضع خال حملتهم طبائعهم السليمة على طلب من وضع ذلك الشيء في 
ذلك الوضع. فدلنا ذلك على أن هذا من جملة العلوم الضرورية. قوله: نا إذا عرضنا على 
العقل أن الواحد نصف الاثنين وعرضنا أيضا أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر 
إلا لمرجح وجدنا الأول أظهر. قلنا: هذا منوع» بل هما سيان في الجلاء والظهورء وأيضا 


للمهیدشرحمعالمالعدل والترحيد ۷۱ 


فبتقدير التسلیم لا يلزم من کونه أجلى منه ألا یکون هو جلياء وذلك لان العلوم الضرورية 
متفاوتة في امحلاء کما أن العلوم النظرية متفاوتة في الخفاءء وکا أن التفاوت في النظریات لا 
بخرجها عن كونها نظرية» فکذلك التفاوت في الضروریات لا يخرجها عن أن تکون 
ضرورية. قوله: إن جمعا من العقلاء التزموا وقوع الممكن لا عن سبب. ولو كان فساد ذلك 
ضروريا لا قالوا به. قلنا: إنهم ۸ يلتزموا ذلك بل غاية الأمر أن ذلك صار لازما لهم على 
مذاهبهم» ولكن ليس كل ما صار لازما يجب أن يلتزمه صاحب ذلك الذهب. والإشكال 
انا يجيء من التزام ما يناقض القضايا الضرورية لا من لزومه وهذا فإنهم متى ألزموا 
وقوع الممكن لا عن سبب يحتالون في دفع ذلك عنهم ولا يعترفون بالتزامه» ويجيبون عنه 
سواء كانت أجوبتهم ضعيفة أو قوية» وذلك يدل على أن العلم به ضروري. 


فأما العذر عن الصورة الأولى وهي أن العا يخصص حدوثه بوقت دون غيره فقد 
أجبنا عنه فيها سلف. وأما العذر في الصورة الثانية لأصحاب أبي هاشم فإنهم ما أوجبوا 
وقوع الممكن لا عن سبب. بل قالوا: إن أصل القادرية مؤثرة في صحة الفعل وضده ومع 
ذلك فلا يمتنع أن تكون القادرية هي التي أثرت في وقوع أحد الضدين دون الآخر فقد 
أوجبوا أصل المرجح وهو القادرء وقالوا: نها كافية في حصول أحد الضدين دون الآخر 
من غير حاجة إلى أمر آخر. قوله: وإن ادعيتم النظر فهو فاسد بال هارب من السبع. فإنه يختار 
أحد الطريقين لا لمرجح. قلنا: منهم من منع ذلك وقال: لا بل لا بد من مرجح» وان ۸ 
يشعر به من نفسه. ومنهم من سلم أنه لا يفتقر إلى مرجح وادعى العلم الضروري بالفرق 
بين القادر وسائر المکنات» وهم أصحاب أبي هاشم. فثبت بما ذكرنا حاجة كل الممكنات 
إلى الأسباب. 


القول في أنه تعالى موجود وأنه لا ول لوجوده 


أما أنه تعالى موجود فاعلم أن للناس في الموجود مذهبين: 


۷۲ اللمهیلشرحمعالملعدل وال وحيل 


الأول منها قول من یقول: إن المو جود بكونه موجودا حال وانه آمر زائد على ذاته» وان 
الوجودات مشتركة في أمر معنوي وهو الوجود. وهذا هو قول أصحاب أبي هاشم. 
واحتجوا على ذلك بأمور خمسة: 

أوها أن الموجودات قد اشتركت في نفس الوجود وتباينت في حقائقها فيجب أن يكون 
ما وقع فيه الاشتراك مغايرا لا وقع فيه التباین؛ وإلا كانت قد اشتركت في أمر واحد 
وتباينت فيه» وهو محال. 


وثانيها أنا نعقل ماهية العرض والجوهر مع الشك في وجودهماء فما شككنا فيه يجب أن 
يكون مغایرا لا تيقناه. فإذن وجوده غير ماهيته. 


وثالثها أنا ندرك بالبديهة التفرقة بين قولنا الجوهر جوهر وبين قولنا الجوهر موجود. فلو 
كان قوله موجودا نفس كونه جوهرا لتنزل أحد القولين منزلة الآخر. 


ورابعها أن الوجود آمر واحد يجمع الواجب والممكن حتى يصح التقسيم فيه» فيقال: 
الموجود ينقسم إلى الواجب والمکن. فلو كان الوجود نفس الموجود لم يكن الوجود آمرا 
مشتركاء وحينئذ لا يصح التقسيم كا لا يصح أن يقال الحيوان ينقسم إلى إنسان وحجر؛ 
لأن مورد القسمة وأصلها لا بد أن يكون بحيث تجتمع فيه الأقسام. 

وخامسها أن العدم شيء واحد» فيجب أن يكون ما يقابله على المناقضة وهو الوجود أن 
کو الرصوه ام اف 


الوجودات. فثبت ببذه الوجوه أن الوجود زائد على ماهيات الأجسام والأعراض. 


1 - ف الأصل: أمر واحد. 


النمهيدشرجمعال مالعل والترحيل 


والمذهب الثاني إن الوجود هو نفس الموجود. وان إطلاق لفظ الوجود على الموجودات 
بالاشتراك اللفظي» وحقائق أنفسها متغايرة» وهو المحكي عن أبي الحسين البصري. 


أحدهما أن الوجود لو كان زائدا على ماهية الموجود لكان لا يخلو إما أن يكون معدوما 
أو موجودا. والأول باطل؛ یقتضی أن يكون وجود الموجودات معدوماء وهو محال. والثاني 
باطل أيضاء يقتضى أن يكون للوجود وجود إلى غير غاية. 


وثانيهما أن الوجود لو كان زائدا على ماهية الوجود لصح تعقل الماهية محصلة في الأعيان 
مع الذهول عن كونها موجودة أو تعقل كونها موجودة مع الذهول عن كونها متعينة» فلا 
بطل ذلك علمنا أن وجود الشیء نفس ماهيته» وهذا هو المختار. 


فإذا عرفت ذلك فنقول: أما أصحاب أبي هاشم فلا يكفيهم في الدلالة على وجود 
الصانع إثباته فقط بل لا بد من دلالة أخرى على وجوده؛ لأن الموجود عندهم ما كانت له 
هذه الصفة؛ لأنه لا يمتنع أن يكون ثابتاء وإن لم تكن له هذه الصفة كالذوات الثابتة في 
العدم فإنها ثابتة وإن لم تكن موجودة» ولا بد من دلالة. 


وقد استدلوا على وجوده تعالى بأدلة» وأقواها دلالة التعلق» وحاصلها أن للقديم تعالى 
تعلقا بمقدوره ومعلومه» والعدم يحيل التعلق» ويستشهدون على ذلك بالإرادة» فإنها 
عندهم متعلقة» والعدم يحيل تعلقهاء وهذه الطريقة مع ما فيها من الصعوبة تؤدي إلى 
طريقة القياس وقد عرفت فيها. 


۷ النمهي ل شرح معا مالعل والتوحيد 


وآما من ذهب إلى أن الوجود هو نفس الوجود فلا حتاج إلى هذه القدمات. فاذا قام 
الدلیل على اثبات الصانع ثبت آنه موجود. إذ لا فرق بين نفي المؤثر وبين مژثر هو نفي 
فثبت أنه تعال موجود. 


وآما أنه لا آول لوجوده فیدل عليه آنا نقول: المؤثر في وجود العام لا يخلو ما أن تکون 
حقيقته قابلة للعدم أم لاء فإن كانت قابلة للعدم وقد ثبت آنها موجودة كانت تلك الحقيقة 
غير متنعة الاتصاف بالوجود والعدم وإذا كان كذلك امتنع ترجيح وجوده على عدمه إلا 
بمرجح» والكلام في ذلك المرجح كالكلام فیه» فإما أن ينتهي إلى موجود واجب الوجود 
وهو المطلوب. وإما ألا ينتهي وهو محال؛ لأنه إما أن يستند الأول إلى الثاني ويستند الثاني 
إلى الأول وهذا هو الدور بعينه» وإما أن يستند كل واحد منهیا إلى غيره إلى غير نهاية فهذا 
هو التسلسل. وكلاهما محال. 


وإما أن لا تكون حقيقته قابلة للعدم كان دائم الوجود وكان أزليا أبديا وهو المقصود. 
فثبت با ذكرنا انتهاء جميع الحوادث إلى موجود لا تقبل حقيقته العدم. 

الباب الثالث في الرد على المخالفين وهم فسمان. 

القسم الأول ني الرد على الخارجين عن الإسلام كالفلاسفة والصابئة والطبائعية وعبدة 
الأصنام والثنوية والمجوس”'' والباطنية" والنصارى 


ونرسم على كل فريق منهم فصلا. 


1 - المجوس ملة أهل فارس قدي وفيها تعظيم الأنوار والنيران والمياه إلا آنبم يقرون بنبوة زرادشت وهم شرائع 
يضيفوما إليه. 
2 - الباطنية من فرق الشيعة وهم القائلون: إن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا. وهم يسوقون الإمامة في 


المستورين منهم ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم. 


آلمهیدشرحمعالم العدل والنوحيد ۷ 
الفصل الأول في الرد على الفلاسفة. 


اعلم أن مقالتهم في كيفية صدور الأشیاء عن البداً الأول هي زبدة آقاویلهم في 
الإهيات» و خلاصتها وهي الغرض الاعظم بعد معرفة صفات الحق سبحانه عندهم؛ وهم 
لما طعنوا في کون القدیم تعالى مؤثرا بالاختبار واعتقدوه موجبا بالذات ثم منعوا أن تکون 
ذاته مركبة من وجه ما؛ لأن الترکیب دلالة الکثرق والكثرة دلالة الامکان. ثم قالوا: انه 
تعالی لا يصدر عنه إلا واحد وهو عقل. ثم الصادر الأول عنه له إمكان من جهة ذاته 
ووجوب من جهة غيره» فإذا انضم ما له من ذاته إلى ما له من غبره حصل هناك کثرة 
تصلح أن تکون مبدأ لصدور الکثرة عن الصادر الأولء ثم الذي له من ذاته إمكان والذي 
له من جهة غیره وجوب. وآشرف الجهات يجب أن تکون مبدأ لأشرف العلومات فلا 
جرم جعلنا وجود العقل الأول علة لوجود عقل ثان. وجعلنا إمكانه علة لوجود الفلك 
الاقصی. ثم حصل من العقل الثاني عقل ثالث وفلك البروج» ومن العقل الثالث عقل 
رابع وفلك زحل. ومن العقل الرابع عقل خامس وفلك الشتری» ومن العقل الخامس 
عقل سادس وفلك الریخ» ومن العقل السادس عقل سابع وفلك الشمس. ومن العقل 
السابع عقل ثامن وفلك الزهرةء ومن العقل الثامن عقل تاسع وفلك عطارد» ومن العقل 
التاسع عقل عاشر وفلك القمر وعند ذلك قد استوفت السیاویات وجودها؛ وحصلت 
الوجودات الشريفة في انتهاء عددها سوی الباری تعالى تسعة عشر عشرة عقول وتسعة 
آفلاك فهذه زبدة آقاویلهم في كيفية صدور الاشیاء عن الباری تعالی فإذن آکثر ما 


1 . 1 1 
یعتمدون في تقرير مذاهبهم هذان الاعتلالان . 


أحدهما أنه تعالى موجب بالذات. والثاني أنه تعالى لا يصدر عنه إلا واحد. 


1 - في الأصل: الاعتلال. 


اا ا 
فلنقصر في الرد عليهم فیه| ونذكر ما يرد عليهم من الا لزامات 


فنقول: آما الاختیار فضروري عند العقلاء. ويجدون فرقا بين حركة اليد ونزول احجر 
وآیضا فالقادر یعلم من حاله بالضرورة في سلوك طریقین مؤديين إلى الغرض: أنه تخر 
ویژثر سلوك أحدهما على الآخر بخلاف الوجب. فیستحیل خلافه كالمرمى من شاهق. 

وبا ملة فلا ینکر الاختیار إلا معاند» فلو كان تعالى موجبا بالذات للزم من قدمه قدم 
العام؛ لأن العلول مع علته وآیضا فکان یلزم حصول الحوادث دفعة واحدة» وهو محال. 


وستأتي بقية الکلام في الاختیار عند الکلام في إثبات القادرية إن شاء الله تعالی. 


أحدهما أنه تعالى لو صدر عن ذاته أكثر من واحد لكان مفهوم ذاته صدر عنها أمر مغاير 
لفهومها إذا!'؟ صدر عنها آمر آخر فیکون في ذاته تعالى کثرة. قلنا: إن كان مفهوم ذاته 
صدر عنها آمر مغاير لفهومها إذا صدر عنها آمر آخرء فكذلك مفهوم الذات مسلوب عنها 
آمر مغاير لفهومها إذا سلب عنها آمر آخر. وأنتم قد آثبتم للقديم تعالی سلوبا كثيرة» فان 
كان الأول يقتضي کثرة في ذاته تعالی فكذلك الثاني. 


وثانیه| قالوا: لو صدر عن ذاته تعالى شيئان» وآحدهما لیس هو الآخرء لكان قد صدر 
عنه شیء وما لیس بذلك الشیء وهو متنافض. 


فلنا: لیس صدور الشيء عن الذات ينافض صدور ما لیس بذلك الشيء عنهاء بل 


1- "إذا" غير موجوده بالأصل. 


النمهيد شرجمعا مالعدل والتوحيل ۷۷ 
وأما الالزامات فاعلم أنه يلزمهم على مذهبهم أمور تناقض أصوطم وهي خسة: 


الأول أن الكثرة الحاصلة في العقل الأول التي جعلتموها مبدأ لصدور العقل والفلك 
عنه معا إما أن تكون كثرة في الماهية أو في أمور خارجة. فان كان الأول فتلك الأجزاء 
الذاتية مستندة إلى البارئ تعالى بلا واسطة. وحينئذ يبطل قولكم إن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد. وإن كانت الكثرة لأمور خارجة فتلك الأمور الخارجة اما أن تصلح لأن تكون 
مبادئ العلولات الكثيرة أو لا تصلح. فان كانت صالحة فالبارئ تعالى له لوازم سلبية 
وأحكام لذاته إضافية» فيلزمكم إسناد المعلولات الكثيرة إلى ذاته بحسب ما وجب ها من 
السلوب والإضافات. وإن لم تكن صالحة وجب ألا يصدر عن العقل الأول لأجل كثرة 
عوارضه من الإمكان والوجوب أكثر من معلول واحد. وهذا يناقض ما قلتم. 


الثاني أليس قد زعمتم أن للفلك الأقصى وهو أول الأفلاك وجودا مضافا إلى إمكان 
العقل الأول. وقد تقرر من مذهبكم أن الفلك ليست حقيقته مفردة وإنما هو مركب من 
مجموع أمور فان فيه هيولي وصورة وله مقدار خصوص وشكل مقدره فهذه الأمور الكثيرة 
لو استندت إلى الإمكان كا زعمتم لكان قد صدر عن الواحد أكثر من واحد. وهذا يبطل 
مذهبكم وينقض القاعدة. 

الثالث زعموا أن العقل الفعال بسيط لا تركيب فيه» وعندهم أنه مبدأ لجميع الحوادث 
في هذا العام لأنه مضاف إليه» وهذا يبطل قوهم إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

الرابع إن صح ما ذكرتموه من أنه يصدر عن وجوب العقل الأول عقل وعن إمكانه 


فلك فيلزم أن يصدر عن كل عقل عقل وفلك إلى غير غاية» وعند هذا يبطل ما أجمعوا عليه 
من عشرية العقول وحصر عدد الأفلاك في تسعة. 


0 هید ش رالد والرحيد 


الخامس إن إسناد العقل إلى الوجوب والفلك إلى الإمكان ليس بأولى من العکس؛ 
وحينئذ يبطل قوهم بتخصيص تأثير الوجوب في العقل والإمكان في الفلك. لا يقال: إن 
الوجوب أشرف من الإمكان والعقل أشرف من الفلك فلا جرم جعلنا آشرف الجهات 
مبدأ لأشرف المعلولات. قلنا: القضايا العقلية والمباحث العلمية لا تنبني على الشرف 
والخسة» ولا يليق بها ولا ينبغي أن تكون مقررة عليهاء فهذا ما أردنا أن نذكره عليهم في 
هذه المسألة. 


الفصل الثاني في الرد على الصابئة 


اعلم آنهم يقولون: إن هذه الأفلاك أحياء ناطقة وهي الدبرة للعالم السفلي والمحدثة 
للأمور الحادثة فيه ويجب علينا عبادتها وهي تعبد الله تعالى؛ لأن الله تعالى أجل من أن يكون 
معبودا لناء ولم أقف على حقيقة مذهبهم في ذات الله تعالى هل هو موجب بالذات أو فاعل 
بالاختيار» فان كان موجبا بالذات فهو عين مذهب الفلاسفة» وقد مر الكلام عليهم. 


وقد حكى بعض أصحاب القالات عنهم القول بحدوث العالم وأن له صانعا قديما 
مختارا وأنه فوض تدبيره إلى هذه الكواكب وهي حية. ومن أهل المقالات من جعلهم فرقة 
من النصارى» والأولى آنهم فرقة تخالفها لأن آراء‌هم في الإلميات تخالف آراء النصارى. 


والكلام عليهم في أمور ثلاثة: 
بطلان قدم هذه الكواكب. وبطلان کونبا حية. وبطلان إسناد هذه الحوادث إلى حر كتها 
أما الأول وهو بطلان قدمها فلوجوه: 


آما أولا فیما قررناه في حدوث العالم من مقارنة الكون لكل حجم» فلا معنى لإعادته. 


النمهبد شرح معا مالعدل واللوحید ۷۹ 

وأما ثانيا فلو كانت أجرام هذه النجوم قديمة لوجب تائلها؛ لأن القدم وصف ذاتي 
دال على تمائل ما اختص به وهذه النجوم مختلفة الشكل واهيئة والحركة» فلو كانت قديمة 
لوجب كوا على حالة واحدة. فان قالوا: إن اختلاف آشکاها وهيآتها ومقاديرها |نا هو 
لأمور عارضة وليس لذواتها حتى يلزم أن تكون على حالة واحدة. قلنا: تلك الأمور إن 
كانت لذواتها وجب كونها بصفة واحدة لتماثلهاء وإن كانت لأمور عارضة فإما أن يكون 
ذلك الأمر العارض موجبا أو مختاراء فإن كان موجبا فلم خص البياض بالزهرة والصفرة 
بعطارد والحمرة بالمريخ والدرية بالشتری» وما بالها اختلف أشكاها ومقاديرهاء ونسبة 
تأثير هذا الموجب إليها على طريقة واحدة. وان كان مختارا فقد ثبت الفاعل الختار» وهو 
الطلوب. وإذا كان هو المؤثر في آشکاها وهيآتها فهو المؤثر أيضا في وجود ذواتها؛ لأا في 
الحاجة إلى المؤثر على سواء. 

وأما ثالثا فلو كانت أجرام هذه النجوم قديمة لكان لا يخلو حاها في الأزل إما أن تكون 
حاصلة في جهة أم لاء ومحال أن لا تكون حاصلة في جهة؛ لأن الحجم لا يتصور وجوده إلا 
في جهة. وان كانت حاصلة في جهة فحصوها في الجهة إما أن يكون لذاتها أم لاء وباطل أن 
يكون لذاتها وإلا لوجب ألا تنتقل من تلك الجهة. ونحن نراها تارة في المشرق وتارة في 
الغرب. وإن كان لغير ذواتها فان كان موجبا لم يختص بجهة دون جهه ويلزم حصوفا في 
جهات غير متناهية» وان كان مختارا وجب أن يكون سابقا عليها؛ ليتصور تأثيره فيها؛ لأن 
من حق الفاعل أن يسبق على فعله وفي ذلك بطلان قدمها. 


وأما الثاني وهو بطلان كونها حية. فقد قالوا: إن أجرام هذه النجوم لما ثبت كونها مؤثرة 
في هذه الحوادث كلها من الكون والفساد والحرث والنسل وترتيب الأزمنة واختلاف 
أنواع الثار والزروع وجميع الأشياء التي بها قوام هذا العام وجب أن تكون أنفسها أكمل 
النفوس» ولا كمال ها إلا بأن تكون حية» فيجب القضاء بحياتها. وهذا باطل لوجوه: 


۸۰ للمهبدشرحمعال مالعدل وال رحد 


آما آولا فمن سلم لکم أن هذه الحوادث من آثار النجوم. وانما هي آثار لفاعل ختار 

فدلوا آولا على أنها من آثارها» واستشهدوا ما. 

وأما انیا فالافعال عندکم على نوعین: طبيعية» واختيارية. والاختيارية هي التي تدل 
على أن فاعلها حي» فمن أين ثبت لكم أن آفعال هذه النجوم اختيارية» وما آنکرتم أن 
تكون طبيعية فلا تكون حية. 

وأما ثالثا فحاصل كلامكم في دلائلكم على کونها حية أنها أكمل من غيرهاء ولا کال 
إلا بالحياة» فنقول لكم: أليس جسم الياقوت والذهب أكمل من جسم البعرة والحصاة ؟ 
و ذلك فلا حياة 5 الذهب والیاقوت. فا أنكرتم أن تكون هذه النجوم كاملة ي 

وأما الثالث وهو بطلان إسناد هذه الحوادث إلى حركاتها. فقد احتجوا له بأمرين: 


أولما أنهم قالوا: لا رأينا هذه الحوادث في عالنا تختلف باختلاف أحوال الکواکب في 
صلاحها وفسادها وجب أن يكون معلقا ها. وهذا باطل لوجوه: 

آما أولا فمن سلم لکم أن هذه الافعال من تأثير الکواکب. وانا هي بفعل الله تعالى 
یفعلها عندها على حسب الصلحة وقانون احکمة فبینوا بطلان هذا الاحتال لیصح ما 
ذکرتم. 

وآما انیا فکا تقف هذه الحوادث على آحوال هذه الکواکب فهي واقفة على غيرها من 
تنقية الأرض واصلاحها وسياقة الأمراء» فلم أضفتموها إلى النجوم أولى من اضافتها إلى 
غيرها. 


اللمهیدشرحمعالمالعددل والنوحيد ۸۱ 

وأما الثا فان الله آنعم علینا بآن سخر الشمس والقمر والنجوم لمنافعناء واستدعی 
بالك أن نحمده علیه فقال: وان وال وا فر کانت هذه الاجرام حية 
وکانت هی المؤثرة في هذه الحوادث لکانت هی النعمة عيناء ولوجب علینا شکرها لمكان 
نعمتهاء ونحن نعلم قطعا من زمن الأنبياء ضرورة أنه لا یتوجه علینا شکرها وانما يتوجه 
الشکر علینا في جميع منافعها لله الذي خلقها وسخرها لصا نا بها فعل فيهاء ونعلم أن هذه 
الأجرام كلها حوادث خلوقة لنافع الخلق بمنزلة آجرام الأرض والسیاء والاء وامواء. 

وثانيها آنا نشاهد في العا حوادث خسيسة یستقبح العقل إضافتها إلى الله تعالى مثل 
الحيوانات المؤذية وسائر المحن والافات والضرر فيجب تنزيه الله تعالى عنها وإضافتها إلى 
هذه الأجرام. وهذا باطل لوجهين: 

آما أولا فان الله تعالى إذا كان هو الفاعل لكل ما في العام كان ذلك أعظم وأجل وأكمل 
من أن لا يكون كذلك. 

وأما ثانيا فلا نسلم أن العقل يستقبح إضافتها إلى الله تعالى لأن فيها أغراضا حكمية 
وأسرارا مصلحية استأثر الله تعالى بعلمهاء فكيف يقال بأنها لا تضاف إلى الله سبحانه. 


الفصل الثالث في الرد على عبدة الأصنام 


يقرب أن يكون أول من دعا إلى عبادة الأصنام هم الصابئة» فلا جرم ألصقنا هذا 


واعلم أنه لا مذهب أسخف من مذهب عبدة الأصنام وبطلانه يعرف ببديهة العقل 


وقد نبه الله على #بجين عقوهم وضعف آحلامهم بقوله تعالى: ( إن لین تَدْعونَ من دون 


1 - سورة النحل: آية ۲ . وقد جاءت في الأصل هكذا: (وهوالذي خر الشمس والقمر والنجوم). 


۸۲ النمهيلشرجمعال مالعدل وال حیط 


اله نیلوا باب ولو اجْتَمَعُو هوأ هرن كلييه متاك کال یر O‏ 
ا وقول هال درو الي NILE E‏ من طییر. إلى غيرها من 
الائ شا نهم وذلك لأن العلم الضروري حاصل بأن الصورة المركبة من الخشب أو 
النحاس أو الصخر التي يؤلفها الصانع ويضم بعضها إلى بعض يستحيل أن تكون هي 
الوجدة للأشخاص والمؤثرة في وجود العام وخالقة للسماوات والأرض ورازقة للخلق 
والعلم بفساد ذلك هو من أجل العلوم الضروريةء والجمع العظيم لا يجوز اتفاقهم على ما 
يعلم فساده بالضرورة» فلعل منشأ الزلل لهم في عبادتبا لأسباب عارضة وهي خسة: 

آوضا أنهم كانوا يعبدون الكواكب وكانوا يعتقدون فيها آنها أحياء ناطقة عالمة» فلا 
رأوها تخفى بالنهار ویعرض ها في أوقات الليل ما يسترهم عن إدراكها بالغيوم اتخذوا لكل 
واحد من تلك الكواكب هيكلا؛ ليرونه في كل وقت» فجعلوا لهم أصناما على عدد 
الكواكب السبعة يعبدونها ويتقربون إليها لا على أن العبود هو ذلك افیکل بل الكوكب 
الحاصل فيه. 


وثانيها أنهم كانوا يعتقدون في بعض الرجال النبوة والولاية ونيل الزلفة عند الله تعالى؛ 
فد موتهم فاتخذوا عل شكل صورهم أصناما وعبدوها وتقربوا البها؛ لیکون آولئك 
الأشخاص شفعاء عند الله هم. 


وثالثها أن معتقدهم في الله تعالى أنه جسم وله صورة كأحسن الصور وأن له ملائكة هم 
کال وحسن والله تعالى وملائكته محتجبون بالسماء» فدعاهم ذلك إلى أن يتخذوا أصناما 
على صورة الله وصور ملائكته فعبدوها وقربوا ها القرابين واعتقدوا نفعها. 


1 - سورةالحج: آية ۷۳. 


2 - سورة فاطر: آية ١١‏ . 


النمهيدشرجمعامالعدل والنوحيد 


ورابعها لعلهم اتخذوا تلك الأصنام قبلة كا أن المسلمين لما سجدوا إلى جانب الكعبة 
فليس المسجود له هو الكعبة بل هو الله تعالى» لكن الكعبة قبلة للصلاة. فلعلهم يتخذون 

وخامسها لعلهم كانوا يتقربون إليها على سبيل اليمن والتبرك لما اعتقدوا أنها بشكل 
الكواكب وصورها وأنه لا يحدث في العام حادث إلا على قدر ما تجري عليه حركات 
الكواكب عن أمر الله تعالى» فتقربوا إليها وعظموها لذلك. فهذه الوجوه التي يمكن أن 
تحمل عليها عبادة العاقل للصنم. 

فأما البله الناقصو العقول فلعل فيهم من يعتقد إلهيتهاء ولكن لا عبرة هم وإنما العبرة 
بقول أهل الفطانة والأذكياء من كل طائفة. 


فإذا عرفت ذلك فنقول: هذه التأويلات التي آوردناها عذرا لهم في عبادة الأصنام كلها 

آما اعتقادهم بكونها أحياء ناطقة فقد بطل لما أوردناه على الصابئة. 

وأما اعتقادهم في الله تعالى الجسمية وأنها على صورته فسيأتي القول فيه. 

وأما اتخاذهم إياها قبلة لصلاتهم وشفعا لهم وتبركا بها وتعظیا لها فهو باطل؛ لأنا نعلم 
قطعا إنكار صاحب الشريعة ذلك عليهم» ونعلم من دينه ضرورة تحريمه ومنعهم عن ذلك 
وزجرهم» فبطلت التأويلات وفسد ما توهموه من تعظيم الأصنام وعبادتهاء والحمد لله 


4 پیش امد لوالوحید 
الفصل الرابع في الرد على الثنوية 


زعموا أن النور والظلمة قدیمان ون العام نما حدث لامتزاجها واختلاطهما. 

تا ای تایه ک عيبو انا ای كاقلأ سبي راکو زوین 
وقالوا: إن سبب امتزاجهی| علم كل واحد منههم| بآن معه غيره» فجانب من الظلمة التقائه 
إلى النور فمالت إلى الخالطة فتعلق بعض آجزائها باجزائه فحاول النور الأعظم تخلیص 
تلك الاجزاء النورية عن الأجزاء الظلمية فما آمکن إلا ببناء هذا العالم وخلق الاجسام 
النيرة حتی إنها تستحصل جميع ما في هذا العام من الأنوار وتؤديها إلى النور الاعظم حتی لا 
یبقی شيء في هذا العام من النور فبعد ذلك یتخلص النور الاعظم بالكلية» فهذا هو المبدأ 
عندهم» ویبطل هذا العام ویبقی مظل) وهذا هو العاد. 


1 - الانوية من الجوس آتباع ماني الصدقة بنبوة عیسی وزرادشت المكذبة بنبوة موسی. ویعتقدون أن للأشياء 
فاعلین النور والظلمة یزعمون أن النور يأمر آشکاله المختلفة بالظلمة بفعل الخير وهي مما لا يقدر على الشر ولا 
يصح منها فعل الشرور. وقد ذهبت الانوية إلى القول بالتناسخ وقال ماني في بعض کنبه: إن الأرواح التي تفارق 
الاجسام نوعان: آرواح الصديقين وأرواح أهل الضلالة. فأرواح الصديقين إذا فارقت أجسادها سرت في عمود 
الصبح إلى النور الذی فوق الفلك فبقیت في ذلك العام على السرور الدائم وآرواح أهل الضلال |ذا فارقت 
الأجساد وأرادت اللحوق بالنور الاعلی ردت منعكسة إلى السفل فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن تصفو من 
شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالي. انظر الشهرستاني: الملل والنحل ۷4/۲ ابن حزم: الفصل في الملل 
والتحل ۱/ ۹۱. 

2 - الديصانية آتباع دیصان وهي فرقة تری أن الظلام موات جاهل لا حس له وأن النور حي بنفسه حساس وأن 
سمع النور هو بصره وهو ذائقه وهو شامه وانا اختلف إدراكه فصار يدرك بجهة ما لا يدرك بالجهة الأخرى لأن 
الآفة خالطته من جهة خلاف ما خالطته من الجهة الأخرى فاختلف الادراك لاختلاف الأعراض» وزعموا أن 
العدل هو الانسان الحساس إذ هو ليس بنور محض ولا ظلام حض . وحكي عنهم أنهم یرون المناكحة وکل ما فيه 
منفعة للبدن والروح حراما ويحرمون ذبح الحيوان لما فيه من الألم. انظر الشهرستانی: الملل والتحل ۸۹/۲ 


المهيدشرجمعا مالعل والوحید ۸5 


وأما المرقَيُونية''' القائلون بالعدل فزعموا أن الامتزاج لا يحصل إلا بواسطة ثالث نا 
بينهها من التضاد» وذكر بعض المتكلمين أنهم يعنون بالأنوار عالم العقل وقواه وبالظلمة 
عام الطبيعة وقواهاء وأن الإنسان مركب من العالمين معاء فإن كان هذا مذهبهم فهم 
موافقون للفلاسفة في المعنى» وهذا قال بعض العلماء: مراد الثنوية بالنور والظلمة ما تسمية 
الفلاسفة بالميولي والصورة. فهذا ملخص ما نقل عنهم» وما وراء ذلك من امذیانات 
الركيكة والخرافات الباردة آهملنا ذكرها. 


والکلام عليهم ينحصر 5 مقامات ثلا ثة: 
امقام الأول في مائية " النور والظلمة وحقیقته| 


اعلم أن استنارة الأجسام لیس نفس کونبا أجساما بل استنارتها عرض قائم بهاء ویدل 
على ذلك وجوه آربعة: 


آوضا أن الأجسام المستنيرة والمظلمة مشتركة في الجسمية ومتباينة في النور والظلمة. فا 
اشتركت فيه يجب أن يكون مغايرالما افترقت فيه» فإذن الجسمية غير النور والظلمة. 


وثانيها أن الجسم الواحد يصير مضيئا بعد أن كان مظل| وبالعكس من ذلك» وجسميته 
باقية في الحالين» فيجب أن تكون جسميته مغايرة هذين الوصفين. 


1 - المرقيونية من المجوس قالوا بقدم النور والظلمة. وزعموا أن العام مركب منهاء وأن الخير والنفع من النور 
وأن الشر والضر من الظلام. النديم: الفهرست ص۰4۷ الشهرستاني: الملل والنحل ۳۲ ۳ ابن حرم. الفصل 


2 - تعني الماهية. 


4 النمهيدشرجمعال مالعدل والتوحيد 

وثالثها أن الشمس إذا كانت محاذية لكوة البيت فحين تطلع الشمس يصير البيت 
مضيئاء فإذا سددنا تلك الكوة صار البيت مظلماء فلو كان الضوء جسا لبقي الضوء في 
البيت بعد سدنا للكوة. 

ورابعها أن الشمس إذا طلعت من دائرة الأفق استضاء وجه الأرضء ومن المحال أن 
تنتقل الأجسام منها إلى وجه الأرض لاستحالة الطفر''"» والضوء قد حصل دفعة واحدة 
فيجب أن يكون الضوء غير الجسم. 

وأما الظلمة فهي عبارة عن عدم النور لأمرين: 

أما أولا فلأن حال البصير في الظلمة التامة كحال الأعمى» ثم إن الأعمى لا يدرك 
كيفية الظلمة؛ لأنه لا يبصر شيئا أصلاء فيجب أن تكون الظلمة عبارة عن أن البصير لا 
يدرك شيئا فتكون الظلمة أمرا عدميا. 

وأما ثانيا فلأن الانسان في الليلة المظلمة إذا كان قريبا من النار وإنسانا آخر يبعد منها 
فالبعيد منها يرى القريب ولا يكون المواء المظلم مانعا بالنسبة إليه» فلو كانت الظلمة أمرا 
ثبوتيا لم يفترق الحال بينهماء فكان إذا منعت أحدهما منعت الآخر. 

وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن الظلمة عبارة عن عرض قائم بالجسم کالنور» والأول 
أقرب. 


1 - الظَّفْرٌ: الب في اتفاع. القاموس المحيط مادة طفر. 


العهبدشرجمعال مالعدل والنرحيل 3 


القام الثاني في الخصائص التي اعتقدوها للنور والظلمة وقرروا عليها مذاهبهم وهي 


سنه . 


الأول ذهبت الثنوية إلى أن المرجع بالنور والظلمة إلى آنفس الاجسام وذواتها وأا 
قديمان وأن العالم مصنوع منهیا وأن الأجسام قديمة. واحتجوا لقدمها بأنها لو كانت محدثة 
لكان ها محدث. ثم لا خلو محدثها إما أن يكون أحدثها لنفع أو دفع ضرر أو لغير ذلك فان 
فعلها لطلب النفع أو لدفع الضرر كان جسا؛ لأن النفع والضرر إنا جوزان على الأجسام» 
وان فعلها لا لنفع ولا لدفع ضرر كان عبثا مالفا للعقول هذا إذا كان فاعلها مختاراء وان 
كان موجبا وكان محدثا افتقر إلى حدث إلى غير غاية» وان كان قديا لم يتقدمهاء فإذا كان 
محدنها قديا كانت الأجسام قديمة. 


الثاني زعموا أن النور لا نهاية له من جميع الجهات إلا من الجهة التي تلقاءها الظلم 
وإن الظلمة لا نهاية ها من جميع الجهات إلا من الجهة التي تلقاءها النور» فالنور غير متناه 
إلامن جهة التحت. والظلمة غير متناهية إلا من جهة الفوق. 


واحتجوا لفقد تناهيها إلا من الجهة التي ذكرناها بأن الحس يشهد بأن الأجسام النورية 
صاعدة أبدا والأجسام المظلمة هابطة أبداء فلو كان النور متناهيا من جهة الفوق لكان يجب 
أن يتصاعد أكثر ما يتصاعد الآن؛ لأن صعوده بطبعه فلو كان ممكنا لوجب. وكذلك 
الظلمة يجب أن تهبط أكثر من هبوطها الآن؛ لأن هبوطها بطبعهاء ولو كان كذلك لا كانا 
متلاقيين» فلا كان تلاقیها محسوسا علمنا أنه لم يبق شيء من الجهات خاليا عنهما وأن 
تناهيهها من جهة ملاقاتهها. 


الثالث اعتقدت الثنوية أن النور خير كله وأن الظلمة شر كلها. 


۸۸ اليد شرح معا مالعدل وال رحد 


واحتجوا لذلك بأنا نری العا م فيه خبر وشر والفاعل الواحد یستحیل أن یکون فاعلا 
للخير والش وثبت أن أصل العالم النور والظلمة فوجب أن یکون آحدهما خیرا والاخر 
شراء والنور لا شك آفضل من الظلمة فهو إذن خبر لذاته» والظلمة شر لذاتها. 


الرابع اتفقوا على کون النور حیا عالما قادرا سمیعا بصیرا متحرکا لذاته» ثم اختلفوا بعد 
ذلك في القوة على هذه الادراکات. فذهبت الديصانية إلى أن القوة على هذه الادراکات 
الخمسة قوة واحدت ولكنها تختلف الإدراكات لاختلاف الآلات. 


وأما المانوية فقد حكموا باختلاف القوى لاختلاف الإدراكات» فجعلوا قوة الإبصار 
غير قوة السیاع» وكذلك البواقي. 

وأما الظلمة فقد اختلفوا فيها فذهبت الديصانية إلى أنها غير عالمة ولا حية ولا قادرة ولا 
سميعة ولا بصيرة بل هي ميتة ولا هي متحركة لذاتها بل هي راكدة. واحتجوا على قولهم 
بأن النور لا كان موصوفا ذه الصفات كانت هذه الصفات خيرات» والظلمة ضد له 
فوجب ألا تكون موصوفة ذه الصفات بل بضدها؛ لما بینهی) من التضاد. 


وذهبت الزدقية "ال آنها حية ولكنها غير عالمة ولا سميعة ولا بصيرة» وذهبت المانوية 


إلى أنها موصوفة هذه الصفات. ولكن الفرق بينها وبين النور أنها تستعمل حياتها وعلمها 
وسمعها وبصرها في الشرء والنور يستعمل الصفات في الخير. 


ولكل واحد من هؤلاء أدلة ركيكة وهذيان طويل» ولسنا نحتاج إلى إيرادها إذ لا طائل 


1 -المزدقية من المجوس هم أصحاب مزدق الموبذ ويقولون بالساواة في المكاسب والنساءء فاستباحوا 
الحرماتودامت فتنه هؤلاء إلى أن قتلهم أنوشروان فى زمانه. ابن حزم: الفصل في الملل والتحل۳۱/۱. 


لمهیلشرحمعالمالعدیل واللوحد ۸٩‏ 
الخامس اتفقت الثنوية على أن تکوین العالم وتركيبه من امتزاج النور والظلمة. 


واحتجوا على کون العالم متکونا من النور والظلمة بأن قالوا: إنا وجدنا أجسام العام 
على ضربین: أحدهما ذو ظل یستر غيره من أن یقع عليه النور وينفي عنه النور الشرق. 
والثاني لا ظل له كالأجسام النبرة الشرقة کالشمس وسائر الأنوار. فعلمنا أن العام نور 
وظلمة وآنها متزجان وأنهما ضدان متنافیان ينفي آحدهما الآخر وآن ما كان له ظل هو من 
جنس الظلام وما لیس بذي ظل فهو من جنس النور فلهذا كان العالم متزجا منها. 

السادس: في سبب حدوث هذا الامتزاج. 

آما الرقيونية فزعموا أن امتزاج هذین الاصلین انا كان لشیء ثالث وهو العلول 
التو سط. 

وآما الديصانية والانوية فقد آنکروا هذا التوسط وزعموا أن سبب الامتزاج من جهة 
أنفسهم| من دون آمر آخر ى) حکیناه عنهم في أول الباب. 

فهذا جموع ما اعتقدوه للنور والظلمة من الخصائص وبنوا علیها خرافاتهم. 

امقام الثالث في بطلان هذه اخصائص وافسادها. 

آما ما ذکروه آولا من أن المرجع بالنور والظلمة إلى آنفس الاجسام وأنها قديمة وأا 
قدیمان. فقد دللنا فیا مر على أن استنارة الأجسام ليس نفس کونها آجسام. فلا فائدة في 
إعادته» وأقمنا الدلالة آیضا على حدوث الأجسام. فإن كان الحق ما قالوه من کون النور 


جس لزم القول بحدوثه» وإن كان الحق ما ذهبنا إليه من کون النور عرضا لزم أيضا من 
حدوث الجسم حدوث النور؛ لاستحاله سبق الحال على محله. 


۰ هيد شرجمعال مالعدل والنرحيل 


فأما الظلمة فان كانت آمرا عدمیا کا قررنا فلا كلام» وان كانت آمرا ثبوتیا كان بیان 
حدوئها کبیان حدوث النور. 
عرضا فاختصاص الجسم به ليس لحسميته» والا وجب حصوله في جميع الاجسام ولا 
الختار» وكل من كان فعلا للفاعل المختار فهو حدث. فيجب أن يكون النور محدثا. 

فأما قوطم: إن الاجسام لو حدثت لكان لا خلو ما أن يكون حدوثها لغرض أو لا 
لغرض. 

فالجواب أنه فعلها لأكمل الأغراض وهو الإحسان إلى الخلقء وليس ذلك خلاف 
العقول كا زعموا؛ لأن داعي الإحسان مقرر في العقول کبا نشرحه عند الكلام في الحكمة 


إن شاء الله. 
وأما ما ذكروه انیا من أن تناهيههما لا يكون إلا من حيث تلاقیها. 
فجوابه من وجوه: 


أما أولا فلأن من مذهبكم أن المرجع بالأنوار كلها على اختلاف أنواعها إلى آنفس 
الأجسام» وقد تقرر أن الأجسام متناهية» فيجب أن تكون الأنوار متناهية. ونیا قلنا: إن 
الأجسام متناهية؛ لأنها لو لم تكن متناهية لم يفترق ال حال بين صغيرها وكبيرها بل يجب 
التساوي لاشتراك الكل منها في فقد التناهي» وفساد ذلك معلوم ضرورة. 


وأما انیا فان الشیء کیا تظهر نهایته عند غيره فقد يظهر عند آخر جزء منه وعند فراغ 
يمكن أن يقدر فيه غيره. ألا ترى أنا نعلم تناهي الجبل عند رؤية طرفه وعند الفراغ الذي 


اللمهبدشرحمعالمالعدل وللوحید ۹۱ 
یمکن أن یقدر فيه غير الجبل. فا آنکرتم أن یکون النور متناهیا عند الفراغ الذي یمکن أن 
يقدر فيه إما ظلمة من جهة أعلى النور وإما نور من تحت الظلمة. 

وأما ثالثا فإنكم إذا حكمتم بتناهیهی| من حيث الملاقاة وجب الحكم أيضا بتناهي النور 
من أعلاه وتناهى الظلمة من أسفلها؛ لانه إذا وجب تناهيهما من أحد الطرفين وجب 
تناهيهما من الطرف الآخر. 

فأما قولحم لو كان النور متناهيا من جهة العلو لكان يجب أن يصعد أكثر من صعوده 
الآن. 

فالجواب عنه أنا لا نسلم أن حركة الأجسام الستنبرة واجبة. إذ لو وجبت لوجب 
اشتراك جميع الأجسام في هذه الحركة؛ لأن حقيقتها واحدة فإذن لا تكون الحركة الصاعدة 
والهابطة واجبة. 

وأما ما ذكروه ثالثا من أن النور خير كله مطبوع على الخير وأن الظلمة كلها شر مطبوعة 
عل الشن: 

فجوابه من وجوه: 

أما أولا فإن الظلمة تستر الهارب من الظالم والضوء يدل عليه. 


وأما ثانيا فإن الظلمة تعين على النوم والاستراحة والضوء قد يمنع منه» وإدامة النظر إلى 
الأشياء المشرقة يفسد البصر والأشياء السود تجمعه وتصلحه. 


۹ النمهيد شرجمعال مالعدل وال وحید 

و آما ثالثا فالنظر إلى سواد شعر الجارية الحسناء وسواد حدقتها ألذ من النظر ال بیاض 
شعر العجوز وبیاض حدقتهاء وسواد اللیل یوصل العاشق إلى حبوبه وهو یکره الصباح؛ 
لذن نعم 

فأما قولهم: إنا نرى في العام خيرا وشرا فلا بد من خير وشرير. 

فالجواب أن هذا مبني على حياة النور والظلمة وفاعلیته| وكون العالم مركبا منهما إلى 
غير ذلك من ال رکاکات وسنأتي على بطلان ذلك وإفساده إن شاء الله تعالى. 

وأما ما ذکروه رابعا من اتفاقهم على کون النور حيا قادرا واختلافهم في الظلمة. 

فالجواب أما الديصانية فقد بطل مذهبهم من وجوه: 

أما آولا فإذا كان عندهم أن النور والظلمة قدیمان» والقدم وصف ذاتي يكشف عن 
اشتراكهما في حقيقة الذات ويوجب تائلهماء وعندهم أن النور نور لذاته والظلمة ظلمة 
لذاتها. فيجب أن يكونا نورين كلاهما أو ظلمتين لتماثلهما. 

وأما ثانيا فإذا وجب تماثله) لاشتراكهما فيا هو أصل في حقيقة الذات وهو القدم فكيف 
يقال بأن النور قادر لذاته والظلمة عاجزة لذاتهاء ومن حق الثلین ألا يفترقا في أوصاف 
الذات. 

وأما ثالثا فإذا قلتم بأن الظلمة ميتة فكيف يقال بأنها يصح منها الفعل وأن الشر كله من 
فعلهاء والفعل لا يتأتى إلا من حى قادر. 


للمهیلشرحمعالملعددل واللوحید ۹۳ 

وأما الانوية فقد بطل مذهبهم من وجوه: 

آما آولا فإذا كان كل واحد من النور والظلمة حاصلا على هذه الأوصاف من الحياة 
والقدرة والسمع والبصر فلا احتص آحدهما بأن كان یفعل الخير والآخر یفعل الشر مع 
تمائلهما وكون تأثيرهما على سبیل الإيجاب. 

وأما ثانيا فإذا كانت الظلمة حاصلة على هذه الصفات كالنور وجب أن يستغنى 
الائنينية كا زعمتم. 

وأما ثانیا فالظلمة إذا كانت حاصلة لها هذه الأوصاف فلا معنی لقولکم انها لم تستعمل 
سمعها وبصرها وعلمها؛ لأن هذا |نا يقال في حق من كان یفعل بالاختيار. فأما ما كان 
تأثیره على جهة الوجوب فلا تطلق عليه هذه العبارة. 


وأما الزدقية فقد بطل قوم من وجهين: 
أما أولا فإذا قالوا بأنها حية لذاتها وجب أيضا أن تكون قادرة وعالمة؛ لأن ما وجب 


لأحد المثلين وجب للآخرء فيلزمهم تماثل النور والظلمة لاشتراكه) في كونهما قديمين 
وحيين لذاته). 


وأما ثانيا فكيف تكون فاعلة للشر كله ولا تكون قادرة. 


وأما ما ذكروه خامسا من أن تكوين العالم وتركيبه من النور والظلمة فهو باطل 


لوجهين: 


۹1 النمهيد شرجمعال مالعدل واللوحید 


آما آولا فلا قدمنا من أن النور عرض والظلمة عدم النور عما كان من شأنه أن یکون 


وأما انیا فهب آنا سلمنا أن امتزاج النور والظلمة معقول في الجملة لکن لا يمكن أن 
تکون هذه الاجسام مر کبة منهیا. فإنا نری الاجسام الكثيفة إذا لم تقابلها الاجسام المستنيرة 
کالشمس والقمر وسائر الکواکب فإنها تكون مظلمة جدا. ولو كانت مركبة من النور 
والظلمة لكان ما فیها من آجزاء النور مستنيرة» فلا لم يكن ذلك بطل ما قالوه. 


ثم هاهنا إلزامات على قوم إن العام متزج من النور والظلمه ومتکون منهیا مع فوطم 
بحدوث هذا الامتزاج وأن النور لا یفعل إلا الخير والظلمة لا تفعل الا الشر. وهي آربعة: 


الأول وهو أن امتزاجه ما أن يكون خبرا أو شراء فان كان خبرا فالنور كان تارکا له في 
الأزل» فان تركه اختيارا فترك الخير شر فيكون النور شريراء وان تركه عجزا فالعجز نقص 
فيكون النور ناقصا وهو شرء وإما أن يكون الامتزاج شرا فترك النور دفع ذلك الشر إن 
كان اختياراء فترك دفع الشر شرء فيكون النور شريرا. وإن كان عجزا فالعجز نقص فيكون 
النور ناقصا. 

الثاني من قال آنا ظلمة فقائل هذا القول إن كان ظلمة كانت الظلمة صادقة. فتکون 
فاعلة للحسن, ون كان النور كان کاذبا فیکون فاعلا للقبیح. 

الثالث لو كان هاهنا رجلان دفعا إلى ظلمة شديدة ضاع لأحدهما بدرة واستتر الاخر 
عن العدو. فان هذه الظلمة محسنة إلى من استتر عن عدوه ومسيئة إلى من ضاعت منه 
بدرته» وهکذا الشمس ادا طلعت فانها محسنة إلى من ضاعت منه البدرة ومسيئة إلى من 


استتر عن عدوه. 


اميد شرج سما الم واللرحيد 1 


الرابع إن الإنسان إذا كان من النور والظلمة والنور لا يقدر إلا على الخير ولا يمكنه 
غيره والظلمة لا تقدر إلا على الشر ولا تتمكن من غيره فحینثذ يبطل الأمر والنهي والمدح 
والذم والحب والزجر وتكون هذه الأمور عبثا قبيحاء وعلى الجملة فقول هؤلاء بأن تكوين 
الأجسام وتركيبها من النور والظلمة كالأمر الذي يعرف فساده بالضرورة فيجب بطلانه. 


فأما ما قالوه من أن أجسام العام ضربان: ذو ظل» وما ليس بذي ظل. فعلمنا أن العالم 
متركب منهما. 


فالحواب عنه من وجهين: 


أما أولا فإذا سلمنا لكم أن الأشياء على قسمين ذو ظل وغير ذي ظل فهذا نما يتأتى 
بالنهار دون الليل؛ لأن الليل يغشى الأشياء ويسترها بالظلام كا يغشاها النور بالنهار» فان 
لزم من وجودنا الأشياء بالنهار على قسمين ذي ظل وغير ذي ظل أن يكون العالم مركبا من 
نور وظلمة فليلزم من وجودها في الليل مظلمة أن يكون العالم مركبا من الظلمة فقط 
خالصة وفيه بطلان ما ذكروه. 


وأما انیا فلئن دل وقوع الظل با كان له ظل على أن فيه آجزاء من الظلام فلیدل ما لا 
یقع له ظل کاهواء الستنیر من الشمس على أنه لا ظلام فیه. فکیف يقال إن العالم متزج 
منهما. 

وأما ما ذکروه سادسا في سبب حدوث هذا الامتزاج فجوابه: 

آما الانوية والديصانية فقد آنکروا هذا التوسط وزعموا أن امتزاجهما كان لأنفسها. 


فنقول لهم: إن حال هذا الامتزاج لا يخلو ما أن يكون طبیعیا للنور والظلمة أو اختيارياء 
فان كان طبیعیا وجب حصوله في الازل وعندکم أن حدوث هذا الامتزاج في بعض 


۹ النمهيل شرجمعال مالعد ل وال وحیل 


آوقات ما لا يزال» وإن كان اختیاریا فهذا الاختیار إما أن یکون ثابتا لتلك الاجسام لذواتها 
أو یکون حاصلا من غير ذواتهاء والأول باطل. والا لوجب حصوله في الازل لأن ذوات 
الاجسام قديمة. والثاني باطل آیضا؛ لأنه إن كان جسم عاد المحالء وان لم يكن جسا 
فحينئذ یکون لا بد من وجود شيء غير جسم یکون معطیا للنور والظلمة قدرة واختیارا 
)ا یتمکنان من الامتزاج» وهذا یکون اعترافا بالصانم عز سلطانه وترکا للتثنية» ولا يبقى 
الخلاف إلا في قدم الأجسام» وقد قررنا الدلالة على حدونها. 


وأما الرقيونية القائلون بحصول التوسط فقوهم هذا لا یستمر على مذهبهم؛ لأن ذلك 
الامتزاج إن كان خيرا كان فاعله النور؛ لأن الخير لا يصدر الا عن النور. وان كان شرا كان 
فاعله الظلمة؛ لأن الشر لا يصدر إلا عنها. 


فحينئذ يبطل التوسط. وان أرادوا بالمتوسط هو الله تعالى الذي يجمع بين الأجسام 
التوحيد وتركا للتثنية وهو الطلوب. 

الفصل الخامس في الرد على الجوس 

وهم أقاويل مضطربة» وهم فرق مختلفة» وقد حكي أصحاب القالات عنهم آنهم أثبتوا 
للعالم صانعا غير جسم عالما قادرا حكيما ونزهوه عن خلق الجهل والمرض والام وسائر 
أنواع الشرور أجمع وسموه برذن فلا قالوا بهذه المقالة احتاجوا عند ذلك إلى إسناد هذه 
الشرور إلى الشيطان وسموه آهرم. واختلفوا في كونه جسیا وفي كونه حادثاء فالأقلون على 
كونه قديم| وأنه ليس بجسم. والأكثرون منهم على أنه حدث وجسم. 


وزعموا أن سبب حدوثه أنه عرض لبرذان في بعض الأوقات فكرة» وهو أنه فكر كيف 
يكون حالي لو كان في ملكي من یناب عني» فتولد الشيطان عن هذه الفكرة ثم إنه حارب 


النمهيد شرجمعا مالعدل والنرحيد ۹۷ 
برذان وهزم عسكره» واصطلحاء وصفة تلك الحاربة والمصالحة مذكورة ٤‏ کتب 
التکلمین» والمقصود في الرد عليهم أمران: 

آحدهما أنه لا يجوز إضافته الشرور والالام القبيحة إلى الله تعالى» ونحن ندفع ذلك 
بطريقين: 


أما أولا فلا نسلم أن الآلام قبيحة كلها وأن الملاذ حسنة كلهاء بل منها ما يقبح ومنها ما 
بحسن لوجوه تقع عليهاء فا كان من الالام من فعل الله تعالى فهو حسن لتضمنه المصلحة 
كما سيأتي مقررا في الحكمة إن شاء الله. 


وأما ثانيا فهو أن تبين تناقض هذا المذهب أن الشيطان هو أصل الشرور والآلام 
بزعمهم وقد آضافوا حدوثه إلى الله تعالى» فكيف يمكنهم تنزيه الله عن فعل القبائح مع 
ذلك. 


وانیها أن نبين أن المحاربة لله تعالى محال. وذلك إن| يكون بأن نبين كونه تعالى قادرا على 
كل الممكنات وعلى ما لا نباية له منها وأنه لا ثاني له وکل هذا سيجيء من بعد وان من 
كان هذا حاله استحالت محاربته» فإما ما وراء ذلك من مذاهبهم في كيفية تلك المحاربة 
والاشتغال بإبطاها فلا طائل فيه لاستحاله على الحذيان البارد والتحكم الجامد, فلا يليق بنا 
الإكثار فيه. 


الفصل السادس في الرد على الباطنية 


اعلم أن هذه الفرقة لا يرجعون إلى عقيدة تعرف على الحقيقة» والنقل عنهم مضطرب». 
وأكثر ما يحكى عنهم إذا عرض عليهم أنكروه. وإذا روجع فيه المستجيبون لدعوتهم 


ححلوه. 
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وقاعدة مذهبهم تق تقتضي أن یکون النقل عنهم مختلفا فانجم لا خاطبون الخلق بمسلك 
واحد بل غرضهم استدراج کل واحد عن دینه با یوافق رآیه بعد أن یظفروا منهم بالانقیاد 
شم والاصفاء إلى كلامهم» وغذا نراهم یذکرون في توحیدهم آشیاء ما يذهب إليه أهل 
الملل الكفرية كالثنوية والجوس والفلاسفة والنصاری ليأنس به عوام تلك اللة فیوافقونهم 
على أغراخ ضهم ولیس غرضهم بذکره تدینا به واعتقادا له وإنما غرضهم خديعة الضعفاء 
فيذكرون في مذاهبهم العقل والهيولي والصورة رمزا منهم إلى مذهب الفلاسفة ليتمكنوا من 
دعوتهم» ويذكرون أن الخالق الأول خلق العقل والنفس واتحد با فكمل بها وغرضهم 
بذلك استدعاء فرق النصارى وإيناسهم لعوامهم» وقالوا أيضا بالفكرة الردية وحدوث 
الشوي تاا المحوس؟؛ لأن هذه مقالتهم. ومرادهم بذلك الخدع والتغرير وحل عرى 
الإسلام عروة عروة» نعم قد اتفق نقلة القالات عنهم من غير تردد آنهم يقولون بإهين 
قديمين لا آول لوجودهما من حيث الزمان وآها خالقان ومدبران وربان للعباد وأحدهما 
أعلى رتبة من الآخر إلا أن أحدهما علة لوجود الآخر واسم العلة السابق واسم المعلول 
التالي وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي. وقالوا أيضا مع ذلك: انا مخلوقان محتاجان إلى 
غيرهما والذي خلقه ليس له اسم ولا صفة ولا يجوز أن يذكر ولا يقصد إليه بعبادة وجميع 
الصفات لا تليق به وانا تليق بالإلمين اللذين حصلا عنه. 


وزعموا أن السابق هو التام بالفعل والتالي ناقص بالإضافة إليه؛ لأنه معلوله : ثم قالوا: 
العام فدیم أي لیس وجوده مسبوفا بعدم بل حدث من السابق بواسطة التاليي وهو أول 
خلوق. 

إلى هذيان وخرافات آفحش مما نقلناه في التوحید وفي سائر قواعد الشريعة والنبوة. 


ولسنا نرد علیهم هاهنا إلا ما یذهبون إليه في التوحید دون غيره. والکلام علیهم متعلق 
بأمور ثلاثة: 
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الأول بيان حدوث العالم وإثبات محدثه وقد مر فلا نعیده. 

الثاني بیان المناقضة في ذهبوا إليه واعتقدوه 

وظهورها من و جهین: 

أحدهما قوضم بأن هذین الافین قديمان ومع ذلك قالوا بأنا محلوقان ومن حق ما كان 
حاصلا بغیره» وحق القدیم أن یکون حاصلا لذاته. فکیف یمکن القول بقدمهما مع القول 
بأنپ| مخلوقان. وهذا جهل منهم وعدم علم بحقيقة القدیم والخلوق والیز بينهما. 

وثانيها قوضم با قدیمان مع قوم بأن التالي حاصل من جهة السابق ومعلول له وما 
سبقه غيره وحصل عنه كيف يقال انه قدیم» ومن حق القدیم أن لا یسبقه غيره» وأيضا 
فکیف يقال بأن السابق قدیم وقد تلاه الحدث. وهو حصول التالي عنه من غير فصل 
وآمکن الاشارة إلى أوله. وهذا یبطل قدمه؛ لأن من حق القدیم أن یکون سابقا على 

الثالث في افساد ما زعموه 

ویتضح بطلانه بوجوه: 

أوها لو سلمنا لکم صحة هذین الاصلین مع ما فيهما من الهذيان والتحکم فکیف 
تقولون إن السابق موثر في التالي وانه معلول عنه وکلاهما حاصل فیا لا آول له على 
زعمکم. فلم اختص السابق بالتأثیر في التالي ول لم ينعكس الأمر فیکون التالي مؤثرا في 
السابق» ولم م يكن كل واحد منهما مؤثرا في الثاني حتى يلزم أن يكون كل واحد منهما مؤثرا 
في نفسه بواسطة الآخرء ثم ما يؤمنكم أن يكون كلاهما معلولا عن علة أخرى إلى غير 
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غاية؛ لانکم إذا آثبتموهما من غير طریق إليهما جاز إثبات غیرهما من غير طریق» إذ لیس 


عدد أولى من عدد. 


وثانيه) إذا قلتم بأا مستحقان للافية بزعمکم فکیف ساغ لکم إضافة النقص إلى 
التالي مع اعتقاد الإلهية» وکیف یتصور النقصان في الاله. ومن حقه أن يحصل على جميع 
آوصاف الكمال ليكون مستحقا للعبادة» ثم نقول: إذا أقررتم بنقصانه فمع القول بذلك 
هل يبقى إِها أم لا ؟ فان كان الأول فكيف يكون ما مع نقصانه والإله لا يكون ناقصا. 
وإن كان الثاني فكيف قلتم بأنا إلهان أحدهما سابق على الآخر. 


وثالثها إنكم إذا حكمتم على التالي بالتقصان فأخبرونا عن سبب نقصانه هل كان لأنه 
قديم أو لأنه حادث أو لأنه حصل لغيره. فإن كان نقصانه لأنه قديم فالسابق أيضا 
بزعمكم قديم فيجب أن يكون ناقصا أيضاء وان كان نقصانه لأنه حادث فالتالي عندكم 
ليس بحادث بل هو قديم» وان كان نقصانه لأنه حصل بغيره فإذا جوزتم أن يكون التالي 
حاصلا بغيره مع أنه قديم فيجب في السابق أيضا أن يكون حاصلا بغيره مع أنه قديم» 
فيلزم نقصانها جميعاء وأنتم لا تجوزونه. ثم يقال هم: نقصان التالي هل كان لذاته أو 
لعارض ؟ فان كان لذاته فالسابق أيضا ناقص؛ لأنه مشارك له في حقيقته لاشتراكههما في 
القدم» وهو حقيقة في الذات والأحكام الذاتية لا يمكن افتراق المثلين فيهاء ون كان 
لعارض فلم اختص العارض بالتالي حتى جعله ناقصا دون السابق من غير خصص. وهما 
حاصلان في الأزل على سواء. 


فهذه جملة كافية في إفساد ما زعموه من توحيدهم. 


النمهيد شرج معا مالعدل وال وحید ۱ 
فأما سائر أقاويلهم في النبوة والإمامة وتأويلات الشرائع وذكر الباطن فقد أفردنا عليهم 


كتابا في الرد أبطلنا فيه قواعدهم وأفسدنا فيه جميع مذاهبهم وما عدا ذلك من ذكر فرقهم 
ورجاهم والسبب في نصب هذه الدعوة فهو بكتب التواريخ أليق. 


الفصل السابع في الرد على النصارى 


حكى نقلة القالات عنهم أقاويل مختلفة ومذاهب مضطربة لا تثول إلى رابطة ولا 
مقالتان: 


أحدهما فیما يختص ذات القديم تعالى وصفاته وهي التثليث. 


والثانية فيا يعتقدونه في أمر عيسى عليه السلام وهي الاتحاد. فلنقصر الكلام في الرد 


المقالة الأولى فيا يختص دات القديم تعال وصفاته. 


والمشهور عنهم أنهم يقولون: إن الله تعالى واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية» فأما 
وصفهم الله تعالى بأنه جوهر فالخلاف فيه لفظي؛ لأنه قد اشتهر عنهم من مذاهبهم أن الله 
تعالى ليس بمتحيز وأنه تعالى منزه عن المكان والجهة. وأما الأقانيم فقد اتفقوا على أنها 
ثلاثة: أقنوم الآب وهو ذات البارئ تعالى» وأقنوم الابن وهو الکلمة وأقنوم روح القدس 
وهو الحياة. 


وقد تخبط الناس في معرفة مقاصدهم اء فقد قال بعضهم: إنها ذوات. وقال بعضهم: 
هي آشخاص. وقال بعضهم: هي وجوه وصمات. ونحن نذکر تقسس| حاصرا محرط 
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فنقول: الاقانیم الثلائة لا تخلو إما أن تکون الرجع بها إلى حض ذاته تعالی أو لا تکون 
کذلك. والأول باطل بالضرورة لا يقول به آحد؛ لأن الذات الواحدة من حیث آنها ذات 
واحدة یمتنع أن تکون آمور ثلائة متعددة. وأما الثاني فلا خلو إما أن یکون الرجع ببعض 
الأقانيم إلى جرد ذاته وإما أن لا یکون کذلك. فالأول هو الذي يحكى عن بعضهم أن أقنوم 
الآب هو نفس الذات أي أن وجود القديم تعالى هو عين ذاته. 


وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكون المرجع بالأقانيم الثلاثة إلى موجودات ثلاثة أو لا يكون 
كذلك. فان كان الأول فإما أن تكون تلك الموجودات قائمة بذات الله تعال ىا يحكى عن 
الأشعرية وإما أن تكون موجودات قائمة بأنفسها كا يقوله من أثبت آهمة كثيرة غير الله 
تعالى» وإما أن لم تكن الأقانيم الثلائة آمورا موجودة فلا خلو ما أن تكون من قبيل 
الأحوال كا يقوله أبو هاشم أو من قبيل الأحكام كا يقوله أبو الحسين أو من قبيل 
السلوب والإضافات كما تزعمه الفلاسفة» فهذه الوجوه التي يمكن حمل الأقانيم الثلاثة 
عليها. 


والكلام على هذه المقالة من وجهين: 

الأول منهما السرد. واعلم أن الحاصل من مذهبهم أن الذات واحدة والأقانيم لا تتعدد 
أصلاء وأما الذات على الأقانيم فثلاثة» فإذن حقيقة مذهبهم اعتبار أمور ثلاثة: وَحْدَهُ 
الذات. والامتناع من تعديد الأقانيم» والقول بأن الذات مع الأقانيم ثلاثة. 


فنقول: إن كان مرادهم بالأقانيم الثلاثة ذواتا ثلاثة قائمة بأنفسها غير ذات الله تعالى 
فهذا يناقض مذهبهم أن الذات واحدة ثلاثة بالأقنومية» وأيضا فسيأتي إفساده في الوحدانية 
إن شاء الله تعالى. وإن كان مرادهم بالأقانيم الثلائة معان قائمة بذات الله تعالى كا تقوله 
الأشعرية فسيأتي الكلام عليها في الصفات. وإن كان مرادهم بالأقانيم الثلاثة الأحوال 


النمهيدشرجمعا مالعدل واللوحيد ۱۰۳ 


التي يقوها أبو هاشم أو الأحكام التي یقوضا أبو الحسين أو السلوب والإضافات التي 
تزعمها الفلاسفة فهذا لا يلائم مذهبهم؛ لأن الأقانيم عندهم متغايرة. وان قصدوا هذا 
العنی بمقالتهم بالأقانيم فهو صحيح» وحينئذ لا يكون إكفارهم لأجل ذلك بل بقوضم 
بإلهية عيسى وكفرهم بنبوة محمد صل الله عليه وآله» فظهر ب| ذكرنا ما يصح» ويبطل ما 
يمكن أن يراد بالأقانيم» ومع ذلك فلا يضرنا جهلنا بمرادهم بالأقانيم على التعيين. 

ثم يقال مم: هذه الأقانيم الثلائة هل هي مستوية في حقائقها أو مختلفة» فان كانت 
مستوية وجب الاستغناء بواحد منها عن سائرهاء وان اختلفت حقائقها وتباينت فكيف 
يتحقق اختلافها مع اشتراكها في القدم وهو الأصل في معقول الحقيقة» والاشتراك فيه 
موجب لتساوي الحقائق في أنفسها وخصائصها. 

الوجه الثاني 


الطالبة هم بالدلالة على حصر الأقانيم الثلاثة في الآب والابن وروح القدس أي في 
الوجود والعلم والحياة» وم ۸ يجعلوها أقانيم كثيرة بحسب أحواله أو يقتصرون على أقنوم 
واحد لمجرد الذات. فان قالوا: إن كل واحد من الفرق من آثبت الصفات يدعى انحصار 
فالأشعرية يحصرونها في سبعة أو ثانية أو آکثر وأكثر العتزلة من أصحاب أبي هاشم 
زعموا أن الصفة الذاتية واحدة والصفات المستفادة منها أربع» فا تثبتون به هذا الحصر 
قلنا: إنهم لم يثبتوا للقديم تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الفعل بنفسه أو بواسطت 
وأنتم لم تعتبروا ذلك بل أثبتم القديم تعالى فاعلا مختاراء ولا بد لكم من الاعتراف بكونه 
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قادراء ول تثبتوا له آقنوم القادرية» وأثبتموه سميعا بصيرا وم تثبتوا له آقنوم السمع والبصرء 
فلهذا بطل قولکم بانحصارها في ثلاثة. 


وجه آخر من الطالبة: آلیس قد زعمتم أنه تعالى واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومیت 
فخبرونا هل یمکن انفصال کل واحد من هذه الأقانيم عن غيره بفصل آم لا ؟ 


فان قالوا: لا یفصل عن غيره ولا یمکن تميزه عنه. قلنا: فلم كان الاب بأن یکون با 
أولى من أن یکون ابنا ولم كان والدا بأولى من أن یکون ولدا ؟ وهکذا الروح. وان قالوا: إن 
كل واحد من الأقانيم منفصل عن غيره ومتمیز. قلنا: فعلى هذا القول یکون قد عمها 
اخوهر ثم انفصل کل واحد منهیا عن غيره بفصلء وهذا يوجب علیکم القول بأن الاب 
مركب من جنس وفصل إذ قد شارك غيره في اجوهرية وانفصل عنه بفصل» وهذا معنی 
المركب» ویبطل قولکم أن الاب بسيط وآن حقيقة ذاته غير مركبة» فهذا هو الکلام علیهم 
في القالة الأول فيها مختص الذات وهو التثلیث. 


القالة الثانية فیما زعموه ني آمر عیسی عليه السلام وهو الاحاد 


وقد اتفقوا على القول بالاتحا واختلفوا في کیفیته. فذهب اللکانیة"؟ إلى أن الاتحاد 
كان بالانسان الكلى» والباقون آثبتوا الاتحاد بالانسان احزئی. 


1 - الملكانية هي مذهب جميع ملوك النصاری وعامتهم حيث کانوا حاشا الحبشة والنوبة» وقوضم أن الله تعال 
عبارة ثلاثة آشیاء آب وابن وروح القدس كلها لم تزل. وأن عیسی عليه السلام إله تام كله وانسان تام كله لیس 
أحدهما غير الآخر وأن الانسان منه هو الذي صلب وقتل وآن الاله منه لم يئله شیء من ذلك وأن مریم ولدت 


الاله والانسان و آنهیا معا شيءٌ واحد ابن الله.ابن حزم: الفصل ۰۱۱۱/۱ 


النمهيد شرج معا مالعد ل وال وحید .۱ 


ثم اختلفوا فقالت اليعقوبية”'': المراد منه المازجة» فيصير منهیا شىء ثالث كا تمتزج 
النار بالفحم فحصل منهیا الجمر الذي ليس بنار ولا فحم» ولذلك قالوا: السیح جوهر من 


جوهرين وأقنوم من أقنومين لاهوتي وناسوتي. 
وقالت النسطورية©: معنى الاتحاد هو أن الكلمة خلقته هيكلا وأدرعته أدرعا. ولذلك 
قالوا: السیح جوهران أقنومان. 


ومنهم من قال: الاتحاد وقع بعيسى كا يتحد الوجه بالمرآة من غير أن يكون قد انتقل 
الوجه إلى الرآة. 


ومنهم من قال: الاتحاد هو آنها ظهرت آثار الكلمة على عيسى. 


وأما الأرمنوسية منهم فإنهم زعموا أن عيسى كان عبد الله تعالى ولكنه اتخذه ابنا على 
سبيل التشريف كا اتخذ إبراهيم خليلا لنفسه على سبيل التشريف. فهذه خلاصة ما نقل من 
مذهبهم. واعلم أنا قبل الاشتغال بالرد عليهم فلا بد من البحث عن أمرين: 


أحدهما في حقيقة الانسان الكلى والجرئى. 


والثاني كيفية وجودهما. 


1 - اليعقوبية من فرق النصارى تزعم أن المسيح هو الله تعالى نفسه وأن الله مات وصلب وقتل وأن العالم بقي 
ثلاثة أيام بلا مدب ثم قام ورجع كا کان» وأن الله تعالى عاد محدثا وأن المحدث عاد قدییا؛ وأنه تعالى هو كان في 
بطن مریم محمولا به» وهو مذهب عامة أهل مصر وجميع النوبة وجميع الحبشة. ابن حزم: الفصل في الملل والنحل 
۱۳/۱ 

2 - النسطورية من فرق النصارى قالوا: إن مریم لم تلد الاله وان ولدت الانسان وان الله تعالى لم يلد الانسان 
وإنا ولد الاله» وقالوا: إن الانسان إنسان والاله إله. وزعموا أن الوت والصلب نیا وقع على الناسوت خاصة . 


ابن حزم: الفصل في الملل والتحل ۱/ ۱۱۷. 


5 لنعهيدشرجمعال مالعدل والترحيل 


أما الأول فحقيقة الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه؛ فإن 
الإنسان من حيث إنه إنسان حقيقة واحدة تشترك فيها الأشخاص المفردة مثل زيد وعمرو. 
ومعنى جزئي هو الذي يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فیه؛ فان زيدا لمكان حقيقته 
العينة يمتنع وقوع الشركة فيها. 

وأما كيفية وجودهما فقد اختلف فيه الأوائل» فأما أفلاطون فذهب إلى أن كل حقيقة 
يوجد لها أشخاص في الوجود المحسوس فان لتلك الحقيقة من حيث نها كلية وجودا ثابتا 
لا يتغير أبدا. واحتج عليه بأن قال: لما صدق قولنا إن هذا الإنسان الجزئي موجود في 
الأعيان صدق عليه أن الإنسان الكلي موجود في الأعيان آیضا؛ لأن هذا الإنسان الجرئي 
عبارة عن مجموع حقيقة الانسان الكلي مع قيد التعيين» فصار بوصف التعيين مركباء ومتى 
كان المركب موجودا فالفرد لا محالة موجود. فإذن الإنسان من حيث كونه إنسانا موجود 
في الأعيان وهو أمر كلي» وقد ثبت وجوده في الأعیان وإنه لا يتطرق إليه العدم والفساد؛ 
لأن الانسان من حيث كونه إنسانا يستحيل خروجه عن كونه إنساناء ثم إن الانسان الكلي 
هو حقيقة واحدة جامعة لكل واحد من الأفراد الشخصة كزيد وعمرو. وإذا ثبت ذلك في 
الانسان فالأمر في جميع الماهيات كذلك. ثم إنه سماها المثل. 


وأما أرسطو فيحكى عنه أن الانسان الكلي حاصل في الذهن ويمتنع وجوده في الخارج» 
والذي يصح وجوده في الخارج هو الأجزاء المفردة كزيد وعمرو. والحق ما ذهب إليه 
أرسطو؛ لأن الإنسان الكلي يمتنع وجوده في الخارج؛ لأن الإنسان من حيث كونه إنسانا 
هو الكل وهو مشترك بين الاشخاص. فلو كان موجودا في الخارج لكان الشيء الواحد 
موصوفا بالصفات التضادة أعني علم زيد وجهل عمرو وطول بكر وقصر خالد؛ لأن 
الانسان الكلي يجمع هذه الأمور کلهاء فلو كان موجودا في الاعبان لكان موصوفا بها آجمع» 
وهو محال. 


اللمهيدشرجمعال مالعدل والترحيل ۱۰۷ 
فأما قوله إن الانسان الجزئي لما كان موجودا في الخارج كان الإنسان الكلي أيضا موجودا 
في الخارج. فجوابه أن الإنسان من حيث كونه إنسانا هو حقيقة واحدة. فأما كونه معينا فهو 
قيد من قیوده» وهو أمر خارج عنه لا يعترض عند كونه ذهنياء فلا يلزم من کون الانسان 
على وجوه نلانه: 
الأول في بطلان ما توهموه حاصلا لعيسى عليه السلام من جهة ذات الله تعالى 


واعلم أن الأمر الذي توهموا حصوله لعيسى من ذات الله تعالى لا يعدو أمورا خمسة: 
الاحاد» آو احلول» أو التولدء أو الاختصاص . أو التشريف. 


فالأول الاحاد 
وهو لا خلو من وجوه آربعة: 


وها أن یتحد ذات القدیم تعالى ببدن عیسی» وهذا باطل؛ لأن حالما عند الاتحاد إما أن 
یکونا موجودین فلم یتحد آحدهما بالآخر بل هما على ما کانا عليه وإما أن یکونا معدومین 
فلم یتحدا أيضا بل وجد غيرهماء وان كان آحدهما معدوما والآخر موجودا فلم یتحدا 
آیضا؛ لأن الوجود لا یتحد بالعدوم؛ لأن الاتحاد كله متفرع على الوجود. 


وثانيها أن تتحد صفة القدیم تعالى ببدن عیسی عليه السلام» وهذا خطأ آیضا؛ لأن حال 
الصفة عند الاتحاد اما أن تثبت لما جميعا وهو محال؛ لأن الصفة لا يمكن قیامها 


بموصوفين» وإما ألا تثبت لأحدها فهذا ليس باتحاد بل هو زوال ونفی» وإما إن تثبت 


1۰۸ النمهيد شرج معا مالعدل والوحید 


لأحدهما دون الآخر ومن ثبتت له فليست مختصة بالآخر على حال» وهذا أيضا ليس 
باشاد. 


وثالتها أن یقال: إن ذات الله تعالى متحدة بنفس عیسی الناطقة. وهذا لا خلو أيضا اما 
أن یکون اللاهوت قد أبطل الناسوت فإذن عیسی يجب أن يكون إلا حضا ویبطل ناسوته 
وعندهم أن ناسوته باق فإما أن يكون الناسوت قد أبطل اللاهوت وهذا يوجب أن يكون 
عيسى إنسانا حضا ويبطل لاهوته. وهذا يخالف قولهم. وان كان كل واحد منهما قد أبطل 
الآخر فحينئذ يكون عيسى خارجا عن الناسوت واللاهوت؛ لأنها قد بطلا جميعاء وان 
كانا حاصلين معا فلم يتحدا؛ لأن معقول الاتحاد أن يحصلا ذاتا واحدة» وهما ذاتان. 


ورابعه| أن يقال: إن صفة الله تعالى اتحدت بنفس عيسى الناطقة» وهو باطل أيضا؛ لأن 
حالما عند الاتحاد إن ثبتا فهو محال؛ لأن الصفة لا يمكن قيامها بموصوفین وان بطلا فلم 
يتحدا وإن ثبت أحدهما دون الآخر فليس باتحاد. 

الثاني الحلول 

وهو لا يخلو من الوجوه الأربعة: 


إما أن يكون حلول ذات الله تعالى أو صفة في بدن عیسی. وإما أن يكون حلول ذات الله 
أو صفته في نفس عيسى الناطقة» وكلها باطلة؛ لأن الحلول على أي وجه وقع انیا هو من 
سیات الحوادث والأمور التابعة للأجسام والله تعالى يتعالى عن ذلك كله کا سيأتي شر حه 
عند الكلام في التشبيه إن شاء الله تعالى. 


اللمهبلشرحمعال مالعدل وال رحیل ۱۰۹ 


الثالت التولد 


فهو لا خلو من تلك الوجوه الأربعة» وهذا باطل أيضا؛ لأن التولد لا يجوز إلا على 
الحوادث» وقد قررنا فی تقدم أزليته فلا نعیده. 


وهو أن يقال: إن الله تعالى أعطى عيسى خاصية لذاته لأجلها يقدر على خلق الأجسام 
وإحياء الموتى. وهو باطل لأمرين: 


أما أولا فقدر البشر لا تصلح خلق الأجسام وإحياء الموات. 
وأما انیا فليس اختصاصه ب| ذكروه ما يقتضى كونه إِها. 
الخامس التشريف 


وهو أن يقال: إن الله تعالى كان يفعل خوارق العادات تشريفا لعيسى وإكراما له» وهذا 
جید. ولكن لا يكون إلا لمكان ذلك. ولا ينبغي إطلاق اسم البنوة ولا أن يكون ابناء كغيره 
من الأنبياء. فهذا هو الكلام عليهم على العموم. 


الوجه الثاني فا ختص كل فريق منهم: 
أما قول الملكانية: إن الاتحاد كان بالإنسان الكلى. فهو باطل لوجهين: 


أما آولا فلأنا قد بينا فیا تقدم أن الإنسان الكلي لا وجود له في الخارج» وإذا لم يكن 
موجودا استحال الاتحاد به؟ لأن احاد الشیء بالعدوم محال. 


1۰ اللمهیدشرحمعالمالعدل وال رحد 


وأما ثانيا فحال الانسان الكلى اما أن يكون خارجا عن أشخاص الناس المرئية 
المحسوسة أو يكون هو آشخاصهم المرئية» فان كان خارجا عن أشخاص الناس المرئية 
المحسوسة لم يكن نزول عيسى لخلاص الناس كما زعموا؛ لأنه قد اتحد بغير الناس» وان 
كان هو أشخاصهم المرئية وجب في كل شخص من أشخاص الناس أن يكون مسيحاء 
ويبطل أن يكون المسيح هو المولود من مريم؛ لأن اتحاد الكلمة لم يكن بذلك الشخص 
وحده بل بأشخاص جميع الناس. 

وأما قول اليعقوبية: نما امتزجا ثم اتحدا حتى صار منهیا شیء ثالث كا يحصل الجمر 
عن الفحم والنار. فهو باطل أيضا لوجهين: 

أما أولا فإنهم إذا قالوا: المسيح جوهر من جوهرين أقنوم من أقنومين أحدهما جوهر 
الإله القديم والآخر جوهر الإنسان للحدث اتحدا وصارا جوهرا واحدا. 

فيقال لهم: ليس يخلو حال الجوهرين بعد الاتحاد ما أن يكونا قد بقيا على ما كانا عليه 
قبل الاتحاد أو بطلاء فإن كانا باقيين فليس هذا من مذهبهم وإنما هو قول النسطورية» وقد 
أبوه» وإن كانا باطلين وجب خروج عيسى أن يكون ها وإنساناء إذ كل واحد منهما قد 

وأما انیا فلأن الامتزاج لا يعقل إلا في الأجسام» والكلمة عندهم ليست من الأجسام» 

وأما قول النسطورية على اختلاف فرقهم: إن الاتحاد هو أن الكلمة اتخذته هيكلا 
وأدرعته أدرعا. وقول بعضهم: إن الاتحاد ظهور آثار الكلمة على عيسى. وقول بعضهم: 
إنها أثرت فيه كا يؤثر نقش الفص في الشمع والصورة في المرآة المجلوة. 


النمهيل شرج معا مالعدل والتوحيد ۱۱ 


فهذه الأقاويل ليست من الاتحاد في شيء. ألا ترى أن الإنسان يدرع الثوب ولا يصير 
الثوب إنسانا ولا الإنسان ثوباء وأيضا فالادراع لا يتعقل إلا في الجسم» والكلمة لیس 
بجسم. وأما قول من قال منهم إنها أثرت فيه كما يؤثر نقش الفص فإن عنوا به أن ذات 
عيسى صارت مثلا لله تعالى فهو محال؛ لاستحالة أن يصير الجسم المحدث قدییا؛ وان عنوا 
به أنه حصلت له خاصية لأجلها قدر على مالم يقدر عليه غيره فقد سبق الكلام عليه. وأما 
قول من قال منهم بأن الكلمة دبرت على يديه وظهرت عليه. فهو باطل؛ لأنه كان يلزم أن 
تكون المعجزات من فعل الكلمة وهم لا يقولون به. 


وقد فسر بعض من صنف في القالات قول النصارى بالآب والابن وروح القدس با 
تقوله الفلاسفة من أنه تعالى عقل وعاقل ومعقول. فهو من حيث أنه عقل أقنوم الآب. 
ومن حيث أنه عاقل لذاته أقنوم الابن» ومن حيث أنه معقول لذاته أقنوم روح القدس. 
وهم سبحة مشهورة تملع من هذا التفسير. 


ومن أكثر المذاهب التي نقلناها عنهم وهي قوهم بالله الواحد الاب مالك كل صانع ما 
يرى وما لا يرى وبالرب الواحد يسوع المسيح بن الله بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه 
قبل العوالم كلها وليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده اتفق العوام 
وخلق كل شيء من أجلنا معشر الناس» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بروح 
القدس فصار إنسانا وحبل به وولد وقتل وصلب ودفن وقام بعد ثلاث وصعد إلى السماء 
وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد المجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء 
ونؤمن بروح القدس الذي خرج من أبيه وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا وبجاعة 
واحدة قدسية جاثليقية وبقیامه با بنا والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين .© 


1 - إنجيل متى: إصحاح ۲۷. 


۱ الد ہیں شرح معا مالعدل واللوحید 


هذا آخر السبحة التي هم» والعمودية عندهم ماء لهم يغسلون به الصبي في الیوم السابع 
من ولادته رجاء مغفرة الخطاياء والجماعة عندهم هم الأئمة بعد النبي فإنهم یقولون 
بعصمتهم» ولهذا وصفوها بأنها قدسی وشرطوا الایمان مهم في جملة ایمانهم» وهم آقاویل 
مختلفة ومذاهب مضطربة» ومن أحاط علا با ذکرناه هان عليه مناقضتها و افسادها. 


واعلم أن أقرمهم إلى الحق وأكثرهم |نصافا فریقان: آحدهما البُولِيّة آصحاب بولي فإنهم 
قالوا: إن الله تعالى واحد وان المسيح ابتدئ من مریم ابتداء وإنه نبي صالح عبد خلوق إلا 
أن الله شرفه وكرمه بطاعاته وسیاه ابنا على طريق التبني لا من طريق الولادة» ولعل التبني 
في لغتهم موضوع للإكرام والتعظيم من دون أن تعتبر فيه المجانسة» فلذلك قالوا: تبناه الله 
ال 


الفريق الثاني الأرمنوسية منهم فإنهم ذهبوا إلى أن عیسی كان عبدا لله ولكنه اتخذه ابنا 
على سبيل التشريف كا اتخذ إبراهيم خليلا لنفسه على سبيل التشريف. وغرضهم بالتبني 
الإكرام والاعظام لا حقيقة البنوة كا حكيناه عن الفريق الأول. 

الوجه الثالث في الكلام على شبههم 

واعلم أنه ليس في أيدي النصارى أدلة منقولة عن كتب الله تعالى ولا مأثورة عن رسله 
في کون المسيح ابنا لله. وجملة ما أتوا به أمران: 

أحدهما ما اختص عيسى عليه الصلاة والسلام به من خوارق العادات؛ وذلك نحو 
حدوثه من غير الأب. ثم إحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص. 


وجوابه أن هذا باطل لمعجزات سائر الانبیاء» فإنها قد ظهرت عليهم ولم يثبت لهم اسم 
البنوة والاطیة. 


التمهيد شرج معا مالعدل والتوحيد ۱۱۳ 
وثانيه| ما نقلوه عن المسيح من قوله: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وربي وربكم. 
وجوابه من وجهين: 
آما آولا فلا نسلم صحة النقل لهذا الخبر. 
وأما ثانيا فإن معناه أنه يذهب إلى الموضع الذي أمره الله تعالى الرء‌وف بهم وبه والالك 
له وضم؛ لأنه يتجوز بالأبوة عن الرأفة والرحمة؛ لأن شفقة الآباء على الأولاد معروفت 


فجاز أن يتجوز باسم الأب عن الرءوف الرحيم» وذلك لا يقتضي أن يسمى المرحوم ابنا 
قياساء بل لا بد من إذن سمعي. فهذا هو الكلام عليهم. 


الفصل الثامن في الرد على الطبائعية 


قد أنكروا وجود القديم تعالی» وزعموا أن الأجسام قديمة وأنها متحركة لذواتهاء ثم 
اتفق في حركاتها أنها تصادمت فحصل منها هذا العالم. قالوا: إن حصول الألوان 
والأشكال في عالنا هذا تابع لامتزاج العناصر الأربعة النار وامواء والأرض والاء. 


النمهيد شرح معا مالعدل واللوحيل ۵ 


وذهب الشيخان آبو الهذيل وأبو الحسين إلى أن صدور القبيح منه تعالى مکن بالنظر إلى 
قادريته مستحيل بالنظر إلى داعیته؛ لأن الفاعل لا بد له من داعية» والداعي إلى فعل القبيح 
محال في حق الله تعالى» فیستحیل صدور القبيح منه تعالى نظرا إلى هذه الجهة. 


الأول منهما حلي وهو أن هذه الأمور الوصوفة بالقبح مکنة. وكل ممكن فإنه يجب أن 
يكون مقدورا لله تعالى؛ لآن سائر الأمور الممكنة نسبتها إلى ذاته واحدة» فلا اختصاص 
لبعضها دون بعض بالقدورية» فيجب أن يكون قادرا على حميعهاء وهو الطلوب. 


الثاني تفصيلي وهو أن ندل على أنه تعالى قادر على الصور الفردة من القبائح ثم لقدرته 
على الظلم؛ ولأنه لا نزاع في أنه تعالى قادر على تعذيب الجرم. وذلك التعذيب لاهيته 
ومعقوليته مقدور لله تعالى» وحقيقة ذلك التعذيب لا تتوقف على سبق الجرم؛ لأن الواحد 
منا يمكنه تعذيبه من غير سابقة جريمة» فإذن الله تعالى قادر على تعذيب غير مشروط في 
ذاته بسابقة جرم» وهو بعينه قدرة على القبيح» فيجب أن يكون قادرا عليه. 


وأما قدرته على الكذب فيدل عليه أنه تعالى قادر على أن يقول العام ليس قديماء والتلفظ 
بلفظ العام مع لفظ القديم لا يتوقف على التلفظ بلفظة ليس؛ لأنه لا لبس في أنه يمكننا أن 
نتلفظ با من غير التلفظ بلفظة لیس؛ وكل من قدر على مجموع آمور لا يكون البعض فيها 
مشروطا بالبعض وجب أن يكون قادرا على كل واحد منهما عند عدم الآخر» وذلك يقتضي 
أن يكون القديم تعالى قادرا على أن يقول العام قديم» ولا شك في كونه كذباء فيجب أن 
يكون قادرا على الكذب. 


وأما قدرته على الجهل فيدل عليه أنه تعالى قادر على خلق العلم والقادر على الشىء لا 
بد أن يكون قادرا على ضده؛ لأن هذا هو الأصل في معقول القادر أن يكون قادرا على 


۱۹ اللمیدشرحمعالم العدل وال وحید 


الثيء وعلى ضده وأن یکون قادرا على أن یفعل وألا یفعل وإلا بطل الاختیار. فإذن یلزم 
أن یکون الله تعالى قادرا على فعل الجهل کقدرته على فعل العلم. 


و آما قدرته على العیب. فالذي يدل عليه أنه تعالى قادر على أن یفعل فعلان غاية لبعض 
الصالح فإذا كان قادرا على فعله مع اعتبار الصلحة یکون قادرا عليه من غير اعتبارها؛ 
لأن بتقدیر بطلان تلك الصلحة لا يخرج الفعل عن أن یکون مقدورا؛ لأن الفعل انیا خرج 
عن کونه مقدورا با له به تعلق ما یرجع إلى نفس القادر أو القدور. وما لا تعلق له به لا 
يخرجه عن کونه مقدوراء فثبت أن القدیم تعالى قادر على خلق الفعل من غير رعاية لتلك 
الصلحة وهذا هو العیب بعینه. 


واحتج النظام بأن فعل القبیح من الله تعالی محال» والحال غير مقدور وانما قلنا إن فعل 
القبیح منه تعالى محال؛ فلأن القبیح لا يصدر الا عند وجود الحال. وما لا یوجد إلا عند 
وجود الحال فهو محال. وانا قلنا: إن فعل القبیح لا یوجد الا عند وجود الحال؛ فلأن 
القبیح لا یفعله إلا الحتاج إليه الجاهل بقبحه أو باستغنائه عنه» وهذان على الله تعالى محال. 


آما إن القبیح لا یفعله إلا الجاهل أو الحتاج فالعلم به ضروري. وأما إن هذین 
الوصفین على الله تعال محال فهو متفق عليه بين السلمین. وآما إن ما لا یوجد الا عند 
وجود الحال فهو محال فالعلم به ضروري. فثبت أن فعل القبیح منه تعالى حال. وأما إن 
کل محال فهو غير مقدور؛ فلأن القدور هو الذي لو شاء الفاعل لفعله» وذلك فرع على 
صحه حدوثه وإمكانه. والحال ما لا يصح حدوثه في نفسه. فکیف يصح صدوره من جهة 
الفاعل. 


النمهيدشرجمعا مالعدل والئوحید ۱۷ 


وجوابه أن ما ذكره النظام وطبقته انما يدل على استحالة صدور القبيح منه تعالی نظرا إلى 
داعيته» ولكن الكلام أنا لو قدرنا صحة أو تحقق هذه الداعية في حقه تعالى هل يصح نظرا 
إلى قادريته تعالی صدور ذلك الفعل منهء وذلك لا یثبت امتناعه لما قررناه. 


فالحاصل أن فعل القبيح من الله تعالى وان كان مستحيلا نظرا إلى داعيته إلا أنه لا يلزم 
أن يكون مستحيلا نظرا إلى قادریته» وهو المقصود. 


الفصل الثاني في خلاف معلومه تعالى هل يكون مقدورا له 


زعم عباد" أنه غير مقدورء وتابعه على ذلك شرذمة من المجبرةء والذي يدل على 
بطلان مذهبه وجوه. 


وها أن خلاف معلومه تعالى مکن» وكل ما كان حاصلا على نعت الإمكان وجب أن 
يكون تعالى قادرا عليه إلى تمام التقرير الذي سلف على النظام. 


وثانيها ما قد تقرر من أنه تعالى موصوف بالقادرية »كا سيأتي مشروحا في موضعه» ومن 
حق القادر صدور أثره على جهة الاختيار إن شاء فعل هذا وان شاء لم یفعله وان شاء فعله 
وإن شاء فعل ضده. لو لم يكن تأثيره على هذا الوجه للحق بالموجبات من الأسباب 


1 - عباد بن سليهان من كبار متكلمي العتزلة وبينه وبين عبد الله بن كلاب مناظرة في أيام المأمون» وهو الذي 
زعم أن بين اللفظ والعنی طبيعة مناسبة. فردوا عليه ذلك وقد اشترك في كثير من الآراء مع هشام الفوطي مثل 
قوله: البارئ لا في مكان بل هو على مالم يزل عليه. وقال: لا أقول إن البارئ لم يزل سميعا بصيرا؛ لأن ذلك 
يقتضي وجود المسموع والمبصر . وكان يمتنع من إطلاق القول بأن الله تعالى خلق الكافر؛ لأن الكافر: كفر 
وإنسان. والله تعالى لا يخلق الكفر . وانتسبت إليه فرقة تسمت العبادية. انظر الأشعري: مقالات الإسلاميين 


۱ ابن حجر: لسان الیزان ۱۳/۲ . 


۱۸ اللمهدشرحمعالمالعددل والتوحيد 


وثالثها أن آبدان الروم محتملة للسواد کاحت‌اها للبياض» فیجب أن یکون قادرا على 
خلق السواد فیها بدلا عن البياض» وکذلك آبدان الزنج يجب أن یکون قادرا على خلق 
البیاض فیها بدلا عن السواد. والا آدی إلى تعجیزه عن بعض المکنات. وفي ذلك قدرته 
على خلاف معلومه. 


احتج عباد ومتبعوه بأن وجود ما علم الله أنه لا یکون محال» والحال لا یکون مقدورا. 
وإنما قلنا إن وجود ما علم الله أنه لا یکون محال؛ لأن ذلك الشیء لو وقع لم يكن معلوم الله 
تعالى على ما تعلق به علم الله. فیلزم منه محالان: 

أحدهما انقلاب علمه جهلا؛ لأن علم الله تعالى لا بد أن يكون متعلقا إما بوجود ذلك 
الثىء وإما بعدمه. ونحن وان كنا لا نعلم كيفية ذلك التعلق على التعيين إلا أنا نعلم أن 
ذلك التعلق في نفسه لا بد من كونه واقعا على أحد الوجهين على التعيين» فإذا قدرنا ألا يقع 
المعلوم على ذلك الوجه الذي تعلق به ذلك العلم لزم انقلاب علمه جهلا. 

وانیها تغير الشيء عما كان عليه في الاضي. وكلاهما محال» فثبت أن وقوع ما علم الله أنه 
لا یقع محال. والمحال لا يكون مقدورا. 


وجوابه من وجهين: 


أحدهما أنا لا نقول: إن علمه تعالى يتغير في الأزل عما كان علیه بل نقول: إنا متى 
فرضنا وقوع الشيء الذي فرضنا أن علم الله تعالى كان متعلقا بعدم وقوعه فإنا نتبين أن علم 
الله تعالى ما كان متعلقا في الأزل بعدم وقوعه بل كان متعلقا بوقوعه؛ لأن العلم تابع 


اللمهدشرحمعال مالعدل واللوحید ۱۹ 


للمعلوم فمتی فرض وقوع العلوم على وجه مخصوص لزم أن یفرض تعلق علم الله تعال 
به في الأزل على ذلك الوجه. 


وثانيها أنا وان سلمنا أنه محال وقوعه نظرا إلى تعلق علم الله تعالى ولكنه ممكن في ذاته 
وکل تمكن في ذاته فهو من حيث أنه مکن مقدور» کما مرء فإذن خلاف معلوم الله تعالى وإن 


واعتمد الشيخان أبو عل وا هاشم في الجواب مسلكا آخر وتابعه) عليه جماهير 
التکلمین. وقالوا: إنا إذا فرضنا انقلاب معلوم الله تعالى فلا نقول إن ذلك يدل على انقلاب 
علمه جهلا ولا أنه لا یدل بل نمسك عن القولين جميعاء ولا نجيب لا بلا ولا بنعم. وهذا 
من ركيك الكلام وضعيفه لوجوه: 


أما أولا فليس المقصود من الالزام العبارة وأن تلتزموا تصريح ألسنتكم شيئا ولکنا لا 
علمنا بالبديهة أن الأمر لا يخلو عن النفي والإثبات ولا واسطة بينهما وعلمنا بالضرورة أن 
انقلاب المعلوم يقتضي انقلاب العلم لا محالة لزمكم ما ذكرناه» سواء أمسكتم اللسان عنه 
أو م تمسكوا. 

وأما انیا فالسوال لا مخلو اما أن يكون صحيحا أو فاسداء فان كان صحيحا توجه 
الجواب من المسئول» فإن لم يجب كان إفحاما له وعد منقطعاء وان كان فاسدا وجب رده 
على السائل بكونه فاسد الوضع» کمن يسأل عن قدم المعدوم وحدوثه. فکا أن هذا السائل 


1 - محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان الجبائي أبو علي (۳۰۳ه(: متكلم مفسر من أئمة 
المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة الجبائية. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته 
إلى جبى من قرى البصرة. الزركلي: الأعلام ۰۲۵/۲ كحالة: معجم المؤلفين ۱۹/۱۰ ۲. 


۳ انمهي د شرجمعال مالعدل والنرحيل 


لا یستحق جوابا لکون سؤاله قد فسد وضعه کذلك في مسألتناء فأما الامتناع عن الاجابة 
بلا أو نعم فمن الحيرة والخروج عن قضایا العقول. 


وأما ثالثا فليس امتناعكم من الإجابة بلا أو بنعم إلا فرارا من المحالات المتوجهة بتقدير 
وقوع خلاف معلومه؛ وليس التزامها باعظم مما التزمتموه من الخروج عن النفي والاثبات 
فكيف يدفع المحال با هو أفحش منه وأدخل في البطلان. 


الفصل الثالث في خلق الأعمال 


ذهبالاشهری ال انف الد قن ا لاد ولا بو رهق مدا آن اليد 


موجد لأفعاله ومؤثر فيهاء ویتضح مقصودنا في المسألة بمسالك آربعة: 
السلك الأول آنا ندعي العلم الضروري بکون العبد موجدا لفعله ومؤثرا فیه. 
وهذه هي طريقة الشیخ أبي الحسين. وبیانه بوجوه ثلائة: 


آوضا أن كل عاقل یعلم من نفسه أن وقوع تصرفاته موقوف على دواعیه ولولا دواعیه لا 
وقع منها شيء» ومتی اشتد به الجوع وکان تناول الطعام مکنا له فإنه یقع منه الأكل لا 
محالة» ومتی اعتقد أن فيه سما انصرف عنه» وكذلك نعلم من حال غيره من العقلاء الذین 
أحوالهم سليمة وقوف أفعالهم ووقوعها بحسب دواعيهم» فان أحدنا إذا علم ما له من 


1 - علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن عامر ابن أبي موسى عبد 
الله بن قيس الأشعري. اليماني البصري أبو الحسن (۳۳۰ه(۰ من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس 
مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم 
رجع وجاهر بخلافهم ورد على الملحدة والمعتزلة والشيعة والجهمية والخوارج. وتوفي ببغداد. وهو صاحب کتاب 
"مقالات الإسلاميين" و"الإبانة عن أصول الديانة". الزركلي: الأعلام ۰۲۲۳/6 كحالة: معجم المؤلفين 
۳9/۷ 


النمهيد شرح معا مالعدل والتوحيد ۱۳۱ 
المنفعة في شرب الماء حال عطشه وم يمنعه مانع فإنه يقع منه الشرب لا محالة» ومتى علم ما 
عليه من الضرة في الدخول في النار فإنه لا يدخل فيهاء وإذا كان الوجد للشىء هو الذي 
يحدث منه الفعل موافقا لدواعيه وثبت أن العقلاء قد تقرر في بدائه عقوهم أن العبد حاله 
كذلك علمنا أن علمهم بکونهم محدثين لأفعالهم علم ضروري. 


وثانيها أن العقلاء يعلمون بالضرورة حسن ذم المسيء إليهم ومدح المحسن ويعلمون 
قبح الذم والمدح على كونه طويلا أو قصيرا على طول القامة وقصرها وسواد الوجه وبياضه 
وأن السماء فوقه والارض تحته. ولولا علمهم الضروري بکون العبد حدثا لا علموا حسن 
ذمه ومدحه بالضرورة على آفعاله وقبح مدحه وذمه على ما لا تعلق له به؛ لأن العلم 
باستحسانیم لدحه وذمه فرع على العلم بحدوث ذلك منه. والعلم بالفرع إذا كان 
ضروریا فالعلم بالاصل یکون ضروریا لا محالة» ولظهور ذلك عند العقلاء حصل العلم 
به للمراهقین» فإن أحدنا لو رمی مراهقا بحجر توله فانه يذم الرامي دون احجر ولولا 
علمه الضروري بکون الرامي فاعلا دون الحجر لما استحسن ذم الرامي دون الحجر. 


وثالئها أن الواحد منا يجد من نفسه ومن غيره إذا طلب من غيره فعلا فانه یطلبه منه 
طلب عام بأنه هو الذي يحدث ذلك. وهذا فانه یتلطف في استدعاء الفعل منه بکل لطف 
ویعظه ویزجره ويحتال بکل حيلة ویعده ویتوعده على ترکه وينهاه عن فعل ما يكرهه 
ویلومه ویعنفه ویتعجب من فعله ویعجب العقلاء ویعلل ذلك بأنه فعله. ونجد من 
آنفسنا الفرق الضروري بين آمره بالقیام والقعود وبين آمره بإيجاد السماء وتناول الكواكب. 
ولولا أن العلم الضروري حاصل بکوننا موجدین لافعالنا لما صح ذلك. 


فهذه الوجوه كلها منبهة على أن العلم الضروري حاصل بکوننا موجدین لافعالنا 
مؤكدة لكون العلم ضروريا بصحة الإيجاد. وهم على هذا السلك أسئلة آربعة: 


00 اللمهید شرح معا مالعدل والنوحيل 
السوال الأول أن دعوى الضرورة غير ممكن لأمرين: 


أما أولا فلو كان ضروريا لوجب اشتراك العقلاء فيه» والعلم بكون العبد موجد لفعله 
غير مشترك بين العقلاء فأما إذا راجعنا أنفسنا لم نعلم إلا أن هذه الأفعال تحصل بحسب 
دواعينا وإرادتناء فما أن نكون المؤثرين فيها فذلك عا لا نجده من أنفسنا. 


وأما ثانيا فإن الناس كانوا قبل أبي الحسين إما منكرين لكون العبد موجدا لأفعاله وإما 
إلى إنكار الضرورة. 


وجوابه أما قولهم أولا: إنه لو كان ضروريا لوجب اشتراك العقلاء فيه. فإنا نقول: إن 
العقلاء بأسرهم متفقون على وجوب إضافة آفعالنا إلينا ومعترفون بذلك. وانا وقع 
نزاعهم في كيفية تلك الإضافة» كا سنحكي عنهم» ويجوز أن يشتبه الأمر في كيفية الإضافة 
فيحصل الخلاف ىا في صور من الضروريات» لكان كثرة الخوض وضعف كل فريق 
بنصرة مذهبه وعدم الالتفات إلى مذهب مخالفه وكثيرا ما يعرض هذا الفرق إلا لمنصف 


وأما قوم ثانيا: إن من قبل أبي الحسين ما منكرين وإما معترفين. فنقول: إن من قبل 
أبي الحسين متفقون على وجوب الإضافة إلينا ومعترفون بصحة وقوفها على أحوالناء وهم 
بين منكر لتأثير القدرة في الحدوث ویثبت جهة أخرى» وهم عدد قليل. وبين معترف 
بالحدوث مثبت له بالنظر ويجوز أن يعرض اللبس في العلم بين كونه ضروريا أو نظريا كا 
عرض للكعبي في خبر التواتر فظنه نظرياء فحصل أنا لم ندع علما ضروريا وأنكروه وإنما 
وقع الاشتباه في كونه ضروريا أو نظرياء وهذا لا يضرنا. وظهر أن كلام أبي الحسين مطابق 
لما علمه العقلاء ضرورة. 


النمهي دشر جمعا مالعدل والوحید ۱۲۳ 
السؤال الثاني قولهم: اشتهر عن أبي الحسين مذهبان: 
أحدهما القول بأن القادر لا يفعل أحد مقدوريه إلا لمرجح بالضرورة. 
والثاني أن الفعل عند حصول المرجح واجب الحصول بالضرورة. 


ومع الاعتراف بصحة هذين المذهبين كيف يمكن القطع بكون العبد موجدا لأفعاله 
وبالغ في ذلك حتى ادعى الضرورة. 

وجوابه أما المذهب الأول فبتسليمه لا يحصل فيه بنفسه غرض المسألة. وأما الثاني 
فمفهوم الوجوب مشترك والغرض به هاهنا أن له أولوية بالوجود من ضده وتلك 
الأولوية حاصلة بالنظر إلى داعیته. وإن كان ضده مكنا بالنظر إلى قادريته؛ لأن العقل لا 
يأبى إثبات واسطة بين التساوي وبين التعين على سبيل الوجوب. وهو أن يكون أحد 
الجانبين أولى بالحصول من الآخر وإن لم تنته تلك الأولوية إلى درجة الوجوب. وغذا فإن 
أحدنا يستحق المدح والذم إذا ترك الفعل عند توفر دواعیه» وأما عند حصول الإلجاء فلا 
يستحق مدحا ولا ذماء وهذا يدل على إمكان الترك عند حصول تلك الأولوية. 


السؤال الثالث قالوا: إذا فعل القادر أحد الضدين فإما أن يمكنه أن يفعل ضده الآخر 
أو لا یمکنه. فان كان الأول فإما أن يفعله لمرجح أو لا لمرجح. فان فعله لغير مرجح فقد 
ترجح أحد طرفي الممكن لا لمرجح. وهو محال. وان استدعى مرجحا كان حصول ذلك 
الفعل عند ذلك المرجح إما أن يكون واجبا أو لا يكون واجباء ومحال ألا يكون واجبا والا 
لاستدعى مرجحا ومرجحه إلى مرجح إلى غير غاية» وإن كان واجبا كان حصول الفعل 
عند الداعي واجبا. وإن كان القادر لا يمكنه إذا فعل أحد الضدين ألا يفعل الآخر كان 
أيضا واجباء وهو الطلوب. 


۱۳ اللمپیدشرحمعالمالعددل والتوحيد 
وجوابه من و جهین: 
أحدهما آنا نقول: إن هذا السؤال إن كان يبطل الاختیار في حق العبد فهو بعینه مبطل 
الاختيار في حق الله تعالى؛ لأن طريق الفاعلية واحد. وهذا بعينه فلسفة محض وقول 
بالوجب وخروج عن الدين. 


فان قالوا: إن کون القدير تعالى بحال يجب أن يكون فاعلا لا خرجه عن حد الاختيار. 
قلنا: وكون فاعلية العبد واجبة لا تخرجه عن حد الاختيار. 


وثانيها آنا نسلم أن الفعل واجب عند داعية العبد. ولكن هذا الوجوب لا يبطل كونه 
مختارا في فعله. ومعناه أن له أولوية بالوجود من دون ضده. 


السؤال الرابع قالوا: إذا كان لا حيص لكم عن القول بالوجوب إلا بالتزام الأولوية 
فالأولوية باطلة لوجوه: 


آما أولا فعند حصول تلك الأولوية إن امتنع وجود الفعل عقلا لم يكن هو أولى 
بالوجود. وان امتنع عدمه فلا كان واجبا وجوده. وان لم يمتنع وجوده ولا عدمه كان كل 
واحد من الأمرين ممكناء فلو فرضنا وجوده مع أن نسبة تلك الأولوية إلى الوقوع واللا 
وقوع نسبة واحدة كان ترجيحا لأحد طرفي الممكن لا لمرجح» وهو محال. 

وأما ثانيا فحصول تلك الأولوية وعدم الممكن إما إن يكونا متنافيين أولاء فإن كانا 
متنافيين استحال اجت‌اعها. فمتى كانت تلك الأولوية حاصلة استحال عدمه» ومتى 
استحال عدمه وجب وجوده. وان لم يکونا متنافيين كان عند حصول تلك الأولوية يمكن 


أن يستمر عدمه» وإذا استمر عدمه في وقت وجب استمراره في جميع الأوقات» إذ لا وقت 
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ول من وقت. فلو قدرنا اقتضاء تلك الأولوية زوال عدم الممكن في وقت مع أنها لم تقتض 
زواله في سائر الأوقات كان ترجيحا للممكن من غير مرجح» وإنه محال. 

وأما ثالثا فهو أن الممكن هو الذي تكون نسبة تجدد الوجود إليه كنسبة استمرار العدم 
فإذا امتنع ترجح استمرار العدم على ترجح تجدد الوجود بحال كونم) متساويين فلأن 
يمتنع ترجح استمرار العدم حال كون استمرار العدم مرجوحا أولى. 

وجوابه أنا قد قررنا أن تلك الأولوية لا ينكرها العقل وأن إثبات واسطة بين التساوي 


وبين التعيين على سبيل الوجوب مکنة وهو أن يكون أحد الجانبين أولى من الآخر وان لم 
تنته تلك الأولوية إلى درجة الوجوب. 


فأما ما ذكروه من الأوجه الثلاثة فالجواب عنها بحرف واحدء وهو أنا نسلم أن وجود 
الممكن في هذه الأحوال واجب» ولكن مفهوم الوجوب مشترك والغرض به هاهنا أنه 
أحق بالوجود ولا يستحيل ضده لا باعتبار الداعي ولا باعتبار القدرة. 

المسلك الثاني الاستدلال على کون العبد موجدا لأفعاله 

وهذه هي طريقة الشيخ أبي هاشم وأصحابه» وبيانه من وجوه ثلاثة: 

آوضا أنها واقفة على حسب دواعيهم ومنتفية بحسب صوارفهم فلو كانت فعلا لغيرهم 


وثانيها حسن الأمر والنهي والمدح والذم على القيام والقعود وقبح ذلك على طول 
القامة وقصرهاء حتى إنه لو لم يكن المأمور قادرا على المأمورية لمرض أو عجز ثم أمره غيره 
فان العقلاء يتعجبون منه وينسبونه إلى الحاقة والجنون ويقولون له: إنك تعلم أنه لا يقدر 
على ذلك ثم تأمره به وهذا ما يعلم فساده ببديهة العقل. 
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وثالئها حسن طلب الإنسان من غيره فعلا من أفعاله التي هو قادر عليها طلب عالم 
بكونه موجدا له يتمكن من تحصيله» وهذا تعجب العقلاء من امتناعه مع القدرة عليه 
ويعللون ذلك بامتناعه ویعلمون أنه لو شاء لفعل. وهلم جرا إلى تمام التقرير الذي حكيناه 
عن أبي الحسين» لكن الفرق بين الطريقتين أن أبا الحسين يجعل العلم بكون العبد موجدا 
لأفعاله أصلا للعلم بهذه الأمور من الأمر والنهي والمدح والذم. 


وأصحاب أبي هاشم يجعلون العلم بهذه الأمور أصلا للعلم بكونه موجدا لأفعاله 


وهذه الطريقة ضعيفة من وجهين: 


الأول من حيث الاستدراك وهو أنكم قلتم في نظم دليلكم: وجوب حصول الفعل عند 
الدواعي ووجوب ألا يحصل عند حصول الصوارف. مع أن ذكر أحد الأمرين كاف في 
حصول المطلوب؛ لأنه لو ثبت وجوب حصول الفعل عند حصول الدواعي وثبت أن ما 
يجب حصوله عند حصول شيء آخر فإنه يجب أن يكون المؤثر فيه ذلك الشيء الآخر فيلزم 
من هذا القدر أنه إذا وجب حصول الفعل عند الدواعي يجب آلا يحصل عند فقدهاء وإلالم 
يكن لتعليقه بها فائدة» فيلزم ألا يكون لذكر الصوارف معنى لاستحاله على الزيادة من غير 
فائدة» وهو باطل. 


والثاني من حيث التحقیق. وهو أنكم إذا ادعيتم وجوب حصول الفعل عند حصول 
الدواعي واستحالة حصوله عند تحقق الصوارف. ولا شك أن تلك الدواعي والصوارف 
آفعال الله تعالى أو مستندة إلى أفعاله» وهذا یبطل مذهبکم بالكلية؛ لأن الله تعالى إذا فعل 
تلك الدواعي والصوارف وجب حصول ذلك الفعل شاء العبد أم أبى» وإذا لم يفعل فيه 
تلك الدواعي استحال حصول الفعل لا محالة» وعند ذلك يكون تكليف العبد بها تكليفا 
با ليس مقدورا له. وأيضا فليس في هذا الاستدلال على طوله إلا وقوف الفعل على حسب 
الدواعي» وليس يلزم من هذا القدر کون قدرة العبد مؤثرة في فعله فمن الجائز أن يكون 


اللمهیدشرحمعال مالعدل والتوحيد ۱۳۷ 


الله تعالى يفعل ذلك الفعل مطابقا لداعية العبد. وبكونه محتملا یبطل الاستدلال. ثم نقول: 
إن ما ذكرتموه من وجوب وقوف فعل العبد على دواعيه لا يفيد الطلوب بکونه محدثا له؛ 
لأن حصول فعل العبد عند توفر دواعيه ليس بأظهر من حصول الشبع للحي السليم عند 
تناول الغذاء الطيب وحصول الري عقيب شرب الماء البارد وحصول النبت عند إلقاء 
البذر في الأرض الجدبة مع حصول الشرائط من السقي بالماء والشمس وغير ذلك. فاذا 
كانت هذه الأمور واجبة الحصول عند هذه الأشياء ومع ذلك لم تعلق مها فكذا أيضا 
وجوب حصول فعل العبد عند الداعية لا تعلق به» ثم لئن سلمنا وجوب حصول فعل 
العبد عند داعيته فلم قلتم إنه لا بد لذلك الفعل من مؤثر فضلا عن أن يكون المؤثر فيه 
قدرة العبد ؟ وهلا جاز أن يكون حاصلا لا لأمر كا في صور من مذهبكم» منها أن 
الذوات مشتركة في كونها ذواتاء ثم إن بعض الذوات مختصة بصفة ذاتية يجب حصوها 
لتلك الذات ويمنع حصوفا لغيرها من الذوات» وهذا الوجوب لا يعلل بأمر؛ لأنه بأي 


فهكذا الوجوب في فعل العبد لا يعلل أيضاء ومنها أن العرض المعين يجب اختصاصه 
با لحل مع أن ذلك المحل مثل لسائر المحال» وذلك الوجوب لا يعلل أيضا؛ لأنه بأي شيء 
علل بطل. ومنها أن الأعراض التي لا تبقى تختص صحة حدوثها بالوقت المعين مع كون 
ذلك الوقت مساويا لسائر الأوقات. ومنها أن القادر يفعل أحد مقدوريه دون الآخر لا 


فإذا رأينا أن الوجوب في الصحة والاستحالة قد يحصل في بعض المواضع وبعض 
الأوقات لا لأمر فلم لا يجوز أن يقال: إن الفعل الذي حدث عند توفر الدواعي اختص 
وجوب حدوثه بذلك الوقت دون الوقت الذي قبله وبعده لا لأمرء وحينئذ لا نحتاج إلى 
مؤثر أصلاء ثم لئن سلمنا أنه لا بد هذه الأفعال من مؤثر فلم لا يجوز أن يكون المؤثر فيها 
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غير العبد» ولا يمكن أن يقال: لو كان كذلك لصح من ذلك الغير ألا يخلق تلك الأفعال 
عقيب توفر الدواعي أو يخلقها عقيب حصول الصوارف؛ لأنا نقول: إن الموجد لتلك 
الدواعي هو الله تعالى. وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال: إن تلك القدرة والداعية وان 
كانتا غير مؤثرتين في وجود الفعل ولكنه يستحيل انفكاكهما عن ذلك الفعل» والفاعل 
للشیء لا يمكنه أن يفعل ذلك الشىء عاريا عا يلازمه؛ فلأجل ذلك يستحيل من الله تعالى 
أن لا يوجد ذلك الفعل عقيب توفر الدواعي كما أنه متى خلق الجوهر استحال منه ألا 
يخلق الكون الملازم له. فهذا ما يتوجه على هذه الطريقة. 

السلك الثالث القول بأن الله تعالى خالق لأفعال العباد یس باب معرفة إهية الصانع 
والعلم بصحة النبوة وكونه صادقا في إخباره ومعرفة صحة الشريعة ويفضي إلى خرق 
الإجماع. 

ومجامعها أمور خمسة: 

الأول بطلان معرفة إلهية الصانع؛ لأن الاله من تحق له العبادةء وإنما تحق له العبادة لمكان 
نعمته» ومع القول بكونه خالقا للقبيح وموجدا له ومضافا إليه لا يمكنهم القطع بكونها 
نعما؛ لتجويز ألا يريد وجها بل يكون عبثا أو ألا يريد بها وجه الإحسان. 

والثاني بطلان النبوة؛ لأنه تعالى إذا كان فاعلا لكل القبائح لم يمتنع عن إظهار العجز 
على الكذابين» ومتى لم يقطع بامتناع ذلك لم يقطع بصحة النبوة» وحينئذ يتعذر علينا الفرق 

الثالث وهو أنه يلزم سد باب الوثوق بوعده ووعيده؛ لأنه إذا جاز أن يخلق القبائح جاز 
أن يكذب في إخباره» فلا تقع الثقة بشیء منها. 
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الرابع بطلان صحة الشريعة؛ لأنه تعالى إذا كان خالقا للقبائح جاز أن يدعو إليها وأن 
يبعث من يدعو إليها ويحث عليها ويرغب فيها. ومتى جاز ذلك لزمهم في دين الإسلام أن 
يكون هو الكفر والضلال ولكن الله تعال زينه في قلوبناء وأن تكون سائر الملل الكفرية هو 
الحق ولكن الله تعالى صدنا عنه وزين خلافه في أعيننا. ومتى جوزوا ذلك وجب زوال الثقة 
بالشرائع وقبح التشاغل بها. 


الخامس هو أنه يلزمهم خرق إجماع الأمة؛ وذلك من وجوه: 


أوها أنه تعالى لو كان خالقا لأفعال العباد وفيها الظلم والكذب والعبث للزم أن يكون 
ظالما وعابثا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


وثانيها أن من حملة أفعال العباد الإشراك بالله تعالى ووصفه بالأنداد وسبه وشتمه فكان 


وثالثها لو كان تعالى خالقا للكفر في الكافر ثم يعذبه عليه لكان ضرره على العبد أكبر 
من ضرر الشيطان؛ لأن الشيطان يدعوه إلى الكفر والله تعالى هو التولي لخلقه فیه والامة 
مجمعة على خلاف ذلك. 


ورابعها أن العبد لو لم يكن موجدا لأفعاله لما استحق عليها ثوابا ولا عقاباء ولكان الله 
تعالى مبتدئا بالثواب والعقاب من غير استحقاق» ولو جاز ذلك لحسن منه تعذيب الأنبياء 
وإثابة الفراعنة والأبالسة» ولو كان كذلك لكان أسفه السفهای وقد ميز الله المسلمين في 


عم و 
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وخامسها لو جاز أن یکون الله تعالی هو الخالق للزنا وسائر الفواحش از أن يبعث 
رسولا هذا دینه» ولو جوزنا ذلك لجوزنا أن یکون فیمن سلف من الأنبياء علیهم السلام 
من لم يبعثه الا للدعاء إلى الزنا والسرقة والافعال الردية واتباع الشیطان وعبادته 
والاستخفاف بالله تعالى ورسله وبالوالدین وذم الحسن ومدح السیء وکفی بمذهب 
فسادا هذا تمر ته. 


وسادسها أن الله تعالى لو كان خالقا للکفر في الکافر لكان قد خلقه للعذاب في نار 
جهنم. ولو كان كذلك لما كان لله تعالى نعمة على الکافر أصلاء ولا یمکن أن یقال: إن الله 
تعالى وإن لم يكن له نعمة على الكافر دينية فله عليه نعمة دنياوية. لأنا نقول: إن اللذة 
الدنيوية بالنسبة إلى العقوبة الأبدية كالغرفة بالنسبة إلى البحر بل أقل» وذلك لا يعد نعم 
ألا ترى أن من جعل السم في الحلوى فإنه لا تعد اللذة الحاصلة من تناوله نعمة» فکذا هنا. 
ومتى التزمتم أنه تعالى لا نعمة له على الكافر فقد أنكرتم ما هو معلوم ضرورة من الدين 
وخالفتم الکتاب والسنة» قال تعالی: (ْتَر إل الاق الله کف فان یز 
واخ اا هك وأما السنة فأكثر من أن تم و از ره عند ال وله 
تعالى عليه نعمة مسلا كان أو كافرا. 


وسابعها أنه تعالى لو خلق الكفر في الكافر ثم كلفه الایمان لكان ذلك تكليفا لما لا 
یطاق ولو جاز ذلك از تكليف الأعمى بنقط الصحف على جهة الصواب وتكليف 
E 3 ۶‏ 
الزمن' ‏ العدوء بل یلزم التکلیف بخلق القدیم» والجمع بين السواد والبیاض. ولو جاز 
ذلك لجاز تکلیف اححادات. وکل ذلك باطل بالضر ورة. 


1 - سورة إبراهيم: آية ۲۸. 
3 - یقصد به الضعیف الذي لا حراك له أو الاعرح. 
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وثامنها أنه تعالى لو كان فاعلا للقبائح لكان جاهلا ومحتاجا؛ لأن الفاعل للقبيح لا 
يفعله إلا لأحد هذين الوجهين» فإذا وجب ذلك في الشاهد مع أن الفاعل منا ليس فاعلا 
على الحقيقة عندكم فلأن يكون في الغائب أولى وأحق. 
المسلك الرابع الأدلة النقلية وهي منقسمة إلى الكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالی:( فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ المَالِقِينَ)!!). وكذلك الآيات الشتملة على 
إثبات العمل للعبد كقوله تعالى: (وَإِنْ لَغَفّارٌ َنْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَايِئ)0. فذكر 
الغفران عن نفسه لمن أتى بالایمان والعمل الصالح» وذلك يدل على أن للعبد عملا. وقوله 
تعالى:( مَنْ عم صَاطًِا قلتیه )”© وقوله تعالى: (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أسَاءُوا بعا عَمِنُوا وَيخْزِيَ 
الذي ااال وقوله: كلوق الك ان غيل" وقوله تال( 
سب الّذِينَ اجنوا السَّينَاتٍ آن تَجْعَلَهُمْ گالذین منوا وَعَمِلُوا الصَاخات)" وقوله 
تعالی: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَاات كَاُمْسِدِينَ في الْأَرْض أَمْ تجعل این 
كَالْمْجَارِ)”". وبالجملة فكل ما في القرآن من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ووصف 
العباد بكونهم محسنین أو مسيئين يدل على كونهم فاعلين. 


وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». وقوله: «نية 
المؤمن خير من عمله. ونية الفاسق شر من عمله». وقوله: «الأعمال بالنيات». 


1 - سورة الژمنون: آية ٠٤‏ . 
2 - سورة طه: آية ۸۲. 

3 - سورة فصلت: آية ٤١‏ . 
4 - سورة النجم: آية ۳۱. 

5 - سورة اللك: آية ۲. 

6 - سورة الحاثية: آية ۲۱. 


۱۳۲ النمهيد شرح معا مالعدل والرحيد 


وأما الاجماع فهو أن الرضا بقضاء الله تعالى واجب. فلو كان الکفر من قضاء الله تعال 
لوجب الرضا به» ولکن الرضا بالکفر کفر بالاجاع فعلمنا أن الکفر ليس من فعل الله 


واعلم أن التمسك بالایات والأحاديث والاجماع في هذه المسألة صحیح من جهة النظر 
» وذلك لأن صحة السالك السمعية متوقفة على تقریر قواعد الحكمة » والحكمة متوقفة 
على كونه تعالى عالا وغنیا ‏ فإذا صح هذان الأصلان صح الاستدلال بالسمع في كل 
و ات 


O TDG 
في ذلك. فذهب الأشعري إلى أن الاجاد بقدرة الله تعالى وأن معنى کون العبد مؤثرا عنده‎ 
هو مقارنة قدرته لمقدور حصل من جهة الله تعالى» وهذا هو معنى الکسب عنده.‎ 


. )2( 


وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني“ منهم إلى أن الإيجاد بقدرة الله تعالى وأن تأثير قدرة 


العبد نا هو في صفة زائدة للفعل وهی كونه طاعة أو معصية» وهذا هو الكسب عنده. 


1 - في نسخة دار الکتب: من حيث. 

2 -محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري البغدادي الباقلاني القاضی آبو بکر(4۰۳ه( متکلم 
على مذهب الأشعري. ولد بالبصرة. وسکن بغداد» سمع بها امحدیث. ورد على العتزلة والشيعة واخوارج 
والجهمية وغیرهم كان جيد الاستنباط سريع الجواب» وقد وجهه عضد الدولة سفیرا عنه إلى ملك الروم. 
فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها وتوفي ببغداد. الزركلي: الأعلام ۰۱۷/۲ 
كحالة: معجم المؤلفين .٠١9/٠١‏ 
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وذهب الجويني”'' إلى أن الإيجاد كا هو حاصل بقدرة الله تعالى فهو أيضا بقدرة العبد 
عند الاختیان ولا معنى للكسب عنده. صرح بذلك في كتابه المعروف «بالنظامي»» وهو 
مهي الاسفراینی"" منهم. 

فهذه خلاصة مذهبهم في الکسب. وقد ذکرنا فيها سلف آقوی الادلة وآقوی الاسئلة 
علیها. فآما الکلام علیهم في الکسب فان صح أنه جهة للتأثیر فهو عندهم واجب 
احصول وان لم يكن جهة للتأثر فهو باطل» ومن أحاط با ذکرناه هان عليه على القرب 
إفساده» وما وراء ذلك فهو تطویلات خارجه عن المقصود. 


الفصل الرابع في أن الداعي هل هو شرط في وجود الفعل أم لا 


ذهب الشيخان آبو الحسين ومحمود الملاحمى إلى أن الداعى شرط في وجود الفعل وأن 
وقوعه من دون اعتباره محال» وهو قول متأخري الأشعرية. وذهب جمهور المعتزلة من 
أصحاب أبي هاشم إلى أن الداعي ليس شرطا في وقوع الفعل ولا في صحته. والختار هو 
الأول. ويدل عليه مسالك: 


1 - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» آبو المعالي النيسابوري الشافعي الأشعري» ركن الدين. 
الملقب بإمام الحرمين (۵۶۷۸(: فقيه أصولي متكلم مفسر آدیب. أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» ولد في 
جوين من نواحي نيسابور ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين. الزركلي: الأعلام 4/ 2.16١‏ كحالة: 
معجم المؤلفين 5/ ۱۸٤‏ . 

2 - عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الاسفراييني الشافعي» أبو منصور (4۲۹ه«: 
فقيه أصولي متكلم أديب عالم متفنن. من أئمة الأصول. كان صدر الاسلام في عصره» ولد ونشأ في بغداد» ورحل 
إلى خراسان فاستقر في نیسابور. وفارقها على إثر فتنة التركيان وهو صاحب کتاب "أصول الدين" و"الفرق بين 
الفرق". الزركلي: الأعلام ۶/ ۰4۸ كحالة: معجم المؤلفين 0/ .٠۹‏ 


۱۳ النمهيل شرح معا مالعدل وال رحد 


الأول ما قد تقرر أن العالم بما یفعله لا یفعله إلا لداع باتفاق من الکل» وکل عاقل يعلم 
ذلك من نفسه ضرورة. ومتی استحال من العالم أن یفعل فعله لغير داع فلا بد من کون 
الداعي شرطا في وجود الفعل إذ لو لم يكن شرطا لكان لا معنی لتلازمهما؛ لأن کل آمرین 
لا تعلق لأحدهما بالآخر جاز انفصال أحدهما عن الآخرء فکان لا یمتنع وجود الفعل من 
العام به من غير داع الیه» فلما علمنا خلاف ذلك بالضرورة كان دلالة على أن الداعي شر ط 
في وجود الفعل ومحتاج في وجوده إليه» ولا شك أن أدنى درجات الاحتياج هو الشرطیت 
ومتى كان الداعي شرطا في وجود الفعل استحال وجوده من دونه؛ لأن فائدة کون الشيء 
شرطا في غيره أنه يصح وجوده إذا وجد الشرط ويمتنع وجوده مع عدم شرطه. 

فإذا تقرر ذلك فلا فرق بين کون القادر عالما با يفعله وبين ألا يكون عالما بفعله في افتقار 
الفعل إلى الداعي؛ لأن وقوف الشيء على غيره هو لأمر یرجم إليه في نفسه لا لأمر یرجم 
إلى غيره من کون القادر عالما أو غير عالم. لا يقال: نبا امتنع من العام بيا يفعله وقوع فعله 
من غير داع لأن كونه عالما بفعله هو الداعي نفسه. فلو فرضنا وقوع الفعل من العام لغير 
داع مع أن الداعي لا يزيد على حاله بكونه عالما به لتناقض الكلام» وليس كذلك الساهي 
والنائم فإنهها غير عالمين با يفعلانه» فلم يتناقض قولنا ما يفعلان لغير داع؛ لأنا نقول: 
هذا غلط. فإن علم العالم بفعله أمر وراء الداعي وخالف له. فإن معنى کون الفاعل عالا با 
يفعله هو أنه يعلم حقيقته وجنسه من كونه حركة وسكونا وقياما وقعودا حتى يصح منه 
اتخاذه والقصد إليه» والداعي هو آمر زائد على علمه بحقيقته وجنسه وهو كونه مؤديا إلى 
النفع أو دفع الضرر هذا في داعي الحاجة أو كونه حسنا وإحسانا إلى الغير هذا في داعي 
احکمت ولو كان الغرض من الداعي هو نفس علمه بحقيقته لكان الكلام متناقضاء فبطل 
ما أوردوه وصح أن الداعي شرط في وجود الفعل من العالم وغيره. 
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السلك الثاني أنه لو صح وجود الفعل من غير داع لصح وجوده مع قيام الصارف؛ 
وهذا ينقض حقيقة القادر ويعود بالنقض على ما قد علم بالضرورة» فان من حق القادر أن 
يوجد فعله بحسب دواعيه وأن یمتنع وجوده إذا خلص صارفه وإنا قلنا: إنه لو صح 
وجود الفعل من غير داع لصح وجوده مع قيام الصارف فلأن الفعل إذا كان غير مفتقر إلى 
الداعي جاز حصوله مع نقيضه وهو قيام الصارف. فلا علمنا استحالة ذلك عرفنا أن 
الداعي شرط في وجود الفعل» فاستحال حصوله مع نقيضه. ولهذا فان التأليف لما كان 
مفتقرا إلى المجاورة لم يصح وجوده مع نقيضها وهو الافتراق» ولا لم يكن التأليف مفتقرا إلى 
السواد كان وجوده مع ضده وهو البياض صحيحا. 


المسلك الثالث هو أن من حق القادر أن تتعلق قدرته بالضدين على سواء على معنى أن 
كل واحد من مقدوريه صحيح الوقوع في نفسه. وحال هذه الصفة في تعلقها بالضدين على 
سواءء فلولا الداعي لا ترجح وجود أحدهما على الآخر. وهذا هو الفرق بين القادر 
والوجب. فان كل واحد من القادر والوجب يصح وجود أثره ولا تقع التفرقة بينهما إلا 
من حيث أن القادر یفتقر في وقوع آثره إلى الداعي بخلاف الوجب فانه متی صح أثره 
وجب. ومتی لم يصح استحال» ولیس كذلك القادر فانه متی صح آثره لا يجب کونه مؤثرا 
لا محالة» بل عند إمكانه يجوز ألا یقع. فحصل من هذا أن التفرقة بين القادر والوجب 
معلومة بالضرورة. ولا تفرقة إلا من حيث اعتبار الداعي» فيجب أن يكون الداعي معتبرا 
في وجود الفعل وشرطا فيه. 

لا يقال: إن وجه التفرقة بين القادر والوجب هو أن القادر مؤثر على سبيل الصحة 
والاختيار بخلاف الموجب. لأنا نقول: أما الصحة فقد اشتركا في أن أثر كل واحد منهما 
صحيح الوقوع فلا تقع التفرقة بينهما من هذه الجهة. وأما الاختيار فان لم يفسر بالداعي 
فلا معنى له إذ كيف تصح تسميته بكونه ختارا لفعله ولیس له داع إليه. 


3 اللمهید شرجمعالمالعددل ولو حیط 
واحتج آصحاب أبي هاشم بأمرين: 


أحدهما أن الساهي والنائم قد يفعلان الفعل لغير داع» وهذا يدل على أن الداعي ليس 
شرطا في وجود الفعل إذ لو كان شرطا لما صح وجوده من قبلها. 


وجوابه أنا قد قررنا أن الداعي شرط في وجود الفعل با فيه مقنع وكفاية» وما ذكروه في 
النائم فهو رجوع إلى وجود محتملء فإنا لا نسلم أن النائم لا يفعل ما يفعله لغير داع» بل 
يفعله لداع وطذا فإن المستيقظ من نومه يذكر أنه كان في حال نومه معتقدا أو ظانا لأمر 
حتى يحدث منه أفعال بحسب ذلك الظن والاعتقاد» کمن يرى أنه يضرب بالسيف أو 
تقطع أوصاله فيضطرب ويعلو صوته حتى يكون ذلك سببا للانتبامه وكمن یری فور 
جهنم فيبعثه ذلك على الحزن والأسف حتى يسمع بكاؤه ونحيبه» وكمن يرى ما يسره 
فتسفره الغبطة والفرح فينتبه وهو يضحك. 


ويؤكد ذلك أن الداعي في حقه ليس إلا الظن أو الاعتقاد. وهذا يتأتى من النائم كما 
يتأتى من غيره. فكيف يقال إنه يفعل ما يفعله لغير داع وغاية» ينافي هذا أن النائم حال 
يقظته قد لا يعلم ما دعاه إلى تلك الأفعال» وهذا لا يوجب القطع على أنها في الأصل ما 
صدرت عن غير داع» فان علمه بتلك الدواعي غير الدواعي في أنفسها. 

وثانيهما أنه قد يقع أحد الفعلين من القادر دون الآخر وحالهما في تناول الداعي هما على 
سواء» فان من خير بين دینارین مستويين في الجودة أو تمرتين مستويتين في الحلاوة فإنه 
يتناول أحدهما دون الآخرء وهذا يدل على أن الفعل غير مفتقر إلى الداعي؛ لأنه لو كان 
الداعي شرطا في وجوده لكان كما يحتاج إليه في أول الأمر يحتاج إليه في آخره أيضا عند 
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وجوابه من وجوه: 


آما آولا فنحن لا نسلم تمائلهم| بالاضافة إليه ولو کانا في آنفسهیا مثلین فرب یعتقد 
لأحدهما فضلا على الآخر فیکون ذلك سببا للعدول إلى أحدهما دون الآخر. 


وأما انیا فلو تناهيا في التصوير إلى أنمها مستويان من كل الوجوه فرب يذهل عن أحدهما 
لاستوائهما في الغرضء ويصير الحال كما لو لم يكن إلا أحدهما. 


وأما ثالثا وهو الصحيح فلأن حال القادر ليس كحال الوجب. فان أثر الموجب متى 
صح وجب ومتى لم يصح استحال, والقادر يفعل أحد مقدوريه لقصده وداعيه مع 
استوائهیا في کونهیا ممكني الوقوع على سواء» فمتى استويا في الغرض فانه يفعل أحدهما 
لداعيته من دون آمر آخر. فإذا قال السائل: ما الذي رجح وجود المقدور على عدمه ؟ فمن 
جوابنا أنه القادر. فإذا قال: فلم وجد في هذا الوقت دون ما قبله وبعده» ولم اختص 
بالحصول دون ضده ؟ قلنا: الفاعل الختار لمكان داعیه فمتى قال فلنفرض قيام الداعي في 
كل واحد من الضدين على سواء. قلنا: من هاهنا يتميز القادر عن الموجب. فإنا لو جرينا 
في هذا الموطن على طلب خصص لأحد مقدوريه دون الآخر غير كونه فاعلا مختارا 
لألحقناه بباب الموجب وخرج عن حد الاختيار» وهذا يرفع ما عرفناه ضرورة من الفرق 


بين القادر والموجب. 
وحصل من مجموع ما ذكرناه أن الفاعل مفتقر في الأصل إلى الداعي ليبعثه على الفعل؛ 


وعند فرض الاستواء في الفعلين من كل الوجوه يفعل أحدهما دون الآخر من غير أمر وراء 
كونه فاعلا مختارا. 


۱۳۸ الم هید شر معا مالعدل والتوحيد 
الفصل الخامس إن الله تعالى قادر على غير مقدور العبد 
اتفقت المعتزلة على منع ذلك إلا أبا الحسين فإنه جوز ذلك واعترف به. 
واحتجوا على منعه بوجوه: 
أوها قالوا: لو قدر قادران على مقدور واحد وفرضنا کون أحدهما مريدا والآخر كارها 


لكان إما أن يوجد فيكون قد وجد مقدور القادر مع كراهته وهو محال أو لا يوجد فيكون 
قد امتنع مقدور القادر مع إرادته وهو محال أو يوجد ولا يوجد وهو محال أيضا. 


وجوابه إن أحد القادرين إذا قصد إلى إيجاده وجد وإن كان أحدهما كارها. قوله: ليس 
بأن يوجد لإرادة أحدهما أولى من ألا يوجد لكراهة الآخر. قلنا: إن جانب الوجود يكفى 
فيه مؤثر واحد وأما جانب العدم فلا يكفي فيه امتناع أحدهما عن الفعل بل يجب ألا يؤثر 
المؤثران معا. 


وثانيها لو قدر قادران على مقدور واحد لصح مع فعل أحدهما ألا يفعله الآخر؛ لأن من 
حق القادر أن يصح منه أن يفعل وألا يفعل إذا لم يكن ملجاً إلى الفعل» وليس فعل أحدهما 
يلجئ الآخر إلى الفعل ولو لم يفعله الآخر لصح منه أن يفعل ضده في محله. وفي ذلك 
حصول الفعل من جهة أحدهما ووجود ضده من جهة الآخر في المحل الواحدء وإنه حال. 

وجوابه إن صحة صدور الفعل عن الشخص كا يتوقف على كونه قادرا فهي أيضا 
موقوفة على كون المحل قابلاء فأحد القادرين إذا كان فاعلا لذلك المقدور في ذلك المحل 
امتنع على القادر الآخر أن يفعل فيه ضده لوجود المانع. 
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وثالثها لو قدر قادران على مقدور واحد بعينه لوجب إذا أرادا جميعا إيجاده أن يكون كل 
واحد منهما فاعلاء ولو كان كذلك لم ينفصل حاله وقد أراد أحدهما إيجاده عن حاله وقد 
أرادا میعا إيجاده. إذ ليس يختص أحدهما بتأثير ليس للآخر. 


وجوابه أن الفرق بینهیا وان لم يظهر تحقيقا فإنه يظهر تقديراء وفیما ذكرناه يظهر تقديرا؛ 
فإنا لو قدرنا عدم أحدهما لأثر فيه الآخرء وقد قيل: إن الفرق بينهما هو أن القادر الواحد لو 
حاول قادر مثله منعه عن فعله لنعه ووقع التمانع بينهماء فأما القادران فإنه لا يقع بينهما وبين 
القادر الآخر التمانع» بل يكون وجود مقدورهما أولى» وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا كان المقدور 
واحد م يقع التمانع بينها وم يظهر. 

ورابعها أن تعلق القدور بالقادر کتعلق العلول بالعلة. فک| استحال في العلول الواحد 
أن يستند إلى علتین فكذلك في القدور الواحد أن یستند إلى قادرین. 


وجوابه أن الدليل قد دل على استحالة تعليل المعلول الواحد بعلتين» فإن حصل هذا 
المانع في مسألتنا بطل القياس وإن لم يحصل منعت الحكم وجوزت معلولا بين علتين. 

وخامسها أن الفعل فعل لفاعله لذاته لا لغيره كا أن اللون لون لنفسه لا لغبره فان 
جاز أن يكون فعله فعلا لغيره جاز أن يكون اللون لونا لغبره» وهو محال. 

وجوابه أن كونه فعلا لذاته لأحد الفاعلين لا ينانى أن يكون مع ذلك فعلا لآخر على 
معنى أن ذاته تقتضى الاستناد إليهما جميعاء اللهم إلا أن تقولوا: إن استناده إلى أحدهما يناف 


استناده إلى الآخر. وفيه وقع النزاع» وقد ذكروا في ذلك وجوها كثيرة» وأقواها ما ذكرنا. 


واحتج أبو الحسين بوجهين: 
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أحدهما أنه مكن» والممكن مقدورء فإذا ثبت أنه لا قدرة لذاته تعالى بمقدور دون غيره 
قبل وجود القادرين بالقدر» وقبل وجود قدرهم وجب كونه قادرا على الكل» ولا يجوز أن 
يخرج عن كونه قادرا بوجود القادرين من خلقه ووجود قدرهم. فإذا صح كون القادرين 
بالقدر فاعلين وكون أفعالهم تابعة لقدرهم فقد لزم تعلق القدور الواحد بقادرين» وهو 
المطلوب. 

وثانیها أنا إذا فرضنا جزءا ملتصقا بكفى إنسانين فجذبه أحدهما في حال ما دفعه 
الآخرء فإما أن حصل في ذلك الجزء حركتان أو حركة واحدة. والأول باطل لاستحالة 
اجتماع المثلين. وأيضا فإما أن لا تستند الحركتان إلى أحد القادرين فيكون الفعل حصل من 
غير فاعل وهو محال. وإما أن تستند الحركتان إلى كل واحد منهما وهو الغرض»ء وان كان 
احاصل فيه حركة واحدة فإما أن لا تستند إلى واحد منها وهو محال لاستحالة صدور 
الفعل عن غير فاعل» وإما أن يستند ال كل واحد منهما وهو المقصود. 

الفصل السادس في إبطال ما يزعمه الكعبى 

نقل عنه مذهبان: 

الأول أنه منع أن يكون الله تعالى قادرا على أن يخلق فينا علما ضروريا متعلقا با علمناه 
استدلالا. واحتج على ذلك بوجوه نلانه: 


آوضا أنه لو جاز أن نعلم بالضرورة ما علمناه اكتسابا لجاز أن نعلم باكتساب ما علمناه 
بالضرورة» ولو جاز ذلك لجاز أن نعلم وجود أنفسنا وآلامنا ولذاتنا باكتساب وأن نعلم 
نبوة الأنبياء بالضرورة. 
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وجوابه أن علمنا بوجود أنفسنا وآلامنا ولذاتنا أصل في صحة النظر وک‌ال العقل» وكل 
ما كان أصلا في صحة النظر لا يمكن تصحيحه بالنظر؛ لأنه يكون دورا محضا. 


وثانيها لو صح أن یفعل الله تعالى فينا علا ضروریا بما نعلمه استدلالا لصح منه تعالى 
أن يفعل فينا العلم بصفة الشيء باضطرار ونعلم ذاته بضرب من الاستدلال حتی یعرف 
وجود زيد بخبر النبي ونعرف كونه قادرا باضطرار» ولو صح ذلك لم يمتنع أن تدخل علینا 
شبهة في نبوة ذلك النبي فيزول علمنا بو جود زيد ویبقی كوننا عالمين بکونه قادرا باضطرار» 
وهذا حال. 


وجوابه أن العلم بکون زید قادرا باضطرار یتضمن العلم بوجوده فیستحیل حصول 
العلم بکونه قادرا باضطرار عند عدم العلم بوجوده. 


وثالئها أن الله تعالى لو قدر على أن يخلق فینا علا ضروریا با علمناه استدلالا لجاز |ذا 
صرنا مضطرین إلى ذلك أن نکتسب العلم به؛ لأنا آصحای والادلة حاضرة. ولو جاز أن 
نکتسب العلم به لجاز أن نکتسب الجهل بدلا عنه كسائر ما نعلمه بالاستدلال» ویلزم من 
ذلك کوننا عالین بالشيء الواحد بالضرورة وجاهلین به» وإنه حال وما آدی إليه فهو محال 
أيضا. 


وجوابه من وجهين: 


أما أولا فنقول: لم لا يجوز أن يكون حصول العلم الضروري مانعا من صحة طلب 
العلم الاستدلالي؛ لأن النظر طلب؛ وطلب الحاصل محال. 


4۲ اليد شرح معا مالعدل والوحیل 
وأما ثانيا فلم قلتم إن ذلك محال ؟ قالوا: يلزم منه صحة طلبه للجهل بدلا عنه. قلنا: 


نريد أن اكتساب الجهل بذلك المعلوم معلوم من وجه آخرء والأول غير لازم والثاني نسلم 
ولا یضرنا أن يكون عالما به من وجه وجاهلا به من وجه آخر. 


والمذهب الثاني زعم أن الله تعالى قادر على أن محر الجوهر إلى الجهة التي يقدر العبد 
على تحريكه إليها ولكن الحركة التي يفعلها العبد لا تكون ممائلة للحركة التي يفعلها الله 
تعای. 


واحتج عليه بأن فعل العبد ما سفه وإما تواضع» ویستحیل أن یکون مقدور الله تعال 
وخالفه في ذلك جاهیر العتزلة وأجابوا عن حجته بأن قالوا: إن کون فعل العبد عبثا 
الفارقة لا یوجب اختلافا في الحقيقة والماهية. 


الفصل السابع في العلة والعلول 

ذهب نفاة الأحوال إلى أن الکون نفس الكائنية وآن العلم نفس العا مية وهکذا القول في 
جميع الاعراض. وأما مثبتو الأحوال فبعضهم قد ذهب إلى أن الكائنية حالة معللة بالكون 
والأسودية حالة معللة بالسواد. وطرد ذلك في جميع الأعراض كلها. 

وهذا القول يحكى عن بعض المتأخرين من الأشعرية وهو الباقلاني منهم» وأما أبو 
هاشم ففصل القول فيها وقال: أما الأعراض المشروطة بال حياة فإنها توجب أحوالا للجملة 
كالقدرة والعلم والحياة» فالقدرة تقتضى لحملة البدن حالة هي القادرية» والعلم یقتفی 
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أيضا لجملة البدن حالة هی العالمية» وكذلك سائر الأعراض المشروطة بالحياة» وكذلك 
الحياة أيضا توجب حالة الجملة يصير الحى مها کالشیء الواحد. 


وأما الأعراض التي لا تكون مشروطة با حياة فا كان منها مدركا لم يوجب البتة حالا 
ولا حكما كالسواد والطعم وما ليس بمدرك منها فإنه ينقسم إلى ما يوجب حاله لمحله 
كالكون. وإلى ما يوجب حكما کالاعت‌اد وغيره. 


والكلام عليهم في هذا الفصل يقع في مواضع ثلاثة: 


الموضع الأول في أن الكائنية هل هي معللة بالمعنى الذي هو الكون أم هي نفس الكون؟ 
وأقوى ما استدلوا به على استحالة تعليل الكائنية بالفاعل أمور أربعة: 


الأول آنا لو قدرنا على جعل الجسم كائنا من غير واسطة معنى لقدرنا على ذات الجسم. 
وأيضا فلو قدرنا على جعله صفة من غير واسطة معنى لقدرنا على جعله على سائر صفاته 
من كونه أسود وحلوا وحامضاء وإذا استحال منا إيجاد الجسم واستحال منا أيضا جعله 
على سائر أوصافه استحال منا أيضا جعله على صفة من غير واسطة هي المعنى. 


ودليلنا على ذلك ما نعلمه من حال الكلام» فإنا لما قدرنا على جعله على صفة من غير 
واسطة معنى وتلك الصفة هي كونه خبرا وأمرا ونهيا قدرنا على إيجاد ذاته» وعكسه کلام 
الغير؛ فإنا لما لم نقدر على جعله على صفة لم نقدر على إيجاد ذاته» فعلمنا أنه لا علة لاقتدارنا 
على الذات إلا اقتدارنا على الصفة وأيضا فلا قدرنا على جعل كلامنا خبرا وأمرا قدرنا على 
جعله على سائر أوصافه من كونه دعاء وجحدا واستخباراء ولا علة لذلك إلا اقتدارنا على 
صفة من صفاته. فثبت أن القادر على جعله على صفة لا بد وأن يكون قادرا على ذاته» وأن 
القادر على جعله على صفة من صفاته لا بد وأن يكون قادرا على جعله على سائر الصفات. 
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والجواب أنا لا نسلم أن من قدر على صفة الذات من غير واسطة يجب أن يكون قادرا 
على إيجاد الذات ولا من قدر على صفة من صفاتها يكون قادرا على سائر أوصافهاء فا 
دليلكم على ذلك ؟ 


قا ا: دليلنا الكلا » قلنا: الكل" ما دک توه ¿ حيث الإحمال والتة مل : 
م م على ما ذكرتموه من 


آما الاجمال فإنه لا يلزم من ثبوت حكم في عدة من الصور ثبوته على الاطراد فضلا عن 
ثبوته في صورة واحدة» وهذا نفس ما اعتمدوه فان ما ادعيتموه لا يوجد الا في صورة 
الكلام» وهي صورة واحدة» فكان باطلا. 


وأما التفصيل فلا نسلم أن للكلام بكونه أمرا وخبرا صفة حتى نفرض من قدرتنا عليها 
قدرتنا على ذات الكلام» فما دليلكم عليه ؟ قالوا: اتخاذ هذه الصيغة على أنها تكون خبرا عن 
زيد دون غيره من الزيدين يدل على أن الصيغة بكونها خبرا تتميز بها حتى تكون خبرا عن 
أحدهما دون الآخر. قلنا: هذا باطل من وجوه: 


أما أولا فلم لا يجوز أن يكون التميز راجعا إلى جرد إيجاد الصيغة لغرض مخصوص 
بحسب داعية المخير. فلأجل اختلااف الدواعى اختلفت الإضافات. 


وأما ثانيا فهو أن هذه الصفة التي هي الخبرية إما أن تكون ثابتة لمجموع الحروف أو 
لكل حرف من حروف الصيغة وباطل أن تكون ثابتة لجموع الأحرف؛ لأن مجموعها لا 
وجود له أبداء وانا الموجود منها حرف واحد» وباطل أن تكون ثابتة لكل حرف من 
حروفها؛ لآن هذا یلزم أن یکون کل حرف منها خبراء وهو محال. 
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وآما الثا فهب آنا سلمنا أن له صفة یتمیز بها ولکن متی یلزم من اقتدارنا على الصفة 
اقتدارنا على الذات إذا جعلنا اقتدارنا على جعل الکلام على صفة معلول اقتدارنا على أصل 
الکلام أم ادا جعلناه علة منوع مسلم. 


وبیانه هو آنا إذا جعلنا اقتدارنا على الصفة علة لاقتدارنا على الذات لزم من حصول 
الاقتدار على الصفة الاقتدار على الذات؛ لأنه مها حصلت العلة فلا بد من حصول 
العلول لا محالة. وآما إذا جعلنا اقتدارنا على الذات علة لاقتدارنا على الصفة لا يلزم من 
حصول اقتدارنا على الصفة اقتدارنا على الذات؛ لأن مثل العلول يجوز حصوله بعلة أخرى 
غير تلك العلة كا نقوله في القبح؛ فانه حکم واحد. وهو تارة یعلل بکون الفعل ظلم) وتارة 
بکونه جهلاء وإذا كان کذلك فلم قلتم إن الحق هو الأول دون الثاني بل الثاني هو الأقرب 
في العقل؛ لأن الذات أصل الصفة. فجعل القدرة على الأصل علة للقدرة على التبع أولى 
من العكس ثم أما لو سلمنا أن من قدر على جعل الذات على صفة قدر على إيجادها فانا 
يلزم ذلك في الجبرية؛ لأن الجبرية وجه لا يقع عليها الكلام إلا حال حدوثه. فلا جرم 
القادر على إيقاعه على ذلك الوجه لا بد وأن يكون قادرا على إحداثه. 


وأما الكائنية فهي صفة لا يتوقف حصوها للجوهر على حدوث الجوهر فلا يلزم من 
الاقتدار عليها الاقتدار على أصل الجوهر. 


الثاني أن القادر منا يقدر على تحريك الخفيف دون الثقيل مع استوائها في صحة 
التحريك. فلولا أنه لا يتأتى منه التحريك ألا بكون ونقل» فيحتاج في تحريك الثقيل إلى 
معان كثيرة لا يقدر عليها الضعیف. وإلا لما وجد هذا التفاوت» ولا يمكن أن يقال: ۸ لا 
يكون التفاوت لأجل أنه يحتاج في تحريك الثقيل إلى صفات كثيرة؛ لأنا نقول: كثرة 
الصفات لا تعلم إلا بواسطة المعاني» ألا ترى أنه لا يمكن أن يعلم التزايد في کون الواحد 
منا عالما إلا بإثبات العلوم وتزايدهاء ففي كل حال لا بد من إثبات المعاني. 
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آما آولا فان القادر يحتاج إلى رفع الثقیل إلى مدافعات كثيرة إلى جهة العلو تزید على 
مدافعات الثقیل إلى جهة السفل» وتلك الدافعات ليست عبارة عن الأكوان» بل عبارة عن 
الاعتم‌ادات. ولا نزاع فيهاء وانما النزاع في استحالة إضافة الكائنية إلى الفاعل. 

وأما انیا فلم لا يجوز أن يكون التفاوت بين القوي والضعیف لأجل أنه يحتاج في 
تحريك الثقيل إلى صفات كثيرة لا يقدر عليها الضعيف. قوله: كثرة الصفات لا تعلم إلا 
بواسطة المعاني. قلنا: هذا خطأ؛ لأن صحة کون الشیء معلوما لأمر ترجع إليه في نفسه. 
فإذا لم يكن معلوما في نفسه استحال أن يعلم بواسطة غيره. 

الثالث أن صفة الكائنية يصح فيها التزايدء وما صح فيه التزايد استحال أن يكون أثرا 
للفاعل. 

بيان الأول من وجهين: 

أما أولا فإن القوي إذا وضع يده على جسم واستفرغ جهده في تسكينه لم يقدر الضعيف 
على تحريكه. ومتى لم یستفرغ جهده أمكنه تحريكه. فعلمنا أنه رام في الحالة الأولى أكثر ما 
رام في الحالة الثانية. 

وأما ثانيا فهو أن الجزء الواحد إذا التصق بكفى قادرين فدفعه أحدهما حال ما جذبه 


الآخر تحرك ذلك الجزء بالحركتين جميعاء وليس يجوز أن يكون ما فعله أحدهما هو الذي 
فعله الآخر؛ لاستحالة مقدور واحد بين قادرين» فظهر أن تحركه قد تزايد. 


وبيان الثاني من وجهين: 
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أما آولا فلأن الفاعل في تأثيره كالعلةء ثم العلة لا تؤثر في أكثر من صفة واحدة. 
فكذلك الفاعل. 


وأما ثانيا فهو أن الوجود لما كان أثرا للفاعل استحال فيه التزايد فكذلك هاهنا. 
والجواب من وجهين: 


أما أولا فان الكائنية عبارة عن الحصول في الحيزء وذلك لا يقبل التزايد؛ لأن من المعلوم 
بالضرورة أن حصول جوهر في حيز يستحيل أن يكون أكبر من حصول جوهر في حيز 
آخر» وما ذكروه من امتناع نقل الضعيف ما يسكنه القوي فذلك لزيادة المدافعات» والتزايد 
فيها لا ننکره. وما ذكروه من دفع القادر للجوهر إلى جهة واحدة فلا نسلم أن فيه تزايداء 
بل هو مقدور واحد بين قادرين» کا هو مذهب أبي الحسين, وقد قدمنا تفصيله. 


وأما ثانيا فهب أنا سلمنا أن الكائنية تقبل التزايد فلم لا يكون تزايدها بالفاعل. 
وقياسهم على العلة لا يصح لأمرين: 

أما أولا فلأنا لا نقول بالعلة والمعلول. 

وأما ثانيا فهب أنا سلمنا القول بالعلل فالفرق ظاهر؛ لأن العلة موجبة لذاتهاء فليس 
إيجامها بعدد أولى من امجامها لعدد أكثر منه. فهذه الطريقة إن صحت كانت فارقة بين 
الوجب والقادر وإن لم تصح منعنا الحكم في الأصلء وجوزنا تزايد المعلولات. وقياسهم 
على الوجود باطل لوجهين: 

أما أولا فان وجود الشيء عندنا هو نفس حقيقته وحصوله في الخارج» وذلك محال أن 
یعقل فيه التزايد. 
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وأما انیا فنطالبهم بالدلالة على استحالة تزايد الوجود. وكلامهم في منع تزايد الوجود 
ليس بالقوي. 


الرابع قالوا: الكائنية تثبت حال بقاء الجوهرء وكل ما كان ثابتا في حال البقاء امتنع 
تعلقه بالفاعل. 


بیان الأول أنا لا نعنى بالباقى إلا ما استمر وجوده أكثر من وقت واحد. وهذا حاصل 
في الجوهر. وأما أن الكائنية ثابتة له فقد قدمنا وجوب الملازمة» فلا معنى لاعادته» فثبت أن 
الكائنية ثابتة في حال بقاء الجوهر. 


وبيان الثاني وهو أن ما كان ثابتا في حال البقاء استحال تعليقه بالفاعل؛ فلأن ما كان 
متعلقا بالفاعل فهو ختص بحال الحدوث. كما نقوله في الحسن والقبح لا كانا بالفاعل لا 


والجواب من وجهين: 

أما آولا فنقول: إن عنيتم بالقبح حكم القبح وهو استحقاق الذم فذلك ما لا يثبت 
بالفاعل؛ لأن كل ما كان آثرا للفاعل أمكنه أن يفعله وأن لا یفعل فكان يلزم صحة أن 
يفعل القادر القبيح» ولا يجعله ما يستحق عليه الذم» وهذا حال. وإن عنيتم بالقبح وجه 
القبح فهو على نوعين: 

أحدهما ما يكون كذلك لأمر يرجع إليه وهو أيضا على ضربين: أحدهما ألا يعتبر فيه إلا 
ما يرجع إليه في نفسه. وذلك نحو کون الاعتقاد جهلا؛ فان وجه قبحه كونه جهلا» ودلك 
غير معلل بالفاعل. وثانیه| أن تعتبر فيه قيود عدمية مثل قبح الظلم والعدم لا تتعلق 
بالفاعل. 
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والثاني وهو الذي يقبح لا لأمر يعود إلى نفس الفعل بل لما يرجع إلى أغراض الفاعل» 
نحو السجود للصنم وإنه انیا قبح لأنه أَوْجَدَهُ وقَضْدَهُ منه تعظيم الصنم. ولا يعقل في 
قبحه غير ذلك» فثبت أن وجوه القبح في القبائح غير متعلقة بالفاعل» فلا يمكن قياس 
كونه کائنا عليها. 


وأما انیا فهب أنا سلمنا أن القبح من متعلقات الفاعل لكن الفرق بينهما أن جهات 


فهذا هو الكلام على أدلتهم في استحالة تعلق الكائنية بالفاعل وأما الشيخ آبو الحسين 
فقد علل في نفي تعليل الكائنية بمعنى ب| نذكره عنه» وهو قوله: إن کون الكون مقتضيا 
لحصول الجوهر في حيز معين ما أن يتوقف على حصوله في حيز أو لا يتوقف. فان م 
يتوقف لم يكن ذلك الكون بأن یقتضی الحصول في جهة أولى من أن يقتضي الحصول في جهة 
أخري» وذلك محال. وأما إن توقف على ذلك فإما أن يحصل في الحيز الذي يقتضي حصول 
الجوهر فيه أو في جوهر آخرء والثاني باطل لوجهين: 


وأما انیا فلأن هذا لا يجري في الكون الذي يحصل فيه الجوهر حال حدوثه إذ ليس 
حاصلا في حيز قبل وجوده. 


ولا بطل هذا القسم نفي الأول وهو أن يكون شرط اقتضاء الكون لحصول الجوهر في 
حيز حصوله في ذلك الحيزء لكن حصوله في ذلك الحيز يكون تبعا لحصول محله فیه. فيلزم 
توقف حصول ذلك الكون فيه على حصول الجوهر فيه وتوقف حصول ذلك الجوهر فيه 
على حصول ذلك الكون فیه. فيلزم الدور وإنه محال. ولا يمكن أن يقال: إن كل ما كان 
لازما لأصحاب أبي هاشم فهو بعينه لازم لأبي الحسين؛ لأنه يقول: إن الكون لا يوجد في 
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اخوهر الا عند حصوله في حيز معین» وحصوله في حيز معين مانع لوجود الکون فيه. 
فیلزم الدور. لأنا نقول: نیا لزمهم من حيث قالوا بالعلة والعلول وهما آمران فلزمهم تبعية 
آحدهما للاخر وأما عنده فهو آمر واحد وهو أن الفاعل یوجد الکون في الجوهر فیشغل به 
الحيز. والله آعلم. 

الوضع الثاني ذهب جماهير المعتزلة من أصحاب أبي هاشم إلى أن القادرية والعالمية 
والحيية وسائر صفات الجملة من كونه ظانا ومعتقدا ومريدا أحوال راجعة إلى الحملة» وأنها 
معللة بمعان هي القدرة والعلم والحياة والاعتقاد والظن وغيرهاء ومقصدهم من ذلك 
يحصل بتقرير أصلين: 


أحدهما أنها أحوال راجعة إلى االجملة. والثاني أنها معللة بمعان. 


أما الأول فأقوى ما احتجوا به عليه هو طريق المفارقة» وذلك آنبم قالوا: وجدنا في 
الشاهد حيين أحدهما يصح منه الفعل والآخر يتعذر علیه فلا بد من مفارقة» والا ۸ يكن 
بأن يصح من أحدهما من دون الآخرء وهذا معلوم بالضرورة أعني أنه لا بد من مفارقته. 
فإذا قيل لهم: لم لا يجوز أن تكون تلك المفارقة معللة بأمر راجع إلى الأجزاء والأبعاض 
وهي البنية. كان جوابهم أن صحة الفعل حكم صدر عن الجملة» والمؤثر فيه يجب أن يكون 
راجعا إلى الجملة؛ لأن البعض في حكم الغير للجملة» كزيد وعمروء فک| لا يصح الفعل 
من زيد لما يرجع إلى عمرو فكذلك لا يصح من الجملة لما يرجع إلى بعضها. 


وجوابه من وجهين: 


أما أولا فالقادرية والعالمية والحيية وسائر صفات الجملة أمور راجعة إلى الجملة» ومع 
ذلك فقد أثر فيها ما يرجع إلى الأبعاض وهي القدرة والعلم والحياة وسائر المعاني» فهلا 
جاز أن يكون المؤثر في صحة الفعل الجملة بواسطة البنية من غير حاجة إلى حالة الجملة. 
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ولا یمکن أن يقال: إن صحة الفعل انیا وجب تعليلها بأمر راجع إلى الجملة لما كانت ثابتة 
بطريق مفارقة الجملة لجملة آخری» بخلاف كونه قادراء فانما علل بأمر راجع إلى البعض 
وهي القدرة لما كان ثابتا بطريق الجواز؛ لأنا نقول: هذه عبارة ليس وراءها كبير فائدة؛ لأنه 
يمكن أن يقال إن القادرية والعالمية ثابتة بطريق المفارقة آیضا؛ لأن القادر والعالم يفارقان 
من ليس بقادر ولا عالم. فقولوا بأن المفارقة راجعة إلى الجملة وأنتم لا تقولون به. 

وأما ثانيا فهب آنا سلمنا أن صحة الفعل وصحة الأحكام أمران صدرا عن الجملة وأن 
المؤثر فيهما لا بد أن يكون راجعا إلى الحملة فأخير ونا لاذا دلا على أمر را جع إلى احملة» هل 
دلا لمطلق كوا صحتين» فهذا باطل بكل صحة: أو دلا لکونبیا صحتين عائدين إلى 
مجموع آجزاء فصحة أن يحي راجعة إلى جموع آجزاء ومع ذلك عللتموها بأمر راجع إلى 
الأبعاض وهي البنية. أو دلا لكونبها صحتين راجعتين إلى مجموع أجزاء لتلك الأجزاء 
صفة واحدة» ففي هذا اشتراط المدلول في الدليل» وهو أول المسألة؛ لآنها إذا كانا لا يدلان 
على صفتين راجعتين إلى الجملة هما القادرية والعالمية إلا بعد أن يكونا صحتين راجعتين إلى 
مجموع أجزاء ها صفتان لزم ما قلناه. 


وأما الشيخ أبو الحسين فقد عول في نفي هذه الصفات كلها على أنه لا طريق إليها 
فيجب نفيهاء وبالغ صاحب المعتمد في بعضها. 
وأما الثاني وهو أنها معللة بمعان» فقد قرروه بأنها ثابتة على سبيل الجوازء والحال واحدة 


والشرط واحدة فلا بد من أمر ضرورة. 


وجوابه أنا نسلم أنه لا بد من آمر بالضرورة ولكن لم يجوز أن يكون ذلك الأمر هو 
البنية. لا يقال: إن البنية راجعة إلى أمور كثيرة متضادة من نحو رطوبة ويبوسة وغير ذلك» 
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وليس يمكن في حكم واحد وهو صحة الفعل أن يكون حاصلا عن آمور كثيرة» وليس 
بعضها بأن يكون شرطا وبعضها مؤثرا أولى من العكس. 


وجوابه من وجهين: 


أحدهما ما ذكره أبو الحسين وهو أن اجتماع الأجزاء الرطبة واليابسة وا حارة والباردة 
وتکون واقفة عليه في ثبوتها. 

وثانيهها أن صحة کون اي حيا واقفا على البنيةء وهي مجموع أجزاء متضادة فا 
ألزمتمونا في صحة الفعل فهو بعينه لازم في صحة کون الجملة حية» والحق أن يقال: إن 
يضرنا في ذلك. 

الموضع الثالث في أن كونه أسود وأبيض وحلوا وحامضا معللة باللون والطعم 

فالمعتزلة أبطلوا ذلك وقالوا: لا طريق إليهاء وما لا طريق إليه وجب نفيه. 


وذهب بعض الأشعرية إلى آنها أحوال معللة بمعان» واستدل على ذلك بدليل عام في 
كل الأعراض. وقال: إنا نعلم بالضرورة کون الجسم مثلا أسود حلوا طيب الرائحة عالا 
قادرا مع أن علمنا بهذه الأعراض استدلالي والعلوم بالضرورة غير ما علم بالاستدلال 
فإذن كون الجسم أسود طيبا متحركا عالما قادرا أحوال زائدة على السواد والحلاوة والحركة 


والعلم والقدرة. 


وجوابه من وجهين: 
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آما آولا فیلزمه في) سلم أنه لا حال له مثل كونه آكلا وشاربا ولابسا ومنتعلا أن یکون 
له أحوال؛ لأنا نعلم كونه آكلا بالضرورة وعلمنا بالأعراض استدلالي فإذا كان عمدته 
في ذلك تغاير العلمين لزم ما ذكرناه» وهو لا يقول به. 


وأما ثانيا فهو أن هذه الحالة التي هي الأسودية معلومة بالاستدلال» وكون الجسم أسود 
معلوم بالضرورة. فيلزم أن تكون الحالة التي هي الأسودية مغايرة لكون الجسم أسود. 
وهذا فاسد. فان حقيقتهم| واحدةء فهذا هو الكلام عليهم في العلة والمعلول. 


ذهب المحققون من جماهير العلماء إلى أن العدوم ليس بثيء ولا عين ولا ذات في حال 
عدمه» وإنا هو نفي محض. والله تعالى هو الموجد للأشياء والمحصل لذواتها وحقائقها 


وذهب الشيخان أبو على وأبو هاشم ومتبعوهما إلى أن المعدوم شىء وأنه دات متميزة 
مختصة بالأوصاف الذاتية ويستحق من الأحكام الماثلة والمخالفة. والحق هو الأول ويدل 
عليه مسالك: 


الأول لو كانت الجواهر ذواتا في العدم لكانت لا تخلو إما أن يكون كل فرد من إفرادها 
متميزا عن الآخر أو غير متميزء فان لم يكن متميزا لزم ألا يبقى فرق بين الواحد والمتعدد. 
فإنا نما نحكم على الشيء بأنه واحد وأنه فرد متعين لأجل امتيازه عن غيره ومباینته له 
بوجه من الوجوه. فلو قدرنا شيئين لا امتياز بينهما بوجه ما بطل الحكم عليه بال ثنينية 
والتعدد. فثبت أن الذوات لو كانت ثابتة في العدم لكان كل واحد منها متازا عن الآخر 
بأمر من الأمورء وذلك الأمر لا يخلو إما أن يكون ثبوته لحقيقة الجوهر بطريق الوجوب أو 
لا على طريق الوجوب. فان كان الأول فهو ثابت لجميع تلك الأفراد؛ لأن ما تقتضيه 
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حقيقة الشيء يجب ثبوته لكل فرد من آفراد تلك الحقيقة» وحينئذ لا یکون سببا لامتیاز 
بعضها عن بعض» وان لم يكن ثبوته على طریق الوجوب وجب أن يستدعي خصصا 
خصص کل واحد منها بذلك الأمرء لکنه لا یمکنه أن خصص کل واحد منها بذلك 
الوصف دون غيره إلا بعد تميزه عن غيره» فلو كان تميزه عن غيره لأجل ذلك الوصف لزم 
الدور وهو محال. 


المسلك الثاني إن الذوات المعدومة من كل جنس من أجناس الموجودات إما أن تكون 
متناهية أو غير متناهية» والقسمان باطلان. فبطل القول بالذوات المعدومة. 


ونیا قلنا: إنه يمتنع كونها متناهية؛ لأن البارئ تعالى لا يقدر عندهم إلا على إيجاد 
الذوات الثابتة في العدم. فلو كانت الذوات متناهية في العدد لكانت مقدورات الله تعالى 
متناهية» ولأن ليس في حصرها في عدد أولى من غيره» فيجب كونها غير متناهية. وإنما قلنا: 
إنه يمتنع کونها غير متناهية؛ لأن الله تعالى لما خلق العام والجواهر المعدومة صارت أقل ما 
کانت. فان ما يشهد به العقل أنا لو ضممنا حملة من الذوات إلى جملة أخرى لكان حال 
تلك الجملة مع غيرها ليس كحاها بانفرادها بل لا بد من ظهور التفاوت في زيادتها 
ونقصانهاء وكل ما كان يتطرق إليه الزيادة والنقصان فهو متناه العدد. 


المسلك الثالث إن القول بثبوت الذوات المعدومة يمنع من القول بصحة انعدام 
الأعراض. فان البياض إذا كان قائم) في المحل فطرأ عليه السواد» فالسواد إما أن يبطل ذات 
البياض وإما أن يبطل وجوده والأول باطل عندهم؛ لأن الذات يستحيل بطلانما. والثاني 
محال أيضا؛ لأن المنافي لوجود البياض !ما سوادية السواد أو وجوده والأول محال؛ لأن 
سوادية السواد لو كانت منافية لوجود البياض لزم أن تكون منافية لوجود نفسهاء فإنه لا 
تفاوت بين الوجودينء والثاني أيضا محال؛ فان الوجودين مع قطع النظر عن السوادية 
والبياضية غير متنافيين بدليل صحة اجتاع الأعراض في المحل الواحد. ولا يقال: إنه لا 
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منافاة بين صفتي الذاتين ولا بين الوجودين بل المنافاة حكم متفرع على الصفة الحاصلة عن 
صفة الذات بشرط الوجود. لأنا نقول: وهذا أيضا باطل؛ لأنه إذا كان صدور تلك الصفة 
عن صفة الذات مشرطا بالوجود كان ارتفاع تلك الصفة موقوفا على ارتفاع الوجود» وقد 
بينا أنه ليس هناك ما يرفع الوجود؛ فيجب ألا ترتفع الصفة القتضاة عن صفة الذات. 


المسلك الرابع إن القول بالذوات المعدومة يمنع من كون البارئ تعالى موجدا 
للموجودات. وهذا خطأء وذلك لأن تأثير قدرة القديم إما أن تكون في الذات أو في 
الوجود. والأول باطل؛ لأن الذوات عندهم ثابتة في الأزل ممتنعة الزوال لأعياههاء وما كان 
كذلك استحال وقوعها بالفاعل. والثاني أيضا باطل؛ لأن صفة الوجود عندهم من قبيل 
الأحوال» والأحوال ليست معلومة ولا مقدورة» فيستحيل إسنادها إلى قدرة الله تعالى. 


لا يقال: إنا لا نقول إن قدرة الله تعالى تؤثر في الوجود. وإنما نقول: إنها تؤثر في جعل 
الذات على صفة الوجود. لأنا نقول: المفهوم من قولكم أنه يجعلها على صفة الوجود ليس 


الا أحد أمور ثلاثة: 
أحدها نفس الذات. والثاني الوجود. والثالث اتصاف الذات بصفة الوجود. 


فأما الذات بانفرادها والوجود على انفراده فقد بينا أنه لا يمكن إسناد واحد منهیا إلى 
المؤثر. وأما اتصاف الذات بالوجود فليس بأمر زائد على معقول المفردين» وأيضا فالوجود 
إذا م يكن واقعا بالفاعل وأثرا له وجب أن يكون ثابتا في حال العدم وهذا حال. 


المسلك الخامس نقول: كون الجوهر ثابتا في نفسه هو نفس وجوده. فلو كان ثابتا في 
الأزل لزم أن يكون موجودا في الأزل» وهذا قول بقدم العام ظاهر فساده. وان قلنا: إن 
كونه ثابتا في نفسه هو نفس وجوده؛ لأنه لولم يكن كذلك لكان العلم بوجود الأشياء نظريا 
لا ضرورياء وهذا دخول في السفسطة. وانما قلنا: إنه لو لم يكن ثبوته هو نفس وجوده لكان 


١65‏ النمهيدشرجمعال مالعدل والوحد 


العلم بوجود الأشياء نظريا لا ضروريا؛ فلأنا إذا شاهدنا جسم أو عرضا علمنا بالضرورة 
وجوده» والذي علمناه بالضرورة هو حصوله وثبوته. فأما الصفة التي يثبتونها ويسموتها 
الوجود فتصورها مکتسب. والتصديق باتصاف الذات ما أيضا مکتسب. فلو كان وجود 
الأشياء عبارة عن تلك الصفة لكان العلم بوجود الأشياء متوقفا على اكتساب تصور 
الوجود وعلى اكتساب التصديق باتصاف الذات بصفة الوجود فيكون العلم بوجود 
الأشياء نظريا. 


لا يقال: إن كان هذا لازما لنا فهو بعينه لازم لكم؛ لأن وجوده الشیء وان كان على 
مذهبكم عين ذاته ولكن العلم بأن وجود الشیء عين ذاته ليس علما ضروريا بل نظريا. 
فقبل تمام ذلك الاستدلال يكون التجويز قائا» فان لزم من ذلك التجويز السفسطة فهي 
لازمة لکم وان لم تلزم بطل أصل دليلكم؛ لأنا نقول: انا نريد بالوجود الأمر الذي يضطر 
إليه عند قولنا: السماء موجودة» والأرض موجودة. وذلك الأمر لا يجوز أن يكون صفة 
زائدة على تحقق ماهية الشيء وثبوته في الأعيان» وإلا لزم ألا يحصل العلم الضروري 
بوجود السیاء والأرض» فحاصل كلامنا أنا نستدل بالعلم الضروري بوجود السماء 
والأرض على أن وجودها غير زائدة على حصوها في الاعیان فاندفع الاشکال. 

واحتج أصحاب أبي هاشم لمذهبهم بأمور: 

أوها قالوا: إن المقدور لا يوجد إلا باتخاذ القادر له واتخاذ القادر له متوقف على تعلق 
القادرية به دون غيره» وتعلق القادرية به متوقف على تميزه في نفسه فيجب أن يكون 
وجوده متوقفا على تميزه» وذلك التميز حاصل قبل وجوده. وهو المطلوب. 


وجوابه أنا نقول: متعلق القادر عندكم هو الذات أو الوجود أو الذات على الوجود. 
والأول باطل؛ لأن الذات ثابتة لا حاجة بها إلى القادر أصلاء فيستحيل تعلق القادرية مها. 


اللمهبدشرحمعالمالعدل والنرحيد ۱۷ 


والثاني یبطل مذهبهم؛ لآن متعلق القادر إذا كان هو الوجود مع أن الوجود غير حاصل 
بالاتفاق في العدم بطل مذهبهم في أن متعلق القادر لا بد من أن یکون ابتاه وأيضا فان جاز 
تعلق القادرية بالوجود ولا وجود هناك جاز تعلقها بالذات ولا ذات. والثالث آیضا 
باطل؛ لأنا نقول: لیس في العقل وراء الذات والوجود ومجموعهی| وشيء آخر قسم خامس 
منفصلء فاذا أبطلنا الكل لم يبق لقولکم الذات على الوجود مفهوم حصل يستحق أن 
نتکلم علیه. فإذا بطل أن یکون متعلق القادرية الذات بانفرادها والوجود بانفراده وآن 
مجموعه) ليس آمرا زائدا على معقول الفردین والشيء النفصل عنها فلا ثبوت له بطل 
قوضم. 


ثم ولو سلمنا أن مفهوم الذات على الوجود آمر زائد على مفهوم الفردین لکنا نقول إذا 
كان متعلق القادر هو الذات على الوجود لزم أن یکون الذات على الوجود حاصلا قبل 
تعلق القادر حتی تتعلق القادرية فیلزم أن یکون الذات على الوجود سابقا على تحقق 
الوجود. وهو غير معقول. 


وانیها آنا إذا آردنا إيجاد الشىء فإرادتنا متعلقة بأمر متمیز عن غبره» وارادة امجاد الشىء 
نما تکون قبل وجود ذلك الشیء فیلزم أن یکون ذلك الشيء متمیزا عن غيره قبل وجوده. 


وجوابه أن متعلق القصد إن كان هو الأمر الثابت في العدم فهو محال؛ لانا نا نقصد إلى 
تکوین غير ما هو کائن لا إلى تكوين ما هو کائن في الحال» وان كان متعلق القصد لا يجب 
أن یکون ثابتا فقد بطل أصل الشبهة ثم نقول: إنه يكفي في صحة القصد إلى إيجاد الذات 
أن يعلم القادر حقيقتها وماهيتها ثم يدعوه الداعي إلى إيجادها مطابقة لما علم من حقيقتها 
ومعقوها من غير أن يشعر بثبوتها في العدم» وأيضا فالقادر عندهم يقصد إلى إيجاد الذات 


١‏ النمهي ل شرج معا مالعدل والتوحيد 


على صفة الوجود فيجب أن تكون الذات على صفة الوجود حاصلة في العدم حتى يصح 
منه القصد إلى ذلك. 


وثالثها أنا نعلم الأشياء في حال عدمها ونميز بينها وبين غيرها فلولا أن تلك الأمور 
متميز بعضها عن بعض والا لاستحال منا أن نعلم تميزهاء وفي ذلك ثبوتها ذواتا وفي حال 
عدمها. 


وجوابه أنه لا يلزم من كون المعدوم معلوما أن يكون ثابتا لوجوه ثلاثة: 


آما أولا فلأن المحالات معلومة فيلزم أن تكون ثابتة. وإنما قلنا: إنها معلومة؛ لأنا : 

معلومة فيلزم معلو 
عليها بکونها ممتنعة الحصول. والحكم بأمر على أمر يتوقف على تصور حقيقة المحكوم عليه 
والمحكوم به فثبت أن المحال معلوم. 


لا يقال: العلم بالمحال علم لا معلوم له. وبيانه أنا إذا قلنا مثلا: مثل الله تعالى محال. 
فالعلم المتعلق بمثل الله تعالى علم لا معلوم له؛ لأن العلوم اما أن يكون موجودا أو 
معدوماء ومحال أن يكون ها هنا موجودا لأنا حكمنا عليه بأنه محال» والمحال لا يكون 
موجوداء ومحال أن يكون معدوما؛ لأن المعدوم الصَّرّف لا يكون مثلا لله تعالى؛ لأنه 
موجود. وكلامنا ها هنا في إثبات مثل له ولا ثبت أن كل معلوم فهو اما معدوم أو 
موجود. وثبت أن مثل الله تعالى لا يمكن أن يكون معدوما ولا أن يكون موجوداء ثبت أن 
مثل الله تعالى غير معلوم؛ لأنا نقول: القول بإثبات علم لا معلوم له باطل. لوجهين: 

أما آولا فلأن العلم تعلق مخحصوصء وحقيقته أنه أمر إضافي» والإضافة لا بد لها من 
مضاف. وذلك الضاف إليه هو العلوم. فإثبات علم من غير أن يتقرر في مقابلته معلوم 
محال وهكذا القول في جميع الأمور الإضافية. 


النمهيد شرج معا مالعدل والتوحيد ١‏ 


وأما ثانيا فهب آنا سلمنا هم ثبوت علم لا معلوم له. فالمقصود من المسألة حاصل؛ لأن 
حاصل كلامهم في إثبات المعدوم ذاتا في حال عدمه أنه معلوم ونحن نقول: إن علمنا 
بالعدومات الممكنة مثل علمنا بالأمور المحالة» ونجد من أنفسنا ما مثلان في كونهما 
معلومين على سواء ألا ترى أن الواحد منا إذا قال: لله تعالى مثل» أو جمع الضدين حاصل. 
فإنا نتصور من هذه الألفاظ أمورا معقولة ونميز بينها وبين غيرهاء ولولا ذلك التميز لما 
أمكننا أن نحكم عليها بالاستحالة وامتناع الوجود. كا إذا قال: السواد والطعم والجوهر. 
فإنا نعقل عند ساع هذه الألفاظ أمورا ونميز بينها وبين غيرها ونحكم عليها بأنها مکنت 
فان كان مرادهم بكون العدوم معلوما هذا القدر الحاصل في المحالات بطل قوضم إن 
العدوم ذات. كما أن الأمور المحالة ليست بذوات. وان كان مرادهم بكونه معلوما أموا 
وراء ما ذكرنا وهو كونه ذاتا فلا بد لهم من إقامة الدلالة على کون المعدوم معلوما بهذا 
المعنى» وفيه وقع النزاع وهو أول المسألة. 


الوجه الثاني أنا قد نتخيل زيدا ونتصوره بعد تفرق أجزاءه على الحالة التى كان عليها 
موجودا في حال حياته مع أن زيدا غير ثابت في العدم بشكله وتخطيطه بل الثابت في العدم 
أجزاء مفردة. 

وليس كلامنا فيها بل في تصور زيد على شكله المخصوص. مع أن ذلك ليس له ثبوت 
في العدم. فكذلك الذوات المعدومة نتصورها وليس لا ثبوت في العدم. 


الوجه الثالث أنا نعقل وجود الشيء حال عدمه مع أن الوجود غير ثابت في العدم. 


فثبت بهذه الوجوه أنه لا يلزم من كون المعدوم معلوما متميزا عن غيره في كونه معلوما 
كونه ثابتا في حال عدمه. 


۱۹۰ النمهي د شرج معا مالعدل وال رحد 


ورابعها أن الحال متمیز عن المکن في أن الحال لا يصح أن یکون مقدورا؛ والمکن 
فلا بد من آمر متصف بالتمیز وبالامکان وفي ذلك ثبوت الذات في حالة العدم. 


وجوابه آنا نقول: إن كان وجه الاستدلال على کون العدوم ذاتا هو مجرد تميز المکن 
عن الحال فالحال آیضا متمیز عن المکن فیلزم أن یکون الحال ثابتاء وان كان وجه 
الاستدلال أن الامکان آمر إضافي فیلزم إسناده إلى غيره لزم أن يكون الجسم ال رکب ابتا في 
العدم؛ لأنا نحكم عليه بأنه يمكن وجوده وبديبة العقل حاكمة بأن الشخص الرکب لا 
يكون ثابتا في حالة العدم على شكله وتركيبه. 


وخامسها أن كل محدث فإنه مسبوق بإمكان وجوده. وذلك الإمكان غير عائد إلى 
القادر؛ لأن القادر لا يمكنه التأثير إلا في الممكن ولا يمكنه التأثير في الحال. فلولا امتياز 
المکن عن المحال في نفسه بكونه بحيث یصلح أن يفعله القادر والا لم يكن اقتداره عليه 
أولى من اقتداره على المحال» فثبت أنه لا بد من إمكان عائد إلى القدور وهذا الإمكان لا 
يجوز أن يكون عدما محضا؛ لأن العدم لا تخصص له ولا امتیاز والإمكان وصف ثبوتي ولا 
شك أنه يستدعي ذاتا تكون موصوفة به فإما أن تكون هي ذات ذلك المحدث أو غيرهاء 
وباطل أن تكون غير ذات المحدث؛ لأن إمكان الشيء لازم من لوازم ماهيته ونعت من 
نعوت ذاته ولازم الشیء ووصفه لا يمكن حصوله في غيره» فيجب أن يكون الحدث 
ذاتا نيصح وصفها بالإمكان. 


وجوابه من وجهين: 


أما أولا فإذا لزم من وصف الممكن بالإمكان أن يكون ذاتا ثابتة في العدم لزم من 
وصف الممتنع بالامتناع أن يكون المتنع ثابتاء فيلزم أن تكون المحالات ثابتة» وهو باطل. 


النمهيد شر جمعاامالعد ل والوحید ۱۱ 


وأما انیا فهو أن الوصوف بالصحة إنما هو الوجود. والوجود غير ثابت في العدم لا 
یقال: الصحة وان كانت للوجود إلا أنه لا بد من استنادها إلى الذات الثابتة في العدم. لأنا 
نقول: إذا كان الوصوف بالصحة هو الوجود مع أن الوجود غير ثابت في العدم فقد بطل 
قولکم إن الوصوف بالصحة يجب أن یکون ثابتا. 


وسادسها أن العلوم بالضرورة أن العدوم متمیز عن الوجود تميزا حقیقیا لا تمیزا فردیا؛ 
والتمیز عن الغير لا بد وأن یکون له تعين في نفسه حتی يصح أن یکون متمیزا عن ذلك 
الغير» وذلك یقتضی کون العدوم ابتا. 


وجوابه أن العدوم كما هو متمیز عن الوجود فالعدم أيضا متمیز عن الوجود. فیلزم أن 
یکون العدم وصفا ابتاه وهذا محال؛ لأن العدم نفي محضء وأيضا فالرکب متمیز عن 
الفرد» والرکب لا یلزم أن يكون ثابتا على حد ترکیبه فكذلك العدوم لا یلزم من تميزه عن 
الوجود أن يكون ابتا. 


وسابعها أن التحیز صفة تقتضیها صفة الذات الحاصلة في العدم فلا بد من اثبات 
الذات الحاصلة بالصفة الذاتية في العدم. وإنما قلنا ذلك لأن تحيز الجوهر متجدد عند 
وجوده. فإما أن يتحيز لذاته أو لصفة ذاته أو لوجوده أو لحدوثه أو لوجود معنى أو لعدم 
معنى أو للفاعل» والأقسام كلها باطلة إلا قولنا القتضی له هو الجوهرية بشرط الوجود. 


قالوا: وإنما لم نجز أن يكون تحيزه لوجوده أو لحدوثه؛ لأنه يلزم أن يكون كل موجود أو 
حادث متحيزء وإنما ل نجز أن يكون لوجود معنى؛ لأن ذلك المعنى لا يكون مختصا به إلا 
إذا كان متحيزاء فلو وقف تحيزه على وجود ذلك المعنى فيه لزم الدورء وهو محال. وانما م 
نجز أن يكون لعدم معنى؛ لأن العدم لا اختصاص له بشیء دون شيء. وانا لم نجز أن 
يكون بالفاعل؛ لأنه لو كان كذلك لتأتى من الفاعل أن يجعل الذات الواحدة حركة سَوَادًا 


۱3۲ الامهي دشر حمعا مالعدل والنوحيل 


ثم لو طرأ بياض لیس بسکون أن یضادها من وجه دون وجه فتکون معدومة موجودة 
وهذا حال» فثبت أن التحیز یستفاد من صفة الذات. وصفة الذات لا بد وأن تکون ثابتة 
قبل الوجود حتی تکون مفضية للتحیز عند الوجود. وذلك یوجب کون الذات ابتة قبل 
الحدوث. 


فهذه خلاصة كلامهم في أن صفة الأجناس لا تكون بالفاعل» وفيه تقرير کون المعدوم 
ذاتا. 


وجوابه من وجوه: 


أما أولا فهذا بناء منكم على أن الوجود والتحيز صفتان زائدتان على الذات» وهو 
باطل؛ لأن الوجود والتحيز لو كانا وصفين زائدين على ذات الجوهر لصح أن يعقل الجوهر 
موجودا حصلا في الأعيان من غير أن يكون متحيزا وأن يكون متحيزا من غير أن يكون 
موجوداء فلا علمنا استحالة ذلك عرفنا أن وجود الجوهر وتحيزه هو نفس ذاته وحقيقته. 


وأما انیا فهب أنا سلمنا لكم نیا وصفان زائدان على ذات الجوهر فلم لا يجوز أن 
نقول: حصل هذا التحيز بعد أن لم يكن لا لأمر كا في صور من مذهیکم منها أن صحة 
حدوث العرض الذي لا يبقى مختصة بزمان دون ما قبله وبعده لا لأمر. ومنها صحة 
حلول العرض المعين مختصة بمحل دون سائر المحال لا لأمر. ومنها أن الذوات مشتركة في 
كونها ذواتا مع اختصاص كل واحدة منها بصفة ذاتية مستحيلة على سائر الذوات لا لأمرء 
فإذا عقل في هذه الصور أن يترجح أحد الحيزين على الآخر لا لمرجح وأن تحصل هذه 
الآثار لا لأمر فلم لا يجوز ذلك في التحيز أن يحصل لا لأمر. 


وأما ثالثا فنسلم أنه ما يصح تعليله فلم لا يجوز أن يكون معللا بنفس الذات عند كونها 
موجودة ؟ لا يقال: لو كان معللا بنفس الذات لزم استواء الذوات في هذه الصفة؛ لأنا 


النمهيد شرجمعالمالعدل والتوحیل 5 


نقول: هذا باطل على مذهبكم بأمور: منها أن الله تعالى قادر على مثل مقدور العبد. ولا 
يجب أن يكون قادرا على عين مقدوره. ومنها أن الحركة تحل هذا المحل ومثلها لا يجوز 
وجوده في محلها إذا كانت تحل في محل آخر. ومنها أن المقدور المعين يوجد في هذا الوقت لا 
يوجد مثله في ذلك الوقت. فإذًا لا يلزم من الاستواء في الحقيقة الاستواء في جميع أحكامهاء 
فهلا جاز تعليل التحيز بمجرد الذات ولا يلزم حصوله في سائر الذوات. 

وأما رابعا فلو سلمنا أنه لا يجوز تعليله بنفس الذات فلم لا يجوز أن يكون معللا 
بالفاعل. ولا يمكن أن يقال: لو كان المقتضي لصفة التحيز هو الفاعل لصح منه أن يجعل 
الحركة سوادا؛ لأنا نقول: هذا باطل لوجوه: 


آحدها أن صفة الجنس في السواد واقفة على صفة اللونية فلا يلزم من حصوهما للسواد 
حصوفا للحركة. إذ اللونية غير حاصلة للحركة. ألا ترى أن كونه حيزا وان كان أثرا 
للفاعل لا يلزم أن يجعل الحركة حيزا لا كان كونه حيزا واقفا على صفة الكلامية» وليست 
ذات الحركة عليهاء فإذن لا يلزم أن يجعل الحركة سوادا. 

وثانيها أن نقول: إن الحال انیا يلزم من اجتماع الصفتين لا من حيث أن كل واحد منیا 
متعلق بالفاعلء وإذا لزم المحال كان محالاء والفاعل لا يقدر على المحال. 

وثالثها هو آنا لو سلمنا أن الفاعل يصح منه أن يجعل الحركة سوادا فما يمنع من ذلك. 
قالوا: لو طرأ بياض غير سكون أن يضادها من وجه دون وجه. قلنا: هذا باطل. لأمرين: 

أما أولا فلم لا يجوز أن يقال: إنه ينتفي بالكلية؛ لأن صفة الوجود واحدة وكذلك لأن 
الشیء الواحد إذا كان سوادا حركة معا ثم طرأ بياض ليس بسكون فالبياض يعدمه من 
حيث أنه سواد وهو ضده. والسوادية كا هى محتاجة إلى الوجود فكونه حركة أيضا مفتقر 
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إلى الوجود» فحينئذ كما يلزم انتفاؤه لكونه سوادا يلزم انتفاؤه لكونه حركة؛ لأن الشيء كما 
ينتفي لطروء ضده. فقد ينتفي لفقد ما يحتاج إليه. 


وأما ثانيا فهب أنا سلمنا أنه ينتفي من حيث أنه سواد ولا ينتفي من حيث أنه حركة فلم 
قلتم إن هذا محال ؟ قالوا: لأنه لا يخرج عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات إلا إذا خرج 
عن الوجود ولا يبقى على صفة الحركة إلا إذا استمر ذلك الوجود. فلو زالت إحدى 
الصفتين دون الأخرى لزم أن يكون الوجود مستمرا غير مستمر فيكون حاصلا غير 
حاصل» وإنه محال. قلنا: فهذا ينبني على أن ها هنا صفة مقتضاة عن الذات وأنها مشروطة 
بالوجود وفيه وقع النزاع» وهو المطلوب من أول المسألة» فکیف يمكن تصحيحها به. 


وإذ وفقنا الله تعالى وآهمنا حتى رددنا على من خالفنا من أهل القبلة وغيرهم فلنشرع 
الآن في إقامة البرهان على أوصافه تعالى وما يصح عليه وما يستحيل. 


الباب الرابع في الصفات 

وهو مشتمل على قسمین: 

القسم الأول في صفات الذات 

القول في كونه تعالى قادرا 

وفيه نلاث مسائل: 

السألة الأولى في إقامة البرهان على أنه تعالى قادر. 


ونعني بالقادرية أنه الذي لا يمتنع عليه أن يؤثر وأن لا يؤثر بحسب الاختيار والداعية. 
والدليل على إثبات القادرية له تعالى أن إسناد العالم إلى مؤثر موجب یفضی إلى أقسام 
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فاسدة, فيجب أن يكون القول به فاسداء وإنا قلنا: إنه يؤدي إلى أقسام فاسدة؛ لأن ذلك 
الوجب لا يخلو إما أن يكون قدیا أو حادثاء وباطل أن يكون حادثا لافتقاره إلى محدث 
ومحدثه إلى حدث إلى غير غاية» فتكون حوادث لا آول هاء وقد مر بطلانه. وباطل أن يكون 
قدییا؛ لأن صدور العالم منه إما أن يكون موقوفا على شرط أو لاء وباطل أن يكون موقوفا 
على شرط؛ لأن ذلك إما أن يكون قدي أو حادثاء فان كان قدي لزم من قدمه وقدم 
الوجب قدم العالم؛ لأن المعلول أبدا مع علته. وإن كان محدثا فله محدث, والكلام في محدثه 
كالكلام فيه مسلسل إلى غير غاية» وهو محال. وباطل أن يكون صدور العام من جهته لا 
بشرط؛ لأن ذلك الموجب اما أن يكون مقارنا لتجدد أثره أو سابقا علیه» وباطل أن يكون 
مقارنا لاثره؛ لأنه يلزم من قدم المؤثر قدم الأثر» وباطل أن يكون سابقا عليه؛ لأن المعلول 
لا يتراخى عن علته» فثبت أن إسناد العالم إلى الموجب يفضي إلى أقسام باطلة» فيجب أن 
يكون باطلاء ووجب إضافته إلى القادر الختار» وهو المقصود. 


لا يقال: لو كان تعالى قادرا لكان له تعلق بمقدوره حتى يمكنه إيجاد ذلك المقدورء 
وهذا التعلق هو من الأمور الإضافية متوسطا في تحققه بين القادر والقدون ومعلوم أن 
الأمور الإضافية يتوقف حصوها وثبوتها على وجود كل واحد من الضاف إليهماء وهما ها 
هنا القادر والقدور فيلزم أن يتوقف تعلق القادر بالقدور على وجود المقدور في نفسه 
فإذن تعلق القادر بالمقدور متوقف على وجود القدور فلو استفدنا وجود المقدور من تعلق 
القادرية لزم الدور وهو محال. 


وجوابه أنا نسلم أن القادر لا بد له من تعلق وذلك التعلق لا شك أنه أمر إضافيء 
قوله: يلزم أن يكون متوقفا على وجود المقدور. قلنا: هذا باطل» لأمرين: 

أما أولا فنحن نعلم بالضرورة صحة علمنا بالمعدومات وصحة اقتدارنا عليهاء فَعَلِمْنا 
أن هذا التعلق لا يتوقف على وجود المتعلق. 
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وأما ثانيا فهو أن حقيقة تعلق القادر بالمقدور ليس إلا أنه لا يستحيل منه إيجاده عند 
تحقق داعيته. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عند عدم المقدور دون وجوده؛ لأن تحصيل الحاصل 
محال. لا يقال: لو كان تعالى قادا لكان إذا وجد الفعل منه فإما أن تبقى قادريته على إيجاد 
ذلك الفعل أو لا تبقى» والقسان باطلان فيبطل القول بکونه تعالى قادرا. وإنما قلنا 
باستحالة بقائها؛ لأن الفعل إذا صار موجودا بطلت قدرة القادر علیه؛ لأن تعلق القادر 
مشروط بعدمه» وبعد وجوده قد زال عدمه. فبطل تعلقه به. وإن| قلنا باستحالة كونها غير 
باقية؛ فلأن قادرية الله تعالى على إيجاد ذلك الفعل ثابتة في الأزل إلى الآن؛ لأنها لو لم تكن 
ثابتة في الأزل كانت متجددة» وهو باطل بالاتفاق فإذا وجد ذلك الفعل فلو لم يبق تعلق 
قدرة الله تعالى بذلك الفعل كان ذلك زوالا للتعلق الثابت في الأزل» فيكون عدما للقديم» 
وهذا محال. 


وجوابه أن القادرية أمر ثبوتي وهي باقية ومستمرة بعد وجود الفعل وثابتة أزلا وأبداى) 
سنقرره بعل وأما تعلقها فهو من الامو الا ضافیة» ونبوته مش وط بعدم الفعل. وبعد 
وجود الفعل لا يبقى» ولیس في زواله زوال القادرية» فثبت أنه تعالى قادر. 


المسألة الثانية في مفهوم القادرية 


اعلم أنا قد آوضحنا أنه تعالى قادر. فأما مفهوم قادريته تعالى فمختلف فيه فعند الشيخ 
أبي الحسين ومن تابعه من نفاة الأحوال أن القادرية في حقه ليس إلا أنه ذات متميزة عن 
غيرها بحيث يصح منه الفعل عند الداعية من غير أمر زائد على ذلك» وأن القادرية في حق 
الواحد منا انیا هي بنية حصوصة من رطوبة ويبوسة وحرارة وبرودة وحصافة وأعصاب 
صحيحة» وذهب الشيخ أبو هاشم وأصحابه إلى أن القادرية في حقه تعالى حالة لمكانها 
يصح منه الفعل» وأنه يستحقها لذاته الخصوصة وأن الواحد منا انا يصح منه الفعل لمثل 
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هذه الحالة» ولا فرق في ثبوت مطلق القادرية شاهدا وغائبا خلا أنها في حقه تعالى ثابتة 
لذاته وفي حقنا لمعنى. 
واعتمد الشيخ أبو الحسين وأصحابه في بطلان هذه الحالة في حقه تعالى أنه لا طريق لهم 
إلى هذه الحالة» وأن صحة الفعل معللة بذاته من غير حاجة إلى حالة بكونه قادراء وأما 
المسألة الثالثة في أحكام القادرية 


وهی ثلاثة: أوطما أا ثابتة في) لا أول له؛ لأنها إما أن تكون عين ذاتهء فذاته ثابتة في] لا 
أول له وان كانت آمرا زائدا على ذاته فهى من مقتضى ذاته» فيجب ثبوتها فيا لا أول له. 

وثانيها أن تعلق القادرية يتعلق ویزول. وغذا فإن الله تعالى قادر في الأزل على إيجاد 
الاجسام فإذا أوجدها استحال أن يبقى قادرا عليها على معنى أنه لا يصح منه إيجادها 
وهي موجودة الآن؛ لأن إيجاد الموجود محال. فقد انقطع ذلك التعلق وبطل. 


وثالثها أنه تعالى قادر على كل المکنات. وأن مقدوراته غير متناهية. وإنا قلنا: إنه تعالى 
قادر على كل المکنات؛ لأن علة کون الشىء مقدورا هو الإمكان» وهو أمر عام في كل 
المکنات. فإذا تقرر استوائها في صفة الإمكان وهو علة المقدورية» فحينئذ تكون نسبة 
قدرة الله تعالى إلى بعضها كنسبتها إلى الكل إذ لا نجد في العقل محصصا لقدرة الله تعالى 
بأمر دون أمرء لا لما يرجع إليها ولا لما يرجع إلى نفس القدور» فيجب بالضرورة شمول 
قادريته لكل الممكنات. 


لا يقال: نحن لا نسلم اشتراك الممكنات في صحة المقدورية لله تعالى؛ وذلك لأن 
الصحة العائدة إلى المقدور مغايرة للصحة العائدة إلى القادر بدليل أن القادر يصح منه فعل 
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المکن دون الحال. فلولا امتياز المکن عن الحال بحکم عائد إليه والا لم يكن صدور 
المکن عنه آول من صدور المحالء وإذا ثبت تغاير الصحتین فمن الحتمل أن تکون 
الصحة العائدة إلى القدور مشتركة بين كل المکنات. ولکن الصحة العائدة إلى القادر لا 
تكون ثابتة لقدرة الله تعالى بالنسبة إلى الکل» كما أن العلم الحادث يقتضي التعلق بمعلوم 
دون معلوم» وان كانت العلومات كلها مشتركة في صحة المعلومية؛ لأنا نقول: قد قررنا أن 
الممكنات مشترکة» وصحة كونها مقدورة لله تعالى وأن نسبتها إلى قدرته بأسرها واحدق 
فلم يختص بعضها دون بعض» فيجب استواؤها في صحة الإضافة إلى قدرته. 


فأما قوله: إن المعلومات بأسرها مشتركة في صحة كونها معلومة لناء ثم لم يلزم من تعلق 
العلم الحادث ببعضها تعلقه بكلها. فجوابه أن الفرق ظاهر؛ لأن المعلوم الذي تعلق به 
العلم الحادث لم يدل دليل على أنه انما صح كونه متعلقا لذلك العلم الحادث لأجل وصف 
مشترك بينه وبين كل المعلومات» بل نقول: انیا صح تعلق ذلك العلم به فقط لأمر يرجع 
إلى العلم نفسه فلا يلزم من صحة تعلق ذلك العلم بذلك العلوم صحة تعلقه بغيره» 
بخلاف مسألتناء فإنا قد دللنا على أن ما لأجله صح أن يكون المقدور متعلقا بقدرة الله تعالى 
مشترك بين سائر المقدورات وهو الا مکان فظهر الفرق. 


واعلم أن الفرق الخارجة عن الإسلام كالفلاسفة والثنوية والصابئة والمجوس 
والنصارى كلهم ينكرون کون البارئ تعالى قادرا على كل المکنات. وأما السلمون فأكثر 
المعتزلة ينكرون أيضا أن يكون الله قادرا على عين مقدور العبد» وانا يقدر على مثله» 
ويقولون: إن قدرته على عين مقدور العبد محال» فلا تتعلق قدرته. وقد مر الكلام عليهم في 
ذلك. 


وأما الدلالة على أن مقدوراته غير متناهية فهو أنه تعالى قادر لذاته» فلا وجه يخصص 
ذاته بعدد دون عدد. فيجب أن يكون قادرا على ما لا غاية له ولا حصرء ويفارق ذلك 
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القادر مناء فإنا انا نقدر بقدرة هى البنية الخصوصة وهی آلة في حصول الأفعال» وعلى 
حسب قوتها وصلابتها وحصافتها یقع التفاضل بين القادرین والله تعای یستحیل عليه 
ذلك. فأفعاله تقف على ذاته الخصو صة عند الداعی فلا مختص بعدد منحصر . 


وآما آصحاب أبي هاشم فقالوا: إن الذي يحصر القدورات في الجنس والعدد نا هو 
القدرة» والقدرة آمر زائد على البنية معنی یوجب القادرية» والله تعالی قادر لذاته» فلا جرم 
لم تتحصر مقدوراته في انس ولا في العدد. لا یقال: إذا كان لا يصح وجود ما لا نهاية له 
فکیف یوصف بأنه تعالى قادر علیه؛ لأنا نقول: إن معنی وصفنا له بأنه قادر على ما لا نهاية 
له أنه ما من قدرة من القدورات إلا ویقدر عليه وعلی آضعافه وآنه لا ينتهي التقدیر إلى قدر 
إلا ویقدر على أزيد منه. وان كان متی وجد فهو متناه» ولسنا نرید أنه يوجد ما لا نباية له 
كا آنا إذا قلنا: إنه تعالى قادر على الضدين. فإنا لا نريد أنه قادر على أن يجمع بينهماء وإنما 
يقدر على إيجاد كل واحد منهیا على الانفراد. 


القول في كونه تعالى عالا 

وفيه ثللاث مسائل: 

المسألة الأولى في إقامة الدلالة على أنه تعالى عالم. 

ولنا فيه مسلكان: 

الأول أنه تعالى فعل أفعالا حکمة وكل من كان كذلك فهو عالم. 


أما أنه تعالى فعل أفعالا محكمة فهو ظاهرء لا سيا عند تأمل ما في أعضاء الحيوان من 
المنافع العظيمة والإتقان العجیب. وكذلك ما في خلق السموات والأرض من العجائب 
وبدائع الحكمة. وأما إن من كان كذلك فهو عالمء فالعلاء قد ادعوا الضرورة في هذاء 
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وقالوا: إن من رأى خطا منظوما على الاتقان فانه یضطر إلى أن ذلك الکاتب عالا» مع أنه 
لا نسبة لا في ذلك الخط من الاحکام إلى آقل شىء من آفعال الله تعالى» فإذا كان هناك 
ضروریا فهاهنا أولى. 


السلك الثاني في بيان أنه تعالی عالم» وذلك أن نقول: قد دللنا على أنه تعالی قادرء والقادر 
هو الذي یفعل فعله مطابقا لداعیته وقصده إلى إيجاده. وذلك الإيجاد لا یتأتی إلا بعد تصور 
تلك الحقائق قبل إيجادهاء فلا بد أن یکون القدیم تعالى متصورا لحقائق الاشیاء قبل 
إيجادهاء ثم التصور لا يعقل أن يكون جهلا ولا ظنا؛ لأن اعتقاد الجهل إنما يكون إذا كان 
الحكم غير مطابق» والظن أيضا إنما يكون حيث يجوز أن يكون الحكم وألا يكون. 
والتصور ليس فيه حكم أصلاء وإنا هو علم بالحقيقة من حيث هي هي» فيستحيل أن 
يكون جهلا أو ظناء فإذا ثبت أنه تعالى عالم بحقائق الأشياء على سبيل التصور فتلك 
الحقائق لذواتها وحقائقها تقتضي أن ها لوازم» وتصور حقيقة اللازم وتصور حقيقة الملزوم 
يقتضيان لذاه| التصديق بثبوت أحدهما للآخرء فلا بد أن يكون ذلك التصديق حاصلا في 
حق الله تعالى» فثبت أنه تعالى عالم بالأشياء تصورا وتصديقاء وهو الطلوب. 


وتمام تقرير الدليل بذكر ما يرد عليه من الأسئلة والانفصال عنها وهي ثلاثة: 


السؤال الأول ما المقصود بالإحكام لننظر في أفعاله تعالى هل هي محكمة أم لا؛ فإن 
الإحكام قد يراد به وجهان: 


أحدهما إيقاع الفعل مطابقا لما حسبت عليه الواضعة. فک أن الناس لا اتفقوا على إيجاد 
أحرف مخصوصة أدلة على الکلام فكل من أتى بتلك الأحرف مطابقا لما تواضعوا عليه 
كان محى] لأفعاله وعالما مها. 
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وثانیهیا إيقاع الفعل مطابقا للمنفعة. فإذا تقرر ذلك فنقول: إن فسرتم إحكام أفعال الله 
تعالى بالوجه الأول امتنع الاستدلال به على العالمية؛ لأن الإحكام بذلك المعنى لا يتحقق 
إلا بعد الواضعة. وأفعال الله تعالى مبتدأة ليست مسبوقة بمواضعة فلا تكون محكمة هذا 
التفسیر وان فسرتم الإحكام بالمعنى الثاني وهو المطابقة للمنفعة فهو باطل أيضا؛ لأنا نعلم 
أنه لا يصدر آثر عن مؤثر إلا ويمكن أن ينتفع به منتفع ما باعتبار ماء سواء كان ذلك الفعل 
صادرا عن العا م أو عن الجاهل» أو كان صادرا عن موجب مثل الإحراق الصادر عن النار 
والتبريد الحاصل عن الماء» فیبطل أن يكون الاحکام بهذين الوجهين دليلا على العالمية. 


وجوابه إن كلا الوجهين حاصل في أفعال الله تعالى» فإن في خلق الإنسان وسائر 
الحيوانات وأجرام الكواكب وأشكالها وأصناف النبات وأنواع الأحجار من التركيب 
العجيب والتأليف البديع والنظارة المعجبة ما تحار فيه الأفهام وتدهش العقول» وكذلك 
أيضا ما في خلق الإنسان وتصريف الليل والنهار وجري الكواكب وسيرها من المطابقة 
لمنافع الخلق والجري على حسب مصالحهم ما لا يحيط بوصفه إلا الله تعالى» فإذا كان البناء 
والكتابة يدلان على علم فاعله) وإحكامه لمكان ما فیهما من التأليف ومطابقة النفعت 
فأفعاله تعالى تزيد في الإحكام والمطابقة للمنفعة علمي صناعة البناء والكتابة. 


وقد علمنا أن البناء والكتابة يتعذران على من ليس بعالم؛ فمتى ثبت إحكام أفعاله بهذین 
الوجهين أو بأحدهما وجب أن يكون عالما. قوله: الفعل نا يكون حکا إذا تقدمته 
مواضعة. قلنا: إن مطابقة المواضعة السابقة كا تدل على علم فاعلهاء فالأفعال الابتدائية 
المرتبة المحكمة هي آدل على إحكام فاعلها وعلمه ألا ترى أن المبتدئ بنساجة ثوب من 
ديباج لم تسبقه مواضعة يكون أعرب وأدل على علمه من نساجة من سبق بالواضعت 
وأيضا فالمحتذي لا بد وأن يكون عالما بالواضعة وكيفيتها ليكون متمكنا من إيجاد مثلها. 
قوله: في مطابقة المنفعة لا يمكن صدور أثر عن مؤثر إلا وينتفع به بوجه ما. قلنا: الغرض 
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بالاحکام بهذا العنی إيجاد الفعل مطابقا للمتفعة الطلوبة. ىا يطلب من السکین القطع 
ومن القلم الكتابة» فمن أوجدهما بذه الصفة كان محا لما وکانا حكمين» وعلى الجملة 
فالإحكام ضروري يدريه العقلاء. 


السؤال الثاني هب أنا سلمنا لكم أن أفعاله محكمة بالوجهين كلاهماء فلم قلتم: إن المؤثر 
فيها لا بد أن يكون له پا شعور فضلا عن أن يكون عالما اء وأما دعوى الضرورة فباطل؛ 
لأن جمهور الفلاسفة والأطباء اتفقوا على إسناد عجائب خلقة الإنسان وترتيبها إلى أمور 
جسمية سموها بالقوة المصورة» ولو كان فساد ذلك معلوما بالضرورة لامتنع اتفاقهم 
علیه» فیبطل دعوى الضرورة. 


وجوابه أن كل عاقل إذا رأى خطا مستقی| فإنه يضطر إلى أن المؤثر فيه كان ذا شعورية 
وفطانة وطذا أصدره على قانون مرتب. قوله: الفلاسفة أسندوا عجائب خلقة الإنسان إلى 


القوة المصورة. 


قلنا: إنكار الضرورة على الجمع القليل جائزء والغلط ممكن. وهذا فان أكثر أفاضل 
الأطباء اتفقوا على دلالة ذلك على حكمة الصانع» ونقل العلماء عن جماهيرهم وأكابرهم أن 
ذلك دليل على حكمة الصانع وعلمه. 


السؤال الثالث أنا لو سلمنا لكم أنه لا بد أن يكون لموجد الأفعال المحكمة شعور بها 
فلم قلتم إنه لا بد أن يكون عالا بهاء ول لا يجوز أن يكون ظاناء فان الفعل المحكم كما 
يصدر عن العالم فقد يصدر عن الظان. 

وجوابه أنا نعلم بالضرورة أن الظان لا يمكنه إيجاد الأفعال الكثيرة على وجه الإحكام؛ 
لأن الظان قد يخطئ وقد یصیب. فليست أفعاله تكون دائمة الإحكام. وأما أفعال الله تعالى 
فهي محكمة على الدوام وأيضا فان الظان لا بد وأن يكون عالا بحقيقة الأمارة» وفي ذلك 
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حصول غرضنا من کون الموجد لا بد وأن يكون عالماء فظهر با ذكرنا أنه لا يجوز عليه 
الظن وأنه لمكان علمه أحكم العالم. 


المسألة الثالثة في مفهوم العالية 


اختلف المسلمون في مفهوم العالمية في حقه تعالى مع اتفاقهم على أنها أمر زائد على ذاته. 
ثم إما أن يكون جرد إضافة أو صفة مع إضافةء فالأول مذهب أبي الحسين. والثاني مذهب 


واعتمد الشيخ أبو الحسين في بطلان هذه الحالة على زعمهم على أنه لا طريق إلى أمر 
زائد على نفس هذه الإضافة وأن معنى كونه عالما هو حصول هذا التعلق بين العالم والعلوم 
شاهدا وغائباء إلا أن هذا التعلق معلل بالذات في الغائب وهو في الشاهد معلل ببنية القلب 
المخصوصة. 

ومعتمد أصحاب أبي هاشم في إثبات هذه الحالة له تعالى الرد إلى الشاهد. وقد مضى 
الكلام عليهم فلا نعيده. 

وأما الفلاسفة فقد أنكروا أن يكون علمه تعالى أمرا زائدا على ذاته ورجعوا به إلى جرد 
الذات فقطء ويدل على بطلان مقالتهم أمران: 

أحدهما أنه تعالى إذا علم أمرا فعلمه بذلك الأمر إما أن يكون هو عين ذاته أو لا يكون. 
وباطل أن يكون عين ذاته» وإلا لكان إثبات ذاته مع نفي كونه عالا جاريا جری إثبات ذاته 
مع نفي ذاته ولكان الدليل على إثبات ذاته هو بعينه دليل على إثبات عالميته» وذلك باطل. 
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وثانيه) أن كونه عالا أمر إضافي متوسط بين العالم والمعلوم والأمور الإضافية تابعة في 
الوجود والذهن للغیر وذاته تعالى غير تابعة لغيرهاء فلو جعلنا علمه هو عين ذاته لزم أن 
تكون ذاته تابعة لنفسهاء فعلمنا أن علمه زائد على ذاته. 


لايقال: لو كان علمه هو زائد على ذاته لكان لا يخلو إما أن يكون من صفات الكمال أو 
لاء فإن كان من صفات الکمال لزم ألا تكون ذات الله تعالى من حيث هي هي كاملة 
لاحتياجها في ذلك الكمال إلى ذلك العلم الزائد على ذاته» وهو باطل. وإن لم يكن من 
صفات الكمال لم يجز اتصاف ذاته تعالى به» وكان مالا علیه؛ لأنا نقول: لا شك في أن 
العالمية صفة كال. قوله: يلزم ألا تكون ذاته الله تعالى من حيث هي هي كاملة. قلنا: إن 
عنيت بذلك أن ذات الله تعالى إذا نظرنا إليها من دون هذه الصفة لم تكن ذاته موصوفة بهذا 
النوع من صفات الکمال. فالامر کذلك. لكن لا يلزم منه محال. وان عنيت به أن ذات الله 
تعالى تكون خالية عن صفات الكمال فذلك غير لازم أصلا. لا يقال أيضا: المعقول من 
اختصاص الصفة بالموصوف وحصوها في الجهة تبعا لحصول محلها فيهاء فإنا لو لم نعتبر 
ذلك لم يكن اتصاف آحدهما بالآخر أولى من العکس» فلو كان البارئ تعالى موصوفا 
بالعلم لزم أن يكون لذاته حصول في اجه وذلك على الله تعالى محال؛ لأنا نقول: هذا 
باطل لوجهين: 


أما أولا فقد وصفتم ذات القديم تعالى بالأوصاف السلبية» فما أجبتم في اختصاص ذاته 
بتلك السلوب والإضافات فهو جوابنا في اختصاصه بصفة العالمية. 


وأما ثانيا فلا نسلم أن الفهوم من اختصاص الصفة بالوصوف حصوها في الحيز تبعا 
لحصول محلهاء بل نقول: معنى اختصاصها بموصوفها هو أن الذات لولاها لما كانت 
الصفة وأنها مؤثرة فيهاء فإذا كان هذا معنى مفهوما بطل قولكم إنه لا معنى لاختصاصها 
إلا حصوفافي ا حيز تبعا لحصوله. 


النمهيد معا مالعدل واللرحيل ۷۵ 
المسألة الثالثة في أحكام العالمية 


وهی ثلاثة: الأول هذه العالمية ثابتة له تعالى في الأزل والأبد. والدليل على ذلك أن كونه 
تعالى عالما إما أن يكون مقتضى ذاته ى] هو مذهب نفاة الاحوال» أو مقتضى عن شيء ذلك 
الثىء مقتضى عن ذاته كا هو مذهب الصفاتية» فاقتضاء ذاته تعالى للعالمية ما أن یتوقف 
على شرط أو لا یتوقف. فان لم يقف على شرط لزم الدوام» وان وقف على شرط فذلك 
الشرط اما أن يكون قديما أو حادثاء فان كان قديها حصل المطلوب وهو الدوام؛ وان كان 
حادثا فهو باطل؛ لأن الحادث نا حدث بإحداث الله تعالى إياه» وإحداثه إياه متوقف على 
كونه عالما به ليصح إيجاده منه» فلو توقف حصول عاليته على حدوث ذلك الحادث لزم 


لا یقال: العلم لا بد أن يكون متعلقا بالمعلوم» والتعلق أمر إضافي. والأمور الإضافية لا 
يتحقق ثبوتها إلا عند الضاف إليهماء فقبل وجود الأشياء يستحيل حصول العلم بها؛ لأنا 
نقول: لا ننكر أن العلم من الأمور الإضافيةء ولكن كا يمكن إسناده إلى الأمور الثابتة في 
الخارج فقد يمكن إسناده إلى الأمور الثابتة في الذهن. فإنا نعلم الأشياء قبل وجودها. 


الحكم الثاني أن هذا التعلق يتجدد بحسب تجدد معلومه؛ فإن الله تعالى لم يكن عالا 
بوجود الأشياء في الأزل ثم حصل علمه بها بعد وجودهاء فقد حصل أمر لم يكن حاصلا 
من قبل» ولا يمكن أن يقال: إن العلم بأن الثيء سیحصل هو علم بحصوله إذا حصل» 
فلا يمكن أن يقال: إن العلم يتجدد بتجدد معلومه؛ لأنا نقول: هذا باطل لوجوه ثلاثة: 


آوضا أن من علم أن زيدا سيدخل الدار بكرة النهار» ثم جاءت البكرة ولم يكن الشخص 
عالما بمجيء البکرة» فإنه لا يعلم أن زيدا دخل الدار» ولو كان علمه بأن زيدا سيدخل 
الدار وقت البكرة هو بعينه العلم بدخوله فيها عند حضور البكرة لحصل العلم في هذه 
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الصورة لا محالة» فلا لم يحصل العلم بالدخول عند عدم العلم بحصول البكرة علمنا أن 
أحدهما مغاير للثاني. 


وثانيها أن الحقيقة الحاصلة في الحال يستحيل توقف حصوفا على شرط غير حاصل في 
الحال» بل حصل في المستقبل» فإنا إذا قلنا بأن العلم بأن الشيء سيوجد هو علم بوجوده إذا 
وجد فقد وقفنا كون ذلك العلم علما بوجود ذلك المعلوم على دخول ذلك المعلوم في 
الوجود. فلو لم يكن كونه عالما بوجوده أمرا متجددا بل هو عين ما هو حاصل في الحال 
لوقف حصوله على شرط سيتجدد بعد ذلك. فلا عرفنا أن الحقيقة الحاصلة في الحال 
يستحيل وقوفها على شرط غير حاصل في الحال علمنا أن ذلك العلم متجدد. 


وثالثها أنا نقول: إن من حق الشيئين إذا كانت حقيقتهم| واحدة أن يقوم آحدهما مقام 
الآخرء ولا شك أن العلم بأن الشىء سيوجد لا يقوم مقام العلم بوجوده إذا وجد. 


وبيانه بالاعتقاد فإن اعتقاد أن الشيء موجود قبل وجوده جهلء واعتقاد أنه غير موجود 
الآن عند وجوده جهل» ولا كان كذلك وجب أن يكون أحدهما مخالفا للآخر في الحقيقةء 
ومع المخالفة يستحيل أن يكون أحدهما عين الآخر. فتقرر حينئذ أن العلم بأن الشيء 
سيوجد ليس علا بوجوده إذا وجد بل هو أمر حالف له في حقيقته. 


الحكم الثالث أنه تعالى عالم بكل المعلومات 


والعتمد في أنه تعالى عالم بكل المعلومات أنه تعالى يصح أن يعلم جميع الأشياء» فيجب 
أن يكون عالما بهاء وإنما قلنا إنه تعالى يصح أن يكون عالا بجميع الأشياء فلأنه تعالى حي 
والحي يصح أن يعلم جميع الأشياء. وانما قلنا: إنه تعالى يجب أن يكون عالا مها؛ فلأن 
المقتضي لكونه عالما بجميع الأمور هو ذاته» ما بواسطة اقتضائها لحالة العا مية كا تقوله 
الصفاتية وإما من غير واسطة كا يقوله نفاة الاحوال» والقتضی إذا اقتضى أمرا لذاته من 
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جملة آمور مع أن جميع تلك الأمور ممكنة فإنه لا بد أن يكون مقتضيا لجميع تلك الأمور, 
وإنما قلنا: إن المقتضى لكونه عالما هو ذاته إما بواسطة أو غير واسطة فذلك لا نزاع فيه 
وسيأتي له مزيد تقرير في إبطال المعاني» وأما أن المقتضي إذا اقتضى لذاته أمرا من جملة آمور 
كلها صحيحة الوجود فإنه لا بد أن يقتضي كل تلك الامور فإنه لما كان كل تلك الأمور 
ممكنة أن تكون معلومة لم يكن تأثير ذاته في البعض أولى من تأثيرها في الباقي. فإما أن لا 
يؤثر في شيء وهو باطل لا ثبت أنه تعالى عالم» وإما أن يؤثر في الكل حتى يكون عالما بكل 
المعلومات وهو الطلوت. 


واعلم أن الخلاف في هذا الحكم أعني أنه تعالى عالم بكل المعلومات محيط بتفاصيلها 
ووجوهها وحقائقها انا متحقق بيننا وبين الفلاسفة» حيث زعموا أنه تعالى عالم بكل 
العلومات بعلم كلي وأنه تعالى غير عالم بالجزئيات» وزعموا أنه يلزم من كونه عالما 
باحزئیات تعدد وتكثر في ذاته» ووقوع الكثرة في الحقيقة الإهية محال؛ لأن الكثرة دلالة 
الامکان؛ وذاته تعالى مختصة بالوجوب لحقيقتهاء فحاصل مذهبهم أنه تعالى عالم بجميع 
الأشياء بعلم كلي ليس فيه تعدد» بل له نسبة إلى ما لا يتناهى» وذلك لأن حالات العالم 
بالإضافة إلى تعلقه بالمعلومات ثلاث: 


احالة الأولى تحصل في نفسه صور المعقولات مفصلة متعددة بالفعل» فهذا محال على الله 
تعالى؛ لأنه يوجب الكثرة في ذاته. 

الحالة الثانية أن يحصل له ملكة فياضة بالعلوم كالذي يحصل له ملكة با حساب. فهذه 
أيضا حالة تكون العلوم فيها بالقوة لا بالفعل» وهذه الحالة يمكن أن يغفل فيها عن بعض 
العلومات. وهو محال على الله تعالى. 
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الحالة الثالثة وهي بين هاتين الحالتين» وذلك أن حصل له حالة كلية غير متعددة هي 


بالقوة محيطة بکل العلومات وبالفعل غير متعددة» فياضة بالتفاصیل» وهذه عندهم هي 
حالة القدیم تعالى في کونه عالما بكل العلومات. 


فهذه خلاصة مذهبهم في عالیته تعالى» وهم على ثبوت کونه تعالی عالا بكل العلومات 
آسئلة ثلائة: 


السوال الأول قالوا: لا نسلم أنه تعالى يصح أن یعلم جميع الاشیاء. قولکم: إنه تعال 
حي. والحي يصح أن یعلم کل شيء. قلنا: إما أن تفسروا الحي بأنه الذي لا یستحیل أن 
یعلم أو تفسروه بأنه الوصوف بصفة لاجلها لا یستحیل أن يعلم» فان فسرتموه بالأول ۸ 
يصح؛ لأنا وان سلمنا أنه يصح أن یعلم في الجملة فلم قلتم إنه يلزم من حيث کونه يصح 
أن يعلم في الجملة كونه بحيث يصح أن يعلم جميع العلومات فلا نسلم أنه حي بهذا 
المعنى. وان فسرتوه بالثاني فنحن لا نسلم هذه الصفة. ثم لئن سلمناها فهي انا تقتضي 
كونه يصح أن يعلم في الجملة» فمن أين أنها تقتضي صحة كونه عالما بجميع المعلومات. 


وجوابه أنا سواء فسرنا الحي بالمعنى الأول أو بالعنی الثاني فإنا نعلم ضرورة أن كل من 
صح أن يعلم شيئا صح عليه أن يعلم كل شيء, ولا تختص هذه الصحة بمعلوم دون غيره. 
والنزاع في هذا مكابرة. 


لا يقال: أليس الواحد منا حي ومع ذلك يستحيل أن يعلم معلومات لا نهاية لها على 


التفصیل؛ لأنا نقول: المتنع ها هنا حصول تلك العلوم على الجمع» فأما حصول كل واحد 
منها على الانفراد فذلك مما لا نزاع فيه. 


المد شرج معا مالعدل والوحید ۱۷۹ 


السؤال الثاني هب أنا سلمنا أنه تعالى يصح أن يعلم كل هذه المعلومات ولكن نقول: ما 
يصح أن يعلم كل واحد منها على انفراده» فأما على الجمع فلا. فإذا جاز علينا كل واحد من 
العلومات فمن المعلوم أن مجموعها محال عليناء فلم لا يجوز ذلك في حق الله تعالى. 


وجوابه أنه ليس يستبعد أن يكون الشيء محالا في حقنا وان لم يكن الا في حق الله 
تعالى» والدليل قد دل على ذلك في غير صورة والفرق ظاهر؛ فإنا نعلم كل ما علمناه بعلم 
يحصل فينا من قبلنا ومن قبل غيرنا وليس ذواتا مقتضية لذلك لنا. وأما القديم تعالى فذاته 
هي المقتضية لكونه عالماء فمن ثم عم اقتضاؤها لكل العلومات. إذ ليس اقتضاء ذاته لكونه 
عالما ببعض الأشياء دون بعض. فيلزم أحد الأمرين: اما ألا يقتضي شيئا من المعلومات 
أصلاء وهو محال لما ثبت أنه تعالى عالم» وإما أن يقتضي الكل لعدم المخصصء وهو 
المطلوب. 


السؤال الثالث لو وجب أن يكون تعالى عالما بجميع الأشياء لكان إذا علم شيئا وجب 
أن يعلم كونه عالما بذلك الشيء وأن يعلم كونه عالما بكونه عالما بذلك الشيء. ثم الكلام في 
المرتبة الثالثة كالكلام في المرتبة الثانية» فيلزم منه وجود علوم لا نهاية ما. وهو محال. ثم إن 
الله تعالى عالم عندكم بمعلومات بلا نهاية» فيلزم من علمه بكل واحد من تلك المعلومات 
الغير المتناهية علوم غير متناهية طولا فيكون له تعالى معلومات غير متناهية عرضاء وفي كل 
واحد من تلك المعلومات علوم غير متناهية طولاء فيكون له علوم غير متناهية لا مرة 
واحدة بل مراراء وهذا محال. 


وجوابه أن غاية ما في هذا التزام أن يكون له تعالى معلومات غير متناهية في العرض وأن 
له علوم بتلك المعلومات غير المتناهية في الطول. وهذا جائز. فان الذي أبطله الدليل انا هو 
التسلسل الذي لا آول له وهاهنا ليس كذلك؛ لأن هاهنا معلوما أولا ثم يصير العلم به 
معلوماء ثم العلم بالعلم يصير معلوما أيضاء ولا ينتهي إلى علم آخر لا يتعلق به علم آخره 


۸ دبد شر جما مالعدل وال ربد 


فهذا التسلسل» وان كان لا آخر له لکن له آول فلم قلتم أن التسلسل على هذا الوجه 


محال: 
القول في کونه تعالی حيا 
وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى في الدلالة على أنه تعالى حي 


واعلم أن الحي هو الذي لا يستحيل أن يقدر ويعلم. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسين 
وأصحابه. وهو قول أبي هاشم أولا ثم قال آخرا: إن الحي هو المختص بصفة لكونه عليها 
يصح أن يقدر ويعلم. ويعني مهذه الصحة نفي الاستحالة. 

واختلف المتكلمون في مستند هذه الصحة التي هي نفي الاستحالة. فذهب الشيخ أبو 
الحسين وأصحابه إلى أن مستندها في الغائب هي الذات المخصوصة المتميزة بحقيقتها عن 
سائر الذوات» ومستندها في الشاهد هو البنية الخصوصة فمن يصح أن يقدر ويعلم 
مفارق لمن يستحيل عليه ذلك بالبنية. 

وآما أبو هاشم وأصحابه فذهبوا إلى أن مستند هذه الصحة شاهدا وغائبا انیا هو حالة 
محققة هي كونه حيا. وقرروا ذلك في الشاهد, وقالوا: إذا ثبت في الشاهد ثبت في الغائب؛ 
لأن دلالة الدليل على مدلوله لذاته وحقيقته فيجب أن لا تختلف دلالته أينا حصل. 
واحتجوا على إثبات هذه الحالة بطريق المفارقة» وقد قدمناها وذكرنا ما عليهم فيها. 


والدليل على كونه تعالى حيا هو أنه لا يستحيل أن يقدر ويعلم» فيجب أن يكون حياء 
أما أنه لا يستحيل أن يقدر ويعلم؛ فلأنا قد دللنا على ثبوت قادريته وعالميته» ولو كانتا 


النمهي د شرج معا مالعدل واللوحید ۱۸۱ 


مستحيلتين لا ثبتاء وأما إن ما كان كذلك فهو حى؛ فلأنا لا نعنى بای إلا ذاك فإذن هو 
حي. 
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المسألة الثانية في كونه تعالى سميعا بصيرا 


اتفق أهل القبلة على وصف الله تعالى بكونه سميعا بصيراء وورد به الشرع ويتحصل 
مقصودنا من المسألة بالبحث عن أمرين: 


الأول منهیا في فائدة وصفنا له تعالى بكونه سميعا بصيرا 


فالذي ذهب إليه الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأصحام| البصريون أن معنى وصفنا له 
تعالی بذلك أنه تعالى مختص بصفة لكونه عليها يصح منه أن يسمع المسموع ويبصر المبصر 
إذا وجداء وتلك الصفة هي كونه تعالى حيا بشرط ألا تكون به آفة. وقالوا: إن قولنا سميع 
بصير موضوع هذه الصحة وهذا يوصف النائم بأنه سميع بصير وان كان غير سامع ولا 
مبصر في الحال لما كان يصح منه أن يسمع ويبصر على حال. وقالوا: إنه تعالى سميع بصير 
في الأزل لما كان حيا لا آفة به في الأزلء فلا كان المعنى حاصلا في الأزل وصفوه به» وقد 
حكي عن أبي هاشم أنه ذكر في بعض كتبه أن للسميع البصير حالة زائدة على كونه حيا لا 
آفة به. والصحيح من قوله ما ذكره في سائر كتبه من أن الرجع با إلى كونه حيا لا آفة به من 
غير حالة زائدة. 


وذهب الكعبى وسائر البغداديين إلى أن معنى وصفنا لله تعالى بكونه سميعا بصيرا أنه 
تعالى عالم بكل ما يعلمه غيره من جهة السمع والبصر على جهة البالغة. قالوا: ووجوه 
المبالغة من وجهين: 


آما أولا فلأن ما ندركه مهاتين الحاستين أكثر ما ندركه بساثر احواس. 


۱۸۲ النمهي ل شرح معا مالعدل والتوحيد 

وأما انیا فان مهاتین الحاستين نعلم تفاصیل الأشياء التي نقتبس منها الأدلةء فلا كان 
الستفاد من هاتين الحاستين أغلب وأكثر ما نستفیده من غيرهما من امحواس صار الوصف 
بالسمع والبصر مبالغة في کونه عالا. فمتی دللنا على كونه تعالى عالما لذاته وأنه تعالى حيط 
بجميع العلومات ثبت أنه عام بالسموعات والبصرات التي یعلمها غیره من جهة السمع 
والبصی فکان سمیعا بصيرا هذا العنی. 


واعلم أن الخلاف في کونه تعالى سمیعا بصیرا فرع على الخلاف في کونه تعالى مدركاء 
فمن ذهب إلى أن كونه تعالى مدركا أمر زائد على كونه تعالى حيا وعالما کا هو مذهب 
الشيخ أبي هاشم وآصحابه قال: السميع البصير هو الذي يصح أن يختص بهذه الصفة 
أعني كونه مدركا عند وجود المدرك. ومن ذهب إلى أن كونه تعالى مدركا ليس أمرا زائدا 
على كونه تعالى عالما - کا يقوله البغداديون ‏ قال: إن كونه تعالى سميعا بصيرا مدركا لیس 
إلا أوصاف البالغة في كونه تعالى عالما من غير أمر زائد. كقولنا عالم وعليم. 


الأمر الثاني في الدلالة على كونه تعالى سميعا بصيرا 


ويدل على ذلك أنه تعالى حى ليس بذي آلة فيجب أن يكون سميعا بصيرا. أما أنه تعالى 
حي فقد مر» وأما أنه تعالى لیس بذي آلة؛ فلأن الآلات إنا تجوز على الاجسام» وسيجيء 
الكلام على استحالة كونه تعالى جسماء فثبت أنه تعالى سميع بصير. 


القول في كونه تعالى مدركا 


وفيه مس مسائل: 


النمهيد شرح معا مالعدل والتوحيل ۱۸۳ 
المسألة الأولى في ماهية الإدراك 


اعلم أن كون الواحد منا مدركا أمر لا شبهة فيه؛ لأن الواحد منا يجد ذلك من نفسه 
باضطران ويفرق بينه وبين سائر أحواله من كونه ظانا ومعتقدا ومشتهيا ونافرا وناظرا 
بفرقة ضرورية» وكذلك سائر آوصافه من كونه حيا وقادرا ومريداء والذي يحتاج إلى 
الدلالة هو تميزه عن العلم.والعتمد فيه أمران: 


أحدهما أن الواحد منا يعلم ما لا يدركه كالعلم بالأمور الغائبة والعلم بالأمور 
المعدومة» ويدرك ما لا يعلمه کالفرضية وقد يدرك أصوات الناس بحضرته حتى تكون 


سببا لانتباهه مع أنه لا يعلمهاء ولا مغايرة أعظم من ثبوت أحدهما مع عدم الآخر. 


وثانيها آنا نقول: لو لم يكن الإدراك خالفا للعلم لا افترق الحال بين كوننا رائين للشيء 
وبين کوننا عالمين به بعد غيبته عناء ولا افترق الحال بين أن يكون الألم في أبعاضنا وبين أن 
يكون في غيرها مع أنا نعلمه؛ لأنا في الحالين قد علمناهء فلا كانت التفرقة معلومة 
بالضرورة وجب أن يكون الإدراك مغايرا للعلم. 


لا يقال: ۸ لا يجوز أن تكون التفرقة عائدة إلى أن عند فتح جفن العين يعرف من 
تفاصيل المدرك ما لا نعرفه إذا غاب عناء فإذا أمكن رجوع التفرقة إلى هذا بطل القول 
بكونه مدركا؛ لأنا نقول: هذا باطل؛ لأنا قد نشاهد الشيء الصغير مشاهدة بينة ونعرف 
تفاصيله فإذا أطبقنا أعيننا وجدنا تفرقة بين ا حالتين» مع أنا نعرف الآن منه ما عرفناه حال 
النظر لقرب الزمانين. 


ولا يقال أيضا: لم لا يجوز أن تكون التفرقة بين الحالتين عائدة إلى تأثير المرئي في الحاسة 
كما أن عند الصوت الشديد نحس بالصدمة داخل الأذن إحساسا شديدا ونحس بالطعوم 


1۸4 انمهي شرجمعا مالعدل وال وحید 
في الفم خاصة عند الحموضة الشديدة والحرافة القوية» وكذلك القول في سائر المدركات. 
آما أولا فلأنا نعلم بالضرورة أن إبصار الرتي حالة إضافية صادرة منه إلى نفس الرتي؛ 
ونعلم بالضرورة التفرقة بين هذه الحالة والحالة المسماة بالعلم في صدورهما عنا. قال: ما 
رعمتم 2 ذلك فهو مكابرة ومدافعة للضرورة. وال سیم عليه وسميتم تلك الحالة 
الإضافية الحاصلة لنا عند رؤية المرئي تأثیرا من جهة الرتي كان خلافا في عبارة. 
وأما ثانيا فلأنا نبصر المرئي بحيث هو ولو لم يكن إلا تأثير المدرك في الحاسة لما كنا نبصره 


بحيث هو فثبت أن حقيقة الإدراك جائزة هذه الأمور. 

المسألة الثانية في كيفية حصول هذه المدركية 

ذهب أكثر المعتزلة إلى أن المدرك مها كان موجودا وكانت الحاسة سليمة وارتفعت 
الوانع كلها فعند اجتماع هذه الشروط يجب حصول كونه مدركا لا محالة. 


وذهبت الأشعرية إلى أنه غير واجب عند حصول هذه الأمور بل يجوز حصوله وألا 
يحصلء وإلى هذا ذهب أبو امذیل والمختار هو الأول. ويدل عليه مسلكان: 


المسلك الأول دعوى الضرورة على وجوب حصول كونه مدركا عند هذه الأمور» وهو 
الذي ارتضاه أبو الحسين لنفسه» ثم تارة يقول بأن العلم بوجوب حصول كونه مدرکا عند 
هذه الأمور ضروريء والعلم بكونه ضروريا أيضا ضروري. وتارة يقول: العلم بكونه 
ضروريا نظري. 


أما بيان الأول وهو كونه ضروريا؛ فلأن كل عاقل خر الأمور وتكرر إدراكه المدركات 
فإنه لا يشك أنه إذا شخص ببصره إلى السماء من غير مانع فانه يستحيل ألا يرى قرص 


النمهيد شرجمعا مالعدل وللوحید ۱۸۰ 


الشمس. وأن نُْصِبّ الحديد المحمي على صدره فلا يدرك حرارته» وأن تقطع أوصاله فلا 
يدرك الألم» وأن يطبق عليه في تنور مسجر فلا يدرك حرارته» وأن يكون بين يديه جبال 
شامخة وأصوات هائلة وهو لا يدركهاء ويعلم العقلاء استحالة هذه الأمور ضرورة ثم إنه 
آورد على نفسه عقيب ذلك صورا من الأمور العادية المستمرة کالاحراق عقيب ملاقاة 
النار وحصول الشبع والري عقيب الأكل والشرب لصحيح المزاج وحصول النبات عند 
إلقاء البذور في الأرض الطيبة مع حصول الشرائط وعلوق الولد عند إلقاء النطفة في 
الرحم. 
وأجاب عن هذه الصور بأمرين: 


أحدهما القول بوجوب حصول الإحراق عند ملاقاة النار وحصول النبات عند كمال 
شرائطه ووجوب حصول الشبع عند تناول الغذاء الطیب. والتزم الوجوب في هذه 
الصور. فأما علوق الولد عند إلقاء النطفة فلم يلتزم وجوبه» وذكر في الفرق بينه وبين غيره 
أن العلم به ليس كالعلم بغيره في الظهور كسائر الأمور العادية» بل العلم بوجوب حصوها 
أجلى وأظهر منه. 

وثانيهما أنه أجاب بأن هذه الأسئلة جارية مجری شبه أصحاب السفسطة في كونها غير 
قادحة في العلم الضروري الحاصل لناء فان العامل لو قيل له: إن هذا الجبل صغير وإن 
شاهدته عظی| ولعل الأنهار الجارية سراب ولعل الجبال العظيمة متحركة وإن كنا نشاهدها 
ساكنة. لما داخله شك في هذه الامور» كذلك إذا سمع العاقل هذه الأسئلة لم يشك بسببها 
في ما قد حصل من العلم الضروري من وجو ب إدراك المرئي عند حصول تلك الشرائط. 


العقلاء إذا أعملوا حواسهم السليمة فلم يروا فيلا بحضرتهم علموا أنه لا فيل بحضرتبی 


۱۸3 اليد شج معا مالعدل والثوحید 


وهذا العلم يستند إلى أنهم لم يروه بعد إعمال حواسهم السليمت ولا يصح هذا الاسناد الا 
إذا ثبت أنه لو كان حاضرا لوجبت رؤيته» وما يتوقف عليه العلم الضروري وجب أن 
يكون معلوما بالضرورةء فإذن العلم بأنه لو كان الرئي حاضرا لوجبت رؤيته عند استجماع 
الشرائط علم ضروريء وهو المطلوب. فهذه مقدمات أربع لا بد من بيانها: 


أما المقدمة الأولى وهي أن العقلاء إذا أعملوا حواسهم السليمة فلم يروا فيلا بحضرتهم 
علموا أنه لا فيل بحضرتهم فهي ضرورية. 


وأما الثانية وهي أن هذا العلم يستند إلى أنهم لم يروه بعد إعمال حواسهم السلیم 
فالذي يدل عليها أن العقلاء يفرغون إلى إعمال حواسهم في العلم بأنه ليس بحضرتهم فیل 
ويعللون معرفتهم بأن ليس بحضرتهم فيل بأنهم لم يروه فيقولون: علمنا أنه لا فيل 
بحضرتنا لأنا لم نره مع سلامة حواسنا وعدم المانع. 

وأما الثالئة وهي أن هذا الاستناد لا يصح إلا إذا ثبت أنه لو كان المرئي حاضرا لوجبت 
رؤيته» فالذي يدل عليها أن الأعمى لما جوز حصول المرئي مع أنه لا يراه» والبصير لا جوز 
حضور الملائكة والجن وهو لا يراهم, لم یمکنها القطع بأنه لا شيء بحضرتهاء فلهذا قلنا 
بأن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع العلم بأنه لو كان المرئي حاضرا لوجبت رؤيته. 


وأما الرابعة وهي أن ما يتوقف عليه العلم الضروري فهو ضروريء فالذي يدل عليها 
أن العلم بأن المرئي لو كان حاضرا لوجبت رؤيته» لولم يكن ضروريا لجاز تطرق الشبهة 
إليهء فلو انتفى لكان لا يخلو إما أن يبقى العلم التفرع عليه وهو أنه لا فيل بحضرتنا أو لا 
يبقى» فان بقي قدح ذلك في كونه فرعا له» وإن لم يبق قدح ذلك في كونه ضرورياء ولا بطل 
كونه غير ضروري ثبت أنه ضروري» فثبت أن العلم بأن المرئي متى كان حاضرا وكانت 
الشرائط حاصلة وكانت الحاسة سليمة فإن الرؤية واجبة هو علم ضروري. 


الد هید شح معا مالعدل والنوحيد ۱۸۷ 


المسلك الثاني مسلك الاستدلال» وهو الذي عول عليه أصحاب أبي هاشم» وحاصل 
كلام ابن متويه(!؟ أن كونه مدركا لو لم يجب عند وجود المدرك وسلامة الحواس لوجب 
زوال الثقة بالأمور الشاهدة وإلحاق البصراء بالعمیان؛ لجواز أن يكون بحضرتنا أجسام 
عظيمة وأصوات هائلة ونحن لا ندركهاء وهذا باطل فا يؤدي إليه يكون أيضا باطلا. 


واحتج الأشعرية لمذهبهم بأنا نرى الجسم الكبير من البعد صغيراء فلا يخلو إما أن نکون 
رائين لجميع أجزاء ذلك الجسم أو لا نكون رائین لشيء من أجزائه أو نكون رائين لبعض 
أجزائه دون بعض. والأول يقتضي آنا نرى الشيء على کبره» وهو محال. والثاني يقتضي ألا 
نراه أصلاء وهو محال أيضا. والثالث يقتضي آنا نرى بعض أجزائه دون بعض. ومن المعلوم 
بالضرورة أن الشرائط المذكورة في رؤية المرئي كما هي حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء المرئية 


1 - هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه النجراني توفي عام (0۸ 4ه) أحد كبار شیوخ المعتزلة من المتأخرين» 
ویعتمره ابن المرتضى في الطبقة الثانية عشر من طبقات المعتزلة. وهو تلميذ قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد التوني 
سنة ۱۵ pa‏ الحدید أله کان مالفا لشیوخ العتزلةفي لیصرة ل تفضیله عل بن أن طالب عل 
أبي بكر الصدیق وقد نص على ذلك في کتاب له یسمی "الكفاية". ومن الباحثين من يرجع نسبة کتاب "الجموع 
في المحيط بالتکلیف" النسوب للقاضى عبد الجبار إلى تلميذه ابن متویه؛ وذلك لأن ابن المرتضى يذكر له كتابا 
بعنوان "المحيط في أصول الدین" والقاضي عبد الجبار نفسه يذكر أن لابن متويه كتابا بنفس العنوان. وهو 
صاحب كتاب "التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض". ويتبين من كتاب التذكرة أن ابن متويه من المعتزلة 
القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ ويذهب إلى أن الجسم ينتهى إلى حد لا تصلح فيه القسمة والتجزؤ من بعد» ويثبت 
الخلاء في العام ويحصى الأعراض بائنین وعشرين عرضاء ويقول بشيئية العدوم لقوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إني 
فاعل ذلك غدا) فأطلق لفظ شيء على المعدوم قبل خروجه إلى الوجود. وقد تحدث عنه ابن الوزير فقال: وقد 
اختار ابن متويه والحاكم منهم وغيرهما أن الروح هو التَمّس الجاري» لأجل التلازم فوهموا وهما فاحشا؛ فان 
اجنين في بطن أمه لا يتنفس بعد حياته ونفخ الروح فيه بالنص والحسء بل حيوان الماء لا يتنفس فيه» ولو سلم 
هم جواز دوام التلازم لم يكن حجة قاطعة على اتحاد النفس والروح. فليحذر الخوض في أمثال ذلك. انظر القاضي 
عبد الجبار: فرق وطبقات المعتزلة ص" ۰۱۲ ابن الوزير: إيثار احق ص ۰۲۸۳ أبو الوفا التفتازاني: معجم أعلام 
الفكر الإنساني ترحمة ابن متويه ص11 ۲. 


۱۸۸ النمهي ل شرحمعال مالعدل وال وحد 


فهي آیضا حاصلة بالنسبة إلى الاجزاء التي هي غير مرئيةء ولا كان الرئي من الاشیاء 
الستجمعة للشرائط نری بعضها دون بعضهاء علمنا أن حصول الرژية عند استجاع 


وجوابه من و جهین: 


آما أولا فقد بینا أن حصول الدركية عند وجود شرائطها کاملة هو آمر واجب 
بالضرورة فلا یمکن مدافعته بالأمور الحتملت وما ذکروه معارضة بأمر محتمل فلا نقبله. 


وأما ثانیا فنقول: نما وجب أن نری الکبیر صغيرا من البعد لعروض آسباب ثلائة: 


الأول وهو الذي عول عليه جمهور القائلین بالانطباع فإغهم ذکروا أن الرژية لا تحصل 
إلا لأجل انطباع صورة في نقطة الناظرء وانه يرتسم فیما بين الناظر وبين الرئي شکل من 
امواء حروط زاويتة تلي الناظر وقاعدتهُ تلي المرئي» فكلا كان الرئي آبعد كانت تلك 
الزاوية أدق وأصغر. ومتی كان آصغر كانت تلك الصورة النطبعة فیها آصغر؛ فلأجل 


الثاني وهو الذي ذکره آبو الحسين. فإنه قال: إن صورة الرتي تحدث في اهواء على جهة 
التأثير» ثم يتصل افواء بنقطة الناظر فتحدث صورة الرئي في النقطة. فإذا كان الرتي في 
آقصی البعد ضعف تأثيره في امواء واضمحل؛ لأن طول الدی یضعف التأثير ویقطعه 
وقیل ذلك بالرامي حجر في ماء؛ فإنه يتحرك الاء ثم لا یزال الاضطراب یضعف إلى أن 
يبطل» وکلا قوي التحريك والاعت‌اد طال زمان التحريك. وکلا ضعف التحريك 
والاعت‌اد قصرت مدته. فکذلك إذا عظم الجسم الرتي وقوي اللون الدرك قوي تأثيره في 
الهواء ومتی صغر وقل فانه یضعف تأثيره في اطواء. 


النمه. د شرج معا مالعدل والتوحيد ۱۸۹ 

واعلم أن مذهب أبي الحسين ليس مشبها لمذهب القائلين بالانطباع؛ لأنه يشرط تأثير 
المدرك في افواء ثم يحصل المواء في نقطة الناظر لا الانطباع. كا ذهبوا إليه» ويجب أن 
يطالب هو بحقيقة هذا التأثير. 

الثالث قول أصحاب الشعاع فقد حكي عن الشيخ أبي هاشم أنه قال: إن الشعاع 
ينفصل على شكل صورة ترى مستدقة ما يلي المرئي وأوسعه مما يلي الرائي فإذا كان المرئي 
بعیدا كانت تلك الزاوية آدق وأصغر؛ فلأجل ذلك وجب أن نرى الكبير صغيرا. فهده 
الأمور هي السبب في رژیتنا للکبیر صغیرا. 

المسألة الثالثة في أن الادراك هل هو معنی أم لا . 


فنقول: المشهور من مذهب الأشعرية أن الادراك معنى يؤثر في المدركية» وإلى هذا ذهب 
لا بد من تلخيص عل النزاع. 

واعلم أن إثبات الإدراك أمر زائد على ذات المدرك مما لا خلاف فيه بين العقلاء» وإنما 
النزاع واقع في أمرين: 

أحدهما أن هذه المدركية معللة بمعنى هو الإدراك أم لا. فعند الأشعرية أنها معللة 
بالادراك وعند الشيخ أي هاشم وأصحابه أنها غير معللة بمعنى بل هي صادرة عن کون 
الذات حية بشرط عدم الآفة. 

وثانيههما أن الإدراك إذا ثبت أنه أمر زائد على ذات المدرك فهل هو من قبيل الأحوال أو 
من قبيل المعاني. 


آما الأول فهو أن هذه الصفة معللة بمعنى» فقد احتج المعتزلة على بطلانه بوجوه: 


۱۹۰ للمهیدشرحمعالمالعدل وال وحید 


الأول ما ذکره آبو ا سین وهو أن هذه الدركية صفة واجبة احصول عند حصول هذه 
الشرائط الذکورة و عتنعة الحصول عند عدمها أو عدم بعضهاء ومتی كان الأمر كذلك 
امتنع تعليلها بالمعنى. أما أنها واجبة الحصول عند حصول هذه الأمور ومتنعة الحصول عند 
عدمها أو عدم بعضها فقد مر بيانه» وأما أنها متى كانت كذلك استحال تعليلها بالمعنى 
فلأمور ثلاثة: 


أما أولا فلأنه لا طريق إلى ذلك العنی؛ لأن إثباته غير معلوم بالضرورة ولا بالنظر 


فيجب نقيه. 


وأما ثانيا فلأن الحكم إذا حصل عند أمر وانتفی عند انتفائه على طريقة واحدة ول يكن 
إلى تعليله بغيره طريق كان ذلك الأمر آخص منه ووجب إضافته الیه» ولا يبعد أن يقال: إن 
العقلاء إذا تأملوا دورانه عليه وجودا وعدما يضطرون إلى العلم بأن الأمر الذي حصل 
معه الدوران وجودا وعدما هو العلة. 


وأما ثالثا فهو أن العقلاء متى علموا تكامل هذه الشروط علموا وجوب هذه المدركية» 
وإن لم يعلموا شيئا آخرء ومتى علموا عدمها أو عدم بعضها علموا امتناع هذه المدركية» 
وإن علموا سائر الأشياء» فلو وقف كوننا مدركين على معنى آخر غير هذه الأمور لكان مع 
تقدير عدم ذلك المعنى وحصول هذه الأمور لا يجب أن ندرك أو يحصل كونه مدركا عند 
تقدير وجود ذلك المعنى وان عدمت هذه الأمور أو عدم بعضها. وفي ذلك نقض لا قد 
علم من وقوفها على هذه الأمور وجودا وعدما. 


الثاني ما عول عليه أبو هاشم وهو أن الإدراك لو كان معنى لكان لا يمتنع وجوده في 
عين الواحد مناء فيدرك العدوم؛ لأن المحل محتمل له مع عدم الدرك ومن حق الإدراك أن 


النمهيد شرج معا مالعدل والوحبد ۱۹۱ 


يتعلق بالمرئي على ما هو عليه في نفسه وذلك يحصل في حال عدمه كحصوله في حال 
وجوده. 


وقد قرر أبو الحسين هذا الكلام من وجه آخر فقال: لو صح أن يدرك الواحد منا جميع 
الموجودات بإدراكات تجري مجرى العلم في عموم التعلق لكان يلزم صحة إدراك المعدوم 
وأن يتعلق بالشيء على أنه سيوجد وبأن الشیء قد كان موجودا وأن يدرك بجميع الحواس؛ 
لأنه لا فرق في العقول بين رؤية المعدوم وبين رؤية الطعوم والعلوم» فكما أنا نعلم استحالة 
رؤية الطعوم والروائح والعلوم فكذلك نعلم استحالة رؤية المعدوم. 


الثالث أنه لو كان الواحد منا رائيا لمعنى لصح أن يفعله فاعله في عين الأعمى أو في 
العين الصحيحة مع السواتر وهذا محال. وأيضا لو كان الإدراك معنى لصح أن يفعل في 
عين الواحد منا إدراك البقة ولا يفعل فيه إدراك الفيل بين يديه حتى يصح منه إدراك البقة 
دون الفيل. 

واحتج الأشعرية لإثبات الإدراك معنى بأن قالوا: إن هذه الصفة ثابتة على سبيل 
الجواز» فيجب أن يكون المؤثر فيها معنى هو الإدراك. أما ثبوتها على سبيل الجواز فقد 
تقدم وأما أن ما ثبت على طريقة الجواز فلا بد أن يكون المؤثر فيه معنی؛ فلأنا لو آسندنا 
ذلك التأثير إلى القادر لجاز إسناد القادرية والعالمية والكائنية إلى القادر وذلك يفضي إلى 
نفي جميع العاني والكلام في هذه المسألة فرع على الكلام في إثبات العاني؛ لأن من نفى 
المعاني فلا وجه أن نتكلم معه في الإدراك خاصة. 


وجوابه من وجهين: 


آما أولا فلأنا لا نقول بالعلة والعلول وقد قدمنا بطلانه. 


۱۹۳ اميد شرح معا مالعدل واللوحید 


وأما انيا فلو قلنا باثبات العاني فطریق ثبوتها نما هو امحوازه وهذه الصفة واجبة كما 
قررناه فيا سلف» فثبت أن الادراك لیس بمعنی. 


وآما الثاني وهو أن هذه الدركية هل هي من قبیل الأحوال أو من قبیل العاني. فالامر 
فيه يسيرء والالیق أنها بقبل الصفات والأحوال آشبه؛ لأنها حالة نسبية (ضافية یستحیل 
تعقلها من دون العلم با اختص ما وهو دات الدرك بخلاف اللون والطعم فانه یمکن 
تعقلها بانفرادهها من دون آمر آخرء ثم نعرف بعد ذلك بدلیل منفصل أنه لا بد من الحل. 


المسألة الرابعة في [ثبات المدر كية في حقه تعالى» وهو القصود. 

وقد آنکر ثبوتها في حقه تعالی جماعة من البخدادیین ورجعوا بها إلى كونه تعالى عالماء 
ويدل على اتصافه مها طرق ثلاث: 

الطريقة الأولى محكية عن الشيخين أبي على وأبي هاشم. وتحريرها أن الله تعالى حي 
لذاته» وكل حى لذاته فإنه يدرك المدرك عند وجوده. 

أما المقدمة الأولى فهى ظاهرت وأما الثانية فهو أن الحيية شاهدا مقتضية للمدركية 
فيجب في الحيية غالبا أن تكون مقتضية للمدركية» وإنا قلنا: إن الحيية شاهدا مقتضية 
للمدركية فلأمرين: 

أما أولا فلأن العضو متى كان من جملة الحي صح وقوع الإدراك به» ومتى خرج من 
جملة الحي بالقطع والشلل لم يصح وقوع الإدراك به» فوقوفه على الحيية وجودا وعدما 
يقتضى أن يكون المقتضى لكونه مدركا وهو كونه حيا. 

لا یقال: لم لا يجوز أن يكون المقتضى لكونه مدركا هو اتصاله بالحي؛ لأنا نقول: هذا 
باطل بالشعر و الظفر. 


النمهيدشرجمعال مالعدل واللوحید ۹۳ 


وأما انیا فهو أنه لما ثبت أن الحي السليم الحس يجب أن يدرك الدرك عند وجوده مع 
ارتفاع الموانع وحصول الشرائط. فنقول: هذا الوجوب إما أن يعلل بانتفاء الموانع وهو 
باطل لأمرين: 


آما أولا فلأن فقد الوانع لا يختص بالحي دون الميت» فكان يجب أن يقال إن الميت يرى 
المرئيات. 


وأما ثانيا فلأن انتفاء الموانع أمور كثيرة» وليس تعليل كونه مدركا ببعضها أولى من 
تعليله بالباقی. فإما ألا يعلل بالکل» وهو الطلوب. وإما أن يعلل بالكل وهو محال. وإما أن 
يعلل كونه مدركا بصحة الحاسة» وهو باطل لأمرين: 

أما آولا فلأن المرجع بصحة الحاسة إلى أمور كثيرة» فليس تعليل كونه مدركا ببعضها 
أولى من تعليله بالباقي» فإما أن يعلل بالكل وهو محال. أو لا يعلل بشيء منها وهو 
المطلوب. 

وأما ثانيا فلأن صحة الحاسة آمر عائد إلى الآحاد. والمدركية آمر عائد إلى الجملة. 
والعائد إلى الجملة لا يكون معللا بالعائد إلى الاحاد» وإما أن يكون معللا بوجود الدرك 
وهو باطل لأمرين: 

أما أولا فلأن المدرك قد يوجد في غير الدرك وما يوجد في غيره لا يوجب له حالة ولا 
حک|. 

وأما انیا فلأنه یقتضی اجتاع الضدین بأن یکون آحدنا مدركا للسواد والبیاض دفعة 
واحدة» فیکون حاصلا على صفتين ضدین» وهو محال. 


۱۹ النمهيد شرج معا مالعد ل وال وحید 


وإما أن یکون معللا بقسم آخر وراء هذه الاقسام وهو باطل؛ لأن القتضي للمدركية 
لو كان آمرا مغایرا للحيية وصحة الحاسة ووجود الدرك وانتفاء الوانع لزم منه الحالات 
الكثيرة» ولا بطلت هذه الاقسام ‏ يبق إلا أن القتضی لکونه مدرکا هو الحييةء وإنما قلنا: إن 
الحيية لا كانت مقتضية للمدركية شاهدا وجب أن تکون مقتضية ها غائبا؛ لأن صفة الحيية 
غير مختلفة في الشاهد والغائب. فإذا كانت مقتضية لما في الشاهد وجب أن تكون كذلك في 
الغائب. 


لا يقال: إن الحيية لا تقتضى المدركية في الشاهد إلا بشرط صحة الحاسةء وهذا الشرط 
محال على الله تعالى» فيجب استحالة المدركية في حقه؛ لأنا نقول: إن حاجتنا إلى امحواس 
لکوننا أحياء بحياة» والقديم تعالى حي لذاته. فيجب أن يكون مستغنيا عن الحواس.ء ولهذا 
فانا لما كنا قادرين بالقدر احتجنا إلى الآلات. ولا كان قادرا لذاته استغنى عن الالات 
فكذلك الحى لنفسه يستغنى عن الحواس. فهذا منتهى هذه الطريقة. 


الطريقة الثانية ذكرها صاحب المعتمد. 


قال: إنا متى علمنا في شيء كونه حيا سليما عن الموانع فانا نعلم بالضرورة أنه متى وصل 
إليه المدرك فإنه لا بد أن يدرك وان لم يوجد شىء آخر ومتى لم يكن حيا استحال أن يدرك 
الدرك وان وجد سائر الأشياء» وهذا يقتضى أن الحيية علة للمدركية إذ لو لم تكن كذلك 
لكان الحي السليم إذا وصل إليه المدرك ول يوجد ما يقتضي الإدراك وجب ألا يصير 
مدركاء وهذا يقدح في علمنا بالضرورة أنا متى علمنا حيا سلیما عن الموانع علمناه مدركا 
للمدرك الواصل الیه فإذا ثبت ذلك فنقول: لا شك أن المدركية موقوفة في حصوها على 
وجود الدرك. ثم لا يخلو اما أن يتوقف بعد ذلك على شرط آخر أو لا يتوقف. فان ۸ 
يتوقف على شرط آخر كانت المدركية حاصلة؛ لأن المدرك حاصلء وان وقفت على شرط 
آخر فذلك الشرط لا يخلو اما أن يكون هو الشرائط المعقولة فيا بیننا من سلامة الحواس 


النمهيد شرجمعا مالعدل وال رحد ۹۵ 


وعدم القرب القريب والبعد البعيد وارتفاع احجب. وإما أن يكون شرطا آخر وراء هذه 
الشروط. والأول باطل؛ لأن تلك الشرائط لا يعقل ثبوتها إلا في حق الأجسام» والله تعالى 
ليس بجسم» فيستحيل تحققها في حقه. وما استحال ثبوته استحال كونه شرطا في ثبوت 
غيره؛ لأن ثبوت کون الشيء شرطا في غيره مسبوق بصحة مکانه» فإذا كان مستحيلا بطل 
كونه شرطا. والثاني باطل آیضا؛ لأنا لو وقفنا صحة حصول الإدراك على شرط آخر سوى 
هذه الشروط المعقولة لزمنا الجهالات العظيمةء إذ من الجائز أن يقال الحي السليم بعد 
استججاع هذه الشرائط لا يحصل له الإدراك لعدم حصول ذلك الشرط. وذلك يوقعنا في 
كل جهالة على ما مر تقريره في مسألة الإدراك. فثبت أن المقتضي لكون البارئ تعالى مدركا 
حاصل والشرائط التي يمكن كونها شرائط في حقه تعالى فهي بأسرها حاصلة فوجب 
القطع بكونه تعالى مدركا. 


هذا ملخص كلامه في المعتمد بعد حذف أكثر فضلاته. 


الطريقة الثالثة سمعية» وهی آنا نستدل بالآيات الدالة على كونه تعالى سامعا رائیا 
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یگ م و رار 


مدركاء کقوله تعالى: (إِنَّيِي مَعَكَُا أَسْمَعٌ وَأَرَى 6 وقوله تعالى: (لا درک الصا وَهْوَ 
يدرك الَْبَصَارَ 76 وقوله تعالى: (قَدْ سمع الله قَولَ اي تُجَاوِلُكَ في رَجهّا )“وقوله تعالى: 
(وَاللْهُ يَسْمَعْ اور ). فنقول: هذه الألفاظ موضوعة هذه الإدراكات الخصوصت 
وحقيقة السمع والبصر والإدراك موضوع في اللغة على هذا الأمر الزائد الذي قررناه فإذا 
كانت حقيقة هذه الألفاظ موضوعة على هذا الأمر الزائد ولم يكن مستحيلا على الله تعالى 
وجب حمل هذه الآيات على ظاهرهاء ول يجز صرفها عن ظاهرها لغير أمر يقتضي ذلك. 
1 - سورة طه: آية ٤٦‏ . 


3 - سورة الجادله: آية ۱. 


١4‏ المهبد شرجمعا مالعدل والتوحيد 


ومتى حملت على ظاهرها وجب إثبات هذا الأمر الزائد لذاته تعالى وصح وصفه بكونه 


مدركا. 
واحتج البغداديون لنفي كونه تعالى مدركا بأمور: 


أولها أنهم قالوا: لو جاز أن يكون تعالى مدركا لم يصح أن يكون مدركا في الأزل؛ لأن 
وجود الدرك مستحيل في الازل فيجب أن يكون مدركا بعد أن لم يكن» وفي ذلك تخیر 
والتغير عليه حال. 


وجوابه أنا نقول: تعنون بالتغير حصوله على هذه الصفة بعد أن لم يكن عليها؟ فهذا هو 
مذهبناء فأي فساد في ذلك. أو تعنون بالتغير انقلابه عما هو عليه في ذاته ؟ قلنا: ليس يلزم 
إذا كان مدركا خروجه عما هو عليه في ذاته» فبينوا أنه إذا تجددت له صفة لم يكن عليها 
انقلب عا هو عليه في ذاته» ولا سبيل إليه. 


وثانيها أنه تعالى لو كان مدركا للطعوم والروائح لوجب آن يسمي شاما وذائقاء وکل 
ذلك لا يصح على الله تعالى. 


وجوابه أن الذائق والشام ليس اسا للمدرك للطعوم والروائح فيلزم ما ذكرتموه. وإنما 
الطعم باللهاة» ولهذا يقولون: شممته فلم أجد له ريحاء وذقته فلم أجد له طعیا. فأين هذا 
غاد کرو تن كونه اسن لل 


وثالثها أنه لو كان تعالى مدركا لكان ذا حسء والحس هو إدراك الشىء بآلة وحاسة 
وهذا محال على الله تعای. 


النمهيل شرح معا مالعد ل واللوحید ۱۹۹ 


وجوابه أنا نقول: إن أرتم بالحمس حصول الإدراك فهذا مذهبناء فأي مانع منه. وان 
أرتم أجساما تحصوصة فمن أين يلزم إذا كان مدركا أن يكون جسم). 
ورابعها أنه تعالى لو كان له حالة بكونه مدركا لكان لا حكم هذه الصفة فلا يجوز 


إثباتها له تعالى؛ لأنا لا نعقل للإدراك حكم) إلا كونه طريقا إلى لعلم بالدرك وهو تعالى عالم 
بالأشياء بحقائقها وتفاصيلها. 


وجوابه أن الصفة نا يجب إثبات حكم ها إذا لم تكن معلومة بنفسهاء وهذه الصفة 
نعلمها من أنفسنا بالوجدان ومن غيرنا بالاضطرار وفي حق الله تعالى نعلمها بالاستدلال 
كا قررناه آنفاء فإذا ثبت أنها معلومة لم يحتج إلى إثبات حكم ليكون طريقا إليها. 


المسألة الخامسة في أنه تعالى مدرك لجميع المدركات 


سهلویه(؟ آنه نفی أن یکون تعالی مدرکا لام واللذة. ودلیلنا علیه ما مر من ثبوت کونه 
تعال مدرکا» ولا مختص بمدرك دون مدرك فیجب أن یکون مدرکا حمیعها. 


واحتج لذهبه بأن الألم واللذة نما يدركان بمحل الحياة في محل الحياةء وهذا هو حکمه 
الذي یتمیزان به عن غيرهماء وإدراك القدیم تعالى لما كذلك مستحیل فوجب ألا 
يدركههما. 


1 - أبو القاسم ابن سهلويه (۳۹۹-۳۰۸ه) شيخ القاضي عبد الجبار بن أحمد. ويلقب بقاتل الاشعري؛ وسبب 
ذلك أنه ناظر الأشعري في مسألة فانقطع وحم ومات. ذكره صاحب النية والأمل في الطبقة العاشرة قال: هو من 
أهل العراق وكان يشار إليه في جودة البيان وقوة النظر. وذكره النديم في الفهرست قال: ابن سهلويه من أخذ عن 
أبي هاشم ولا كتاب له يعرف ويلقب بقشور. انظر النديم: الفهرست ,555/١‏ القاضي عبد الجبار: فرق 
وطبقات المعتزلة ص ۰۱۱۷ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 4 ۰۳۲ ابن المرتضى: المنية والأمل ص١١١.‏ 


۱۹۸ التمهي د شرجمعا مالعدل والتوحيد 
وجوابه من وجهین: 


آما آولا فالشیء الدرك إنا يتميز عن غبره بحقیقته التي يدرك عليهاء والألم واللذة 
یدرکان لحقيقتهم| ویتمیزان بهاء وکونا یوجدان في محل أو لا في محل أمر وراء معقول 
حقیقتهیا: فكيف يجعل أصلا في مفهوم حقيقتهما. 

وأما انیا فهو أن الحرارة والبرودة يدركان بمحل الحياة في غير محل الحياة» فإذا كان 
تعالی يدركهما ولا يلزم من إدراكه) في حقه محال فكذلك الألم واللذة يجب أن يكون مدركا 
هیا ولا يلزم منه محال. 


القول في إضافة هذه الصفات إلى ذاته تعالى 


اعلم أن كل من أثبت الله قادرا أثبت له تعلقا بمقدوره» ومن أثبته عالما أثبت له تعلقا 


بمعلومه. 


ثم اختلفوا فأما المعتزلة فنفاة الأحوال منهم يضيفون ذلك التعلق إلى ذاته من غير 
واسطةء وهذا هو مذهب أب الحسين وأصحابه. فإنهم ذهبوا إلى أن القديم تعالى لذاته 
وحقيقته الخصوصة توجب هذا التعلق من غير واسطة أمر زائد. يمكن أن يكون هذا هو 
قول المتقدمين من المعتزلة» فإنهم أطلقوا بأن القديم تعالى يستحقهاء فلم يخوضوا خوض 
المتأخرين في تحقيق الصفات. فيجب حمل قوهم على ذلك. وأما مثبتو الأحوال منهم كأبي 
على وأبي هاشم وأصحابه) فيضيفون هذا التعلق إلى ذاته بواسطة صفة هي القادرية 
والعالمية» ثم هذه الصفة عندهم ليست معدومة ولا موجودة ولا معلومة ولا مجهولة 
بانفرادهاء وهم مجمعون عن آخرهم على أن الله تعالى لا يستحق هذه الصفات لعاني. 


ايد شرج ما مالعدل والنوحيل ۹ 


وأما الأشعرية فاتفقوا على إثبات المعاني القديمة» ثم اختلفوا فنفاة الأحوال منهم 
يقولون: العلم هو نفس العالية والقدرة هي نفس القادرية» ثم هذه الصفة عندهم معلومة 
نها جرد اا وها ا هر ما لش واه كات »وهو اقول اتن م 
متأخریهم. 

فأما مثبتو الأحوال منهم فعندهم أن هذه الصفات آعني القادرية والعالية واحيية 
مضافة إلى المعاني. وأن الله تعالى كا هو موصوف ذه الصفات فهو موصوف بالعانی 
وهذا مذهب القاضي البافلاني منهم وهو قول الکرامیة) فهذا حصیل مذاهبهم بحسب 
الوسع. 


واحتج العتزلة على بطلان المعاني بأمور: منها ما يدل على نفیها مطلقاء ومنها ما يدل 


1 - عبد الله بن سعید بن محمد بن کلاب. أبو محمد القطان البصري (۲4۵ه(: حدث. متکلم من العلماء يقال له 
"ابن کلاب". قال السبكي: و لاب بضم الکاف وتشدید اللام» قیل: لقب بها لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده 
إذا ناظر عليه كا يجتذب الکلاب الشیء. له کتب. منها "الصفات" و "خلق الافعال "و"الرد على العتزلة". 
الزركلي: الاعلام ۰٩۰/۶‏ کحالة: معجم المؤلفين 5/ 08. 

2 - الکرامية من فرق الرجنة آصحاب آبو عبد الله محمد بن کرام السجزي (۲۵۵ه( یزعمون أن الایمان هو 
الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصدیق باللسان إياناء 
وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان» وقد غالوا في إثبات الصفات إلى أن انتهي الأمر بهم إلى التجسيم 
والتشبيه. الزركلي: الأعلام ۷/ ۰۱4 الشهرستاني: الملل والنحل ۰۱۹۹/۱ 


۲۰ النمهيلشرمعا مالعدل والتوحيد 

آما النوع الأول وهو ما يدل على نفیها مطلقا 

فمن وجوه: الأول ذکره صاحب العتمد وطول فيه آنفاسه وقال: انه لا دلیل على هذه 
العاني وما لا دلیل عليه وجب نقیه . وانا قلنا إنه لا دلیل على هذه المعاني؛ فلأن الدلیل 
علیها إما أن یکون عقلیا أو سمعیا. آما العقلي فلا بد أن يكون بینه وبين مدلوله تعلق والا 
لم يكن بأن يدل عليه أولى من أن لا يدل أو يدل على غيره» وذلك التعلق لا يخلو من 
وجهين: ما استدلال بالأثر على المؤثر أو استدلال بالمؤثر على الأثر» وكلا الوجهين باطل 
في حق هذه المعاني. أما بطلان الاستدلال على هذه المعاني بآثارها؛ فلأن الذي يمكن ذكره 
في ذلك أن يقال: إن هذه المعاني توجب أحوالا للقديم تعالى» فتلك الأحوال دلالة علیها؛ 
وهذا باطل لوجهين: 

أما أولا فهذه الأحوال لا طريق إليها كا أنه لا طريق إلى هذه المعاني. 

وأما ثانيا فلو سلمنا هذه الأحوال لكانت ذات القديم تعالى كافية في التأثير فيها من غير 
حاجة إلى هذه المعاني. 


وأما بطلان الاستدلال على هذه المعاني بأمور مؤثرة فيها فليس يمكن في ذلك إلا 
أمران: إما أن يقال: إن ذات القديم تعالى هي المؤثرة في هذه العاني والموجبة لما. وإما أن 
يقال إن ذاتا قديمة غير ذاته تعالى هي الموجبة هذه المعاني. والأول باطل لأمرين: 

أما أولا فإذا كانا في الأزل على سواء فلم أثرت ذات القديم تعالى في هذه المعاني أولى من 
أن تؤثر هذه العاني في ذات القديم تعالى. 

وأما ثانيا فلو أثرت ذات القديم تعالى في هذه المعاني لأثرت هذه العاني في معان آخر إلى 


غير غاية. 


اللمهیدشرحمعالمالعدرل واللوحید ۳۰۱ 


والثاني باطل لما ذکرناه في القسم الاول؛ ولانه لا قائل به. فیجب أن یکون باطلا» فبطل 
أن یکون الطریق إلى هذه المعاني دلالة عقلية. 


وآما السمع فليس فيه ما يدل على هذه المعاني؛ لأن السمع ليس إلا مثل قوله تعالى: 
درل له و ری افر ن وھا لیس ف دلاله عا لآن مارت 
عند ادا اناهن ای انیا او ونه روط ارقو لقره وتو ۱ 
يفهمونهاء فثبت أنه ليس في أقسام الادلة ما يصلح للاستدلال على هذه المعاني» فثبت أنه لا 
دليل عليها. 


وأما أن ما دليل عليه وجب نفيه؛ فلأن اعتقاده يؤدي إلى فساد العلوم الضرورية 


والنظرية ويكون حصوله كألا يحصلء فيجب القطع ببطلان هذه المعاني» فهذا ملخص ما 
ذكره في المعتمد بعد حذف التطويلات. 


الوجه الثاني القديم تعالى وعالميته لو كانت لأجل معان قديمة لكانت مساوية لذات 
القديم تعالى في نفس القدم» والقدم وصف كاشف عن حقيقة الذات» والاشتراك في 
الوصف الخاص يقتضي الاشتراك في نفس الحقيقة» وإنما قلنا إنها لو كانت قديمة لشاركت 
القديم تعالى في القدم فهو ظاهر؛ لأنه قد وجب ها على قولهم مثل ما وجب له تعالى من 
الحصول في لا أول له وهو القدم. 

وإنما قلنا: إن القدم وصف كاشف عن حقيقة الذات؛ فلأنا إذا أردنا أن نميز حقيقته عن 
غيرها فلا یمکننا إلا بكونه قديهاء فدل ذلك على أن القدم هو الوصف المميز لذاته عن 
غيرها. وانما قلنا: إن الاشتراك في الوصف الخاص يقتضي الاشتراك في نفس الحقيقة؛ فلما 


1 - سورة النساء: آية ٠١١‏ . 


2 - سورة الذاريات: أية ۵۸. 


۲۲ النمهيد شرج معا مالعدل والتوحيد 
ثبت أنه لا طریق إلى تعقل تلك الحقيقة الا بواسطة ذلك الوصف. فلو كان تستحق صفاته 
معان قديمة لزم أن تكون مساوية لذاته في تمام حقيقتهاء فيلزم أن تكون كل واحد من تلك 
المعاني مثلا لذاته تعالى» فيكون كل واحد منها ذاتا مستقلة موصوفة بالصفات المعتبرة في 
الإلهية» فيكون كل واحد منها إلهاء ولا تكون صفة أولى من أن تكون موصوفة وهذا محال. 
فبطل القول بالمعاني القديمة. 

الوجه الثالث أن کون القديم تعالى قادرا وعالما وحيا أمور واجبة» والواجب يستحيل 
تعليله بعلة. وإن| قلنا نبا آمور واجبة فلأمرين: 


أما أولا فلأنه لا خلاف بیننا وبين خصومنا في كونها واجبة. 


وأما ثانيا فلأنه يستحيل خروج ذاته عن كونها قادرة وعالمة وحية» ولا نعني بكونها 
واجبة إلا ذاك؛ فثبت أنها واجبة. 

وإنما قلنا إن الواجب يستحيل تعليله فلأمرين: 

أما أولا فلأن الوجوب دليل الغنى كما نقوله في صفة العلة؛ فإنها لما كانت واجبة 


وأما انیا فلا ثبت من امتناع تعليل وجوب ذاته تعالى. وانا امتنع لأجل وجوبهاء 
فيجب امتناع تعليل ما كان واجبا بعلة. 

الوجه الرابع أنه تعالى لو كان قادرا وعالما لعان لولاها لم يكن حاصلا على هذه الصفات 
لكان يجب أن يكون محتاجا إليهاء وهو تعالى يتعالى عن الحاجة في ذاته وفي صفاته» كا 
سيجيء مشروحا إن شاء الله تعالى. وإنما قلنا إنه يكون محتاجا إليها؛ لأنه لا يحصل على 


الدمهيد شرج معا مالعدل والوحید 


أوصاف الکال إلا لمكانهاء وهذا هو الغاية في الاحتياج» ولا يلزم مثل ذلك في الإرادة 
والكلام؛ لأن كونه تعالى غير مريد ولا متكلم ليس بنقص. 

الوجه الخامس أن القديم تعالى لو استحق صفاته لمعان قديمة لكانت تلك الحقيقة 
الإلهية مركبة من تلك الذات ومن تلك الصفات. ولو كانت كذلك لكانت الذات مفتقرة؛ 
لأن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى أجزائهاء وكل واحد من أجزائها غيرهاء فإذن كل 
حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى غيرهاء وهذا محال في حق الله تعالى. فيبطل القول بالمعاني. 

الوجه السادس أنا نما أثبتنا العلم والقدرة والحياة في حقنا؛ لأن کون الواحد منا قادرا 
عالما حيا أحكام جائزة» فلا جرم وجب علينا تعليلها بالعلل» وهذا الجواز غير ثابت في حق 
الله تعالى؛ لوجوب كونه قادرا وعالا وحياء فوجب ألا يحكم بإسناد هذه الصفات إلى 
العلل. وهذا الوجه بعينه يرجع إلى أن هذه المعاني لا دليل عليهاء وقد تقدم» فهذه الوجوه 
الى جنع بها عل نفي العاني مطلقا. 


وأما النوع الثاني وهو ما يدل على نفي کل واحد منها على الخصوص: 

أما العلم 

فيدل على بطلانه وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول أنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان علمه مثلا لعلمناء وعائلته لعلمنا حال. 
فالقول بكونه عالما بعلم باطل. وانما قلنا إنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان علمه مثلا لعلمنا؛ 
فلأن العلم متعلق بالمعلوم» فلو كان لله تعالى علم لكان علمه متعلقا بعين ما تعلق به العلم 
الحادث في كل وجوهه وکل علمين هذا حاها فه| مثلان» فهذه مقدمات ثلاث يلزم من 
ثبوتها أن يكون علم البارئ تعالى مثلا للعلم الحادث. 


۲۰ اللمهیل‌شرحمعال مالعدل والتوحيد 


آما القدمة الأولى وهي أن العلم متعلق بالعلوم» فالذي يدل عليه أن العلم لو لم يكن 
متعلقا بالعلوم ۸ يكن بأن یوجب کون العام عالا بهذا العلوم ول من أن يوجب کونه عالا 


بغيره. 


وأما المقدمة الثانية وهي أن العلم القديم متعلق بیا تعلق به العلم الحادث على وجه 
واحد وطريقة واحدة. فبيانه أن المعتبر في تمائلها أمور خمسة: وهی أن يكون التعلق واحدء 
والتعلق واحد» والطريقة واحدة والوقت واحد» والوجه واحد. وهذه الوجوه كلها 


حاصلة بالدلیل أو تسلیم الخصم. 


آما إن التعلق واحد فهو احتراز عما إذا كان آحدهما تعلق العلوم والآخر تعلق الارادات 
لم يلزم تمائلهما. وأما إن المتعلق واحد فهو احتراز عا إذا كان أحدهما متعلقا بمعلوم والآخر 
بمعلوم آخر لم يتماثلاء كعلمنا بالسواد وعلم متعلق بغيره. وأما إن الوجه واحد فهو احتراز 
عما إذا كان أحد العلمين متعلقا بالشیء على حكم أو صفة والآخر يخالفه. فأما إن الطريقة 
واحدة فهو احتراز عما إذا كان أحدهما متعلقا بالجملة والآخر بالتفصيل. وأما إن الوقت 
واحد فهو احتراز ععا إذا كان وقت المعلوم مختلفا لم يتهاثلا. 


وأما المقدمة الثالثة وهو أن كل علمين هذا شأنهها فهما مثلان. فبيانه من وجهين: 


أما أولا فلأن هذا التعلق على هذه الوجوه الخمسة آخص أثر يصدر عن العلم» فيجب 
أن يكون كاشفا عن حقيقته. والاشتراك في الأثر الكاشف عن الحقيقة يقتضى الاشتراك في 
الحقيقة» كا قررناه في المعاني القديمة» فيجب اثل العلمين. 


وأما ثانيا فلا يتنافيان بالضد الواحد والشیء الواحد, ولا ينفي حقيقتين مختلفتين غير 
ضدین. فثبت أنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان علمه مثلا لعلمنا. 


لهي شرجمعال رالمدل والرحيد ف 


وأما أن ذاك محال فلأن المثلين يجب اشتراکها في جميع اللوازم؛ فيلزم أن يكون علمنا 
قديها أو علمه محدثاء وكلاهما حال» فبطل القول بكونه عالما بعلم. 


الوجه الثاني أنا نقول: قد ثبت بالدليل وبالإجماع من خالفتنا في هذه المسألة أنه تعالی عالم 
بمعلومات لا اية شا. فلو كان تعالى عالما بعلم لكان لا يخلو ما أنه يعلم تلك المعلومات 
الغير المتناهية بعلوم غير متناهية أو بعلوم متناهية أو بعلم واحد. 


لأن ذلك يقتضى أن يتعلق العلم الواحد بأكثر من معلوم واحد. وهو باطل لأمرين: 


أما أولا فلو تعدى العلم في تعلقه المعلوم الواحد لتعدى ولا حاصرء إذ ليس عدد أولى 
من عدد. فيلزم تعلق العلم الحادث با لا نهاية له وهذا محال. 


و آما ثانیا فلأن العلمین إذا کانا متعلقین بمعلومین مختلفين فها لا شك مختلفان. وانا 
اختلفا لاختلاف متعلقهماء فاختلاف متعلقها دلیل على اختلاف حقيقتهماء فلو كان العلم 
الواحد متعلقا بمعلومین مختلفين كان اختلاف تعلقه دلیلا على اختلاف حقیقته فیلزم أن 
یکون العلم الواحد مالفا لنفسه. وهو حال. 


الوجه الثالث أنه تعالی لو كان عالا بعلم لكان لا يخلو ما أن یکون عالا بعلمه أو لا 
يكون. وهو محال ألا یکون عالا بعلمه للبرهان وتسلیم الخصم. ومحال أن یکون عالا 
بذلك العلم؛ لانه لا يخلو إما أن يعلم ذلك العلم لذاته أو بنفس ذلك العلم أو بعلم آخره 
فان كان الأول فإذا جاز أن يعلم علمه لذاته جاز أن یعلم سائر العلومات لذاته ولا حتاج 
إلى علم قدیم. وإن كان الثاني فإذا جاز أن یعلم علمه بنفس علمه جاز في کل معلوم أن 
یکون معلوما بنفسه حتی یعلم الجوهر بنفس کونه جوهرا لا بالعلم وهذا محال. وان كان 


۲۰۹ اللمهیدشرحمعالمالعددل واللوحیل 


الثالث فالکلام في العلم بالعلم الثاني کالکلام في العلم الأول» فیلزم احتیاج كل علم إلى 
علم آخر إلى غير نهاية» وهذا حال. فبطل القول بکونه تعالى عالا بعلم. 


وأما القدرة 

فیدل على بطلانها وجهان: 

الأول أنه تعالى لو كان قادرا بالقدرة لاستحال منه فعل احسم وقد ثبت أنه فاعل له 
فیستحیل أن یکون قادرا بالقدرة. وإنما قلنا إنه لو كان قادرا بقدرة لاستحال منه فعل 
الاجسام؛ فلمقدمات ثلاث: 

القدمة الأولى آنا لا نقدر على فعل الاجسام. 

الثانية آنا !نیام نقدر علیها لکوننا قادرین بالقدرة. 

الثالثة أن الله تعالى لو كان قادرا بالقدرة لاستحال منه فعل الاجسام. 

آما الأول فیدل علیها آمران: 


أحدهما آنا لو قدرنا على فعل الاجسام لوجب أن یفعل الانسان لنفسه ما شاء من 
الأموال والاولاد إذا دعاه إليه داع» فلا علمنا تعذر ذلك علمنا أنا ليس بقادرین على فعل 


وئانیه| آنا لو قدرنا على فعل الاجسام لكان لا يخلو ما أن نفعلها ابتداء أو متولدة 
وباطل أن نفعلها ابتداء وإلا لصح منا فعلها مخترعة في ظروف مشددة الرژوس لذا دعانا 
إلى فعلها داع ولا لم يصح ذلك منا علمنا استحالته. وباطل أن نفعلها متولدة؛ لأن ذلك 
الولد ما لا بد وأن یکون مختصا بجهة والا م يكن بأن يولد الجسم في جهة دون جهة ولا 


ابيد شرج معا مالعد لوالوحید ۳۹ 


سبب يختص بالجهة إلا الاعتاد. فلو كان الاعتماد مولدا للأجسام. وقد ثبت قدرتنا على 
الاعتهاد. لكان يجب إذا أدخلنا أيدينا في زق وشددنا رأسه واعتمدنا فيه أن نملأه جواهر 
كا نملؤه بأجزاء الهواء إذا نفخناه؛ لأن ما نواليه من الاعتمادات الكثيرة يقتضي كثرة 
الأجسام فيه» وقد علمنا أن الزق لا يملأ من كثرة المدافعات فعلمنا أن الاعتاد لا يولد 
الأجسام. 


وأما الثانية فيدل عليها آمران أيضا: 


آحدها أن القدر ني الشاهد يشملها هذا الحكم فلا بد أن يعلل ذلك بعلة يشملهاء 
ولیس ذلك إلا کونها قدرا. 


وانیها أنه لو ثبت في الغائب قدرة لكان لا يخلو إما أن تكون مثلا هذه القدرة أو خالفة 
هاء فإن كانت مثلا ها وجب ألا يصح بها فعل الاجسام كا لا يصح ببذه القدرة» وإن 
كانت الفة هذه القدرة لم تكن خالفتها هذه القدرة بأكثر من خالفتها بعضها لبعضء فلو 
صح فعل الأجسام بالقدرة العامة لصح بمذه القدر؛ لاشتراكها في معنى المخالفة» فلا ل 
يصح ذلك علمنا أنه لا يصلح شيء من القدر لإيجاد الأجسام. 


وأما المقدمة الثالثة وهي أن من كان قادرا بالقدرة استحال منه فعل الأجسام» فلا قدمنا 
من أنه نما استحال بها فعل الأجسام لكونها قدراء وقد ثبت أن الله تعالى فاعل للأجسام 
فلا يكون قادرا بالقدرة. 


الوجه الثاني أنه تعالى لو كان قادرا بالقدرة لاستحال منه الفعل إلا بإعمال محلهاء ومعنى 
إعمال محلها أن يحصل الفعل أو سببه في محل القدرة» فلو كان قادرا بالقدرة لاستحال منه 
الفعل إلا بإعمال ذاته التي هي محل القدرة» وهذا محال في حقه تعالى. فبطل أن يكون قادرا 


بقدر ه. 


۲۰۸ الثمهي دشر جمعالمالعدل واللوحد 


وأما الحياة 
فالذي يدل على بطلاتها وجهان: 


الأول أنه تعالى لو كان حيا بحياة لصحت عليه الشهوة والنفار؛ لأن الحياة مضمنة اء 
ولمالم يصحا عليه تعالى لما سنثبته بطل كونه حيا بحياة. 


الوجه الثاني أنه تعالى لو كان حيا بحياة والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال 
محلها ضربا من الاستع‌ال. فلو كان تعالى حيا بحياة لكان لا يصح إدراكه للمدركات التي 
لا تدرك إلا بمحل الحياة إلا بعد استعمال ذاته التي هي محل الحياة في الدرك ضربا من 
الاستعمال. ولا استحال ذلك في حقه بطل أن يكون حيا بحياة. فهذه خلاصة أدلتهم على 
بطلان المعاني. 


واعلم أن أقرب ما يعول عليه في إبطال هذه المعاني أن يقال: إن القديم تعالى لو كان له 
تعالى قدرة وعلم وحياة لكانت حقائق هذه العاني مخالفة لحقيقة ذاته تعالى لاستقلال كل 
واحد من هذه المعاني بنفسه في المعلومية والثبوت. وأقل مراتب المخالفة الغيرية» فحينئذ 
يكون في الوجود قديم غير الله تعالى مخالف له في ذاته وحقيقته. وبطلانه معلوم باتفاق 
اه 

القول في یراد الشبه التعلقة بإثبات العاني 


وهي نوعان: آحدهما یوردونه تقریرا لکونه تعالى عالا بعلم. والثاني یوردونه طعنا في 
کونه عالا لذاته» فیجب أن یکون عالا لعنی. 


آما النوع الأول فشبه مس: 


النمهيدل شرجمعا مالعدل والنوحید ۲۰۹ 


الشبهة الأولى قالوا: قد ثبت أنه تعالى عالم» والعلم جزء من مفهوم العام» وحصول 
الحقيقة مع بطلان جزء من أجزائها محال» فإذا ثبت أنه تعالى عالم وجب أن يكون له علم» 
أما أنه تعالى عالم فللبرهان السابق وتسليم الخصم. وأما أن العلم جزء من مفهوم العالم 
فالذي يدل عليه أن من لا يخطر بباله العلم لا يمكنه أن يعقل العالم ولا يفهم حقیقته. فلهذا 
قلنا إنه جزء من مفهومه. وأما أن حصول الحقيقة مع بطلان جزء من أجزائها محال فالذي 
يدل عليه أن الحقيقة إذا صارت مركبة من أجزاء كان معقوها متوقفا على فهم تلك 
الأجزاء؛ لأن كل جزء من أجزاء تلك الحقيقة على حظ من مفهوم الحقيقة. 

وجوابه من وجهين: 

أما أولا فنحن نسلم أن العلم جزء من مفهوم حقيقة العالم وأن فهم الحقيقة من دون 
كمال آجزائها محال» ولكن نقول: ما تريدون بالعلم الذي هو جزء من مفهوم حقيقة العالم ؟ 
فان أردتم به التعلق الحاصل بين العام والعلوم فهذا صحيح وهو موجود في حقه تعالی؛ 
وان أردتم به معنى قائ) بنفسه مغايرا لذاته تعالى فهذا فيه النزاع» ولا نسلم أنه أصل في 
حقيقة العالم ولا جزء من مفهومها. 

وأما ثانيا فلو كان الغرض بالعلم هو الذات المغايرة لذاته تعالى لكان يجب ألا يفهم 
العالم عالا إلا من فهم هذا المعنى» ونحن على قطع من حال العقلاء آنبم يفهمون العالم وان 
لم يخطر ببال أحد منهم هذا المعنى» فكيف يقال إنه جزء من مفهوم العالم. 

الشبهة الثانية قالوا: المصحح لكون العالم عالما وكون القادر قادرا انا هو صفة الحي. إذ 
يستحيل أن يكون قادرا وعالا وليس بحيء فإذا!!' استحال حصول القادرية والعالمية من 
دون مصححههم| فيجب أن يستحيل حصولم| من دون موجبههماء وهما العلم والقدرة؛ لأن 


1 - جاءت في الأصل هكذا: فإذا إذا. 


۳۱۰ المهیدشرحمعالمالعدرل والتوحيل 


الحاجة إلى الوجب أكد من الحاجة إلى الصحح. وفذا يجوز حصول الصحح من دون ما 
صححه. ویستحیل حصول الوجب من دون حصول موجبه. 


و جوابه من وجوه: 
آما آولا فنحن لا نقول بالعلة والعلول فلا يلزمنا ما ذكرتم» وانما یلزم القائلین بالعاني. 


وأما انیا فلو سلمنا فلم زعمتم أنه إذا استحال حصول الصفة من دون مصححها 
وجب استحالة حصوها من دون موجبهاء وما أنكرتم أن تكون القادرية والعالمية مصحح 
واحد ويكون فا موجبان أحدهما الذات في الغائب والثاني المعنى في الشاهد. فلم تزيدوا في 
كلامكم على مجرد الدعوى من دون برهان. 


وأما ثالثا فهو أن المصحح يجوز أن يخلفه مصحح آخر عندكم كما ذكرنا في الوجب؛ 
ولهذا فان الصحح لقيام العلم بالواحد منا هو الحجم وفي الغائب هو ذات القديم» فصح 
أن الموجب والمصحح يجريان جری واحدا في أن كل واحد منهما يجوز أن يخلفه غيره. 


وأما رابعا فقولكم: إن الموجب أقوى من المصحح. خطا؛ لأن المصحح موجب للصحة 
وهي آثره» كما أن الموجب يوجب الحكم وهو آثره» فلا فرق بينهما في ذلك. وقولكم: 
يستحيل وجود العلة من دون حکمها» ولا يستحيل وجود المصحح من دون ما صححه. 
قلنا: إنما كان كذلك؛ لأن المصحح ليس موجبا لوجود المصحح بل يحتاج إلى مؤثر آخر غير 
المصحح., وانا المصحح يؤثر في صحته ويوجبهاء فبطل قولكم إن العلة أقوى من 
المصحح. وصح أنه لا فرق بینها. 

الشبهة الثالثة قالوا: قد ثبت أن الله تعالى محكم لأفعاله. والإحكام من لوازم العلم 
فيجب أن يكون له تعالى علم. 


المد شرجمعا مالعدل والتوحيد ۲۱ 
وإنما قلنا: إن الله تعالى محكم لأفعاله» فلی) مر في مسألة العالمية» وإنما قلنا إن الإحكام من 
لوازم العلم؛ فلأنا نعلم بالضرورة أن تأتي الإحكام من ليس له علم محال. 


وجوابه آنا نسلم أن الإحكام من لوازم العلم» ولكن نقول: إن كان الغرض بالعلم هو 
التعلق الذي لمكانه أحكم العام أفعاله فهذا صحيح» وان كان المراد بالعلم المعنى القائم 
بالذات المغاير ما فهذا خطأ. ولا نسلم أن الإحكام من لوازمه ولا أن الله تعالى محكم 
لأفعاله لمكانه. 


الشبهة الرابعة أنا نعلم القديم تعالى قادرا عالماء فعلمنا بكونه قادرا وعالما لا يخلو إما أن 
يكون بنفس الذات أو بمعنى قائم» وباطل أن يكون بنفس الذات؛ لأنا نعلم ذاته» وان لم 
نعلم آنها قادرة عالمة فلم يبق إلا أن يكون العلم متعلقا بمعنى غير الذات وهو المطلوب. 


وجوابه أما نفاة الأحوال فيقولون: إن علمنا بكونه قادرا وعالما ليس علا بذاته مجردة 
ولا بمعنى مغايرا لذاته» وإنما هو علم بها على حكم» وهو أنها ذات يصح منها الفعل عند 
عدم المنع. وعلمنا بكونه عالما علم بكونها على حکم. وهو تثبته للمعلوم وتعلقه به. وأما 
مثبتو الأحوال فإن علمهم بكونه تعالى قادرا وعالما هو علم بذاته على صفة هي القادرية 
والعالمية» وهكذا القول في جميع أوصافه وأحواله» فإذا كان هذا الوجه غير ممتنع بطل قوضم 
إنه لا وجه إلا إثبات المعنى. 


الشبهة الخامسة قالوا: قد ثبت أن الواحد منا عالم بعلم» والمحوج إلى العلم ما أن يكون 
هو جرد من هذه الصفة أو جوازهاء وباطل أن يكون المحوج إلى المعنى هو جواز هذه 
الصفة؛ لأن جوازها حاصل في الجاهل. فكان يجب أن يكون الجاهل عالا با يجهله في حال 
جهله. فلم يبق إلا أن يكون المحوج إلى العنی هو جرد هذه الصفة» فيجب أن تكون دالة 
على العنی في حقه تعالى. 


۲۲ اللمهیدشرحمعال مالعد ل واللوحيد 


وجوابه أن من لا يقول بالعلة والعلول فهذه الشبهة غير لازمة له وانیا تلزم مثبتي 
الأحوال كأبي هاشم وأصحابه. 


وجوابه على مذهبهم أن الدال على المعنى في الشاهد ليس مجرد هذه الصفة ولا جوازها 
وانا الدلالة عليه هو حصول هذه الصفة مع جوازها. وهذا القياس وهو الحصول مع 
الجواز لیس حاصلا في حقه تعالى» فلا يجب أن یکون عالا بعلی فهذه زبدة آدلتهم في کونه 
تعالى عالا بعلم. 


وأما النوع الثاني وهو ما یوردونه طعنا علینا في کونه عالا لذاته» فیجب أن یکون عالا 


وهم فيه شبه ثلاث : 


الشبهة الأولى قالوا: العلم متمیز عن غيره من الحقائق» وتميزه نا كان بإيجابه کون 
الذات عالمة» وطذا فان القدرة لا ل توجب کون الذات عالة لم تكن علماء فإذا كان الله تعالی 
عالا لذاته وجب أن تکون ذاته عا. 


وجوابه أن هذا نا یلزم أهل المعاني» وجوامهم عنه أن اشتراك حقیقتین ختلفتین في 
إيجاب حکم لا يقتضي تمائلهماء وانا یقتضی تمائلها إذا اشترکا في صدور ذلك الأثر على 
نعت واحد وقضية واحدة. وفذا فان الحقائق الختلفة کالعلم والارادة والقدرة يجوز 
تعلقها بشیء واحد ولا يجب تائله) لما لم يكن تعلقها على نعت واحد وقضية واحدة فإذا 
عرفت ذلك فنقول: إن العلم وذات القدیم سبحانه وان اشترکا في أن كل واحد منهما 
موجب للعالية فلا يلزم تمائلهما؛ لأن إيجاببا مختلف. فإن ذات القدیم تعالی توجب العالية 
لنفسهاء والعلم ویوجب العالية لغيره» فلم| اختلفا في كيفية الإيجاب لم یلزم تمائله). 


النمهيد شرح معا مالعدل واللوحید ۳۳ 
الشبهة الثانية لو كان تعالى عالا لذاته لوجب أن يكون كل عالم عالما لذاته. 


وإنما قلنا ذلك لأن المفهوم من قولنا إنه تعالى عالم لذاته أن ذاته هي المؤثرة في عالميته» 
فنقول: إسناد العالمية إلى الذات إما أن يكون لنفس الذات أو لمعقول العالمية» وباطل أن 
يكون لنفس الذات. والا لزم في كل ذات أن تكون عالمة» فلم يبق إلا أن يكون لمعقول 
العالمية» فيصير إسناد العالمية إلى الذات أصلا في معقول حقيقة العالمية» فيلزم في كل عالمية 
أن تكون للذات. 

وجوابه أنا نقول: إن إسناد العالمية إلى الذات ليس لمعقول العالمية حتى يلزم في كل عالم 
أن تكون عالميته لذاته» بل نما كانت لذاته لقيام الدلالة على بطلان سائر الأقسام سوى ذاته 
الخصوصة فلا يلزم من إسنادها إلى ذاته المخصوصة إسنادها إلى ذات غیره لما لم تكن 
ذات غيره مشاركة له في خصوصية حقيقته. 

الشبهة الثالثة لو جاز حصول حكم العلة مع مخالف العلة لجاز حصول الحكم لا لعلة؛ 
لأنه في كلتا الحالتين قد حصل الحكم لا لتلك العلةء فلو كان تعالى عالا لذاته لكان قد 
حصل حكم العلة مع مخالف للعلة وهو الذات» فيلزم أن يحصل كونه عالما لا لعلة. 

وجوابه من وجهين: 

أما أولا فلم لا يجوز صدور نوع العالمية عن أمرين حقيقة كل واحد منها مخالفة لحقيقة 
الآخر أحدهما ذات الله تعالی والثاني العلم في حق الواحد مناء فلم يزيدوا على جرد الإنكار 
والاستعباد من غير دلالة. 

وأما ثانيا فانما امتنع من ثبوت مثل حكم العلة مع علة تخالفها إذا كان الإثبات على نعت 
واحد وكان الحكم كاشفا عن حقيقة تلك العلة» ومن أخص أحكامها؛ لأنها إذا كانت على 


1٤‏ اللمهیلشرحمعالمالعدرل والتوحيل 


هذه الصفة لم مجز ثبوت حكمها مع علة أخرى مخالفة شا؛ لأن ذلك الحكم يكون کاشفا عن 
تمائلهماء فكيف تكون مخالفة ها. فأما إذا لم يكن الإيجاب على نعت واحد جاز ثبوت مثل 
حكم العلة مع علة تخالفها. فأما قوله: لو حصل حكم العلة مع آمر يخالف العلة لجاز 
حصول الحكم لا لعلة. فليس بلازم؛ لأن إيجاءها لحكمها هو لذاتها فلم جز أن تحصل مع 
عدمهاء بخلاف حصول حكمها لمخالفهاء فان كان اجامها على نعت واحد وكان خاصا ها 
وكاشفا عن حقيقتها لم يجز حصوله لمخالفهاء وإن لم يكن على هذا الحد جاز حصوله 
لمخالفها إذ لا استحالة في ذلك. 


القول في أن مخالفته خلقه لذاته الخصوصة لا بصفة زائدة 


والذي ذهب إليه نفاه الأحوال كأبي الحسين وأصحابه أن خالفته تعالى لغيره انا تكون 
لذاته المخصوصة بل قال: إن كل موجود مخالف لغيره بحقيقة ذاته وإنه ليس بين الحقائق 
اشتراك إلا في الأسماء والأحكام» فأما أنفس الحقائق فلا اشتراك فيها. 


وأما مثبتو الأحوال كأبي علي وأبي هاشم وأصحابه) فإنهم ذهبوا إلى أن ذاته مساوية 
لسائر الذوات في أصل الذاتية» ولكنها تخالفها بصفة محصوصة اختصت بها من دون سائر 
الذوات. ثم اختلفا فذهب آبو علي إلى أن مخالفته تعالى لغيره بوجوب قادريته وعالميتفى 
وهذا قول أبى هاشم أولاء وقال آخرا: إنه تعالى يخالف خلقه بصفة خامسة وهي المقتضية 
لهذه الاربع. 


والختار هو الأول. ويدل عليه أن مخالفته تعالى لخلقه لو كانت لغير ذاته لكانت ذاته 
الذات لا بأمر زائد. ولو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات في كوما ذاتا لكان اختصاص 


ذاته بالصفة التي خالف بها غيره لا بد من أن تكون لامر وذلك الأمر إن كان جائزا لم يكن 


النمهيدشرجمعا مالعد ل والوحید ۳۵ 


اختصاص القديم تعالى بالصفة واجبا؛ لأن العلول تابع لعلته» وهو محال؛ لأن خالفته تعالى 
لغيره واجبة بكل حال» وان كان واجبا فذلك الوجوب إن كان لأجل صفة أخرى 
تسلسل» وإن كان لذاته المخصوصة كانت المخالفة لنفس ذاته من غير حاجة إلى صفة» وهو 
الطلوب. 

واحتجوا لتقریر الخالفة بالصفة بأمرین: 

الأول أن خالفته تعالى لخلقه لا تخلو ما أن تکون لکونه ذاتا مطلقة أو لکونه ذاتا 
خصوصة والاول باطل والا لزم ألا تکون غيره ذاتاء أو أن تکون الذوات المتماثلة ختلفت 
وهذا باطلء والثاني آیضا محال؛ لأن مفهوم تلك الخصوصية إن كان راجعا إلى مجرد كونها 
ذاتا لزم أن يكون العام بكونها ذاتا عالما بتلك الخصوصية حتى يلزم أن من علم أنه تعالى 
ذات علم خصوصية ذاته. وليس الامر کذلك. فان العلم بأحدهما مغاير للعلم بالثاني. 
فإذن لا بد أن يكون لقولكم محصوصة مفهوم منفصل عن مطلق كونه ذاتاء سواء كان ذلك 
المفهوم ثبوتيا أو عدمياء لكنكم تساعدون على أن مخالفته تعالى لخلقه ليس لأمر عدمي بل 
لأمر ثبوتي زائد على مطلق كونه تعالى ذاتاء وهذا بعينه هو مذهب من زعم أنه تعالى حالف 
لخلقه بصفة محصوصة. فأنتم لا تخالفونهم إلا في العبارة؛ لأنهم سموا ذلك الأمر الزائد 


وجوابه أنا نقول: إن المخالفة ثابتة بخصوصية الذات وحقيقتها من غير نظر إلى أمر 
آخر. قوله: مخالفته إما أن تكون لمطلق الذات أو لذات محصوصة. فبيانه: الذات 
الخصوصة كونه مفهوم الخصوصية... راجعا إلى جرد كونه يقال ذاتا لزم فيمن علم ذاته 
أن يعلم هذه الخصوصية. قلنا: هذا هو الحق. فما الذي يفسر قوله: أحدهما مغاير للآخر. 
قلنا: هذا خطأء بل مفهومه) واحد. 


۳۹ النمهيل شرجمعا مالعد ل وال وحیل 


قوله: الخصوصية التي تثبتونها هي نفس الصفة التي نثبتهاء قلنا: هذا نما يلزم لو قلنا بأن 
الخصوصية آمر زائد على الذات کما زعمتم في الصفة ولیس الامر کذلك. فإن الصفة التي 
ترعمون أن ذات الله تعالی تخالف خلقه بها إن لم تكن متازة عن غيرها وجب أن تقولوا إن الله 
يخلق وتمنعون أن يخالف بذات أو بشيء آخر؛ لأن الحكم بوقوع المخالفة بها وامتناع وقوع 
المخالفة بغيرها لا يمكن إلا بعد امتيازها عن غيرهاء ثم امتيازها عن غيرها إن كان لحالة 
تسلسل» وان كان امتيازها بحقيقتها فأعقلوا مثله في نفس الذات من غير حالة زائدة لا يقال: 
إن الأحوال لا توصف بوصف ولا يمكن وصفها بالخصوصية بل الذات الموصوفة بتلك 
الحالة هي الخصوصية» وليس للحالة خصوصية فلا يلزم التسلسل. لأنا نقول: إن خصوصية 
الذات لما لم تعقل إلا لأجل تلك الصفة فلا بد وأن تكون خصوصية تلك الصفة معقولة أولا؛ 
لأن الذات مع الصفة عبارة عن الذات والصفة جميعاء وما لم تعقل الخصوصية في المفردات 
امتنع تعقله في المركبات أيضاء فإذا تقرر ذلك فنقول: إذا لم يكن الامتياز ثابتا بين الذوات فلا بد 
من ثبوته بين الصفات وإلا استحال أن تعقل الذات الموصوفة المتميزة» فإن كان امتياز الصفة 
بصفة تسلسل. وان كان امتيازها لحقيقتها كان امتياز الذات لحقيقة أيضا. 


الوجه الثاني أن الذات يمكن تقسيمها إلى القديم واحادث. ومورد التقسيم لا بد أن 
يكون مشتركا بين الأقسام فيجب أن يكون أصل الذات مشتركا بين القديم والحادث» ثم 
لا شك أن الله تعالى مخالف لخلقه. وما وقع به الاشتراك غير ما وقع به الامتیاز فيجب أن 
يكون ما خالف الله به خلقه أمر غير ذاته. 


وجوابه من وجهين: 


أما أولا فنقول: مورد التقسیم هو أمر وراء خصوصية الذات تشترك فيه الأنواع وهو 
كونها يصح أن تعلم» وهذا آمر يمكن تقسيمها عليه» فلا يلزم من الاشتراك فيه الاشتراك 
في خصوصية الذات. 


اللمهيد شرج معا مالعدل وال رحيد ۲۷ 


وأما انیا فالصفة أيضا يمكن تقسيمها إلى الواجب وال جائزء وما وقع له الاشتراك غير 
ما وقع به الامتياز» فيلزم أن تكون الصفة متميزة عن غيرها بصفة» فيتسلسل إلى غير غاية» 
فما أجابوا به في الصفة فهو جوابنا في الذات. 


القول في أن حقيقة ذاته غير معلومة لأحد من البشر أو يصح أن تكون معلومة 


ذهب أكثر المتكلمين من العتزلة وغيرهم إلى آن حقيقة ذاته معلومة لنا وأن علمنا 
موي 1 


7 : 2 ؟. د ۳ 
اا وا 


تا هر ید رت 


1 - محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسی آبو حامد. حجة الاسلام (۵۰۵ه(: فيلسوف» متصوف. له نحو 
متي مصنف. مولده ووفاته في الطابران قصبة طوس. نسبته إلى صناعة الغزل عند من یقوله بتشدید الزاي. أو إلى 
غزالة من فری طوس لن قال بالتخفیف. وهو صاحب "إحياء علوم الدین"و تهافت الفلاسفة "و الاقتصاد في 
الاعتقاد ". الزركلي: الأعلام ۷/ ۰۲۲ کحالة: معجم المؤلفين ۲۲۷/۱۱. 

2 - ضرار بن عمرو الغطفاني (نحو۱۹۰ه( قاض من کبار المعتزلة» طمع بریاستهم في بلده فلم يدركها 
فخالفهم. فکفروه وطردوه. وصنف نحو ثلائین كتاباء بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» وفیها مقالات خبيثة 
٠‏ كان يزعم أن الانسان یفعل في غير حيزه وآن ما تولد عن فعله في غیره من حركة أو سکون فهو كسب له خلق 
لله عز وجل. وكل أهل الإثبات غير ضرار يقولون : لا فعل للإنسان في غيره ويحيلون ذلك. وقد شهد عليه أحمد 
بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه. فهرب. قال الجشمي: ومن عده من 
المعتزلة فقد أخطأ.ء لأنا نتبرأ منه فهو من المجبرة. الزركلي : الأعلام ۲۱۵/۳ » ابن حجر : لسان الميزان ۱۳ ۴۱۲۳ ۲ 
3 - عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين المدائني» المعروف بابن أبى الحديد أبو حامد عز الدين 
(۲۵۲ه(. أديب» کاتب. من أعيان المعتزلة» له شعر جيد واطلاع واسع على التاريخ. ولد بالمدائن وصار إلى 
بغداد» وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي» وتوني ببغداد. من آثاره: "شرح نهج البلاغة"و"الفلك الدائر على 
المثل السائر". الزركلي: الأعلام ۰۲۸۹/۳ كحالة: معجم المؤلفين ۰۱۰۹/۵ 


۲۳۸ النمهي د شرح معا مالعدل والتوحید 
والحق أن حقيقة ذاته تعالى وکنهها غير معلوم لناء ویدل عليه مسلکان: 


السلك الأول أن العلوم لنا منه تعالى ليس إلا الصفات السلبية أو الإضافية» وشیء 
منها لیس نفس حقيقته. آما أن العلوم لنا منه ليس إلا الصفات السلبية أو الاضافية؛ فلأن 
الذي عرفناه منه من الصفات الاضافية هو أنه یمکنه أن یوجد الأشياء وألا يوجدهاء وهو 
العنی بالقادرية وأنه یمکنه إيجادها على نعت الاحکام والاتقان وهو العنی بالعالیت 
والذي عرفناه من الصفات السلبية أنه ليس بمتحیز ولا حاصل في جهة ولا محل لشيء؛ 
ولا حال في شيء» ولا موصوف بصفات الا جسام من الشهوة والتفرة والألم واللذة وکلها 
(ضافات وسلوب. وإذا تصفحنا ما علمناه منه فليس الا هذه الأمور» ونحن نعلم 
بالضر ورة أن السلوب والاضافات لا بد ها من ذات مستقلة بنفسها متقومة بحقيقتهاء 
وتکون موصوفة هذه السلوب والاضافات. فاذا كنا لا نعرف حقيقة الذات الوصوفة يذه 
السلوب والاضافات ثبت أنا لا نعرف حقيقة ذاته. 


السلك الثاني آنا إذا خبرنا آنفسنا وجربناها وجدناها غير عالة بحقيقة شىء من الأشياء 
مفصلا إلا من و جهین: 
أحدهما الادراك باس نحو العلم بمدرکات الحواس الخمسة. 


وثانیها الوجدان من النفس مثل علمنا بحقيقة الألم واللذة والجوع والعطش. فأما ساتر 
الأشياء فإنه لا سبیل لنا إلى معرفتها إلا على الوجه الإحمالي» فإذا عرفت ذلك فنقول: أما 
الإدراك فيستحيل في حقه تعالى؛ لأنه تعالى لا يدرك بحاسة کا سيأتي شرحه إن شاء الله 
تعالى» ويستحيل أنا نجد من أنفسنا معرفة حقیقته» فوجب القطع بأنا لا نعلمه» وهو 
المقصود. 


وتمام تقرير الدليل بذكر الأسئلة والانفصال عنها 


النمهيد شرح معا مالعدل والتوحيل ۳۹ 


وهي ثلاثة: السؤال الأول قالوا: إنا إذا عرفنا صفات القديم تعالى السلبية والإضافية 
وعلمنا اتصافه هذه الصفات فقد عرفنا حقيقة ذاته كما هی وأحطنا بمعقوها. 


وجوابه أن وجوب اتصاف ذاته تعالى مبذه الصفات السلبية والإضافية إن فسرناه بأن 
هذه الأمور مع زواها عن ذاته كان آمرا سلییا؛ وإن فسرناه باستحقاقه لشبوت هذه 
الأمور له كان آمرا إضافياء وقد قررنا أن حقيقة ذاته أمر وراء هذين الأمرين» فثبت أن 


حقيقة ذاته غير معقولة لنا. 


السؤال الثاني قالوا: إن حقيقة ذاته تعالى عبارة عن الذات المقيدة بوجوب الاتصاف 
بهذه السلوب والاضافات. ومطلق الذات معلوم وهذا القيد أيضا معلوم» فيجب أن تكون 
ذاته المخصوصة معلومة لا محالة. 


وجوابه أن هذا [نا يستقيم لو قلنا بأن ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في صل الذاتية 
ثم إنه خالفها بمجرد هذا القید. وهو وجوب هذه الصفات السلبية أو الإضافية» وقد بينا 
ابطال ذلك. وبينا أن خالفته تعالى لسائر الذوات بحقيقته الخصوصة وأنه ليس بين ماهيته 
وبين سائر الماهيات اشتراك أصلاء وأن هذا القيد آعني وجوب اتصافه بهذه الإضافات 
والسلوب لا يمكن أن تكون هو تام حقيقته؛ لأن وجوب اتصاف الشيء بغيره متأخر عن 
تحقق ذات الموصوف. فإذا ثبت أنه ليس حقيقته المخصوصة هو كونه ذاتا ولا وجوب 
اتصاف ذاته پذه الأوصاف ولا مجموعها ثبت أن حقيقته المخصوصة أمر وراء هذه 
الأمورء وهذه الأمور تابعة لحقيقة ذاته لازمة لهاء وذلك الأمر غير معلوم من حيث هو هو 


فيلزم من هذا کوننا غير عالمين بحقيقة ذاته. 


۳۲۰ النمهيدشرجمعال مالعدل واللوحيد 


السوال الثالث قالوا: قد حکمتم على خصوصية ذاته تعالی بأنها غير معلومة والحكم 
على الثیء بالنفي أو بالاثبات متأخر عن تصور حقيقة الحکوم عليه فإذن الحكم على 
تلك الحقيقة بكونها غير معلومة يتوقف على كونها معلومة وفيه تمام غرضنا. 


وجوابه أن التصور الحملى كاف في الحكم على الشىء بالنفي أو بالاثبات ولا إشكال أنا 
نعرف حقيقة ذاته حملة» وإنما الخلاف في التعيين والتفصيل. 

واحتج القاتلون على معرفة حقيقة ذاته بأمرين: 

آحدهما أنا مكلفون بأنا نعرف الله تعالى واحد. والعلم بوحدته متوقف على معرفة 
حقيقته» ومعرفة حقيقة الواحد؛ لأن من لا يعرف العالم ولا الحادث لا يمكنه العلم بأن 


تكليفا بالمحال» والعقول قاضية بأن التكليف بمعرفة وحدانيته ليس تکلیفا بالمحال. 


وثانيهما معنى قولنا آنا نعلم حقيقة ذاته هو آنا نعلم كونه إلهاء فإذا علمنا وجوب أزليته 
وقادريته وعالميته وحييته وكونه سميعا بصيرا مريدا متکلما وأنه منزه عن الحيز والجهة 
والحلول وأنه غير جسم ولا عرض. فإنا نعلمه فا بمجرد هذه الصفات. فإذا صح أنه 
تعالى ختص ذه الصفات ثبت كونه إلهاء وذلك هو غرضنا بمعرفة حقيقة ذاته. 


والجواب عا أوردوه من الأمرين بحرف واحدء وهو أن العلم الجملي يكفي في العلم 
بالوحدانية والإلهية» والعلم بالحقيقة هو أمر وراء ذلك الأمر الذي ذكروه. 


فأما ضرار فان أراد بالمائية ما نعنيه بخصوصية الذات وحقيقتها وأنه لا يعلمها الا هو 
فهذا جيد. وان آراد بالمائية صفة زائدة على حقيقة ذاته كا يزعمه أبو هاشم فهذا غير 
سديد؛ لأن من قال إن له تعالى صفة قال إنها معلومة لنا فلا معنى لقوله لا يعلمها إلا هو. 


النمهيد شح معا مالعدل والوحید ۳۳۱ 
القول في البقاء وأنه تعالى موصوف به 
اتفق المسلمون على وصف الله تعالى بأنه باق واختلفوا في فائدة هذه الصفة 


فذهب الكعبي إلى أن الباقي باق ببقاء» وإلى هذا ذهب الأشعري وابن كلاب. ونفاه 
جمهور المعتزلة. 


واعلم أن محل النزاع في المسألة فيه غموضء وقبل الخوض في الدلالة لا بد من 
تلخيصه» فنقول: النظر يتعلق بتنزيل الخلاف في هذه المسألة على صور أربع: 


الصورة الأولى أن استمرار وجود الشيء هل هو صفة زائدة على ذات ذلك الشيء أم لا 
والحق أنه ليس كذلك. ويدل عليه أمران: 


آما آولا فلأن الفهوم من قولنا إن الشیء مستمر الوجود هو أن الوجود الحاصل في 
الزمن الأول حاصل في الزمن الثاني» فلو كان استمرار الوجود وصفا زائدا لجاز حصوله 
في الوقت الأول فیکون مستمر الوجود حال حدوثه. وهو حال. 


وأما ثانیا فلو كان استمرار وجود الشیء وصفا ثبوتيا زائدا على ذاته للزم أن یکون 
العدوم الصرف موصوفا بالصفات الثبوتية» ونیا قلنا ذلك لأن العلوم ضرورة أن عدم 
العام من الأزل إلى وقت حدوثه كان عدما مستمراء والعقول من الاستمرار آمر واحد في 
العدوم والوجود فلو كان الاستمرار وصفا ثبوتیا في الوجود للزم أن یکون في العدوم 
کذلك. ولا كان ذلك باطلا بالضرورة ثبت أن الاستمرار لا یمکن أن يكون وصفا ثبوتیا 
زائدا على ذات الشیء. وهو الطلوب. 


۳۳۲ النمهيل شرج معا مالعدل والتوحيد 


الصورة الثانية إذا قلنا بأن استمرار الثیء لیس آمرا زائدا على ذاته فلا شك في کونه 
موصوفا بالبقاء. فهل له بکونه باقیا حال زائدة على استمرار وجوده آم لاء والحق أنه لیس 


آما ولا فلو كان له بکونه باقیا حال زائدة على استمرار وجوده لكان یمکننا تعقل کونه 
باقيا من غير أن یکون مستمر الوجود. وآن یکون مستمر الوجود ولا يكون باقیا. فلا 
علمنا بطلان ذلك علمنا أن کونه باقیا هو نفس استمرار وجوده. 

وأما انیا فلو كان بقاؤه زائدا على استمرار وجوده لأمكن أن یکون مستمر الوجود في 
الخارج من غير أن يكون باقيا وأن يكون باقيا من غير أن يكون مستمر الوجود. ولا كان 
هذا باطلا كان بقاؤه هو نفس استمرار وجوده. 

الصورة الثالثة إذا قلنا بأن كونه باقيا ليس أمرا زاندا على استمرار وجوده فهل يحتاج إلى 
البقاء ليوجب له هذا الاستمرار أم لا. 


فالحق أنه لا يحتاج إلى البقاء؛ لأن البقاء مفتقر في وجوده إلى الباقي» فلو كان الباقي 
مفتقرا إلى البقاء لزم الدورء وهو حال. 


الصورة الرابعة إذا قلنا إن البقاء لا يوجب هذا الاستمرار فهل يكون شرطا فيه أم لا. 


والحق أنه لیس شرطا فيه؛ لأن كونه شرطا فيه ينبنى على أن استمرار وجوده أمر زائد. 
وقد أبطلناه. 
فهذه الصور التي يمكن تنزيل الخلاف عليهاء فقد صح أن البقاء ليس أمرا زائدا على 


استمرار الوجود وأنه تعالى موصوف به؛ لأن وجوده لذاته فيجب أن يكون مستمر الوجود 
في كل حال. وبتامه يتم الكلام في الأوصاف الذاتية. 


النمهيد شرح معا مالعدل والتوحيد ۲۳ 
القسم الثاني في الأوصاف الفعلية 
القول في كونه تعالى مريدا 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى في إثبات المريدية 
اعلم أنه لا خلاف بين أهل القبلة في وصف الله تعالى بكونه مريدا وكارهاء وإنما 


الخلاف في فائدة هذه الصفة.فالذي يذهب إليه أبو الهذيل والنظام والجاحظ" والبلخى © 


والخوارزمي أنه لا معنى للإرادة والكراهة شاهدا وغائبا إلا الداعي والصارف» ففي حق 
الله تعالى ليس إلا علمه باشتال الفعل على مصلحة أو مفسدة» وفي حقنا هو العلم أو الظن 
أو الاعتقاد باشتال الفعل على مصلحة أو مفسدة أو حصول نفع أو دفع ضرر. 


وأما أبو الحسين فإنه حكم بكون الإرادة أمرا زائدا على الداعي شاهدا ونفاها غائبا. 


وأما سائر المعتزلة والأشعرية فانهم حكموا بكون الإرادة شاهدا وغائبا أمرا زائدا على 


الظن والعلم والاعتقاد. 
واحتج المثبتون غذه الإرادة أمرا زائدا بوجوه ثلاثة: 
الأول دلالة الأمر والخبرء ويمكن تمشيتها على وجهين: 


1 - عمرو بن بحر بن بوب الكناني بالو لاء الليئى» أبو عثيان. الشهير باحاحظ (۲۵۵ه( كبر أئمة الأدب 
ورئیس الفر قة الحاحظية من العتزلة. مولده ووفاته في البصرة » فلج في آخر عمره. وكان مشوه احخلقة» ومات 
والكتاب على صدره قتلته حلدات من الكتب وقعت عليه. الزركلي: الاعلام ۵ كحالة: معجم الولفین 


۷/۸ 


0 هید ش رجا العدل رارح 


أحدهما أنه قد ثبت أنه تعالى آمر وخ وکل آمر ور لا بد أن يكون مريداء فيجب أن 
يكون تعالى مريدا. وإنا قلنا إنه تعالى آمر وبر؛ فلأنه تعالى قد تكلم با هو في حقيقة اللغة 
للخبر والأمرء ول يدلنا على أنه استعمله في غيره من أقسام الکلام» فلا بد أن يكون آمرا 
ومخبراء وإلا كان ذلك منه إلغازا وتعمية» وهذا محال. وإنما قلنا إن المخير والآمر لا بد أن 
يكونا مریدین؛ فلأن الآمر والمخبر لا بد وأن يكونا متميزين تميزا لمكانه صح أن يكون الخبر 
خبرا أولى من أن لا يكون خبراء وأن يكون خبرا عن زيد دون غيره؛ وان الآمر متميز بأمر 
لولاه لم يكن آمرا أولى من أن لا يكون آمراء وأن يكون آمرا لهذا دون ذاك؛ وذلك الأمر لا 


يخلو من وجوه أربعة: 


إما أن يكون راجعا إلى الخبر نفسه أو إلى المخبر أو إلى المخبر أو إلى المخبر عنه. وباطل أن 
يكون راجعا إلى صيغة الأمر والخبر من سائر صفاتها من حدوثها وحلوضا وصفة ذاتها 
وجنسها؛ لأن كل واحد من هذه قد يحصل ولا يكون خبراء وباطل أن يكون راجعا إلى 
المخبر به أو المخبر عنه؛ لأنه ما من صفة من صفاته| يقدر ثبوتها في حال وجود الصيغة إلا 
ويجوز أن يكون غير خبرء وهذا يدل على أنه لا تأثير لشيء من صفاتي) في کون الصيغة 
خبراء فلم يبق إلا أن يكون خبرا لما يرجع إلى الخبر والآمرء ولا يجوز أن يكون خبر الشيء 
من أوصافه من كونه قادرا وعالما وسائر أوصافه؛ لأنه ما من وصف من أوصافه إلا 
ويمكن أن يكون خبرا وأمرا من دونه» فلم يبق إلا أن يكون مخيرا وآمرا لكونه مريداء وهو 
الطلوب. 


وثانيها تمشية على وجه آخر وهو أن یقال: إن صيغتي الأمر والخبر متمیزتان بأمر لولاه 
لم يكونا أمرا وخبرا أولى من أن لا يكونا أمرا وخبراء وذلك الأمر هو حكم اختصت به 
الصيغة لمكانه كان خبرا عن هذا دون ذاك» ثم ذلك الحكم لا يؤثر فيه أمر سوى الإرادة؛ 
لبطلان سائر الأقسام» وهلم جرا إلى سائر التقسيم الذي ذكرناه في التوجيه الأول فالفرق 


النمهيد شرجمعا مالعدل واللوحيد ۳۲۵ 


بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن هذا الوجه مقرر على أن للصيغة حکا كونها خبرا 
وأمرا والمؤثر فيه الإرادة والوجه الأول لا يبنى على ذلك وإنما يبنى على أن المخبر والآمر لا 


بد وأن يكونا مريدين. 


الوجه الثاني أن أفعال الله تعالى مختصة بأوقات واقعة على وجوه مختلفة مع جواز 
حصوفا على خلاف تلك الوجوه وفي غير تلك الأوقات» فاختصاصها بتلك الأمور 
الجائزة يستدعي مخصصاء وذلك الخصص ليس هو قدرة الله تعالى؛ لأن القدرة شأنها 
الإيجاد من غير أن يكون ها تأثير في الوجوه المختلفة» ولا يجوز أن يكون الخصص هو 
العلم. لأن العلم متعلق بالعلوم على ما هو عليه وتابع له. وأما سائر التعلقة بعضها 
مستحيل في حقه كالظن والاعتقاد والشهوة. وبعضها وان صح كالإدراك فبطلان 
صلاحيته للتخصيص بوجه دون وجه ظاهر» فلا بد من صفة لأجلها تختص أفعال الله 
تعالى بهذه الوجوه الجائزة» وتلك الصفة هي كونه تعالى مريدا. 


الوجه الثالث قالوا: العام منا بها يفعله لا يفعله إلا لداع خصه ولا يفعله لداع خصه إلا 
وهو مريد له إذ لم يكن ممنوعا من إرادته. وانا قلنا إن العالم با يفعله لا يفعله إلا لداع 
يخصه؛ فلا قدمنا من أن الداعي معتبر في حصول الفعل من جهة العام به إذ هو شرط في 
وجوده يستحيل حصوله من دونه. وإنا قلنا إن الفاعل لا يفعله لداع يخصه إلا وهو مريد 
له فهو ظاهر فإن الواحد منا يدعوه الداعي إلى الكتابة والبناء ويجد من نفسه كونه مريدا 
هذه الأمورء وهذا يدل على أن الإرادة أمر وراء الداعي؛ لأن الداعي ليس إلا العلم أو 
الظن أو الاعتقاد باشتال الفعل على مصلحة من نفع أو دفع ضررء والارادة أمر وراء 
ذلك. واشترطنا في کون الفعل مرادا أن يكون الداعي خاصا له احترازا عن الإرادة 
والكراهة» فانه) يفعلان تبعا للداعي إلى الفعل والصارف عنه فلا يلزم أن يكونا مرادین؛ 
واشترطنا أن يكون المريد غير ممنوع عن الإرادة؛ لأن الواحد منا قد يفعل الفعل لداعي 


۳۳۹ النمهي لش رمعا مالعدل وال وحید 


المصلحة ویمنع عن إرادته» فلا یکون مریداه فادا عرفت ذلك فنقول: هذا العنی یک‌اله 
حاصل في حق الله تعالى» فإنه يفعل أفعاله لغرض يخصها وليس ممنوعا من إرادتهاء فيجب 
أن يكون تعالى مريدا ما» ما خلا الإرادة والكراهة. 


واحتج النافون هذه الارادة بوجوه نلانه: 


الأول أنه تعالى لو كان مریدا لكان لا خلو إما أن يكون مریدا لذاته أو بارادة قديمة أو 
بإرادة حادثةء والأقسام كلها باطلة» فيبطل القول بكونه تعالى مريدا. وإنما قلنا إنه تعالى 
يستحيل أن يكون مريدا لذاته فلأنه لو كان مريدا لذاته لوجب أن يريد كلما صح أن يراد. 
فهذا باطل. فالقول بكونه تعالى مريدا لذاته باطل أيضاء وإنما قلنا إنه تعالى لو كان مريدا 
لذاته لوجب أن يريد كلما صح أن يراد؛ فلوجهين: 


أما أولا فلأنه تعالى لا كان عالما لذاته وجب أن يعلم كلما صح أن يكون معلوماء 
فكذلك لما كان تعالى مريدا لذاته وجب أن يريد كلما صح أن يراد. 


وأما ثانيا فهو أن المرادات مشتركة في صحة أن يريدها كل مرید. فإذا اقتضت الذات 
كون بعضها مرادا وجب أن تقتضى الباقي؛ لأن اقتضاءها البعض ليس بأولى من اقتضائها 
للکل. إذ لا خصص. وانا قلنا إن ذلك باطل فلوجهين: 

أما أولا فلأن زيد إذا أراد حياة إنسان وعمرو يريد موته» فلو كان تعالى مريدا لكل 
الرادات لوجب أن يكون مريدا لحياة زيد وموته معاء وإنه محال. 

وأما انیا فلأن الأشياء التي يصح أن تراد لا نهاية ما فيلزم وجود ما لا نهاية له» وهو 


باطل فبطل أن يكون تعالى مريدا لذاته» وهذا الدليل يبطل أن يكون تعالى مريدا بإرادة 
قديمة؛ لأنه ليس تعلق الارادة القديمة ببعض المرادات أولى من تعلقها بالباقي» وحينئذ 


النمهيد شر جمعاامالعدل والتوحيل ۲۷ 


يلزم المحالات المذكورة في كونه تعالى مريدا لذاته» فبطل أن يكون مريدا بإرادة قديمة. وإنا 
قلنا إنه يستحيل أن يكون مريدا بإرادة حادثة؛ فلوجهين: 


آما أولا فلأن تلك الإرادة الحادثة يكون حدوثها ختصا بوقت مع جواز حدوثها قبل 
ذلك الوقت أو بعده فيفتقر اختصاصها بذلك الوقت إلى إرادة أخرىء ويلزم تسلسل 
الإرادات إلى غير غاية» وهذا محال. لا يقال: إن هذا التسلسل غير لازم. لأن القادر انا 
وجب أن يريد فعله الحادث لا لكونه حادثا كيف كان حتى يلزم منه احتياج كل حادث إلى 
إرادة» بل لأنه مقصود بالدواعي وليس كذلك الإرادة فإنها غير مقصودة بالداعي» بل 
الداعي إلى الفعل يدعو إليها تبعا من غير قصد إليها؛ لأنا نقول: هذا باطل؛ لأن الداعي إما 
أن يكون كافيا في حدوث الأفعال ويخصصها بأوقاتها ووجوهها أو لا يكون كافياء فإن كان 
كافيا فلا حاجة بنا إلى الإرادة» وإن لم يكن كافيا وجب احتياج الإرادة إلى إرادة آخری» 


سواء كان حدوثها مقصودا أو تابعا. 


وأما ثانيا فلأنه تعالى لو كان مريدا بإرادة حاثة لكان لا تخلو تلك الإرادة إما أن تحدث 
فيه أو في غيره أو لا في محل والأقسام كلها باطلة» فبطل القول بكونه تعالى مريدا بإرادة 
حادثة. وأما أنه يستحيل أن تحدث فيه الإرادة؛ فلأنه يلزم أن يكون تعالى محلا للحوادث. 
وسيأتي بطلانه في استحالة توابع الجسم عليه. وأما أنه يستحيل أن تكون تلك الإرادة 
حادثة في غيره؛ فلأن ذلك الغير ما أن يكون حيوانا أو لا یکون فان كان حيوانا فهو أحق 
بأن يكون مريدا بها من غيره» وإن لم يكن حيوانا فهو حال؛ لأنا نعلم بالضرورة استحالة 
حصول الإرادة في المحل الذي لا يكون حيا. وأما أنه يستحيل أن تحدث لا في محل؛ 


فلوجهين: 


آما أولا فلأنا لو جوزنا إرادة لا في محل لجوزنا وجود سائر الأعراض لا في محل»ء وذلك 
باطل بالاتفاق» فكذلك ما قالوا في الإرادة. 


۳۳۸ مهد شرح معا مالعدل وال زرحي 


وأما انیا فلأن اقتضاء تلك الارادة لکونه مریدا ما أن یتوقف على حلوها في الرید أو لا 
یتوقف. فان توقفت وجب ألا يكون الباری تعالی مریدا بارادة غير حاصلة فيه وان ۸ 
یتوقف ذلك على حلول الارادة في المريد» فالارادة الوجودة لا في محل ليس بأن یقتضی کونه 
تعالى مریدا بأولى من أن یقتضیه لغيره» فیلزم أن تقتضی تلك الارادة صفة کونه مریدا لكل 
الحيوانات كا اقتضاها للباری تعالى» أو ألا تقتضي للباری تعالی کونه مریدا كا لم تقتضیها 
لكل اخیوانات. 


لا یقال: إن المريد إذا كان لا في محل ولا جهة كان اختصاص تلك الإرادة التي لا في محل 
ولا جهة به أقوى من اختصاصها بسائر المريدين الحاصلين في الجهة؛ لأنا نقول: إن الارادة 
لما كانت في ذاتها غنية عن المحل والجهة. وفي اقتضاتها لكونه مريدا كانت نسبة الإرادة إلى 
كل الأحياء نسبة واحدة. فأما کون بعض المريدين في الجهة والبعض لا في جهة فلا لم يكن 
معتبرا في ذات الإرادة ولا في كونه مريدا استحال أن يختلف لأجل ذلك حكم اقتضاء 
الارادة فثبت بمجموع ما ذكرنا أنه تعالى يستحيل أن يكون مريدا لذاته أو مريدا بإرادة 
قديمة أو مريدا بإرادة حادثة فيلزم منه استحالة كونه تعالى مريدا. 


الوجه الثاني حجة آي الحسين أنه تعالى لو كان مريدا لكانت إرادته إما أن تكون تابعة 
لداعية أو لا تكون تابعة. والقسان باطلان فبطل أن يكون تعالى مريداء وانا قلنا إنه 
يستحيل ألا تكون تابعة لداعية؛ فلأنها إذا كانت غير تابعة لداعية كانت تلك المريدية إما 
واجبة الثبوت لذاته وإما بإرادة قديمة وإما ألا تعلل بوجه من الوجوه وكلها باطلة فبطل 
ألا تكون تابعة لداعية. وإنما قلنا إنه يستحيل أن تكون تابعة لداعية فلأن المعقول من 
الإرادة لو سلمناها أمرا زائدا أنها صفة تخصص الفعل بوقوعه على وجه دون وجه فنقول: 
إما أن يفعلها لداع أو لاء فإن فعلها لغير داع كان غبياء وإن فعلها لداع فذلك الداعي لا 
يخلو من وجوه ثلاثة: 


النمهيدشرجمعا مالعدل ولو حیل ۲۳۹ 


آحدها أن یکون لأمر عائد إلى الفعل وتأثيرها فيه لا مخلو ما أن یکون في وجوده أو في 
الدعاء إليه أو في وقوعه على وجه ولا يجوز أن یکون تأثيرها في وجوده؛ لأن وجود الفعل 
حاصل بالقدرة فلا نحتاج فيه إلى الإرادة» ولا يجوز أن يكون تأثيرها في الحث على الفعل؛ 
لأن الداعي كاف في البعث على الفعل والحث علیه. ولا يجوز أن يكون تأثيرها في وقوع 
الفعل على وجه دون وجه؛ لأنه لا وجه للفعل يقع عليه بالإرادة» ثم لو كان ثم وجه لكفى 
فيه الداعي من غير حاجه إلى الإرادة. 


وثانيها أن يكون عائدا إلى الفاعل» فهو إما أن يفعل هذه الإرادة ليخف عليه موقع 
الفعل إذا فعله وإما أن يفعلها للمسرة؛ لأنه یتعوض بها عن تعجل الفعل» والإنسان قد 
يجيز ذلك من نفسه. وكل هذا يستحيل في حق الله تعالى» فبطل أن يكون فعلها لأمر عائد 
إلى الفاعل. 


وثالئها أن يكون لأمر عائد إلى الفعول له وهو أن يقال: إن له تعالى في فعل هذه الإرادة 
غرضاء وهو أن يسر لفعلهاء وهذا باطل؛ لأنه تعالى خلق المنافع لداعي الانتفاع» وان لم يرد 
الانتفاع. ولو أنه أحدثها لا للانتفاع لم تحصل السرةء فكان الأصل في حصول هذه المسرة 
نیا هو الداعي من غير حاجة إلى الإرادة» فحصل أنه لا أثر هذه الإرادة فيجب أن تكون 
باطلة. 


الوجه الثالث ذكره صاحب المعتمد واستقواه. وحاصله أنه لا دليل على أن هذه الإرادة 
أمر زائد على الداعى. وما لا دليل عليه وجب نفيه. أما أنه لا دليل على هذه الارادة فبيانه 


بأمرين: إما بنقل أدلة المثبتين لها ثم ببيان فسادها وضعفها. وإما بحصر وجوه الأدلة وأن 
شيئا منها لا يدل على هذه الإرادة. 


۳۳۰ مهد شرج معا مالعدل والتوحيد 


فأما أن ما لا دلیل عليه وجب نفیه؛ فلأن تجويز ذلك یژدی إلى القدح في العلوم 
الضرورية والنظرية. وما أدى إلى هذا الفاسد فهو فاسد. فيجب أن يكون القول بالإرادة 
فاسداء وهذه الطريقة عليها تعويل أبي الحسين والخوارزمي في أكثر المسائل الكلامية» وقد 
عرفت ما فيهاء فهذه زبدة أدلة الفريقين في جانب النفي والإثبات جميعاء والمختار ما ذهب 
إليه الشيخ أبو الحسين من أن الإرادة والكراهة في الغائب ليس إلا نفس الداعي والصارف 
وهو العلم باشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة. وإن الارادة في الشاهد أمر زائد على 
الداعي ويدل عليه ما يجده الإنسان من نفسه عند خلوص داعيته إلى الفعل من طلبه للفعل 
وقصده إليه ومیل قلبه إلى حصوله ونجد ذلك الطلب كالتابع للعلم والظن والاعتقاد 
لحصول النفع في الفعل ودفع الضرر. 


والعجب من الشيخ حمود حيث قال: إن الإرادة هي نفس الداعي شاهدا وغائبا. وقد 
ذهب إلى أن المدركية أمر زائد على العلم وأنها تابعة للحيية» ومقتضى عنها عند كمال 
شرائطهاء وكان غاية كلامه واستدلاله على أنها زائدة على العلم قوله: إني أجد من نفسى 
أمرا عند الإدراك مغايرا للعلم» وأجد عند إدراك المدرك تفرقة بين أن أعلم الثيء ولا 
أدركه وبين أن أعلمه وأدركه. فحكم بأن الإدراك زائد على العلم لما يجده من نفسه من 
التفرقه بين العلم والادراك. وهذا بعینه حاصل في الداعي مع الا رادق فان أحدنا يجد من 
نفسه عند علمه آو ظنه بحصول النفع ودفع الضرر آمرا زائدا هو طلبه للفعل ومیل قلبه 
الیه. ويجد تفرقة بين أن يعلم ما في الفعل من النفع ودفع الضرر وبين أن یطلبه ویقصده 
فكيف صار أحد الوجدانیین أولى من الآخرء بل لا يمتنع أن یکون الحال في الارادة أعلى 
من الادراك فإن الإدراك لا يمتنع دخول لبس فيه بأن يقال إن الإدراك طريق إلى العلم 
بالدرك فلا يمتنع أن يقال إن التفرقة بين ال حالتين هو أنا عند الإدراك يحصل لنا العلم 
بتفاصيل المدرك بخلاف حالنا إذا علمناه من غير إدراك» وليس كذلك الحال في الداعي مع 
الإرادة. فان الداعي ليس طريقا إلى الا رادة. 


النمهيد شرجمعا مالعدل والتوحيل ۲۳۳۱ 


لا يقال: إن التفرقة التي يجدها الإنسان من نفسه بين أن يعلم ما في الفعل من النفع 
ودفع الضرر ولا يريده وبين أن يعلم ما فيه منهما ثم يطلبه ويقصده هو أنه في الحالة الأولى 
لم خل الداعي عن شوب من الصوارف بخلاف الحالة الثانية فإنه قد خلا عن شوب 
الصوارف وصفى عن المعارضة, لأنا نقول: انا نعلم ضرورة أنا نجد أمرا عند غحضص 
الدواعي وخلوصها عن شوب الصوارف زائدا على العلم والظن بحصول النفع ودفع 
الضرر الحاصلين» ولا مزيد على هذا التلخیص وفيه مقنع وكفاية. 


المسألة الثانية في كيفية حصول هذه المريدية 


اعلم أن الخلاف في هذه المسألة هو فرع على الخلاف في المسألة التي قبلهاء فمن ذهب إلى 
أن المريدية في حقه تعالى هو علمه باشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة من غير أمر زائد 
على ذلك كأبي الحسين وأصحابه وسائر الشيوخ فهي من قبيل العلم» فلا حاجة إلى هذه 
السألة. 


وأما من ذهب إلى أن الريدية آمر وراء الداعي غير العلم كأبي هاشم وآصحابه وسائر 
فرق المجبرة فقد اختلفوا في كيفية حصوضا له فذهب آبو هاشم إلى أنه تعالى مرید بإرادة 
غرة محرو ةلا زغل وهف اتسار نا لقانم رد الق[ 
تعالى مريد بإرادة قديمة كمذهبهم في سائر الصفات وهذا بعينه هو قول الکلابیت 


1 - النجارية من فرق المعتزلة أصحاب الحسين بن محمد النجار (۲۲۰ه(۰ وأكثر معتزلة الري وما حواليها عل 
مذهبه. وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر واكتساب العباد وفي الوعد والوعيد وإمامة أبي بكر 
ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن وفي الرؤية» ينكرون أن يكون في الكفار ایمان وأن يقال إن فيهم 
بعض إيان إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم» وهم برغوثية وزعفرانية ومستدركة. انظر الشهرستاني: الملل 


.١١7/١ والنحل‎ 


0 اليد شرجمعال مالعدل والوسید 


والكلام على النجارية قد مر في المسألة الأولى» والكلام على الأشعرية والكلابية قد مر في 
إيطال المعاني القديمة. 


السألة الثالثة في رادة الكائنات 


ذهب القائلون بالعدل من الزيدية والمعتزلة إلى أن الله مريد لجميع أفعاله ما خلا الإرادة 
والكراهة وأنه تعالى مريد لجميع الطاعات من آفعالنا ما حدث منها وما لم يحدث وأنه تعالى 
كاره لجميع العاصي ما حدث منها ومالم يحدث. 


وذهب سائر فرق المجبرة من الأشعرية والكلابية والنجارية إلى أنه تعالى مريد میم ما 
حدث من الممكنات طاعة كان أو معصية. وأنه لا كائن في عالنا إلا وهو متعلق بإرادته 
ومالم يحدث منها فإنه تعالى لا يريده طاعة كان أو معصية. 


والمقصود من الكلام في المسألة يتعلق بطرفين: 


الأول في أنه تعالى مريد لجميع الطاعات ما حدث منها وما لم يحدث. ويدل عليه 


الأول أن الله أمر بالطاعات والآمر بالشيء يجب أن يكون مريدا له. فيجب أن يكون 
الله تعالى مريدا لجميع الطاعات. وإنا قلنا إنه تعالى آمر؛ فلما قررناه في الإرادة ولتسليم 
الخصم ولاتفاق المسلمين على كونه تعالى آمرا بالطاعات. وانا قلنا إن الآمر بالشيء يجب 
أن يكون مريدا له فلأمرين: 


أما أولا فلأن صيغة أفعل قد تقع أمرا مرة ولا تقع أمرا مرة أخرى» بأن تصدر عن 
الساهي» فلا بد من أمر لکانه كان آمراء فلا خلو إما أن يكون آمرا لذاته أو لغيرهاء وهلم 
جرا إلى سائر التقسيم الذي ذكرناه في الإرادة» فلم يبق إلا أن يكون أمر الإرادة المأمور به. 


ايبد شرج سما مالعدل والوحید rrr‏ 


وأما انیا فهب أنا سلمنا أنه لا صفة للآمر بکونه آمرا فالامر يجب أن يكون مريدا 
للمأمور به؛ لأن الأمر لا ينفصل عن التهديد إلا بارادة المأمور به» وأيضا فالأمر طلب» 
والطلب لا بد له من مطلوب. فيلزم أن تكون إرادة المأمور من معقول الآمر» فيجب أن 
يكون المأمور مرادا. 


المسلك الثاني هو أن الأنبياء وسائر المؤمنين موصوفون بالطاعة لله تعالى» والمطيع هو من 
فعل ما أراده الغير» فيجب أن تكون الطاعات مرادة لله تعالى» وان قلنا إن الأنبياء وسائر 
المؤمنين موصوفون بالطاعة لله تعالى؛ فللإجماع وتسليم الخصم على وصفهم بالطاعة لله 
تعال والانقياد حکمه وإنما قلنا إن المطيع هو من فعل ما أراده الغیر؛ فلأمرين: 


أما أولا فلاأن من فعل ما آراده الغير وصف بكونه مطيعا له ومن لم يفعل مراد الغير 
فليس مطيعا له» فل| كان وصف كونه مطيعا دائرا مع فعل مراد الغير وجودا وعدما وجب 
أن يكون علة فيه. 


وأما ثانيا فكونه مطيعا إما أن يكون لأنه فعل ما أمر به أو لأنه فعل مراده. والأول باطل 
لأن العبد يوصف بكونه مطيعا لسيده ون لم يكن من جهته أمر بل لأنه فعل مراده» فثبت 
أن المطيع هو من فعل ما أراده الغير» وني ذلك وجوب كونه تعالى مريدا میم الطاعات 
وهو المطلوب. 


الطرف الثاني في أنه تعالی كاره لجميع المعاصي وساخط ضاء ويدل على ذلك وجوه: 


الأول حجة أبي الحسين وهو أن الله تعالى لا يدعوه داع إلى الفعل القبيح فلا يكون مريدا 
له وإنما قلنا إنه لا يدعوه داع إلى القبيح؛ فلأن الداعي في حق الله تعالى هو العلم» والعلم 
نما يكون داعيا إذا تعلق إما بكون الفاعل محتاجا إليه لنفع أو دفع ضرر وإما بكونه حسنا 
وإحساناء والأول في حق الله تعالى محال» والثاني لا يتصور في الفعل القبيح» فثبت أن الله 


ارق النمهيد شرج معا مالعدل والترحيد 


تعالى لا يدعوه داع إلى فعل القبيح. وان قلنا إنه لا يكون مريدا له؛ فلا ثبت أنه لا معنى 
للإرادة في حقه إلا الداعى» فإذا كان داعيه مستحيلا استحالت إرادته. 


الوجه الثاني حجة أبي هاشم واعتمده أبو امحسین, قد ثبت أنه تعالى ناه عن المعاصي» 
والناهي عن الشىء يجب أن يكون كارها له. فيجب أن تكون المعاصى مكروهة لله تعالی 
وانیا قلنا إنه تعالى ناه عن المعاصى؛ فلأنه قد صدر من جهته صيغة النهي كقوله تعالی: (وَلَا 
روا الاح ما ظَهَرَ نا وَمَابَطَنَ ''' وم يدلنا على أنه أراد غير ظاهره وحقيقته» فلو 
أراد غير ظاهره وحقيقته وم يبينه لنا لكان ذلك تعمية وإلغازاء وما محالان عليه تعالى» 
فيجب أن يكون المقصود به ظاهره. 

وإنما قلنا إن الناهي عن الشیء يجب أن يكون كارها له؛ فلأمرين: 

أما أولا فلأن النهي قد يقع تارة نهيا ويقع مرة أخرى غير نهي» فلا بد من آمر لکانه كان 
نهیا. فلا خلو ما أن يكون نیا لذاته أو لغيرهاء والأقسام كلها باطلة كا ذكرناه في صيغة 
الأمرء فلم يبق إلا أن يكون نيا لكراهية المنهي عنه. 

وأما ثانيا فلأن النهى نا ينفصل عن التهديد بكراهة المنهى عنه» فثبت أنه تعالى كاره 
لجميع العاصی. 

الوجه الثالث إن إرادة القبيح قبيحة» والقبیح على الله تعال حال وإرادة القبیح غير 
جائزة في حق الله تعالى. وإنا قلنا إن إرادة القبیح قبيحة؛ فلأن العقلاء يستحسئون ذم من 
علموا من حاله أنه يريد قتل الأنبياء وفساد الناس في الأرض وهدم المساجد وانتهاك حرم 
السلمین وان قلنا إن القبيح على الله تعالى حال؛ فلأنه صفة نقص. والنقص على الله تعالى 


1 - سورة الانعام: آية ٠١١‏ . 


النمهيدشرجمعال مالعدل والترحيل و 


حال. وأيضا فالقبيح دلالة على الجهل والحاجة. وهما حالان على الله تعالى» فثبت أنه غير 
مريد للقبيح. 


الوجه الرابع الإتيان با يريده الغير طاعة لذلك الغيرء فلو آراد الله تعالى من الكافر 
الكفر لكان الكافر مطيعا لله تعال بكفره» وكل مطيع لله تعالى فهو مستحق للثواب 
بالإجماع. فيلزم أن يكون الكافر مستحقا للثواب. وإنه باطل. وإنما قلنا إن الإتيان بمراد 
الغير طاعة له؛ فلا قدمناه في كونه مريدا للطاعات» ولوجوه ثلاثة: 


أما أولا فا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان في بعض الأسفار فضرب الأرض 
بعقبه فنبع الماء فقال أبو طالب وفي رواية: العباس رضي الله عنه -: يا محمد إن ربك 
ليطيعك. فقال عليه الصلاة والسلام: «وأنت إن أطعت الله أطاعك)7). أي إن فعلت ما 
أراده يفعل لك ما أردت. 


وأما ثانيا فروي عن عمر أنه قال: أطاعني ربي في ثلاث © . فوصف الله تعالى بكونه 


مطيعا له لما فعل ما أراده. 
وبَّمَنْألصَجْتْعَبِظَاصَلرَهةُ ‏ قذتتى و توف ابضع(3) 


أي لم يقع له ما آراده وم یفعل له. فثبت أن الله تعالی لا يريد شيئا من القبائح. 


1 - افيثمي: مجمع الزوائد (کتاب الجنائز ‏ باب عيادة غير السلم) ۰۳۰۰/۲ وقال عنه: رواه الطبراني في 
الأوسطء وفیه افیثم بن جماز البکاء وهو ضعیف. 

2 - البخاري (کتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة) ۰۸٩/۱‏ حدیث رقم ۰8۰4 وفیه: "وافقت ربي في ثلاث". 
ومسلم (کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه) ۲/ ۱۰۲۷ حديث رقم 1۳١۹‏ . 


3 - هو سويد بن أبي کاهل اليشكري» والبیت من بحر الرمل. 


i‏ اللمهیل شرجمعالمالعل واللوحیل 


فأما الأدلة النقلية فهي نوعان: منها ما يدل على أن الله تعالى لا يريد العاصی. ومنها ما 
يدل على أنه تعالى لا يريد إلا الطاعات. ۱ 

آما الأول فیدل عليه خس آیات: الأول قوله تعالی: (سيقول الذي أَشْدَكُوا لو سَاءَ الله 
ما أَشْرَكْتَا ولا آبَاؤْنَا ۳۲ ثم قال: (كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من قبلهم حٌى ذاقوا بسا قل هل 
عِنْدَكُمْ من علم فخرجُوه لتا إن تون الا الط وَِنْ شم الا رون ). وهذه الآية تدل 
على فساد مذهبهم من وجوه: 


أما الأول فان الله تعالى حکی صریح مذهبهم عنهم» ثم رد علیهم بقوله: ( كَذَّلِكَ كَزَّبَ 
لذِينَ ین له ). 

وأما ثانيا فقوله تعالى: خر ذانوا تأشنا والباس هر العدات وس لا یستحق الا على 
الباطل. 

وأما ثالثا فقوله تعالى: (مَل عِنْدَكُمْ من علم فَنُخْرجُوهُ لَنَا ). ومثل هذا لا يقال إلا 
للمبطل. 

وأما رابعا فقوله : یعون ال ) . وهذا يدل على جهلهم فيا قالوه. 

وأما حامسا فقوله تعالی: (وَإِنْ ما تَحْرْصُونَ ) أي تکذبون» والخرص هو الکذب؛ 
لقوله تعانی: یل الت اصُونَ ۱ . أي الکذابون. 


1 - سورة الأنعام: آية ۰۱8۸ 


2 - سورة الذاریات: آية ۱۰. 


اليد شرجمعال مالعل والنرحيل 5 


الثانية إن العاصی مکروهة والمكروه لا يكون مراداء فيلزم أن تكون المعاصى غير 
مراده. نا قلنا إن المعاصى مكروهة؛ فلقوله تعالى: لا توا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ مادق“ 


إلى أن قال: (كُلَ ذَلِكَ كَانَ میهد رَبك مَكْرُوهًا 6" فبين أن العاصي كلها مكروهة له 
تعالى» وأما أن المراد لا يكون مكروها؛ فلأن فيه اجتماع الضدينء وهو محال. 
الا رف ما واه ريد طن تیا © وقرك تفال زوع الله رد ا 


6 > سس ,رك و دادس مكو او رو ° شو اوه و : . 
للعالی )” » وقوله تعالى: (يُرِيدُ الله بكم اسر ولا برید بكم اسر ۷ » فنفي بجميع هذه 
الآيات أنه لا يريد شيئا من المعاصى. 


الزائحة ول قعال ا لاحت مسا وله هی الا اف ا کان شرع نا 
وجب ألا يكون مریدا لها. 


اا وله ال زولك تلفي او انعر 6 وال کی يهن الا راو وإذ كان غر 
راض ما وجب ألا يكون مريدا شا. 


وأما النوع الثاني وهو أنه تعالى مريدا للطاعات. فيدل عليها آیات: 


1 - سورة الإسراء: آية ۳۱. 
2 - سورة الإسراء: آية ۳۸. 
3 - سورة غافر : آية ۳۱. 

4 - سورة آل عمران: آية ۱۰۸. 
5 - سورة البقرة: آية ۱۸۵. 
6- سورة البقرة: آية ۲۰۵. 


7 - سورة الزمر : آية ۷. 


هيد شرجمعال _العدل والوحید 


3 2 2 4 2 زر وه و ۰ وه ع 2 ۰ 5 0-0 3 
الأول فوله تعال: (5ما أو وا الا لیوا اله لضن له الد بين ف هنه الایة أله 
ما آمرهم إلا بالعبادة» والعبادة هی الطاعة. 


ثانية قوله تعالی: (وعَا تلف امن والانس لا لبون )۳۳ 

الثالثة قوله تعالی: (يُرِيدٌ الله لی کم وَمَِذِيَكُمْ تن الّذِينَ من که 3) 

اثرابعة قوله تعالی: اجا الاس اشا Ee,‏ فأمرهم بالتقوی» وهي رأس الطاعة 
وعمدتبهاء والقرآن كله محشو بالأمر بالطاعات والنهي عن الفواحش» فحصل من جموع 
ما ذكرناه أنه تعالى مريد لجميع الطاعات وأنه تعالى كاره لجميع المعاصي وساخط لماء وهو 
المطلوب. 


القول في شبههم وهي نوعان: عقلية وسمعية. 


الشبهة الأولى في أنه تعالى مريد لكل ما حدث من الكائنات. قالوا: قد ثبت أنه تعالى 
موجد لكل الحدثات وكل من كان موجدا لشيء فلا بد وأن يكون مريدا له فيلزم أن 
يكون الله تعالى مريدا لحدوث جميع الحوادث. ونا قلنا إنه تعالى موجد لجميع الحوادث؛ 
فل| مر في مسألة خلق الأعمال. وإنما قلنا إن كل من كان موجدا للشيء فلا بد وأن يكون 


1 - سورة البينة: آية ۵. 
2 - سورة الذاريات: آية ٥١‏ . 
3 - سورة النساء: آية ۲ ۲. 


4 - سورة النساء: آية ۱. 


يدشر حسما مالعدل ولد ۳۹ 


مريدا له؛ فلا مضى في مسألة الإرادة من أن اختصاص الفعل بوقوعه على وجوهه المختلفة 
لا یمکن إلا بالإرادة. 


وجوابه من وجهين: 
أما أولا فلا نسلم أنه تعالى خالق لأفعال العباد» وبيانه ما مر في مسألة خلق الأعمال. فانا 
قد آهینا القول فيه نجایته. وبينا أن العلم بالإيجاد ضروري لا مدفع له إلا بالمكابرة» وإن 


إسناد أفعال العباد إلى غيرهم يبطل الحس والبديبة» ولا يبقى للأمر والنهي فائدة» وفي 
ذلك استثصال لقاعدة الدين» وهدم لأصول الشريعة. 


وأما ثانيا فهب أنا سلمنا ذلك فلم قلتم إنه يجب أن يكون مريدا لكل واقع. 


یانه ان عندکم آن له تعالی عه القبائح ثم ینهی عنهاه فاذا جاز آن خلقها ثم ینهی 
عنها فلم لا يجوز أن يخلقها مع أنه كاره لها وساخط لوقوعها. 


الشبهة الثانية ففي كونه تعالی غير مريد لما لم دث 


قالوا: إن كل مالم يحدث ولا هو ما سيحدث فالله تعالى عالم باستحالة حدوثه» والعالم 
باستحالة حدوث الشيء يستحيل أن يكون مريدا له. وإنم| قلنا إن كل مالم يحدث ولا هو مما 
سيحدث فالله تعالى عالم بأنه لا يدخل في الوجود وما علم الله أنه لا يوجد استحال 
وجوده؛ لأن خلاف معلومه تعالى محال. فإذا كان الله عالما بكل المعلومات وجب أن يكون 
عالما باستحالة حدوثه. وإنما قلنا إن العالم باستحالة حدوث الشیء يستحيل أن يكون مريدا 
له؛ فلأن العلم الضروري حاصل بأن الإرادة لا تتعلق إلا بالأمور الجائزة» فأما الأمور 
المستحيلة فلا. 


وجوابه من وجهين: 


۳۶۰ المهیدشرحمعال مالعدل والتوحید 
آما آولا فلا نسلم أن ما علم الله أنه لا یوجد كان متنع الوجود. 


وبيانه ما قررناه فيها سلف من أن خلاف معلومه مکن الوقوع» وأنه وان استحال 
وقوعه بالنظر إلى علمه فانه لا یستحیل بالنظر إلى تعلق القدرة به. وکونه مکن الوقوع 
بالاضافة إلى تعلق القدرة به كاف في تصحیح تعلق الارادة به؛ لأن تعلق الارادة متوقف 
على کون الشيء ما يصح حدوثه. فإذا كان خلاف معلومه تعالى عکن الوقوع بالاضافة إلى 
القدرة أمكن تعلق الإرادة به» وبطل قولكم إن الإرادة لا يصح تعلقها با يستحيل حدوثه. 
وأما انیا فهب آنا سلمنا أن خلاف معلومه تعالى محال. فلم قلتم إن إرادة ما علم أنه لا 
وبيانه أن أحدنا لو أخيره نبى صادق بأن زيدا لا بحسن الیه فانه يكون مريدا للاحسان 


مع آن حصول الاحسان حال؛ لأنه يؤدي إلى کذب النبی» وهو محال. فبان أن وجود الشىء 
وان كان مستحیلا لا يمتنع تعلق الارادة به. 


الشبهة الثالثة قالوا: لو وقع في العالم ما لا يريده الله من الافعال لكان عاجزا عن منعها 
وكفهاء والعجز عليه محال. فوقوعها غير مراده محال. ونیا قلنا إنه لو وقع في العام من 
الأفعال ما لا يريده الله تعال لكان عجزا عن منعها وکفها؛ فلانه تعال إذا كان کارها ها 
وساخطا لوقوعها فیجب ألا تکون واقعة مع کراهته ما وسخطه لوقوعهاء فإذا وقعت 
وهي غير مرادة دل ذلك على عجزه عن منعها وکفها وإن| قلنا إن العجز عليه حال فلما بینا 
أن قادريته لذاته» فثبت أنه تعالى مريد لجميع الواقعات. 


وجوابه من وجهين: 


اللمهدشرحمعالمالعدل والتوحيد ۲:۱ 

آما آولا فلا نسلم أن له تعالى أن یمنعهم بالقسر من وقوع هذه الأفعال مع استمرار 
التکلیف؛ لأن في منعه لهم عنها |بطالا للتکلیف. وفیه بطلان استحقاق الثواب والعقاب 
فلهذا لم يكن له منعهم. فنقول: ليس له منعهم مع استمرار التکلیف. فوقوعها غير مرادة 
لا یدل على ضعفه وعجزه فأما منعهم بالقسر والإلجاء فوقوعها غير مرادة دلیل على عجزه 
وقصور قدرته. 

وأما انیا فلأنه إذا ثبت أنه تعالى قد آمر بما لم يقع» وم يدل على عجزه فکذلك وقوع ما 
لم يرد وقوعه لا يدل على عجزه. 

الشبهة الرابعة قالوا: إرادة ما لا يقع تمني» والتمني على تعالى محال» فإرادة ما لا يقع 
محال. وانما قلنا إن إرادة ما لا يقع تمني؛ فلأن ما علم الله أنه لا يقع استحال وقوعه. فلو 
تعلقت الإرادة بوقوعه مع أن وقوعه محال لكان تمنيا؛ لأن التمني لا يمتنع تعلقه 
بالحالات. وإنا قلنا إن التمني على الله تعالى محال؛ فلأن التمني [نا يكون في حق من لا 
يقدر على الأشياء ولا يعلم حقائقها وتفاصيلهاء والله تعالى حيط بها وعالم بحقائقها وقادر 
علیها» فلهذا كان مستحيلا عليه. 


وجوابه من وجوه: 
أما أولا فالتمني هو من أقسام الكلام» والإرادة من قبيل الأفعال» فكيف يقال إن إرادة 
ما لا يقع تمني. 


وأما انیا فان إرادة ما لا يقع كإرادة ما يقع في صحة کون كل واحد منها مرادا ومتعلقا 
للإرادة» والعقلاء لا جدون فرقا بینها في صحة إرادتهما. 


۳۲ النمهيدشرٍجمعا مالعدل واللوحيد 


وأما ثالثا فيلزم أن يكون الأمر بط لا یقع أيضا تمنيا كإرادة ما لا يقع» بل هذا أقرب من 
کون الإرادة تمنيا؛ لأن الأمر والتمني كلاهما من قبيل الكلام فلا يمتنع أن يستعمل الأمر 
لا لا يقع في النهي مجازا بخلاف الإرادة» فإنها ليست من قبيل الكلام. 


وأما الشبهة السمعية. 


فقن شيك وبا ناتك نيا فول قال زول كنا اه تغل ام وقول کیان 
TT‏ ( ولو تن تَرْلْنا 
بهم الكايكة مهم اوتی و رن عَلَيْهِمْ کل عَيْءٍ قبلا ما كَانُوا لِيُؤْمُِوا إلا آن يَسَاءَ الله 

۱ 0 وقولةة ها تَسَاءُوَنَ 1 آله وقوله تعالى: (إِنَّا أمْرُهُ دا اراد یا آن یقول 


لَه كُنْ فَيَكُونْ )""وقوله تعالی: (وَلَوْ شاء الله ما الوا ۷(*. وغير ذلك من الآيات التي 
توهم أنه تعالى مريد لجميع الواقعات وأنه تعالى لا يريد من الطاعات ما ليس بواقع 


والجواب من وجهين: 


أحدهما أن الراد بالمشيئة في هذه الآيات مشيئة الإلجاء والإكراه والقسرء كقوله تعالى: 


سے صر SH‏ 


(إنَ شا نتزل عَلَيْهِمْ و مرن السَّمَاءِ ء ‏ َل تافو ا اي ) "وقول ول اريك 


1 - سورة الانعام: آية ۳۵. 
2 - سورة الرعد: آية ۳۱. 
3 - سورة الانعام: آية ۱۱۱. 
4 - سورة الانسان: آية ۳۰. 
5 - سورة يس: آية ۸۲. 

6 - سورة البقرة: آية ۲۵۳. 


النمهيد شرج معا مالعدل والتوحيد ۷:۳ 


عه م 


امن عیاض كله یا قالت كر لاس حت یکُوُوا مزمییت 6« ' فيين أنه تعالى 
قادر على إكراههم على الایمان وقسرهم عليه ولکن وکلهم في الإيان إلى اختیارهم؛ لیتم 
التكليف ويحسن الأمر والنهي والثواب والعقاب؛ لأن ذلك لا يتم إلا مع كمال الاختيار 
وزوال القسر؛ ليحصل بكمال الطاعة الثواب ويحصل بوقوع المعصية العقاب. كا قال: 
(وقل الح من رَبَكُمْ فَمَنْ شاء لین ومن شاء قیفر 


وثانيها أن هذه الایات معارضة بالآيات التي قدمناها» فإذا كانت الظواهر في هذه 
الآيات متعارضة وجب الرجوع إلى أدلة العقل» فهذا تمام القول في الإرادة. 


القول في كونه تعالی متكلما 
ويشتمل على تمهيد وفصول ثلاثة: 


أما التمهيد فنذکر ة فيه تلخيص محل النزاع فنقول: اتفق المسلمون على وصف الله تعالى 
بكونه متكلاء واختلفوا في فائدته. فعندنا وهو مذهب المعتزلة أن المعنى بکونه تعالى متکلما 
أنه خلق هذه الحروف والأصوات في جسم. وأما الأشعرية فزعموا أن كلام الله صفة 


هس بي اه 


حقيقية مغايرة هذه الحروف والأصوات. وأن ذاته تعالى موصوفة ذه الصفة. 


واعلم أن التحقيق أنه لا نزاع بيننا وبين الأشعرية في كونه تعالى متكلما بالعنی الذي 
ذكرناه وهو أن معنى كونه تعالى متكلم| هو خلقه لهذه الحروف والأصوات في جسم؛ لأن 
النزاع بیننا وبينهم ما أن يكون واقعا في اللفظ أو في في المعنى. أما النزاع في المعنى فإما أن 
يكون في الصحة أو في الوقوع. أما النزاع في الصحة فذلك غير ممكن؛ لأنا متفقون على أن 


r‏ اللمپدشرحمعالم الیل والتوحيل 


الله تعالى يصح منه إيجاد هذه الحروف والأصوات» وأما النزاع في الوقوع فغير متصور 
آیضا؛ لأن عندهم أن الله تعالى موجد میم أفعال العباد ومنها هذه الحروف والأصوات» 
فلا يمكن إنكار كونه تعالى موجدا ما» وآما على مذهبنا فنحن نثبت کونه تعال موجدا ها 
بالسمع؛ لآن وقوعها من جهة غيره مکن فلا یستفاد کونه موجدا ها إلا بالسمع. فإذا كان 
لا معنی لکونه متکلا إلا خلق هذه امحروف والأصوات» ول یثبت أن له تعالى صفة ولا 
حالة ولا حک| من کونه موجدا ها أزيد من کونه قادرا علیها عالا مها مریدا لوجودهاء فقد 
صح ما ادعیناه وأنه لا نزاع بیننا وبينهم في کونه متكلما بالعنی الذي ذکرناه. 


وآما النزاع اللفظي فهو أن یقولوا: إنا لا نسلم أن لفظ التکلم موضوع في اللغة لموجد 
الکلام وا هو موضوع بالاشتراك لوجد الکلام ولن اختص بصفة ککونه قادرا وعالا. 


وآقوی ما تمسك به آصحابنا في أن التکلم فاعل الکلام وجهان: 


أحدهما أن لفظ التکلم من آسیاء الفاعلین الجارية عليهم» فلا یقع إلا على الوجد لذلك 


وثانيها أن العرب تقول: تكلم الجني على لسان الصروع. فیضیفون کلام الصروع إلى 
الجني؛ لاعتقادهم کون الجني فاعلا له ومتکل| على لسانه. فلولا اعتقادهم أن التکلم هو 
فاعل الکلام والا لا صح ذلك منهم. فحصل من مجموع کلامنا أن التکلم على مذهبنا 
ومذهب العتزلة هو فاعل الکلام. 

وأما الاشعرية فهم یزعمون أن کلام الله تعالی صفة مغايرة هذه الأحرف والأصوات 
قائمة بذاته» ویثبتون قدمه كسائر صفاته» فالطالبة لهم في آمور ثلائة: تصور حقيقة هذه 
الصفة أولاء وإثباتها له تعالى ثانياء وإثبات قدمها ثالثا. ونحن من وراء الوفاء بالابطال هذه 


النمهيد شرج معا مالعدل وال رحد ۳:۵ 


الأمور الثلاثة بعون الله تعالى» فهذا هو التمهيد في تلخيص موضع الخلاف ونشرع الآن في 
الفصول الثلاثة. 


الفصل الأول في حقيقة الكلام وإثبات كونه تعالى متکلما به 


أما حقيقة الكلام فعندنا أن الكلام هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع 
عليها الحاصلة على التوالي من قادر واحد. قلنا اللتظم احترازا من الحرف الواحد؛ فإنه لا 
يكون كلاماء وأقل الكلام حرفان. وقلنا من الحروف احترازا عن انتظام الأجسام, فإنه لا 
يكون كلاما. وقلنا المسموعة احترازا من حروف الكتابة» فليست كلاما. وقلنا المتميزة 
احترازا عن أصوات كثيرة لا تتميزء فلا تعد كلاما. وقلنا المتواضع عليها احترازا عن 
الهملات. وقلنا على التوالي احترازا عن تخلل الأوقات بين الحروف. فإنه لا يعد كلاماء 
کمن ينطق بالزاي أولا من زيد ثم يقف ساعة ثم ينطق بالباء ويقف ساعة ثم ينطق بالدال 
فان هذا لا يكون كلاماء ولا يثبت له حكم الكلام. وقلنا من قادر واحد احترازا عما إذا 
صدر كل حرف من حروف الكلمة من قادر على حیاله. فإنها لا تكون كلاما. 


فهذا هو الكلام المصطلح عليه في حقيقة اللغة والسابق إلى أفهام العقلاء والمعنى بكونه 
تعالى متکلی| هو إيجاد هذه الحروف والأصوات في جسم» وقد بينا في| سبق أنه لا خلاف 
بیننا وبينهم في كونه تعالى متکلما بهذا المعنى. 


وأما الأشعرية فزعموا أن لفظ الكلام موضوع بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس» 
وعلى هذه الحروف المقطعةء وعندهم أن كلام الله تعالى صفة حقيقية مغايرة هذه الحروف. 
وأن هذه الحروف دلالة عليهاء وعندهم أن كلام الله تعالى ماهية واحدة لا يدخلها التعدد. 
وكونه أمرا ونيا وخبرا واستخبارا أمور إضافية متعلقة بالكلام كالعلم بالإضافة إلى 
تعلقانه. 


5 النهيد شرجمعال مالعدل والوحید 


وقد حكى الاسفرايني عن بعض القدماء منهم أن كلام الله تعالى متعدد إلى أمور خمسة: 
آمر ونبي وخبر واستخبار ونداء. والحققون منهم على خلافه وأنه حقيقة واحدة غير 
متعددة, والمعنى بكونه تعالى متکلا عندهم قيام هذه الصفة وهي المتكلمية بذاته كالقادرية 
والعالمية. 


الأول وعليه تعويل أكثر المتكلمين وهو أن إثبات حالة القديم تعالى بكونه متکلیا لا 
دليل عليه وما لا دليل عليه وجب نفيه. وإنما قلنا إنه لا دليل عليها؛ فلأن الدليل عليها اما 
أن يكون عقليا أو سمعياء وباطل أن يكون سمعيا لأمرين: 


آما أولا فلأن السمع لا يرشد إلى إثبات هذه الصفة؛ لانها لا تعلم إلا بالأدلة الدقيقة. 


۳ 
۳۳ 
‌ 


وأما ثانیا فلو ورد حطاب مشعر بالکلام کقوله تعالی: (حَنَّى يَسْمَعَّ کلام اه" . وقوله 
تعالى: (وَكَلََّ الله مُوسَى تكلا ۳۲" فهو انیا حمل على السابق إلى الفهم والتعارف في حقيقة 
اللغة من إيجاد هذه الحروف والاصوات دون غيرهاء من اثبات حالة لا تفهمونها. وآما 
العقل فلا بد أن یکون بینه وبين مدلوله تعلق والا لم يكن بأن يدل أولى من ألا يدل أو يدل 
غلا ره وذلاف التعلق لا خلو مب وسو ف 


إما أن یکون استدلالا بالاثر على المؤثر أو بالزثر على الاثر أو بأن یکونا صادرین عن 
مؤثر واحد» وكل هذه الأقسام باطلة. 


1 - سورة التوبة: آية 1 . 


2 - سورة النساء: آية ۰۱۱6 


النمهيد شرج معا مالعدل ولو حید ۲۷ 


أما الأول وهو أن يكون الدليل على هذه الصفة أثرهاء فلا يعقل ها أثر الا هذه الحروف 
والاصوات. كما زعموا أنها دلالة عليها. فنقول: ليس يعقل تأثير هذه الصفة في هذه 
الحروف إلا بطريقة الوجوب. فذلك الإيجاب اما أن يكون بشرط أو لا بشرط. فان كان لا 
بشرط وجب حصوها في الأزل. ولا شك في حدوثهاء وان كان بشرط فالشرط اما أن 
يكون قدیما أو حادثاء فان كان قدیما لزم حصوضا فيا لا أول له وان كان محدثا فلا شرط 
يعقل هناك محدث يقف عليه صدور هذه الحروف» فيجب أن يكون باطلا. 


وأما الثاني وهو أن يكون الدليل على هذه الصفة ما يؤثر فيهاء فلا يعقل هناك إلا أحد 
أمرين إما أن يقال: إن ذاتا قديمة غير ذاته تعالى أثرت له فيها. فهم لا يقولون به وهو أيضا 
لا یعقل. وإما أن يقال: إن ذات القديم تعالى آثرت له في حصول هذه الصفة. وهذا باطل 
أيضاء لا تقولون به ولأنها عندهم قديمة. والثالث أيضا باطل. وهو أن يقال: إن هذه 
الصفة وهذه الحروف صدرا عن مؤثر واحد. وهو ذات القديم تعالى؛ لأن هذا يوجب 
عليهم حصول هذه الأحرف والأصوات فيا لا آول له وهو فاسد. فثبت أنه لا دليل هم 
على هذه الحالة. 


وأما أن ما لا دليل عليه وجب نفيه؛ فلأن تجويز ذلك يفتح كل جهالة» ویقضی بفساد 
العلوم الضرورية والنظرية» فيجب أن يكون باطلاء فهذا منتهى هذه الطريقة» وقد عرفت 
ما فيها. 


المسلك الثاني لو كان المتكلم بكونه متكلما حال زائدة على وجود الكلام من جهته لصح 
أن يعقل كونه متکلما من دون وجود الكلام» وأن يعقل وجود الكلام من جهته ثم لا يكون 
متکلا؛ لأن هذا هو الأصل في كل أمرين ليس بينهما علقة من وجه فلا علمنا تعذر ذلك 
وأنه يستحيل تعقل كونه متکلما من دون وجود الكلام من جهته وأن يعقل وجود الكلام 


۲:۸ التمهي د شرح معا مالعدل والتوحيد 


من جهته ولا یعقل کونه متکل| علمنا أن کونه متكلم| لیس آمرا زائدا على وجود الکلام 


مه . 


السلك الثالث أن لفظ التکلم لو كان موضوعا بإزاء آمر زائد على وجود الکلام من 
جهته لكان لا يصح إطلاق ذلك الاسم إلا من عرف هذه ال حالة» ونحن نعلم ضرورة أن 
أهل اللغة يسمونه متكلما عند وجود الكلام منه وان لم يخطر ببال أحد منهم معرفة هذه 
الحالة» ولا فهموهاء وهذا يدل على أن إطلاق اسم المتكلم موضوع على من وجد منه 
الكلام من غير أمر زائد. 

لا يقال: إنهم وان لم يعرفوها مفصلة فقد عرفوها على سبيل الإجمال. وهو كاف في 
صحة إطلاق الاسم. لأنا نقول: إن هذه الصفة لا يفهمها إلا الأذكياء وأهل الكياسة 
بالأدلة الدقيقة» فأما أهل اللغة فهي معتاصة على آفهامهم ولا تخطر لأحد منهم على بال لا 
على جملة ولا تفصيل. 


السلك الرابع أن نقول: إن من أثبت لله تعالى صفة بكونه متکلا زائدة على وجود 
الكلام فهو يثبتها له في الأزل؛ لأا قديمة كسائر صفاته القديمة من القدرة والعلم 
والحياة» فنقول: إذا وجد هذا الكلام من جهته أعني الحروف والأصوات فاما أن يستحق 
صفة غير ما كان ثابتا في الأزل أم لا. والأول باطل؛ لأنه لو ثبت له صفتان ثبتت له ثالثة 
ورابعة إلى غير غايةء إذ لا عدد أولى من عدد. والثاني باطل أيضا؛ لأنه إذا ثبتت له صفة 
بكونه متکلی| من دون إيجاد هذه الحروف كان ثبوتها له مع وجودها أحق؛ لأن وجود هذه 
الحروف هو حقيقة في حصول المتكلمية وأصل في معقوهاء فإذا ثبتت مع عدمها فثبوتها مع 
وجودها أولى. 


النمهيد شرجمعا مالعدل واللوحید ۲۹ 


المسلك الخامس القاتلون بإثبات حالة للقديم تعالى في الأزل هي المتكلمية لا بد أن 
يقولوا بثبوت هذه التعلقات هذه الصفة ‏ أعني الخبر والاستخبار والأمر والنهي وسائر 
هذه الاضافات - لأن هذه الحالة لا تعقل من دونهاء فنقول: إما أن تحصل هذه التعلقات 
مع هذه الحالة فیما لا أول له أم لاء والأول باطل؛ لأنها لو كانت حاصلة في الأزل لكان 
قوله تعالى: (وَلَمَدُ انا وخ 

(وَأَوْحَيْنَا إل إِبْرَاهِيمَ ). ( ونیا داد ربا (۳. وسائر الأخبار والقصص کنبا لا 
محالة؛ لأن الإخبار عن وقوع مالم يقع في الماضي کذب. والكذب على الله تعالى محال. 
ولكان يجب أن يكون الأمر والنهي ‏ كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة )» (ولا تقربوا الفواحش 
) - عبشا قبیحا؛ لأن الأمر والنهي لغير مأمور ومنهي قبيحان. والثاني أيضا باطل؛ لأن هذه 
التعلقات كالحقيقة في معقول هذه الصفة فيكون حصول هذه الحالة من دون تعلقاتها 
محال. 


لا يقال: إن هذه الصفة بالإضافة إلى تعلقاتها كالعلم بالإضافة إلى تعلقاته» فا جاز 
حصول العلم وان فقد بعض متعلقاته كذلك الحال في الكلام. 
لأنا نقول: هذا باطل لوجهين: 


أما أولا فهذا بناء منكم على أن العلم حقيقة مفردة وها تعلقات مضافة إليهاء ونحن لا 
نسلم ذلك. وإنما العلم عندنا هو نفس التعلق من غير زيادة أمر آخر» كا مر. 


1 - سورة الصافات: آية ۷۵ 
2 - سورة النساء: آية ٠١۳‏ . 


3 - سورة النساء: آية ٠١۳‏ . 


۲9۰ النمهي د شرج معا مالعدل والنوحيد 

وأما انیا فلو سلمنا أن العلم حقيقة مفردة وها تعلقات فان متعلقات علمه تعالى 
حاصلة في الازل بلا نهایت ثم إما أن نقول بأن العلم بآن الشىء سیوجد هو علم بوجوده 
ادا وجد. کا هو رأي آکثر التکلمین. فحينئذ لم یتجدد شىء من معلوماته وکانت كلها 
ثابتة. وان قلنا بأن العلم بوجود الشيء غير العلم بأنه سیوجد وأنه تجدد آمر آخر بوجوده 
فقد حصل فيط لا آول له تعلقات بلا نهاية» بخلاف الکلام فانه ثابت على قوضم في الأزل 


من دون حصول شيء من متعلقاته. فکان حصوله من دونها حال؛ لأنه لا تعقل من دونا. 
فهذا ملخص ما وجدته في السألة والّه الوفق. 
وتمام تقرير الدلیل بایراد معتمدهم في [ثبات حقيقة الکلام 


فأقوى ما ذکروه واعتمده الحققون منهم قالوا: قد ثبت أن القدیم آمر ناه وخبر فأمره 
ونهيه وخبره إما أن یکون عبارة عن مجرد هذه الألفاظ أو لا یکون. والأول باطل؛ لأن 
الألفاظ الموضوعة للأمر والنهي والخبر قد كان من الجائز ألا یضعها الواضع لعنی أصلا 
حتى تكون من المهملات. ثم بتقدير أن يضعها لمعنى لكن من الجائز أن تكون اللفظة التي 
وضعها لإفادة الأمر يضعها لافادة الخر» وبالعكس من ذلك. فإذن کون اللفظة المعينة أمرا 
ونهيا وخبرا إن كانت كذلك لدلالتها على ماهية الطلب والزجر والحكم» وهذه الماهيات 
ليست أمورا وضعية بل هي حقائق ثابتة لا تختلف بحسب اختلاف المواضعة» وليست 
أيضا عبارة عن العلم والقدرة والإرادة» بل هي آمور مخالفة في حقائقهاء ولا نعني بالكلام 
النفسي إلا ذاك» فثبت أن أمر الله تعالى ويه وخبره صفات حقيقية قائمة بذاته مغايرة 
لارادته وقدرته وعلمه» وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل عليهاء وهو الطلوب. 


والحواب من وجهين: 


النمهيدشرجمعا مالعدل والتوحيد ۲9۱ 


الأول أن حقيقة الأمر عندنا ليس إلا حصول هذه الصيغة أو ما في معناها مع إرادة 
المأمورية من غير زيادة على ذلك. ويدل عليه أمران: 


أما أولا فالدوران العقلي» فان العقلاء متى علموا هذه الصيغة مع الإرادة علموه أمراء 
ومتى لم يعلموا هذه الصيغة أو علموها ولم يعلموا الإرادة لم يعلموه أمرا. 


وأما انیا فالدوران الوجودي. فإنه متى وجدت هذه الصيغة مع الارادة وجب أن 
يكون أمراء ومتى لم توجد هذه الصيغة أو وجدت من غير إرادة لم يحصل كونه أمراء فلما دل 
الدوران العقلي والوجودي على أن حقيقة الأمر ما ذكرناه وجب أن يكون أمرا لذلك من 
دون اعتبار أمر آخرء وهكذا الكلام في النهي والخبرء انا كان نميا للصيغة مع الكراهة 
وخبرا للصيغة مع الإرادة. 


قوله: إن صيغ الأمر والنهي والخبر وضعية مختلقة بحسب اختلاف المواضعة» وحقيقة 
الأمر والنهي والخبر عقلية لا تختلف بحسب اختلاف الواضعة وهذا يدل على أن حقيقة 
الأمر والنهي والخبر أمر وراء الصيغة. قلنا: إن مدلولات الصيغ والالفاظ في الأمر والنهي 
والخبر وغيرها من سائر الحقائق كالإنسان والفرس والجسم والعرض سواء كان ها وجود 
في الخارج أم لا !نیا هي آمور ذهنية متعلقها العقل» وليست من الكلام في شيء. 


قوله: لا نريد بالكلام النفسي إلا ذاك. قلنا: إن كان يلزم من جرد اختلاف الصيغ في 
الأمر والنهي والخبر مع أن حقائقها غير مختلفة أن يكون ثم كلام نفسي ليلزم في لفظ 
الفرس والانسان لما كان وضعيا وحقيقته| عقلية أن يكون ثم فرس نفسي وإنسان نفسي» 
وكذلك يلزم في كل الألفاظ الموضوعة على الحقائق» وهم لا يقولون بذلك. 


الوجه الثاني إن حقيقة الأمر إما أن تكون هي مجرد الصيغة مع الإرادة أو أمر آخره فان 
كان الأول فهو الطلوب. ون كان الثاني فهو باطل؛ لأن حقيقة الأمر ظاهرة عند العقلاء 
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وأهل اللغة» فلو كان ثم آمر وراء هذه الصيغة مع الارادة لكان آمرا خفيا لا يطلع عليه إلا 
الأذكياء. والأمور الظاهرة لا يمكن تعليقها بالأمور الخفية فدل هذا على أن حقيقة الأمر 
ليس إلا نفس هذه الصيغة مع الإرادة» وكذلك النهي والخبر وغيرهما من صيغ الكلام. 
الفصل الثاني في حدوث الكلام 

اعلم أنا قد بينا أن حقيقة الكلام هو هذه امحروف والأصوات, وأن معنى كونه تعالى 
متكلما به هو إيجاده هذه الحروف والأصوات في جسم» فإذا كان المراد بالكلام ما ذكرناه 
فالعلم الضروري حاصل بحدوثه واستحالة قدمه» وما كان معلوما بالضرورة لم يفتقر إلى 
تحصيل دلالة. 

وقد حكى عن بعض الحشوية من الحنابلة أن هذا القرآن المتلو في المحاريب والمكتوب 
في المصاحف قديم مع الله تعالى» وهذا جهل منهم بحقيقة القديم والمحدث. والأولى تنزيه 
كتابنا عن مثل هذه التهويسات والكلام عليها. 

وأما الأشعرية فقد قالوا بأن الكلام الذي يثبت قدمه ليس هذه الحروف والأصوات 
ولا إرادتها ولا العلم بهاء وإنما الكلام الذي یثبت قدمه هي صفة قائمة بذاته تعالى كسائر 
صفانه القديمة من القدرة والعلم والحباة. 


آما العقلية فمن آوجه: 


الأول أنه يلزم من قدم کلامه حصول النقص في حقه» والنقص عليه محال. فالقول بقدم 
کلامه محال ونیا قلنا إنه یلزم من قدم کلامه حصول نقص في حقه؛ فلأن التکلم لا بد أن 
يفيد بکلامه فائدة حتی يخرج الکلام عن کونه عبثاء وتلك الفائدة إما أن تکون راجعة إلى 


انمهي د شرجمعال مالعدل سید ۲ 


نفسه أو إلى غيره» أما الإفادة الراجعة إلى نفس المتكلم فنحو أن يتكلم به ليطرب إليه» كا في 
التغنى» أو يكرره ليحرز حفظه أو للتعبد به ا نعبد الله بقراءة القرآن» والله تعالى متعال 
عن هذه المنافع. 


وأما الإفادة الراجعة إلى غيره فنحو أن يخاطب به غيره لفهم مراده بأمره ونهيه واخباره 
بأمر من الامور ولا لم يكن في الأزل من يفيد بكلامه هذه الفائدة كان كلامه سفها وعبثا 
وهذياناء تعالى الله عن ذلك. فثبت أنه يلزم من قدم كلامه حصول النقص في حقه. 


و ما آن النقص عليه عحال؛ فللآدلة وتسليم الخصم لذلك. فثبت أن القول بقدم كلامه 
محال. 


الوجه الثاني أن كلامه لو كان قدي) لكان جاريا جری علمه في کون تعلقه بمتعلقاته 
لذاته» فک أن علمه تعالى تعلق با يصح أن يعلم فيجب أن يكون كلامه متعلقا با يصح 
تعلقه به وعلى مذهبكم في القبح والحسن وخلق الأعمال لا شيء إلا ويصح من الله أن يأمر 
به وينهى عنه» فيلزم أن يكون الله تعالى آمرا بكل الأشياء ناهيا عن كلهاء مخبرا عن كلها على 
الوجوه المتناقضة التي يصح الإخبار عن كل واحد منهاء وهذا محال. 


الوجه الثالث أن كلامه تعالى يصح عليه النسخ 
والنسخ على القديم محال» فالقول بقدم كلامه تعالی محال» وإنما قلنا بأن كلامه تعالى 
يصح عليه دخول النسخ فاتفاق المسلمين على ذلك وإنما قلنا إن النسخ على القديم محال؛ 


فلأن النسخ عبارة عن دفع الحكم أو عن الإزالة أو عن انتهاء مدة العبادة» وكلها مستحيلة 
على القديم؛ لاستحالة العدم عليه. فيلزم أن يكون كلام الله تعالى غير قديم. 


۳۹ التمهيد شرج معا مالعدل والوحید 
الوجه الرابع أن كلام الله تعالی هو القرآن. والقرآن محدث. فکلام الله أيضا حدث. 
وانا قلنا إن کلام الله هو القرآن فبالاجماع وأما أن القرآن حدث؛ فلوجوه ثلاثة: 
آما آولا فلأن القرآن معجز والعجز هو الفعل الخارق للعادة» فإذن القرآن فعل الله 
تعالى» والفعل محدث. 


وأما ثانيا فلأن الخلف والسلف أجمعوا على أنه ليس القرآن إلا هذا المتلو بين أظهرنا 
المكتوب بين الدفتين» وغذا لو سئل الصحابة والتابعون في كل عصر عن القرآن لا أشاروا 
إلا إلى هذاء ولا شك في حدوث هذا. 


A E e O,‏ رها 
لقوله: (حتی يَسْمَعَ گلاع الله ) “انوع EEE EDE Dasa‏ 
ذلك من صفات الحدوث» فثبت أن كلام الله تعالى يجب أن يكون محدثا. 


الطريقة الثانية سمعية» وهی اثنان: آيتان. وخم‌ان. 


أما الآيتان فالأولى قوله تعالی: (اله رل اخسن الحَدِيثِ كِنَابا مایا مان )(. فوصفه 
بالتنزيل والحسن وبكونه متشابها وحدیثا ومكتوبا وبكونه مثاني» وكل هذه الأمور من 
صفات الحوادث. 


الثانية إن القرآن ذكرء والذكر حدث. فالقرآن حدث. 


1 - سورة یوسف: آية ۲. 
2 - سورة التوبة: آية 1 . 


3 - سورة الزمر : آية ۲۳. 
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آما أن القرآن ذكر؛ فلقوله تعالی: (إنَا تن تزَّلْنَا الذّكْرَ )''. والنزل هو القرآن بالاجماع» 
وأما أن الذکر حدث؛ فلقوله تعالى: (مَا أيهم من ذکر من رم دب 


وأما الخبران: فالأول ما رواه عمران بن الحصين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «كان الله ولا شیء ثم خلق الذکر". والذكر هو القرآن لما ذكرناه. 


الثاني ما رواه أبو الحسين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما خلق الله من سماء ولا 
ن ار ۶„ 8 a‏ ۶„ د 4 
أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من سورة البقرة» وأعظم منها آية الكرسي» '. 


لا يقال: هذا معارض با نقل عن السلف من الامتناع عن القول بخلق القرآن 
وإنكارهم على من وصفه بذلك. لأنا نقول: هذا خطأء لوجهين: 


أما أولا فلا نسلم أن السلف امتنعوا عن وصف القرآن با لخلق» كما ورد في الحديث. ول 
يمنع من وصفه بالخلق إلا من اعتقد قدمه. 


وأما ثانيا فلأنا نحمل امتناعهم لو سلمناه على أن لفظة الخلق قد تستعمل مجازا في 
الکذب والافتراء؛ لیحصا ال لتلفیو بين الروايات. 


1 - سورةالحجر: آية .٩‏ 

2 - سورة الانبیاء: آية ۲. 

3 - آخرجه البخاري (کتاب بدء الخلق ‏ باب ما جاء في قول الله تعالی: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم یعیده) 
۶ حديث رقم ۰۳۲۲۷ ونصه: "كان الله وم يكن شيء غيره وكان عرشه على الاء وکتب في الذکر کل شيء 
وخلق السیاوات والأرض". والطبراني: المعجم الكبير ۰۲۰۵/۱۸ حديث رقم ۵۰۰. 

4 - أخرجه الترمذي (كتاب فضائل القرآن سورة آل عمران) حديث رقم ۲۸۸6 ونصه: "ما خلق الله من سماء 
ولا أرض أعظم من آية الكرسي". قال سفيان: لأن آية الكرمي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من 
السماء والأرض. 
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واعلم أن ما ذكرناه في الوجه الرابع وسائر الأدلة النقلية لا ينبغي إيرادها دلالة على 
حدوث كلام الله تعالى؛ لأا متناولة هذه الحروف والأصوات ودالة على حدوثهاء ولا 
خلاف بيننا وبين خصومنا من الأشعرية في حدوث هذه الحروف والاصوات. وانا 
الخلاف بيننا وبينهم في حدوث هذه الصفة - أعني المتكلمية ‏ على زعمهم أنها ثابتة له تعالى 
بكونه متكلماء و أنها قديمة كسائر صفاته من القدرة والعلم. فأما هذه الحروف والأصوات 
التي آثبتوها دلالة على تلك ال حالة فلا شك في حدوثهاء وهذا لما كان أكثر أدلة المعتزلة على 
حدوث كلام الله تعالى متناولة هذه الحروف والأصوات أغفلنا ذكرها وتركنا إيرادها لميلها 
عن الغرض وانحرافها عن القصد. وانما يتوجه إيرادها على هؤلاء الحنابلة حيث زعموا أن 
هذه الا حرف المؤتلفة والكلمات المنتظمة قديمة» وهو جهل منهم باهية القديم كا مر بيانه. 

والمعتمد في إبطال قدم الكلام ما أسلفناه في المعاني القديمة وما ذكرناه هاهنا من الوجوه 
العقلية. وهم شبهتان: 

الشبهة الأولى قولهم: لولم يكن متكل) بكلام قديم للزم أن يكون متكلم| بكلام محدث. 
ومحال أن يكون متكلم| بكلام حدث؛ لأن ذلك الكلام ما أن يوجد فيه أو في غيره أو يوجد 
لا في حل. والأقسام كلها باطلة» فيجب أن يكون متكلم| بكلام قديم. 

وجوابه أنا نقول: إن المتكلم هو فاعل الكلام كا سبق. فان كان القديم تعالى فاعلا 
للكلام وجب أن يكون متكلما. فأما کون الكلام حالا أو غير حال فيحتاج إلى نظر 
مستأنف» ونظرنا بعد فعرفنا أن الكلام لا يمكن وجوده لا في حل؛ لأنه لا يعقل الا 
مدركاء وإدراكه تبعا لحلوله» وكذلك القول في سائر الأعراض لا یعقل وجودها إلا في 
حل 
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الشبهة الثانية قالوا: لو لم يكن متكلما فيا لم يزل لكان أخرس أو ساكتاء والخرس 
والسكوت محالان عليه» فكونه غير متكلم في الأزل محال. 


وجوابه ما تريدون بقولكم إنه لولم يكن متكلما في الأزل لكان أخرس أو ساكتاء تعنون 
بكونه أخرس أو ساكتا أنه غير متكلم ؟ فهذا هو مذهبناء ولا استحالة فيه. أو تريدون أنه 
إذا كان غير متكلم في الأزل فهو ذو آفة من الخرس والسکوت. فهذا ليس بلازم إذا لم يكن 
متكليا أن يكون آخرس آو ساکتا؛ لان الخرس والسکوت نا جوزان عل من كان متكلا 
بآلة» فيلحقها الفساد والتقصيرء وهو تعالى غير متكلم بالة فلا يلحقه خرس ولا سکوت؛ 
فثبت أنه تعالی متکلم بکلام شحدت» ET‏ 

الفصل الثالث في کونه تعالی صادقا 

اعلم أنه لا خلاف بين السلمین في وصف الله تعالى بکونه صادقاء ولکن اختلفوا في 
كيفية إثباته بحسب اختلافهم في مسألتي الحسن والقبح. 

فعندنا وهو مذهب العتزلة أن [ثبات كونه تعالى صادقا مقرر على قواعد الحكمة كا 
سيأتي شر حه عند الكلام في أفعاله تعالى» وحاصل الدلالة أنه تعالى لو لم يكن صادقا لكان 
كاذباء والكذب قبيح» والله تعالى لا يفعل القبيح. 


وأما الأشعرية فاستدلوا على صدقه تعالى بوجهين: 


1 - جاء في الهامش: فأما ما يحكى عن الملقب بالبرغوث من أن الله تعالى متكلم لذاته فهو خطأء وما أوردناه على 
الأشعرية من بطلان المتكلمية حالة زائدة وأنها ثابتة في الأزل فهو مبطل لما قاله ابر غوث. وجميع ما يورده المعتزلة 
في إبطال مذهبه فانه غير لازم؛ لأا مبنية على أنه فاعل للكلام لذاته» وهو من لا يقول به وانما مذهبه إثبات حالة 
للذات هي المتكلمية لا غير. 


o۸‏ مهد شرح معا مالعدل والتوحيل 


الأول منها أن كلامه تعالى قائم بنفسه» ويستحيل الكذب في الكلام النفسي على من 
يستحيل عليه امحهل؛ لأن الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم» والجهل على الله تعالى محال 
فالكذب محال. وهذا الاستدلال خطأ لوجهین: 


آما آولا فلأنهم ما آقاموا دلالة على أن من لا یکون جاهلا یستحیل أن يخبر بالخبر 
النفسي على سبیل الکذب. وهذه القضية غير معلومة بالضرورة. فلا بد من بيانها باظهار 


وآما انیا فهب آنا سلمنا أنه تعالى صادق في الخبر القائم بذاته. ولکن ۸ لا يجوز في 
الکلام الذي نسمعه ونقرأه أن یکون کذبا. 


الوجه الثاني قالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد آخبر بامتناع الکذب على الله 
تعالى» وما آخبر به الصادق فهو صدق. فإذن امتناع الکذب على الله تعالى صدق» وهو 
الطلوب. وهذا أيضا ركيك جدا؛ لأن صدق الرسول متوقف على إظهار العجزة علیه 
وإظهار المعجزة عليه قائم مقام تصديقه بالقول» وتصديق الله تعالى إياه إنا يدل على صدقه 
لو ثبت كون الله تعالى صادقاء إذ لو جاز عليه الكذب لم يكن الرسول صادقاء فإذن صدق 
الرسول مسبوق بالعلم بصدق الله تعالى ومستفاد منم فلو استفدنا صدق الله من خبر 
الرسول لزم الدور» وهو باطل. 


لا يقال: إن تصديق الله تعالى للنبي بإظهار العجزة عليه لا يتوقف على العلم بكون الله 
تعالی صادقاء وتصديق الله تعال للنبي هو بقوله: أنت رسولي. جار مجرى قول الرجل لغيره 
أنت وكيلي» والبائع لغيره بعت منك هذا التاع. وهذا الصيغ وان كانت إخبارات من جهة 
اللفظ إلا أنها إنشاءات من جهة العنی» والأمور الإنشائية لا يتطرق إليها صدق ولا كذب؛ 
لأنها بمنزلة الأمر» وإذا ثبت ذلك فقول الله تعالى للنبي: أنت رسولي. يدل على رسالته 
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سواء قدر أن الله تعالى صادق في ذلك أم لم یقدر. ومتی ثبت أنه رسول ثبت أنه صادق» 
فثبت أن العلم بكون الرسول صادقا لا يتوقف على العلم بكون الله تعالى صادقا. 

لأنا نقول: هب آنا سلمنا أن قول الله تعالى للرسول آنت رسولي إنشاء وليس بإخبارء 
لكن الانشاء نما تأثیره في الأحكام الشرعية لا في المعاني الحقيقية» وإذا كان كذلك لم يكن في 
قول الله للرسول أنت رسولي ما یقتضی كونه صادقا؛ لأن كونه صادقا آمر حقيقي» والأمور 
صادقا إلا بإظهاره المعجزة عليه التي هي قائمة مقام تصديقه بالقول. فلو لم يعرف کون الله 
تعالى صادقا إلا من قبل الرسول لزم الدور» وإنه محال. 

القول ني الأمور المتعلقة باحرف والصوت 

وفيه فصلان: الأول في الصوت. والنظر منه في أمور خمسة: 

الأول في ماهية الصوت. ولا شك أن الصوت من الأمور المدركة» وقد بينا أن الأمور 
المدركة لا يمكن تعريفها؛ لآن كل شيء يذكر في تعريفها فهي أجلى منه. ومن المتكلمين من 
زعم أن الصوت عبارة عن اصطكاك”!' الأجسام الصلبة» وهذا خطأ؛ لأن الاصطكاك 
ماسة قوية» والماسة غير الصوت. ومنهم من زعم أنه كيفية تحدث من تموج افواء 
المنضغط. وهذا أيضا خطأء لأن هذا [نا هو إشارة إلى سبب حدوثه دون ماهیته» فثبت أن 
الصوت لا يمكن تعريفه. 

الثاني في جنسه. ولا إشكال أنه من الأعراض» ونقل عن النظام أن الصوت جسم. 
وهذا وهم في النقل عنه؛ وأظن أن سبب الوهم أن النظام لما كان يذهب إلى أن الصوت لا 


1 - جاءت في الأصل: اصتکاك والكلمة بها إبدال. 
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يدرك إلا بوصول اهواء الحامل له إلى سطح الصیاخ. فظن الناقل لاجل ذلك أنه يذهب إلى 
أن الصوت جسم. ويدل على بطلان كونه جس أمران: 


أما أولا فلأن الأجسام باقية والأصوات ليست بباقية» فيجب أن يكون الصوت غير 
وأما ثانيا فهو أن الأجسام مدركة لمسا ونظراء والصوت ليس کذلك. فبطل كونه جسا. 


الثالث في كيفية إدراكهء وقد ذهب أكثر المتكلمين إلى أن إدراك الصوت انا هو في حله 
ولا حاجة في إدراكه إلى انتقال محله. 


وحكي عن النظام أن الصوت لا يدرك إلا بوصول المواء الحامل له إلى سطح الصماخ. 
ويدل على إدراكه في محله أمور ثلاثة: 


أواقا آنا ادا شمفتا الف طرق یف ونر کا زا رک زهت إن ا نا 
أدركنا جهته التي منها وصل إليناء ألا تری آنا لما م ندرك اللموس الا حال وصوله إلينا ل 
یفرق اللامس من أي جهة جاءه. فلا آدرکنا التفرقة في الصوت عرفنا أنه يدرك في محله. 


وثانیها أن الانسان قد یسمع کلام غيره وان حال بينهما الجدار. فقد حصل الادراك من 
غير وصول امواء إلى الصیاخ. وهذا يدل على أن إدراكه في محله. 


وثالثها أن الصوت قد ثبت أنه غير باق» فلو كان لا يدرك إلا بانتقال اهواء إلى الصماخ 
لكان يجب أن يكون باقيا أو أن لا يدرك أصلاء وهذا محال. 


واحتج النظام بأمرين: 


1 - جمع صاخ وهي الآذان. 
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أحدهما أن الصوت انا أدرك بحيث هو ل يؤثر فيه البعد. ولكان حاله في الإدراك مع 
البعد كحاله مع القرب. 


وجوابه أن الصحيح أن البعد ليس بانع عن إدراك الصوت وان كان مانعا عن إدراك 
المرئي؛ وإنما اختلف الإدراك في القرب والبعد؛ لأجل الحوائل والسواتر لا للبعد كا ذكرء 
والشرط في إدراكه ألا محصل حائل عن الصماخ. 


وثانيه| أن الريح إذا هبت في ثمت الجهة التي يسمع منها الكلام أعانت على إدراكه 
وقوى الإدراك لأجلهاء ومتى هبت في خلاف جهته لم يسمع کذلك. فلولا أن الانتقال 
شرط وإلالما وجب ذلك. 


وجوابه أنا لا نمنع من صحة إدراكه بالانتقال كا يدرك في محله أيضاء فإذا هبت في 
قال إنه لا يدرك أبدا إلا بالانتقال. 


الرابع في سببه. والمشهور من مذهب العتزلة أن الصوت متولد عن الاعتاد بشرط 
الصکة. وهي عبارة عن تأليف بين جسمين صلبين عقيب حركات متوالية أو حركات نقل 
السكون بينها. ودليلهم على ذلك أن الصوت واقف على الاعتماد وجودا وعدماء فيجب أن 
يكون مؤثرا فیه. ثم منهم من شرط الحركة في وجود الصوت وهو أبو عليء وقال أبو 
هاشم: الصوت لا يحتاج إلى الحركة» لأمرين: 


آما أو لا فلأن الصوت واقف على الاعتاد وجودا وعدما فلا حاجة به إلى آمر آخر. 
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و آما انیا فلو سلمنا أنه لا بد من الحركة فاٍنا الحاجة إليها في تولید الاعت‌اد للصوت لا 
في وجود الصوت نفسه. والختار أن الصوت حاصل عقیب الاعت‌اد والحركة» فیمکن أن 
یکون الاعتماد سببا وا ر كة شرطاء وبالعکس من ذلك. فلا جرم كان الوقف هو الأولى. 


الخامس في بقائه» ذهب الأكثرون إلى أن الصوت غير باق لأمرين: 


أما أولا فلأنا إذا قلنا زيداء فلو بقيت هذه الأحرف لوجد كل واحد منها مع صاحبه. 
فلم تكن الجملة بأن نسمع زيدا أولى من يزدا أو ديزا إلى غير ذلك من التقاليب. 


وأما ثانيا فنحن نعلم بالضرورة أن الباء والتاء والثاء والظاء لا يمكن استمرارها في 
الزمان» وقد ذهب جمع من الكرامية إلى بقاء الصوت. وأن إدراكه مشروط بحال حدوثه. 
وهذا خطأ؛ لأنه لو كان باقيا لوجب إدراكه في الثاني والثالث؛ لأن الإدراك لا يتوقف على 
حالة الحدوث» بل كل ما كان مختصا بالإدراك كان مدركا في حالتي الحدوث والبقاء 
كاللون والطعم وسائر المدركات. 


الفصل الثاني في الحرف والنظر في ماهيته وقسمته وحكمه. 
النظر الأول في ماهيته 


وهو مدرك فلا يحتاج إلى تعريف. ومن الناس من زعم أنه هيئة عارضة للصوت يتميز 
بها عن صوت آخر مثله في الخفة والثقل تميزا في السموع» وهذا التعريف خطأ. لأن طول 
الصوت وفصره وخفته وثقله هيئات عارضة للصوت يتميز مها عن صوت آخر مثله 
وليس بحرف. فثبت أن حرف مما لا يحتاج إلى تعريف. 
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النظر الثاني في قسمته 

وتنقسم الحروف إلى مفردة ومركبة. 

أما المفردة فنوعان: مهملة ومستعملة. 

أما المستعملة فهي حروف العربية السبعة والعشرون. وربا وجد حروف آخر مستعملة 
غير هذه وإذا كان كذلك فحصر الحروف في عدد معين بدلالة قاطعة لا سبيل إليه. 

وأما الهملة فهى الباء التى كالفاء والطاء التى كالتاء والظاء التى كالثاء» وهی مستهجنة 

وأما المركبة فالنظر فيها من وجهين: في الكمية» والكيفية. 

أما الكمية فقد قیل: إن أعدل المركبات الالفاظ الثلاثية» لأمرين: 

أما أولا فلا بد من طرفين ووسط. وهذا لا يحصل إلا في الثلاثية؛ لأن الثنائية ناقصة» 
وما فوق الثلاثية فهو زائد» والمعتدل هو الثلاثي. 


وأما ثانيا فهو أن الحرف الأول لا بد أن يكون متحركاء والموقوف عليه لا بد أن يكون 
ساكناء وبینه| منافرة» فلا بد من وسط معدل. فإذن الاعتدال لا يحصل إلا في الثلاثي. 

وأما الكيفية فمنها التلائم ومنها المتنافر» فمتى سهلت مخارجها وعذبت أحرفها فهي 
متلائمة» ومثال المتلائم كقوله تعالى: (وَلَكُمْ في الْقِصَّاصٍ حَيّاةٌ)'''. ومتی عسرت مخارجها 
وصعبت الألفاظ فهي متنافرة» ومثال المتنافر نحو قولك: عفحق. 


1 - سورة البقرة: آية ۱۷۹. 
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النظر الثالث في أحكامها. 
ونعرض ها الجهر والحمس والشدة والرخاوة واللین والصفير والاطباق والانفتاح 
وغبر ذلك. 
والبحث عن آحکامها واسع وموضعه اللغة» ومقدار الغرض وقد وفینا به» فهذه 


الأمور التعلقة بالصوت والحرف یوردها التکلمون متفرقة في كتبهم» فجمعناها هاهناء 
وکان إيرادها هاهنا أحق» وبتعامه تم القول في الأوصاف الذاتية والفعلية» ونشرح الان ما 


يستحيل عليه تعالى. 

الباب الخامس فيا يصح على ذاته من الأوصاف السلبية. 

القول في أنه تعالى ليس بجسم 

فعندنا أن الله تعالى لیس بجسم ولا جوهرء وهو قول العتزلة والأشعرية والخوارج. 
وذهب أهل الظاهر والروافض”!' والحنابلة والحشوية إلى أنه تعالی جسم. 

والمعتمد في فساد مقالتهم مسالك: 

الأول أنا قد دللنا فيا مضى على حدوث الأجسام» ودللنا على قدم الصانع» وذلك كاف 


في العلم بأنه تعالى ليس بجسم. ولكنا نمهد أصلا يكفينا في بیان أنه تعالى ليس بجسم. 
وذلك الأصل هو أن نتبين أن الأجسام كلها متماثلة» والذي يدل على تماثلها أمران: 


1 - الرافضة من فرق الشيعة سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعم وهم مجمعون على أن النبي صلی الله عليه 
وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء 
به بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف وأنها قرابة وأنه يجوز للإمام التقیت 
ويطلق عليهم الإمامية. 


النمهيل شرجمعا مالعد ل وال وحیل ۲۹۵ 


أما أولا فلأن العقول من الجسم هو الامتداد في الجهات الثلاث» حتى لا يعقل جسم 
من دونه. وما لا يعقل الشیء من دونه يجب أن يكون أصلا في معقول حقيقته. وقد ثبت أن 
الأجسام بأجمعها مشتركة في هذا القدرء فيجب أن تكون متماثلة. 


وأما انیا فهو أن أخص أحكام الجوهر نفس حجميته» حتى لا يعقل جوهر مع قطع 
النظر عن حجميته. وأفراد الجواهر مشتركة في نفس الحجمية» فيجب القول بتاثلها 
واشتراكها في كل ما يجب ويجوز ويستحيل. 


فإذا ثبت هذا الأصل قررنا عليه وجوها في استحالة الجسمية على الله تعالى: 


آوطا ما قدمنا من قدم الصانع وحدوث الاجسام فلو كان تعالى جسم للزم إما قدمها 
وم ختدوقة وكادهنا عال: فالقول یکر نه تعال سما غال: 


وثانيها لو كان تعالى جس| لاستحال كونه قادرا وعالما وحيا؛ لأن اتصافه تعالى مبذه 
الصفات إما أن يكون واجبا أو جائزاء فان كان واجبا لزم اتصاف جيع الأجسام بهذه 
الصفات. وهذا محال بالضرورة. وإن كان جائزا افتقر في كونه عليها إلى مؤثرء وذلك المؤثر 
إما هو أو غيره. والأول باطل؛ لأن من حق المؤثر أن يكون قادرا وعالماء فلو أثر لنفسه في 
هذه الصفات للزم أن يكون قادرا قبل أن يكون قادراء وإنه محال. وإن كان غيره فإن كان 
من أفعاله لزم الدور وإن لم يكن من أفعاله كان محتاجا في كونه على هذه الأوصاف إلى 
فاعل مؤثر يجعله عليهاء فلا يكون إهاء بل ذلك الغير هو الاله ثم ذلك الغير إن كان جسم) 
عادت المحالات كا مر وان لم يكن جسیا كان هو الإله» ولیس بجسم؛ وهو الطلوب. 


والثها لو كان تعالى جسما لاستحالت قدرته على إيجاد الاجسام؛ لأن قدرته على خلق 
الأجسام إما أن تكون واجبة أو جائزة» فإن كانت واجبة وجب اشتراك الأجسام فيهاء وإن 
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كانت جائزة كان لا بد ها من مؤثرء وذلك المؤثر إما أن یکون هو الله تعالى أو غبره» ویعود 
التقسيم الأول» فثبت بهذه الوجوه استحالة كونه تعالى جسم). 


على وجود كل واحد من مفرداته» وما كان كذلك كان مکنا لذاته» لكنه تعالى يستحيل أن 
يكون مکنا لذاته» فبطل أن يكون جسا. 


وإنما قلنا إنه تعالى لو كان جسم لكان مركبا؛ فلأن معقول الجسم هو المختص بهذه 
الامتدادات الثلاث أعني الطول والعرض والعمق» وانا قلنا إنه لو كان مركبا لكان 
وجود المركب متوقفا على كل واحد من مفرداته؛ فلاأن حقيقة المركب هو الذي یلتلم من 
مجموع آجزاء» فحصول مركب من دون مفرداته محال» وانا قلنا إن ما كان كذلك فهو ممكن 
لذاته؛ فلانا لا نعني بالممكن إلا ما كان محتاجا إلى غیره» لولا ذلك الغير لم يكن موجوداء 
وهذا حاصل في المركب مع مفرداته؛ فإنه لا يمكن وجود الرکب من دون مفرداته. وانا 
قلنا إنه يستحيل أن يكون ممكنا لذاته» فلا قدمنا من أنه واجب الوجود. وما كان واجب 
الوجود استحال أن يكون ممكن الوجود. لضرورة الجمع بين النقيضين؛ لأن واجب 
الوجود مستغن بذاته عن غيره وممكن الوجود لا يستغني عن غیره» فكيف يكون غنيا غير 
غني» هذا حال. 


السلك الثالث لو كان تعالى جسا لكان قادرا بقدرة» فكان لا يصح أن يفعل الفعل إلا 
بمماسة» ومعلوم أنه تعالى يفعل الأفعال العظيمة في الأقطار المتباعدة في حالة واحدة» فبطل 
أن یکون جسما. 
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لا یقال: انه منبث في كل الجهات؛ فلهذا صح منه أن یفعل فیها هذه الأفعال. لأنا نقول: 
إن الأجسام التفرقة لا يصح أن تکون قادرة عالة؛ لافتقار القدرة والعلم إلى البنية 
الخصوصة. 

وتمام تقرير الدلیل بایراد شبههم وابطاها: فمنها عقلية» ومنها سمعیه. 

آما الشبه العقلية فأربع: 

الشبهة الأولى قد ثبت أنه تعالى عالم بالاشخاص الجسمية عند وجودهاء ثم تلك 
الأشخاص الجسمية ثابتة في علمه فإذا كان البارئ تعالى عالا بها فلا بد وأن تكون صورها 
مرتسمة في ذاته» وما يرسم فيه الصور الجسمية لا بد وأن يكون جس)؛ لأن الصور الجسمية 
ها امتداد في الجهات وذهاب فيهاء فيكون تعالى محلا هذه الصورء فيكون ذاهبا في الجهات 
كهي» فثبت أنه يلزم من كونه عالا بالأشخاص الجسمية أن يكون جسیا. 

وجوابه من وجهين: 

أما أولا فهذا بناء على أصل فاسد. وهو أن العلم عبارة عن انطباع صورة العلوم في 
العام وهذا خطأ. بل العلم حالة نسبية إضافية بين العام والعلوم. 

وأما انیا فنقول: من أين يلزم إذا كان عالما بالصور الجسمية أن يكون جسماء هل من 
حيث كونه عالما فقط أو من حيث كونه عالما بالصور الجسمية» فان كان الأول فهو خطأ؛ 
لأنه لا يلزم من كونه عالما كونه جسماء وإن كان الثاني فهو باطل آیضا؛ لأنه لو لزم من كونه 
عالما بالصور الجسمية كونه جس لزم من كونه عالما بالعرض أن يكون عرضاء وهذا باطل. 


۲۹۸ الشمهيد شرج معا مالعدل والتوحيد 


الشبهة الثانية قالوا: القدیم تعالى مساو للأجسام في الاستغناء عن المحل» وهذا 
الاستغناء هو نفس حقيقة الجسم, فالباری تعالى لا شارکها فيه كان مشارکا ها في حقيقتهاء 
والمشارك للجسم في حقيقته جسم. فالبارئ تعالى جسم. 


وجوابه من وجهين: 


أما أولا فلا نسلم أن هذا الاستغناء هو نفس حقيقة الجسم بل هو حكم سلبي يرجم 
إلى أنها غير مفتقرة إلى المحل» والأحكام السلبية يجوز اشتراك الحقائق المختلفة فيها. 


وأما انیا فهذا منقوض بالأعراضء فإنها مع اختلاف حقائقها مشتركة في الحاجة إلى 
الحل. ولا يلزم منه اتفاقها في بعض الحقائق. 

الشبهة الثالثة قالوا: إن الله تعالى قادر وحقيقة القادرية في الشاهد هو اعتدال المزاج» 
بدليل أنا متى عقلنا کون البدن معتدل المزاج علمناه قادراء وان لم يعلم شيئا آخر. ومتى ۸ 
نعلمه معتدل المزاج لم نعلم كونه قادراء وإن علمنا سائر الأشياء. وهذا يدل على أنه لا 
معنى للقادرية في الشاهد إلا هذا الاعتدال. ثم إن الحقائق لا تختلف شاهدا وغائباء فيجب 
أن تكون القادرية في حقه تعالى هي هذا الاعتدال» ومتى كان كذلك كان جسم). 


وجوابه أنا لا نسلم أن القادرية عبارة عن اعتدال المزاج» بل هي عبارة عن الممكن من 
الفعل ثم إن ثبت أن هذا التمكن معلل في الشاهد باعتدال الزاج لا يلزم أن يكون في 
الغائب کذلك. لحواز تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة. 


الشبهة الرابعة الفطرة الأولية تأبى وجود موجود لا في جهة لا بالأصالة كالمتحيز ولا 


بالتبعية کالعرض. وطذا إذا عرض العاقل على عقله وجود موجود غير مختص بالجهة لا 
بالأصالة ولا بالتبعية كان استبعاده كاستبعاد من جوز وجود جسم في مكانين» وإذا كان 
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کذلك فلو جوزنا القدح في هذه القضية مع کونها معلومة بالفطرة جاز القدح في ساثر 
القضايا الضرورية. وذلك يجر ال السفسطة. وانه حال. 


وجوابه أنا لا نسلم أن الفطرة تأبى وجود موجود غير حاصل في الجهة لا بالأصالة ولا 
بالتبعية» وكيف لا وقد شهدت له الأدلة وقامت على إيضاحه البراهين. لا يقال: إنه لا 
يعقل موجود لا في جهة؛ لأنا نقول: ما تريدون بقولكم إنه لا يعقل ؟ أتريدون به أنه لم 
يشاهد له نظيرء أو تريدون به أنه لا يمكن اعتقاده. فان كان الأول فلم منعتم من إثبات ما 
لا نظير له ولهذا فان الأشخاص الإنسانية مشتركة في معنى الإنسانية» والقدر المشترك فيه 
هو أن له شكلا ومقدارا وحيزاء وهذا ليس بمشترك فيه بين الأشخاص ذوات الأشكال 
والأحياز والقادیر فإذا كانت الفطرة الأولية لا غنى ها عن الاعتراف بإثبات ما ليس له 
نظير فكيف يقال بأنها تأبى إثبات موجود لا نظير له. وإن كان الثاني فلا نسلمه أيضا وقد 
علمنا ذاتا قديمة قادرة عالمة لا تشبه سائر الذوات. ودللنا على ثبوتها في الوجود. 


وأما الشبه السمعيةء فقد تمسكوا بالآيات التي تشعر ظواهرها بإثبات الأعضاء 
والجوارح» أما في الوجه فا یال( ی وک ر د الال وَالْوِكْرَام 00 وأما في 
العين فقوله تعالى: ( نري اعيا ۷ وأما في اليد فقوله تعالى: (يَا عَمِلَتْ یدیا ۱ 
وأما في الجنب فقوله تعالى: (عَلى ما فَرَطْثُ في جَنْبٍ الله ۳۷ وأما في الساق فقوله تعالى: 


2 - سورة القمر: آية ۱6. 


4 - سورة الزمر: آية 05. 


۳۷۰ انمهي شرح معا مالعدل وال رحد 
(يَوْمَ یحتف عَنْ سَاقٍ )۱ وقالوا: فأشعر ظواهر هذه الآيات بثبوت الاعضاء له وهذه 
والجواب عا آشعر به ظواهر هذه الآي» من وجهین: 

أحدهما من حيث الاجمال. وهو أن أدلة العقل ما أن تكون محتملة للخطأ أو لا تكون» 
فان كان الأول لزم من تطرق الخطأ إليه تطرق الخطأ إلى الكتاب والسنة؛ لأنه لا يمكن 
القطع بكون الكتاب والسنة حجة إلا بالعقل» والقدح في الأصل يتضمن القدح في الفرع. 
وإن كان الثاني فنقول: حمل الكلام على المجاز حتمل» وحمل الأدلة العقلية على غير مدلوها 
غير حتمل» فإذا تعارضا كان التصرف في المحتمل أولى من التصرف في غير المحتمل. 

الوجه الثاني من حيث التفصيل 


وهو أن نفرد كل آية بیا يخصها من التأويل» وبيان وجه المجاز فيهاء وقد بالغ العلماء في 


وفيه مسائل: المسألة الأولى في أنه تعالى لیس بجوهر 


اعلم أن إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى لا يصح من جهة اللغة ولا من جهة 
الاصطلاح. أما من جهة اللغة فلأنه موضوع على ما يكون أصلا للشيء؛ كا يقال جوهر 
هذا الثوب جید. أي أصله. لا يقال: هلا جاز إطلاقه على الله تعالى؛ لأنه هو الأصل في 
إيجاد الأشياء ومبدعهاء وإليه تنتهي. لأنا نقول: هذا المعنى وإن كان صحيحا في حقه تعالى 
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إلا أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجوهر عليه؛ لأنه يوهم آنها متركبة منه» ويوهم أيضا كونه 


متحيزا. 


فأما من جهة الاصطلاح فلا يجوز إطلاقه عليه؛ لأن فائدته في لسانهم أنه حجم غير 
متجزی» وهذا في حقه محال» فيبطل إطلاق لفظ الجوهر عليه. 

والدليل على بطلان كونه جوهرا وجوه: 

الأول هو أنه تعالى لو كان جوهرا لكان متحيزاء ولو كان متحيزا لكان محدثاء وقد ثبت 
أنه تعالی قديم» فبطل أن يكون جوهرا. وإنا قلنا إنه تعالى لو كان جوهرا لكان متحيزا؛ 
فلأن الجوهر انا ينفصل عن العرض بكونه متحيزا؛ لأن التحيز أصل في حقيقة الجوهر 
وجزء من معناه» فلا يمكن تعقل حقيقة الجوهر من دون تحيزه. وإنا قلنا إنه لو كان متحيزا 
لكان محدثا؛ فلأن المتحيز شاغل للجهة. وشغله للجهة هو كونه فيهاء فالكون ملازم 
للمتحيزء وهو دلالة على حدوثه. فثبت أنه تعال لو كان جوهرا لكان محدثاء وقد ثبت 
قدمه» فبطل أن يكون جوهرا. 


الوجه الثاني أنه تعالى لو كان جوهرا لاستحال أن يكون قادرا وعالما؛ لأن اتصافه مبذه 
الصفات إما أن يكون واجبا أو جائزاء فان كان واجبا لزم اتصاف جيع الأجسام ببهذه 
الصفات. وهو باطل بالضرورة. وإن كان جائزا افتقر في اتصافه بها إلى خصص مختار كما 
قررناه. ثم ذلك المخصص ما أن يكون هو أو غيره» وباطل أن يكون هو المؤثر لنفسه في 
قادريته وعالميته؛ لأن شرط کون الشيء مؤثرا كونه قادرا عالماء فلو كان هو المؤثر لنفسه في 
القادرية والعالمية لزم اتصافه ببذه الصفات قبل اتصافه بهاء وإنه محال. وإن كان المؤثر غيره 
فذلك الغير إن كان من آفعاله لزم الدورء وإن لم يكن من أفعاله كان هو محتاجا في كونه 
قادرا وعالما وحيا إلى مؤثر يجعله على هذه الصفات. فلا يكون هو إِلها بل ذلك الغير هو 
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الإلهى ثم ذلك الغير إن كان جوهرا عادت الحالات وان ل يكن جوهرا فالاله لن 
بجوهر وهو المطلوب. 


الو جه الثالث ان الجوهر هو الذي لا ينقسمء والجزء الذي ليس بمنقسم موضع قدم 
النملة أعظم منه بهائة آلف مرةء وکل عاقل یعلم بالضرورة أن ذلك الجزء ليس هو الوجد 


المسألة الثانية في أنه تعالی لیس في الجهة ولا في الحيز 


اعلم أن مذهبنا أن الله تعالى ليس في جهة ولا حيز ولا مکان وهو قول شیوخ المعتزلة. 
واختلف مثبتو الجهة فذهب ذاهبون إلى أنه تعالى في كل جهة وقال آخرون: هو في جهة 
دون جهة. ثم اختلفوا فقال قائلون: هو فوق العرش ماس للعرش. وصار صائرون إلى أنه 
تعالى في جهة فوق وليس شاغلا ها. 


هل يعقل حصوله في الجهة أم لاء فان لم يعقل كانت الدلالة على نفي الجسمية كافية في نفي 
الجهة» والحق أنه يعقل حصول ما ليس بمتحيز في الجهة لأمرين: 

أما أولا فلأنا نعلم بالضرورة اختصاص الألوان بالجهات المخصوصة. مثل اللون 
القائم بأعلى الجدارء واللون القائم بأسفله. 


وأما انیا فهو أن الحصول في الجهة أعم من الحصول في الجهة بالاستقلال أو بالتبعیت 


فإذا سلموا اختصاص الألوان بالجهات بالتبعية فقد سلموا اختصاصها بالجهات. ولا 
يضرنا بعد ذلك ما يقال إن الألوان تحصل في الجهات على طريق التبعية لمحالهاء فإذا عرفت 
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في الجهة. 


والدليل على بطلان الجهة من وجوه: 


الأول أنه يقال: لو كان تعالى حاصلا في جهة لكان لا يخلو إما أن يكون حاصلا في حيز 
واحد أو أكثر منهء وباطل أن يكون حاصلا في حيز واحد لأمرين: 


أما أولا فلأنه يلزم من هذا أن تكون ذاته تعالى أصغر المقادير بحيث لا أصغر منه ولا 
أقل» والله يتعالى عن ذلك علو كبيرا. 


وأما ثانيا فلأن حصوله في ذلك الحيز ما أن يكون واجبا أو جائزاء ومحال أن يكون 
واجبا؛ لأن الوجوب لا يمكن إسناده إلا إلى الذات وصفاتهاء ونسبة الذات إلى سائر 
الجهات على سواء فيلزم أن يكون تعالى حصلا في كل الجهات. وقد فرضناه في جهة 
واحدة. هذا خلف.وان كان جائزا فلا بد له من موثر» ومؤثره ان كان في حيز تسلسل إلى 
غير غاية» وان لم يكن في حيز فهو الاله» وليس فا ما كان حاصلا في الحيز. فبطل أن يكون 
حاصلا في حيز واحد. وإما أن يكون حاصلا في أكثر من حيز واحد. فالحاصل في أحد 
الحيزين إما أن يكون هو عين الحاصل في الحيز الثاني أو غيره» والأول باطل وإلا لكان 
الشيء الواحد حاصلا في حيزين دفعة واحدةء وإنه محال. والثاني باطل آیضا؛ لأنه يلزم منه 
انقسام ذاته» وقد بينا استحالة الانقسام على ذاته. فبطل أن يكون تعالى حاصلا في جهة. 


الوجه الثاني الفهوم من الحصول في الجهة أمران» وكلاهما مستحيل في حق الله تعالی 
فبطل القول بكونه تعالی حاصلا في الجهة. وانا قلنا إن الفهوم من الحصول في الجهة أمران؛ 
فلأن حصول الشیء في الجهة إما أن يكون على سبيل الاستقلال فهو المتحيزء وإما أن يكون 
على جهة التبعية فهو العرض ولا يعقل حصول في الجهة على غير هذين الوجهين. وإنما 
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قلنا إا محالان في حق الله تعالى» آما الحصول في الحيز على سبیل الاستقلال فهو باطل؛ 
لأن حصوله تعالى في الحيز مستقلا لا بد وأن يكون شاغلا لما؛ لأن حصوله فيها لا يعقل 
من غير أن يكون شاغلا لهاء وشغله لما هو كونه فيهاء والكون هو دلالة الحدوث» وقد ثبت 
أنه تعالى قديم» فبطل أن يكون حاصلا في الجهة على جهة الاستقلال. وأما حصوله فيها 
على سبيل التبعية فهو باطل أيضا؛ لأن حصوله على سبيل التبعية ليس إلا بامحلول» وسيأتي 
القول في أنه تعالى يستحيل عليه الحلول» فإذا ثبت أنه لا يمكن الحصول في الجهة إلا على 
هذين الوجهين وثبت آغهیا مستحيلان على الله تعالى استحال عليه الحصول في الجهة. وهو 
المطلوب. 


الوجه الثالث القول بحصول ذات في جهة ليست جسا ولا عرضا لا يعقلء وما لا 
يعقل لا يمكن إثباته» فكونه تعالى في جهة لا يمكن إثباته. وإن| قلنا إن القول بحصول ذات 
في جهة ليست جس) ولا عرضا لا يعقل؛ فلأن المعقول من حصول الذات في الجهة إما 
بالاستقلال فهو الحجم وإما بالتبعية فهو العرض. فأما ما ليس حجا ولا عرضا فلا يعقل 
حصوله في الجهة. وانا قلنا إن ما لا يعقل لا يمكن إثباته؛ فلأن في إثبات ما لا يعقل 
الدخول في كل جهالة. وخروج عن قضايا العقول» وهو باطل بالضرورة» فثبت أن 
حصول ذاته في الجهة لا یعقل. فلا يمكن إثباته. 


وتام تقرير الدليل بإيراد شبههم وإبطاها 
وقد تمسكوا بشبه عقلية وسمعية. 
أما العقلية فثلاث: 


الأولى قالوا: إنا كا لا نعقل موجودا خاليا عن القدم والحدوث» وكذلك لا نعقل 
موجودا ليس في العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شال ولا خلف 
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ولا قدام» فلئن جاز اثبات موصوف مهذه الصفات جاز إثبات موجود غير موصوف 
بالقدم واحدوث. وهذا لا يعقل. 


وجوابه من وجهين: 


آما آولا فلا نسلم أنه لا یعقل؛ لأن صریح العقل لا یأبی اثبات موجود لا في جهت 
وکیف يأباه وقد قامت عليه الأدلة» ولکن يأبى خلو الثىء عن ثبوت الأولية ولا ثبوتهاء 
فقياس أحدهما على الآخر بعيد. 


وأما ثانيا فما تعنون بقولكم إنه لا يعقل إثبات ذات لا في جهة ؟ أتعنون أنه لا يوجد ها 
نظير في الشاهد» أو تعنون أنه لا يمكن اعتقاده» فان عنيتم الأول فهو نفس ما نريده؛ لأن 
مرادنا إثبات ذاته تعالى خالفة لسائر الذوات والنظائر. وان عنيتم الثاني فهو خطأ؛ لأن 
العقلاء قد اعتقدوه وأيضا فإذا جاز إثبات ذات ليست حجا ولا عرضا جاز اثبات هذه 
الذات لا في جهة لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال ولا خلف ولا قدام. 


الشبهة الثانية قالوا: قد دلت الأدلة على إثبات ذاته تعالى» فلو قلنا إنه تعالى لا في جهة 
لكان ذلك نفيا لذاته» والله يتعالى عن ذلك. 


وجوابه قد زعمتم أن إثبات ذاته مع القول بأنها غير حاصلة في الجهة يكون نفيا لذاته» 
فهل تقولون إن حقيقة ذاته هو الحصول في الجهة. أو تقولون إن ذاته حقيقة مخصوصة 
حاصلة في الجهة» فان أردتم الأول كان باطلا؛ لآن الحصول في الجهة وصف عارض 
للجسم والعرض ودليل حدوثههماء فلو كان تعالى هذه الصفة لكان محدثاء وقد ثبت قدمه. 
وان أردتم الثاني فقد أبطلتم قولكم إن نفي الجهة عنه يكون نفيا لذاته» فليس نفيا لذاته» 
وانما هو نفي لحكم تابع لذاته» وهو الحصول في الجهة. 
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الشبهة الثالثة قد ثبت أنه تعالى ختص بصفات الكمال» حتى لا کال الا وهو حاصل 
عليه» وجهة فوق هي أشرف الجهات» فيجب أن يكون تعالى مختصا بها وحاصلا فيها. 


وجوابه من وجهين: 


أما أولا فنقول: شرف الجهة ليس آمرا ذاتيا يختص الجهة نفسهاء ونیا هو شرف 
بالإضافة» فجهة العلو !نا شرفت على جهة السفل لا لأمر يخصهاء بل لما فيها من الأنوار 
وحصول الملائكة الذين هم آشرف الخلق وحصول العرش الذي هو أعظم المخلوقات» 
فلو حصلت هذه الأمور في جهة السفل لكانت أشرف من جهة العلو. فبطل قولكم إن 
جهة العلو أشرف. 


وأما ثانيا فلأنه لا حيز إلا ويفرض فوقه حيز آخر إلى غير غاية» فإذن لا حيز إلا وهو 
بالإضافة إلى ما فوقه سفل» فيجب ألا يحصل في شىء من الجهات. 


وأما الشبهة السمعية» فقد تمسكوا بظواهر الآيات التي توهم الجهة كقوله تعالى: 
(الرَحمَنُ على لش اسْتَوَى 6" وقوله تعالى: (يحَافُونَ رم من فَوْقِهِمْ ۲ وقوله تعال: 
(آَمتم من في السَّمَاءِ ٠)‏ وقوله تعالى: (إلَيْهِيَضْعَدٌ کلم الب )7 وقوله تعالى: (تَعْرُحُ 
لاه وَالرُوحٌ له ۲" وقوله: (وَهُوَ ارف عِبَادِهِ)!©. 


1 - سورة طه: آية ۵. 

2 - سورة النحل: آية ۵۰. 
3 - سورة اللك: اية .١5‏ 
4 - سور فاطر : آية ۰۱۰ 
5 - سورة العارج: أية 4. 


6 - سورة الانعام: آية ۱۸ 


النمهيدشرجمعا مالعدل والتوحيد VV‏ 


وجوابه إنا نعارضهم بقوله تعالى: (وَهُوَ الل في السّمَوَاتِ وني الأزض یم کم 
وَجَهْرَكُمْ ۷" وقوله تعالى: ا هم ولا و الا هو 
سارشهم ولا تین دیق ولا کت لا و مهم كار رل (وَنَحن 
رب إَِيِْ مِنْ حبل ار" » وبقوله: ی » فان دل ما ذکرتم 
على أنه تعالى حاصل في جهة العلو لیدلن ما ذکرنا على أنه حاصل في جميع الجهات. فإذا 
تعارضت هذه الظواهر وجب اطراحها والرجوع إلى أدلة العقلء وقد أوضحناهاء ولأن 
العقل إن تطرق إليه الخطأ بطل كل شيء وان لم يتطرق إليه الخطأ فهو الطريق إلى الحقائق» 
وهو المعصوم حقیقه وفيه كفاية عن غيره. 

فأما تأويل كل واحدة من هذه الآيات وبيان وجه مجازها وإيراد الاستشهادات اللغوية 
فله موضع أخص به من كتب التفسير وغيرها. 

المسألة الثالثة في أنه تعالى يستحيل أن يكون محلا للحوادث. والنظر هاهنا في أمرين 


د و ب اف الات الال ووو ال ارت 


وئانیها في کون ذاته محلا للحوادث» أجمعت الكرامية على تجويز ذلك ومنعه الااشعرية 
والمعتمد في بطلان مذ هبهم مسلكان: 

1 - سورة الأنعام: آية ۳. 

2 - سورة المجادلة: آية ۷. 


3 - سورة ق: آية .١5‏ 


4 - سورة طه: أية ٤٦‏ . 


۳۷۸ اليد شرح معا مالعدل واللوحید 


الأول لو صح في ذاته تعالى أن تکون محلا للحوادث لكان حجما؛ ومحال أن تکون ذاته 
حجماء فبطل أن تکون ذاته حلا. وٍنا قلنا إن ذاته لو كانت محلا للحوادث لكان حج؛ 
فلأن الذي یصحح الحلول انا هو الحجمية؛ لآن صحة الحلول داثر معها وجودا وعدما؛ 
فیجب أن تکون هي العلة لصحة حلول الاعراض» وغذا فان العرض لا لم يكن حجا ۸ 
يصح الحلول فیه. فثبت أن صحة الحلول انیا هو لکونه حجا. وانا قلنا ٍنه تعالی یستحیل 
أن یکون حجا؛ فلأن احجم یلزمه الکون» وهو دلالة على حدوثه. وقد ثبت أنه تعالى 
قديم» فبطل أن يكون تعالى محلا للحوادث. 


لا يقال: المتحيز إن صح الحلول فيه لقيامه بنفسه لا لكونه حجما» والعرض ليس قائما 
بنفسه فلهذا لم يكن محلا لغيره. لأنا نقول: إن کون الحجم قائ بنفسه راجع إلى أمر سلبي. 
وهو أنه غير محتاج في وجوده إلى محل. والأمور السلبية لا يمكن كونها مصححة للحلول؛ 
لأنه لا فرق في العقل بين نفي المصحح وإثبات مصحح راجع إلى النفي. 


السلك الثاني لو صح أن يحله بعض الأعراض لصح أن يحله جيعهاء وحلول جميعها فيه 
محال» فحلول بعضها أيضا محال. ونیا قلنا إنه لو صح عليه حلول بعض الأعراض لصح 
عليه حلول كلها؛ فلأن المصحح لحلول بعضها هو المصحح لحلول جميعهاء ولهذا فان 
الجوهر لما صحح حلول بعضها صحح حلول كلهاء وإن افتقر بعضها إلى بنية كالقدرة 
والعلم فهو لما يرجع إلى الحال لا إلى المحل. وانما قلنا إن حلول جميعها فيه محال فلوجوه: 


أما أولا فلأن من جملتها الحركة والسكون» فلو جاز حلوضا فيه لكان تعالى متحركا 
ساكناء والحركة والسكون دلالة على حدوث التحرك والساكن» وقد ثبت أنه تعالى قديم. 


النمهيد شرجمعا مالعدل واللوحید ۲۷۹ 

وأما انیا فلو حلته جميع الأعراض لجاز حلول السواد فیه ولو حل فيه لصح إدراكه 
دون محله؛ لأن ذاته تعالى غير مدركه عند الخالف لنا في الحصول في الجهة. وإدراكه من 
دون محله محال. 


وأما ثالثا فلو حلته جميع الأعراض لكان يجب أن تكون ذاتيته لأجل حلول القدرة 
والعلم وفي ذلك كونه جسماء وقد أبطلناه» فبطل أن يكون تعالى محل الشيء من الاعراض. 

وأما الشيخ أبو الحسين فانه عول في إبطال قوهم على أن المفهوم من قيام الصفة 
بالموصوف حصوها في الحيز تبعا حصوله في ذلك الحيزه والله يتعالى عن الحصول في الحيزء 
فيمتنع قيام الصفة الحادثة بذاته» وهذا فيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: إنكم تصفون الله تعالى 
بالأحوال والأحكام» فبالطريق الذي تصفونه بالأحوال والأحكام نصفه أيضا بالصفات 
الحادثة. 


لا یقال: إن معنى اتصاف الله تعالى بالأحكام أن ذاته مؤثرة فيها ولولاها لا کانت؛ لأنا 
نقول: هذا باطل طردا وعكسا. 

أما الطرد فلأنه لو كان اتصاف الثیء بغيره عبارة عن تأثيره فيه لكان كلما تراه أثرا 
للشىء يكون صفة له فيلزم أن يكون العام صفة لله تعالى» وهذا لا يقوله أحد. 

وأما العكس فلأنه يلزم في كل ما لا يكون أثرا للشىء ألا يكون صفة له. فكان يجب ألا 
يكون السواد والبياض وسائر الصفات الحاصلة في الجمادات صفات ها؛ لأنها ليست آثارا 
هاء وهذا باطل. 


وهم شبهتان: 


۳۸۰ اللمهبدشرحمعال مالعدل والترحيد 

الأولى قالوا: قد ثبت أنه تعالى مدرك مرید متکلم. فاتصافه تعالی بهذه الصفات محال أن 
یستحقها لذاته ولعان قديمة ولعان حادثة حاصلة في غيره» فإذا بطلت هذه الاقسام لم يبق 
إلا أنه یستحقها لعان محدثة حاصلة في ذانه. 

وجوابه أنا قد قدمنا الکلام في هذه الصفات وأوضحنا فیها الحق وتکلمنا في کل واحد 
منها با یلیق مباء فلا فائدة في اعادتها. 

الشبهة الثانية قالوا: القادر منا في الشاهد لا یمکنه أن يفعل الفعل متعدیا عن ذاته الا 
بعد أن یفعل في ذاته شيئاء فوجب أن یکون حال الغائب کذلك؛ لأن مطلق التأثير في إيجاد 
الفعل لا يختلف شاهدا وغائبا. 

وجوابه من وجهين: 

أما أولا فلأن ما ذكروه نما كان لازما في الشاهد؛ لأن ذلك من أحكام القدرة؛ لأنه لا 
يفعل بها فعل متعدي إلا بعد أن يفعل في محلها فعل» والله تعالى قادر لذاته» فلا يلزم في حقه 
ما ذکروه» فبطل ما قالوه. 

وأما ثانيا أنا نقول: إذا جاز أن يحدث في ذاته فعلا من غير واسطة حادث آخر جاز أن 
يحدث في غيره فعلا مباينا لذاته من غير واسطة فعل في ذاته. فثبت با ذكرنا أن ذاته تعالى 
ليست محلا لشىء من الحوادث. 

المسألة الرابعة في أنه تعالى لا يكون في محل 


والمعتمد في إبطاله مسالك ثلاثة: 


لهد شرج معا مالعدل والتوحيد ۲۸۱ 


الأول ذكره آبو الحسين. وحاصل كلامه أن القول بصحة الحلول على الله تعالى یفضی إلى 
أقسام فاسدة وما أدى إلى الفاسد فهو فاسدء فالقول بصحة الحلول يجب أن 5205 
ونیا قلنا إن القول بصحة الحلول يفضي إلى آقسام فاسدة؛ فلأنه تعالى لو حل في محل لكان 
لا يخلو إما أن يقال بأنه تعالى كان حالا فيه أبداء فيلزم منه إما حدوثه وإما قدم المحل» 
وكلاهما محال. وإما أن يقال بأنه تعالى حل في جسم بعد أن لم يكن حالا فيه فنقول: حلوله 
فيه لا خلو إما أن يكون واجبا أو جائزاء فان كان واجبا فذلك الوجوب إن كان راجعا إلى 
الحل لزم أن تكون الأجسام كلها مستوية فيه» فيلزم أن يكون الله تعالى حالا في جميعهاء 
فيلزم إما انقسام ذاته تعالى» وهو محال كا مر في التجسيم. وإما حصول الشيء الواحد في 
الوقت الواحد في أكثر من حيز واحد وهو باطل بالضرورة. وإن كان الوجوب راجعا إلى 
ا لجال نفسه لزم أن يكون تعالى في كل المحال» إذ لا خصص لذاته بمحل دون محل» فبطل 
أن يكون حلوله واجبا. وإن كان جائزا فهو إما لوجود معنى أو عدمه» ووجود المعنى 
وعدمه لا اختصاص لماء فكان يلزم أن يكون تعالی في كل حل» وهو باطل. 


وإن كان بالفاعل فإما أن بجعل ذاته في كل محل لزم انقسام ذاته» وإما أن بجعلها في محل 
واحد فيلزم أن تكون ذاته تعالى أصغر المقادير» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء قثبت أن 
صحة الحلول تفضى إلى أقسام فاسدة. وانما قلنا إن ما يفضى إلى الفاسد فهو فاسد مثله 
فهذا معلوم بالضرورة؛ لأن الصحيح لا يلزم عليه فساد. فبطل أن تكون ذاته تعالى في حل. 

هذا ملخص كلامه بعد حذف زوائده. 

المسلك الثاني لو حل تعالى في محل لكان لا يخلو إما أن يحل في جزء واحد أو في أكثر من 
جزء واحد. والأول باطل؛ لأن هذا يلزم منه أن تكون ذاته تعالى أصغر المقادير والله يتعالى 
عن ذلك. وان حل في أكثر من جزء واحد فهو باطل آیضا؛ لأن الحال في أحد الجزأين اما 
أن يكون هو عين الموجود في المحل الآخر أو غيره» فإن كان الأول لزم أن تكون الذات 


۸۲ الدمهيد شرب معا _العدل والنوحید 


الواحدة ف الوقت الواحد ف جزأين» وهو باطل» وان کان الثاني لزم انقسام ذانه وهو 
باطل لما مر فبطل أن يكون حالا في حل. 

المسلك الثالث لو كان الله تعالى حالا في محل لزم أن يكون محتاجا إلى المحل» والمحتاج 
إلى المحل ممكن الوجود. وهو تعالى واجب الوجود. فبطل أن يكون محتاجا إلى المحل. وإنما 
قلنا إنه لو صح حلوله في محل لكان محتاجا إليه؛ فلأنا لا نعني بالحاجة إلا أنه لا يصح 
وجوده من دون محله والخالف يعتقد أنه كذلك. وانا قلنا إن المحتاج إلى غيره ممكن 
الوجود؛ فلأن الممكن هو الذي لولا غيره لم يصح وجوده فثبت أنه لو كان محتاجا إلى 
المحل لكان مکنا. وإنا قلنا إنه تعالى واجب الوجود فلا قدمنا من أن وجوده لذاته» فبطل 
أن يكون تعالى حالا في حل» وهو المطلوب. 

المسألة الخامسة في أنه تعالی لا يجوز عليه الم واللذة. 

زعم بعض المتكلمين أن ماهية اللذة هي إدراك ما يلائم المزاج» وأن ماهية الأ هي 
إدراك ما ينافي المزاج» وهذا التعريف يضعف لأمرين: 

أما أولا فلأن الغرض من التعريف إيضاح الجهول بالعلوم وأظهر العلوم وأجلاها في 
الحصول العلم بالمحسوسات والأمور الموجودة من النفس» ومنها الألم واللذةء فإنهها من 
الأمور المحسوسة ومعلومان بالوجدان من النفس. فان كل عاقل یعلمها من نفسه ويدرك 
التفرقه بینها وبين غبرهما من سائر الحسوسات. 

وأما انیا فهو أن اللاءمة للمزاج والنافاة له آمران خفيان» فکیف یمکن جعله أصلا 
في معقول ماهية الألم واللذة» وهما أخفى بکثیر منهما. 


لنمهبدشرجسعال مالعدل الوحید 


فبطل أن تكون معرفة ماهیتها بالاکتساب. فإذا عرفت ذلك فالذي يدل على استحالة 
اللذة والألم على الله تعالى مسلكان: 


الأول ذكره صاحب المعتمد» وحاصله هو أن كونه تعالى آلما وملتذا ليس بمعلوم في 
نفسه ولا طريق إليه» وما ليس بمعلوم في نفسه ولا طريق إليه وجب نفيه. أما أنه لیس 
بمعلوم في نفسه فهو ظاهر؛ لأنه ليس بديبيا ولا موجودا من النفس» وأما أنه لا طريق 
إليهما؛ فلأن الطريق إليهما لا خلو من قسمين: إما أن يكون عقلياء أو سمعيا. وباطل أن 
يكون عقليا؛ لأنه لا مخلو من وجهين: اما أن يكون أمرا مؤثرا فيهماء أو أثرا عنها. 


أما الوجه الأول وهو أن يكون الطريق إليهما أمرا يؤثر فيهماء فلا يمكن إلا أحد أمرين: 
!ما أن يقال بأن ذات القديم تعالى أثرت في كونه تعالى آلما وملتذاء وهذا باطل؛ لأنه تعالى لو 
كان ملتذا لذاته لكان يجب أن يكون ملجاً إلى إيجاد جميع المشتهيات إلى غير غاية» ولكان 
يجب تقديم خلقها قبل الوقت الذي أوجدها فيه إلى غير غاية أيضاء ولو كان آلا لذاته لكان 
يجب ألا يوجد شيء من النفرات وهذا معلوم بطلانه. وإما أن يقال إن فاعلا فعل للقديم 
كونه آلا وملتذاء ولا طريق إلى قديم آخر غير القديم» فبطل أن يكون الطريق إليهما أمرا 
يؤثر فيها. 

وأما الوجه الثاني وهو أن يكون الطريق إليهما آثرا میا فذلك الأثر لا خلو إما أن يكون 
هو حكم الفعل نحو صحة الفعل وصحة الأحكام. وهذا باطل؛ لأن صحة الفعل لكونه 
قادراء وصحة الأحكام أثر لكونه عالماء ولا تدل هاتان الصحتان على أكثر من ذلك. 


وإما أن يكون الدال عليهما نفس الصفة نحو كونه قادرا وعالما وحياء وكل واحدة من 
هذه الصفات لا تدل على كونه تعالى آلما وملتذاء فبطل أن يكون الطريق إليهما أمرا عقليا. 


۲۸۹ النمهيدشرجمعال مالعدل والنوحيل 


وأما القسم الثاني وهو أن یکون الطریق إليها آمرا سمعياء فهو باطل؛ لأن آدلة السمع 
إنها يثبت كونها دلالة على مدلولاتها ويصح كونها حجة متى ثبت كونه تعالى غنيا عن 
الانتفاعات» وأنه لا يجوز عليه الألم واللذق فكيف تكون حجة علیها وهي لا تثبت حجة 
إلا بعد نفيهماء فثبت أنه لا طريق إليهما. 


وأما أن ما لا طريق إليه وجب نفيه؛ فلأن في تجويزه حصول كل جهالة وإبطال ما قد 
تقرر من العلوم الضرورية والنظرية» فبطل أن يكون تعالى آلما وملتذا. فهذا ملخص ما 
ذكره في المعتمد مع زيادة بيان منا لكلامه. 


المسلك الثاني لو صحت عليه اللذة للزم من فرض صحتها محال. وما يلزمه المحال فهو 
محال» فالقول بصحة اللذة عليه تعالى محال. 

وإنما قلنا إنه لو صحت عليه اللذة للزم من فرض صحتها محال؛ فلأنه تعالى إذا كان عالما 
بها له في إيجاد الملتذ به من المنفعة العظيمة وأنه قادر على إيجاد الملتذ به مطلقا ولا مانع يمنعه 
من تحصيله فإنه يكون ملجأً إلى إيجاد الملتذ به» وحينئذ يلزم منه حالان: 

أما ولا فكان يجب إيجاد الملتذ به قبل الوقت الذي آوجده وقبل ذلك إلى غير غایق 
وهذا باطل. 

وأما ثانيا فكان يجب ألا ينتهى إلى حد في إيجاد الملتذ به دون حد ولا قدر دون قدرء 
فيلزم وجود ما لا نهاية له من الأمور اللذيذة» وهذا باطل فثبت أنه يلزم من فرض صحة 


اللذة عليه تعالى محال. 


وإنما قلنا إن ما لزمه المحال فهو حال؛ فهذا معلوم ضرورة؛ لأن الصحيح لا يلزم منه 
محال. فبطل أن يكون تعالى ملتذا. لا يقال: انا يلزم أن يوجد من الأمور اللذيذة أكثر ما 


النمهيدشرجمعا مالعدل ول وحیل ۲۸۰ 
آوجده وأن يقدم فعله قبل الوقت الذي آوجده فيه وقبله إلى غير غاية إذا م يكن ثم مفسدت 
فأما إذا جوزنا أن یکون في الزيادة على ما أوجده وأن في تقدیم إيجاده على الوقت الذي 
أوجده فيه مفسدة لم يلزم ما قلتموه. لأنا نقول: إن تجويز هذه المفسدة لا يعقل؛ لأنها لا 
تخلو إما أن تكون راجعة إليه تعالى أو إلى غيره» وال أن تكون راجعة إليه؛ لأن إيجاد الملتذ 
به منفعة له ولذة» فكيف يقال إنه مفسدة عليه. ولا يمكن أن تكون راجعة إلى غيره؛ لأن 
علمه بط له في إيجاد الملتذ به من المنفعة يصرفه عن إيجاد من تكون هذه المنفعة مفسدة في 
حقه» فحصل أن داعيته متوفرة إلى إيجاد الملتذ به قبل الوقت الذي أوجده فيه وإلى الزيادة 
على ذلك» حتى لا يقه على حد دون حد. فهو باطل. 


وأما الألم فالذي يبطله أمران: 
أحدهما أنه لو جاز عليه الألم لحازت عليه اللذة» وقد استحالت اللذة فيستحيل الألم. 


وإنما قلنا إنه لو جاز عليه الا حازت عليه اللذة؛ لأن أحدنا قد يتألم با يلتذ به ويلتذ با تام 
به» فلو جاز أحدهما لجاز الآخر. 


وثانيها أن الآلم واللذة لا يجوزان إلا على من جازت عليه الزيادة والنقصان والزيادة 
والنقصان من خصائص الاجسام. فبطل أن يكون تعالى يجوز عليه الأل. 

وأما آبو الحسين فإنه عول في استحالة الام واللذة عليه تعالى على أن قال: إن اللذة هي 
إدراك ما لا يلائم الزاج وان الألم إدراك ما ينافيه» والله تعالى لیس بذي مزاج؛ فيستحيل 
عليه ما يوافق المزاج وينافيه من الألم واللذة. وهذا فيه نظر من وجهين: 

أحدهما أنا قد بينا أنه لا سبيل إلى تعريف اللذة والألم وأن ماهيته| معلومة فلا تحتاج إلى 


۲۳۸۹ النمهي ل شرجمعا مالعدل والتوحيد 


وثانيها آنا لو سلمنا أن اللذة هي إدراك الملائم فلو زعمتم أن کل ملائم فهو ملائم 
للمزاج فلا يلزم من نفینا ملاءمة الزاج في حق الله تعالى أن ننفي عنه مطلق اللاءمة. فا 
ا لمانع من حصول ما یلائم ذاته تعالى وان لم يكن ثم مزاج. 


فهذا تمام القول في ما یستحیل عليه تعالی من توابع امحسمية والعرضية. 
القول في استحالة الرژية عليه تعال 


وقبل الخوض في الاستدلال لا بد من تلخیص محل النزاع فنقول: ذهب علاء العترة 
والزيدية والعتزلة والخوارج وأكثر فرق المرجئة إلى أن الله تعالی لا يرى بالابصار. 


وذهبت المشبهة والأشعرية والحشوية إلى أنه تعالى يرى بالأبصار. 


واعلم آن الخلاف ا یتحقق يخ وبين الاشعرية واحشوية حیث قالوا تأنه بری رژية 
غير مكيفة لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شهال ولا خلف ولا آمام. ویقرب أن یکون 
الخلاف بیننا وبينهم في هذه المسألة لفظياء كا سنحكي مقالة الحققین من متأخریهم. 


فأما المشبهة فخلافهم في الرؤية فرع على الخلاف في التشبیه. فلو صح كونه تعالى جسم| 
لم نخالفهم في صحة رؤيته» وقد مضى الكلام عليهم في التجسيم. 

والذي يدل على استحالة رؤيته تعالى مسالك: 

الأول دلالة الوانع. 


وها تمشيتان: 
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الأولى ذكرها أبو الحسين» وحاصلها أن القول بصحة الرؤية عليه تعالى تفضي إلى 
المحال» وما أفضى إلى المحال فهو محال» فالقول بصحة الرؤية عليه حال. وانما قلنا إن القول 
بصحة الرؤية يفضي إلى المحال؛ فلأنه لو صح منا رؤية الله تعالى في حالة من الحالات لصح 
أن نراه الآن» ولو صح أن نراه الآن لوجب أن نراه الآن» فلا لم يصح أن نراه الآن لم يصح 
أن نراه في حالة من الحالات. وإنا قلنا إنه لو صح أن نراه في حالة من الحالات لصح أن 
نراه الآن؛ فلأن كونه بحيث يصح أن يكون مرئيا حكم يثبت له إما بالذاتية أو لبعض ما 
يلزم ذاته على كلا الوجهين فإنه يلزم من استمرار ذاته استمرار هذه الصحة. وان قلنا إنه 
لو صح أن نراه الآن لوجب أن نراه الآن؛ فلأن الحاسة إذا كانت صحيحة والمرئي حاضر 
في الضياء من غير أن يكون في غاية الصغر والدقة واللطافة ويكون مقابلا للرائي ولا تكون 
الحجب حائلة فإنه يوجب حصول الرؤية. إذ لو لم يجب حصوها عند تكامل هذه الأمور 
لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شامخة وأصوات هائلة ونحن لا ندركهاء وهذا باطل كا 
قررنا في مسألة الإدراك. فإذا ثبت ذلك فنقول: هذه الشرائط لا يمكن اعتبارها في حق الله 
تعالى؛ لأا لا تعقل إلا في الأجسام أو ما يحل فيها من الألوان» وإذا لم يمكن اعتبار هذه 
الشرائط في رؤية الله تعالى وجب أن يكون جرد سلامة الحواس وكونه تعالى بحيث يصح 
أن يكون مرئيا كافيا في صحة رؤيته وحصوطاء فيلزم أن تدوم رؤية أصحاب الحواس لله 
تعالى. وهذا باطل بالضرورة» فثبت أن القول بصحة رؤية الله تعالى يفضي إلى المحال. وإنما 
قلنا إن كل ما يفضي إلى الحال فهو محال فهذا معلوم بالضرورة؛ لأن الصحيح لا يلزمه 
محال» فبطل أن يكون تعالى مرئياء وفيها نظر من وجهين: 

أحدهما أن دلالة الموانع بالحقيقة راجعة إلى دلالة القابلة؛ لأنا إذا قلنا في دلالة الموانع لو 
كان تعالی مرئيا لوجب أن نراه الان» إذ لا مانع» كان لقائل أن يقول: إنما لم نره لمانع في حقه 
وهو عدم المقابلة» وقد ثبت أن المقابلة شرط في صحة رؤية الرائي لما يراه فإذا قيل: المقابلة 
مستحيلة على الله تعالى. قلنا: إذا كانت دلالة الموانع لا تستقيم دلالة» ولا يمكن تمهيد 


۲۸۸ المهيدشرجمعا مالعدل والتوحيل 


قاعدتها إلا بذکر دلالة المقابلة» وجب أن تکون دلالة القابلة هى العمدة» فلهذا قلنا: إن 
دلالة الموانع با قيقة راجعة إلى دلالة القابلة. 


وثانيها آنا لو سلمنا آنها دلالة مستقلة بنفسهاء لکنها إن) تدل على استحالة رژیتنا لله 
تعالى» فأما أنه ليس بمرئي في نفسه وآنه لا تری ذاته فإنها لا تدل علیه. 

التمشية الثانية ذکرها صاحب العتمد» وهی آقوی وأشدء وزبدتبا أنه قد ثبت آنا غير 
راتين لله تعالى ولا مدرکین فلن مخلو انتفاء رژیتنا له تعالى من أحد وجوه خمسة: 

إما لانا لسنا على الصفة التي لمكانها يصح أن نراه. وإما لأنه تعالى على الصفة التي لمكانها 
يصح أن يرى ويدرك. وإما لأن مانعا منعنا من رؤيته. وإما لأن شروط رؤيتنا له مستحيلة 
عليه. وإما لأنه لیس بمرئي في نفسه. 

والوجوه كلها باطلة إلا الوجه الخامس. 

أما الوجه الأول وهو آنا إنما لم نره لأنا لسنا على الصفة التي لکانها يصح أن نرى؛ فهو 
باطل؛ لأنا قد بينا فيها سلف أن الصفة التي لمكانها صح أن ندرك المدركات هي كوننا أحياء 
سليمي الحواس» ولا شبهة في كوننا الآن كذلك» وأبطلنا القول بالإدراك. 


وأما الوجه الثاني وهو أنا انیا لم نره لأنه ليس على الصفة التي لمكانها يرى» فهو باطل 
أيضا؛ لأنه تعالى انا يصح أن يرى لذاته أو لبعض ما يلزم ذاته» وعلى كلا الوجهين فإنه 
يلزم من استمرار ذاته استمرار هذه الصحة. 

وأما الوجه الثالث وهو آنا إن لم نره لأن مانعا منعنا من رژیته» فهو باطل أيضا؛ لأن 
الوانع العقولة لا تعقل ولا يمكن كونها مانعة إلا من رؤية الاجسام والالوان وإذا 
استحال أن یکون تعال جس استحال کوغها مانعة من رژیته. 


المهبلشرحمعالملعددل واللوحید ۲۳۸۹ 


وآما الوجه الرابع وهو آنا إنما لم نره لأن شرائط رؤيتنا له وهي القابلة مستحيلة علیه؛ 
فهو باطل آیضا؛ لأن القابلة إذا كانت لا تعقل الا في رژية الأجسام والالوان والله تعالى 
لیس بجسم ولا لون استحال كونها شرط في رژیته؛ لأن کل شرط فلا بد من کونه مسبوقا 
بإمكان تصوره وحصوله فإذا كان تصوره وحصوله غير مکن في حق الله تعالی استحال 
جعله شرطاء فبطل أن تکون استحالة رژیتنا له تعالى لاستحالة الشرطء فاذا هذه الأوجه 
الاربعة لم يبق إلا الوجه الخامس» وهو آنا م نره لاستحالة کونه مرئيا في نفسه فلا یمکن أن 
يرى نفسه ولا يراه أحد. وهذا هو الطلوب. 

وتمام تقرير ما ذکره الخوارزمي بدفع ما يرد عليه من الأسئلة والانفصال عنهاء وهي 
هسه : 

الأول أنا لو سلمنا أن هذه الأمور التي أعددتموها من البعد وعدم الحازاة للرائي 
واللطافة والحجب الكثيفة وعدم الضياء التصل بالرئي موانع فقرروها بالدلالة» ليتم ما 
ذكرتم من استحالة الرؤية على الله تعالى. 


وجوابه من و جهین: 


آحدهما أن كونها موانع معلوم بالضرورة بعد الخبرة والاستقراء والانکار لكونها موانع 
مکابرة للعقل ومدافعة للحس, وما يورد من الشكوك على کونها غير موانع كأن یقال: لو 
كان البعد مانعا لا رأينا النجوم» ولو كان الحجب الكثيفة مانعة لا رأينا ما وراء الزجاج. 
فهو ما لا یستحق جوابا مخروجه عن القضایا العقلية وانجراره إلى السفسطة. 


وثانيه| أن مع تسلیم كونها غير موانع فمقصود الاستدلال حاصل؛ لانه إذا ثبت أنه 
تعالى على الصفة التي لمكانها يرى ونحن على الصفة التي لمكانها يجب أن نراه ولا مانع لنا 


۳۹۰ النمهيد شرح معا مالعدل وال وحید 


من رژیته حصل ما نریده من وجوب رویته تعالى في كل وقت وی کل حال» وبطلانه 
معلوم بالضرورة. 


السوال الثاني سلمنا آنها موانع فا آنکرتم أن يكون الانع من رژیتنا له تعالى هو عدم 
القابلة؛ لأن القابلة في حقه تعالی محال» واستحالة الشرط أقوى في النع عن رژیته من 
صحته وانتفائه» وإذا صح کون القابلة شرطا في رژیتنا وهي متنعة في حقه آمکنکم القطع 
على استحالة رژیتنا له ولم یمکنکم القطع على استحالة کونه مرئیا في نفسه وأنه یری نفسه. 


وجوابه أن الشرط هو ما توقف عليه تأثير الژثره وما لا یعقل ولا یمکن تصوره 
استحال جعله شرطا. فاذا استحال تحقق القابلة في حقه تعالی استحال جعلها شرطا في 
رژیته» وإذا استحال جعلها شرطا في حقه كان امتناع رژیتنا له الآن لاستحالة رژیته في 
نفسه لا لاستحالة الشر ط. 


السوال الثالث إذا كانت القابلة معتبرة في رژية الأجسام وما يحلها کالالوان حتی 
وقفت صحة رؤيتها علیها واستحالت رژیتها مع عدمهاء فهل وجب اعتبارها فیها لانجا 
صحيحة في حقها أو لأنها شرط في صحة رژیتها. والأول باطل؛ لأن کون الشيء صحیحا 
لا جعله شرطا في غيره» فإذا بطل اعتبارها في حقها لصحتها عليها لم يبق إلا أنه نما وجب 
اعتبارها لأا شرطا في صحة رؤيتهاء فيجب أن تكون شرطا في كل رائي بحاسة فإذا 
استحالت في حق الله تعالى استحال كوننا رائين له لا أنه ليس بمرئي في نفسه ولا أنه یری 


داته. 
وجوابه آنا نسلم أن کون الثیء صحیحا لا يجعله شرطاء ولکن نقول: من حق الشر ط 


أن یکون مسبوقا بالصحة وأن یکون مکنا في نفسه متصور امحصول. فأما إذا كان مستحیلا 
استحال جعله شرطاء فلهذا آبطلنا کون القابلة في حق الله تعالى شرطا لا استحالت في 
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حقه. فحصل إذن من مجموع ما ذکرنا آنا لا نجعل القابلة شرطا صحة رژیتنا له تعالی 
حتی إذا استحالت في حقه استحال کوننا رائیین له؛ لفوات الشرط مع أنه مرئي في نفسه 
وأنه یری ذاته. وإنا نقول: إن القابلة في حقه لما كانت مستحيلة استحال جعلها شرطاء 
وإذا استحال جعلها شر طا كان استحالة رژیتنا له الآن؛ لأنه لیس بمرئی في نفسه» وإذا كان 


غير مرئی في نفسه استحال أن يرى ذاته. 


السژال الرابع لولم تكن القابلة شرطا لرژیتنا باحواس في بعض الرئیات للزم ألا تکون 
شرطا في رژیتنا حمیعها؛ فکان يصح أن یری الجسم واللون من دون مقابلة ألا تری أن 
العرض لو صح أن یکون عالا من غير أن یکون حيا لعلمنا أن الحيية ليست شرطا في 
العالمية» فيجب أن لا تشترط الحيية في الجسم وان صحت علیه؛ لأنها لو اشترطت في 
الجسم لاشترطت في العرضء فلو قدرنا في العرض كونه عالما من غير أن يكون حيا بطل 
اشتراط الحيية في العالمية. 


وجوابه أنا نقول: الشرط ينقسم إلى ما يكون كالحقيقة فيا هو شرط فيه وإلى ما لیس 
كذلك. فا كان كالحقيقة فیما هو شرط فيه لم يختلف حاله على أي وجه حصل» وهذا كما 
نقول: القدرة شرط في الفعل فهي كالحقيقة في حصوله. فلا يعقل فعل من دون قدرة. 
وكا نقول الحيية شرط في العالمية» لكنها كالحقيقة فيهاء فلا يمكن أن يعقل عام من غير أن 
يكون حياء وليست المقابلة حقيقة في الرؤية مطلقاء حتى لا يمكن معقول الرؤية قطعا من 
غير مقابلة» وهذا حال ما ليس بحقيقة فیا هو شرط فيه؛ فإنه مختلف کا نقوله في کون اليد 
آلة للبطش والرجل آلة للمثي والعين آلة في الرؤية واللسان آلة في الكلام» وكذلك سائر 
الالات. ولكن هذا كله فا كان مکن الحصول متصور الوقوع. فأما ما كان مستحيلا فلا 
يمكن جعله شرطا فضلا عن أن يحكم باختلافه أو اتفاقه. 


۳۹۲ اللمهیدشرحمعالمالعدرل وال رحيد 


السؤال الخامس وهو الشکل على طريقة اخوارزمي» وحاصله آنکم إذا حکمتم بأن کل 
ما كان مستحیلا لا یمکن جعله شر طاء حتی قلتم: إن القابلة لا استحالت في حق الله تعالى 
استحال کونها شرطاء فیبطل أن یکون امتناع رژیته لعدم شرطها بل لاستحالة کونه مرثیا 
في نفسه. فهذا يبطل علیکم الاستدلال بامتناع اللازم على امتناع الملزوم» مثل أن يقال لو 
كان للعالم صانعان للزم الفساد في العالم» وذلك محال. فالقول بالصانعین محال» ومثل أن 
يقال لو كان الله تعالى فاعلا للقبیح لكان جاهلا محتاجاء وذلك محال. فالقول بکونه فاعلا 
له حال» ومثل أن يقال لو كان الله في جهة للزم أن یکون جسماء وباطل أن یکون جسماء 
فاستحال أن یکون في جهة؛ لأن لقائل أن بقول: لما كان الفساد الا استحال أن یکون 
لازما لثبوت صانعین. وکذلك الجهل والحاجة لا کانا محالین على الله تعالى استحال كونهم| 
لازمین لفعل القبیح وكذلك الجسمية» لا كانت مستحيلة على الله تعالی فیستحیل كونها 
لازمة لكونه في الجهة؛ لأن ما كان محالا في نفسه استحال وصفة بكونه لازما لغيره. ىا أن 
المقابلة لما كانت مستحيلة في حق الله تعالى استحال وصفها بكونها شرطاء وهلم جرا إلى 
سائر الاستدلال بامتناع اللازم على امتناع الملزوم. 


وجوابه أنا قد بينا أن الشرط هو ما توقف عليه تأثير المؤثر فمن حقه أن يكون مسبوقا 
بالصحة وأن يكون ممكن الوقوع جائز احصول. فأما إذا كان مستحيلا في نفسه لم يعقل 
كونه شرطاء فأما ما ذكروه من بطلان الاستدلال بامتناع اللازم على امتناع اللزوم. فالفرق 
بينه وبين الشرط ظاهرء وهو أن الاستدلال بامتناع اللازم على امتناع الملزوم انا هو شيء 
يذكر على سبيل الفرض والتقدير دون الوجود والتحقیق. وهذا نقول فيه: لو حصل للعام 
صانعان للزم الفساد فیه واللازم محال. فالملزوم مثله. وكذلك نقول: لو وجد من الله تعالى 
القبیح لدل على جهله. واللازم حال فالملزوم مثله. وكذلك سائر الأمثلة بخلاف الشرطء 
فانه موضوع ليقف عليه تأثير الوثر فلا بد أن يكون آمرا متحققا مسبوقا بالصحة وأن 
يكون مکن الوقوع ليتحقق تأثير المؤثرء فهذا هو الفرق بينه|. 


النمهيدشرجمعا مالعدل واللوحيد ۲۹۳ 
واعلم أن الفرق في توجيه الدلالة بين ما ذكره آبو الحسين والخوارزمي من وجهين: 


أحدهما من حيث النظمى وهو أن أبا الحسين يجعل دلالة الموانع ودلالة القابلة كل 
واحدة منهی| مستقلة بنفسهاء كا فعله سائر الشیوخ. خلا أنه ربا يقول: إن دلالة الموانع 
ترجع إلى دلالة القابلة. والخوارزمي مجعله| دلالة واحدة. ويجعل دلالة المقابلة أحد 
مقدمات دلالة الموانع» كا حكينا عنه. 


وثانيهما من حيث الثمرة» وهو أنه يأتي على سياق كلام أبي الحسين أن دلالة الموانع نما 
تدل على استحالة رؤيتنا له لا على أنه ليس بمرئي في نفسه» والخوارزمي يأتى على منهاج 
استدلاله أنه ليس بمرتي في نفسه وأنه لا يرى ذاته» فهذه دلالة الموانع. 


المسلك الثاني دلالة المقابلة 

وهو مبني على مقدمتين: 

الأولى أن الرائي بالحاسة لا يرى إلا ما كان مقابلا أو في حكم المقابل» واحترزنا بقولنا 
أو في حكم المقابل عن رؤية الإنسان وجهه في المرآة» فإنه وإن لم يكن مقابلا فهو في حكمه. 

والقدمة الثانية أن الله تعالى يستحيل عليه المقابلة وما في حكمهاء فيستحيل أن يكون 
مرئيا. 


فأما المقدمة الأولى فهى ضرورية بعد الخبرة والاستقراء؛ لأن من جوز أن يرى بحاسته 
ما هو في خلاف جهة محاذاتها فقد كابر عقله ودفع المعاينة وما هو معلوم بالضرورة عند 
العقلاء. 


۳۹ اليد شرج معا مالعدل والتوحيد 
وأما القدمة الثانية فهی متفق علیها؛ لأن خالفنا في السألة معترف بأن الله تعالى لیس 
لا یقال: آلیس القدیم تعالى یری الرئیات من غير مقابلة فهلا جازت رؤيتنا له من غير 
مقابلة. لأنا نقول: إن دلیلنا لا ینتقض بذلك؛ لأنا ادعینا الضرورة في أن الرائی بالحاسة لا 
یری إلا ما كان مقابلا أو في حکمه والله تعالى لیس بذي حاسة» فلا یلزم أن یکون مقابلا. 
واعلم أن الشیخ آبا الحسين قد صرح بأن دلالة القابلة نا تدل على استحالة رژیتنا له 
فأما أنه لیس بمرئی في نفسه فلاء وذلك لأن القابلة إذا كانت شرطا في رؤيتنا لكل مرئی 
وهی مستحيلة على الله تعالى كان استحالة الرؤية لاستحالة الشرط لا لاستحالة كونه مرئيا 
وأما الخوارزمي فقد قدمنا كلامه في دلالة الموانع» وهذان المسلكان علیها تعويل 
العتزلة في الأدلة العقلية» وما وراءهما من الأدلة العقلية رکيك. فمن ثم تركنا إيرادها 
السلك الثالث التمسك بقوله تعالى: (لا تُذركة حضاو )10). 
وهذه الآية يمكن توجيهها في الاستدلال على وجهين: 


أحدهما أنه تعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والآخر أنه تعالى یستحیل كوننا رائين 
له. 


1 - سورة الأنعام: آية ۱۰۳. 


اللمهبدشرجمعال مالعدل والوحید ۳۹۵ 


آما الوجه الأول وهو أنه تعالى لا يرى في الدنیا ولا في الآخرة فتمام القصود من الآية 
يحصل بإثبات أمور أربعة: 


أوها أن إدراك الأبصار هو رؤيتها. وثانيها أن المراد بالأبصار المبصرون. وثالثها أن الآية 
تقتضي عموم النفي عن كل واحد من الاشخاص. ورابعها أنها تقتضي عموم النفي في كل 
الأزمنة. وبعد تصحيح هذه الأمور الأربعة يكون معنى الآية لا يراه أحد من المبصرين في 
شىء من الأوقات» وهو المطلوب. 


فالذي يدل على الأول وهو أن إدراك الأبصار هو رؤيتها أمران: 


أما أولا فلأنه لا فرق في اللغة بين أن يقال رأيت فلانا ببصري وبين أن يقال أدركته 


ببصريء کا لا فرق بين أن يقال أدركت كلامه بأذني وبين أن يقال سمعته بأذني. 


وأما ثانيا فلأن أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤية» كما روي عن عائشة لما 
بلغها أن كعبا قال: إن محمدا رأى ربه. أنكرت ذلك وقالت: وقف شعري مما قلت» من 
حدئك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله.''' وتلت الآية (لا تُذْرِكُهُ الْأَبَصَارُ )» 
وروي عن ابن عباس مثل ذلك أيضا. 


والذي يدل على الثاني وهو أن المراد بالأبصار المبصرون ها هنا فأمران: 


1 - أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق _ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه) ۱۱۵/6 حديث رقم ۳۲۷۰ الترمذي (تفسير القرآن - سورة الأنعام) حديث رقم 
۰ وروی عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالى: (ولقد رآه نزلة أخرى) قال: رآه بفؤاده. مرتين. صحيح مسلم 
(كتاب الإيهان ‏ باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى) ۸٩/۱‏ حديث رقم 4۵۵. وقال: رأى ربه 
عز وجل. الطبراني: المعجم الكبير 7577/٠١‏ حديث رقم ۱۰۷۲۷ . 


هید شعاد لوا وحبد 


أحدهما أن الأبصار وإن كانت قد تستعمل في العقول كما في قوله تعالی: (فَاعْسَرُوا یا 
أولي یضار )دک ولكنه مجاز لأمرين: 


أما أولا فلأن الله تعالى قال: (فَإِئّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في 
او ي لاه ع مان ره ق لفرت و ارف اي الععرك فلو كان 
البصر حقيقة في العقل لما جاز نفي الحكم عن الأبصار مطلقا مع ثبوته في العقل لتناقضه. 

وأما ثانيا فلأنه إذا قيل: اشتكى بصر زید» لم يسبق إلى الأفهام أنه قد جن وفسد عقله. 
وكذلك إذا قيل: لا بصر لفلان» فإنه قد ذهب بصره لم يفهم أنه قد جن وذهب عقله 
وهذا علامة كونه مجازا. 

وانیها أن البصر لو كان حقيقة في العقل فلا يمكن حمله في هذه الآية عليه؛ لأنه لا 
معنى لإدراك العقل إلا العلی فلو حملنا الأبصار على العقول لكان معنى الآية أن العقول 
لا تدركه. وهذا غير جائزء فثبت أن المراد بالأبصار ها هنا المبصرون. 

والذي يدل على الثالث وهو عموم النفي عن كل واحد من الأشخاص فأمران: 

أما أولا فلأن لام الجنس إذا دخل في ضمن النفي على الجمع أفاد العموم بدليل صحة 
الاستثناء. وصحة الاستثناء تدل على الاستغراق. 

وأما انیا فلأنه إذا قيل: فلان لا يقرب النساء فإما أن يفيد أنه لا يقرب كل النساء أو لا 
يقرب واحدة من النساء والأول باطل والا لصدق على جميع الناس؛ لأنه يستحيل في كل 
شخص أن يقرب كل النساء» ويمتنع في الرجل أن يكون لكل النساء» فلو كان عدم مقاربة 


1 - سورةالحشر: آية ۲. 


2 - سورة الحج: آية 57. 


النمهيدشرجمعا مالعدل والترحيل ۲۹۷ 
البعض كافيا في صدق قولنا فلان لا يقرب النساء لوجب أن يصدق ذلك على كل أحدء 
ولا لم يكن كذلك علمنا أن المفهوم منه أنه لا يقرب واحدة من النساء» فكذلك في قوله (لا 
درک الْأَبَصَارٌ ) أي لا يدركه أحد من المبصرين بالأبصاره فثبت أن الآية تفيد عموم النفي 
في كل الأشخاص. 

والذي يدل على الرابع وهو عموم كل الأزمنة فأمران: 

أما ولا فلآن قوله (لا تُذْركُهُ الْأَبْضَارُ ) عام في كل الأزمنة» بدليل صحة الاستثناء 
وصحة الاستثناء تدل على الاستغراق. 

وأما انیا فهو أن النفى کالنهی. فک أن قول القائل لا تدخل الدار يفيد أنه مهاه عن 
دخوها أبداء فكذلك الخبر بالنفي إذا كان مطلقا وجب أن يفيد عموم النفي في كل الأزمنةه 
فهذا تمام تقرير وجه الاستدلال بالوجه الأول من الآية. 


الوجه الثاني هو أن رؤيتنا لله تعالى تفيد النقص» والنقص عليه حال» فرؤيتنا له حال. أما 
أن رؤيتنا له تفيد النقص فبيانه بإثبات أمور أربعة: 


أوها أن الله تمدح بنفي إدراك الأبصار. وثانيها أن ذلك التمدح ليس تمدحا بتفضل. 
وثالثها أنه راجع إلى ذاته. ورابعها أن إثبات ما هذا حاله يكون نقصا. 


فالذي يدل على الأول وهو أن الله تعالى تمدح بنفي إدراك الأبصار وجوه ثلاثة: 


آما ولا فلأنه وسط قوله (لا تُذْرِكْهُ الْأَنِصَارُ ) بين أوصاف المدح» لأن قبله قوله تعالى: 
یی السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ) إلى قوله: (وَهُوَ على کل ی وکیل )۳ مدح کله. وبعده 


1 - سورة الأنعام: آية ۰۱۰۲-۱۰۱ 


۲۹۸ اليد شرج معا مالعدل وا رحد 
قوله: (وَهُوَ اللطیف ابر 6( مدح أيضاء وکل ما وسط بين آوصاف الدح يجب أن یکون 
مدحا والا كان خارجا عن آسالیب الفصاحة. ألا تری أنه لو قال قائل زید فاضل عالم 
يأكل الخبز حكيم تقي لم بحسن كلامه» فعلمنا أن ما وسط بين آوصاف الدح یکون مدحا. 


وأما انیا فلأن الأمة أحمعت على کون الاية واردة مورد التمدح؛ وان اختلفوا في جهة 
التمدح» فأهل العدل يتأولونها على نفي الرؤية عنه تعالی في الدنيا والآخرة» والأشعرية 
منهم من حملها على نفي الإحاطة» ومنهم من حملها على اقتداره على منعنا من رؤيته في 
الدنيا والآخرة» وكل هذه الوجوه مدح؛ فيحصل منه إجماعهم على کون الآية مدحا. 


وأما ثالثا فلأن إجماع المسلمين على قوهم: يا من يرى ولا يرى. ويريدون به الثناء على 
الله تعالى» وإنما أخذوه من الآية» فثبت أن الآية واردة مورد التمدح. 


والذي يدل على الثاني وهو أن ذلك التمدح ليس تمدحا بتفضلء فنحترز بذلك عن 
التمدح بقوله: حلیا عفوا. فان العفو هو الذي يترك حى نفسه من الإضرار بالغير 
بالعقوبة» والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة» فهذا النفي مما يتمدح به» وليس إثباته 
نقصا. فإن استيفاء الحق جائز والمعاجلة بالعقوبة لمن يستحقها غير ممنوع منه» والذي يدل 
على أن التمدح في الآية ليس تمدحا بتفضل أمران: 

آما ولا فلأن حصول رؤية الله تعالى بأن يكون تفضلا أولى من عدمها تفضلاء لا سيما 
وعندهم أنها من أعظم الثواب. 

وأما ثانيا فلأن التفضل إما أن يكون بإيجاد ضد الإدراك أو بأن لا يوجد الادراك» وهما 
محالان ى) مر» والذي يدل على الثالث وهو أن تمدحه راجع إلى ذاته؛ فلأنه لو رجع إلى 


1 - سورة الانعام: آية .٠١*‏ 


اللمهیدشرحمعال مالعدل واللوحبد ۳۹۹ 


الفعل لكان لا يخلو إما أن يكون بإيجاد ضد الادراك أو بأنه لم یفعل الادراك والادراك 
وضده محالان. أو بحصول الحجاب أو البعد وأمثالهما من موانع الرؤية» وكل ذلك محال 
على الله تعالى» فبطل أن يكون تمدحه راجعا إلى الفعل» فيجب أن يكون راجعا إلى الذات. 


والذي يدل على الرابع وهو أن إثبات ما هذا حاله يكون نقصا فأمران: 


آما أولا فلأن ما كان نفيه مدحا ما أن يكون إثباته نقصا أو مدحا أو لا مدحا ولا نقصاء 
والأول هو الطلوب. والثاني باطل؛ لأن نفي المدح لا يكون مدحا وإلا لصح أن يوصف 
الإنسان بأنه غير قادر ولا عالم على جهة الدح. وهو باطل. والثالث باطل آیضا؛ لأنه لو 
كان كذلك لم يكن نفيه مدحاء وهذا فإن الانسان لا يمدح بأنه ليس جالسا في داره» لا كان 
إثباته ليس مدحا ولا نقصا. 


وآما ثانیا فلان نفي السنة والنوم في قوله تعالی: (لا ده ا ر ا کان نفیه 
مدحا كان إثباته نقصاء فکذلك ها هنا يجب أن یکون إثبات الرژية نقصا. فثبت با ذکرنا أن 
رؤيتنا له تعالى تفید النقص. 

آما أن النقص عليه تعالى محال فلأمرين: 

آما أو لا فلإجماع الآمة على أن النقائص على الله تعالى محال. 

وأما ثانيا فهو أن النقص عليه تعالى إما أن يكون عدما لثبىء من صفاته الذاتية أو 
لحصول ما ينافيها ويضادها أو لصدور فعل لا يجوز صدوره عنه كالقبيح أو عدم صدور 
فعل يجب صدوره عنه كترك الواجب» ولا علمنا أن رؤيته لا تفضي إلى القسمين الآخرين 
إذ لا تعلق للرؤية بها بخص الأفعال علمنا أنه يلزم النقص بحصول أحد القسمين الأولين» 


1 - سورة البقرة: آية ۲۵۵. 


.۳ اللمهیلشرحمعال مالعدل والتوحيل 
إما لخروجه عن صفاته الذاتية أو حصول ما ینافیها ویضادها مثل کونه مقابلا أو من جنس 
الرتیات. ولا كان ذلك مالا كان القول بالرؤية محالاء فهذا تمام الاستدلال بالاية من هذين 


الوجهین. 
السلك الرابع أن الله ما ذکر سوال رؤية في موضع إلا واستعظمه. 


۷ ۲۷ 11 1 م1 س0 م ووه و > يجري كوس نه 4 .یش یی 
وذلك في ثلاث ایات: آحدها قوله تعالی: (وفال الذین لا پرجون لقاء‌نا لولا انزل علینا 
الاک أذ ع و یهن تزا ی فوصف الله تعال من 
سأل الرژية بکونه عاتیا مستکبرا؛ ولو كانت صحيحة لم يصف طالبها بالعتو والاستکبار 
بل بكونه طالبا نازلا منزله من طلب سائر العجزات. 
رام ماه م الك ع © و ر مر 2 ا عو 
وثانيها قوله تعالى: ( یلك أَهْل الكِتّاب أن تتزل عَلَيْهِمْ کتابّا من السَّاءِ فَمَدْ سَألوا 
ی و بده ها مه ور د ل له م( 
مُوسَى أكبرَ من ذلك فقالوا أرِا الله جَهْرَةَ قحلم الصَاعقة بظليهم )" الع سوت 
للرؤية ظلماء وعاقبهم في الحال» فلو كانت الرؤية ممكنة لم يعاقبوا على طلبها. 


وثالئها قوله تعالى: (وَإِذْ ُلتُمْ یا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لك حتی رى الله جَهْرَةٌ نکم 
الصَّاعِقَةُ وم تَنْظُرُونَ »۲ فعاقبهم الله برمي الصواعق لما سألوا ما لا يمكن, فلو طلبوا 
مكنا لم يعاقبوا ک| لو طلبوا معجزة زائدة. 


1 - سورة الفرقان: آية ۲۱. 
2 - سورة النساء: آية ۱۵۳. 


3 - سورة البقرة: آية ۵۵. 


النمهيد شرج معا مالعدل واللوحید 8 
السلك الخامس التمسك بقوله تعالى جوابا لموسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الرؤية: 


رل ترا 


ووجه الاستلال أن كلمة «لن» موضوعة للنفي على سبیل الأبده مؤكدة للحجر في 
الستقبل وارده» لا کذاب من يقول سیفعل زيد» فنقول لن یفعل» كا نقل عن صاحب 
«العین» الخليل بن أحمد. وقرره الز خشر ي في «مفصله»» ولا شك آنها داخلة على الفعل 
في قوله لَنْ تَرَاني وهو يفيد رؤية العين» فوجب بحكم الآية ألا يراه موسى عليه الصلاة 


والسلام وإذالم يره موسى آبدا فغير موسى من المؤمن أحق بأن لا يراه آبدا. 


لا يقال: لو كانت «لن» موضوعة للنفي على سبيل الأبد لما وردت للنفي المنقطع» وقد 
وردت في المنقطع كما في قوله تعالى: (وَلَنْ ینت بدا با مت یدیم 6 وقد علمنا 
قطعا بالضرورة آنهم یتمنون الوت في الاخرة والخلاص من النار؛ لأنا نقول: هذا باطل 


لو جهین: 


آما آولا فلأنا قد قررنا أن أصل وضعها للنفي على سبیل الأبد بها حکیناه عن أئمة 
الاأدب. ولسنا نمنع من استعیاها مجازا في النفي المنقطع» فإذا علمنا أن أهل النار یتمنون 
ا موت كان ورودها في قوله: وَلَنْ يَتَمَنْوْهُ مجازا. 


1 - سورة الاعراف: آية ۱۳. 

2 - محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري جار الله أبو القاسم (۰(۸۵۳۸ من ئمة العلم بالدين 
والتفسير واللغة والآداب. ولد في زخشر من قرى خوارزم » وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله. وهو 
صاحب تفسير "الكشاف" و"أساس البلاغة"و"المفصل". وكان معتزلي الذهب. مجاهرا شديد الإنكار على 
التصوفة أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره. الزركلي: الأعلام ۰۱۷۸/۷ كحالة: معجم المؤلفين 
. 


3 - سورة البقرة: آية ۹۵. 


3 لهي شرمعال مالعدل والوحید 


وأما انیا فلا نسلم آنها واردة على سبيل الجاز؛ لأن الوت الذي نفي عنهم آنهم يتمنونه 
هو الوت الذي يؤديهم إلى العذاب الدائم. وهم لا یتمنونه أبداء فهي مستعملة في حقیقتها 
في نفي التأبيد. والموت الذي يتمنونه في الآخرة هو الموت الذي يخلصون به من العذاب؛ 
فكان أحدهما غير الآخرء وكانت «لن» باقية على أصل وضعها في نفي التأبيد. 


فهذه المسالك الخمسة هي العمدة في نفي الرؤيةء ثم إن للمعتزلة طرقا غير هذه» ونحن 
نوردها واحدا واحداء ونبين فسادها وضعفها. 


القول في المسالك الفاسدة وهي أربعة: 
الأول طريق الأجناس 


وهو أن المرئيات في الشاهد أجناس خصوصة وهي الجواهر والألوان والاجسام فلا 
يخرج من هذه الأجناس ما هو منها ولا يدخل فيها ما ليس منها فلا يصح أن يرى إلا ما 
كان من جنسها كما أن المسموعات في الشاهد لما كان حسا مخصوصا وهي الأصوات فكما 
لا يجوز أن يسمع ما لیس بصوت فكذلك لا يجوز أن يرى ما ليس من هذه الأجناس وهذا 
باطل لوجوه أما أولا فما ذكروه هو جرد دعوى فمجرد المطالبة بصحة كاف في سقوطه. 


وأما ثانيا فهو أن الأمور التي يستحيل رؤيتها أجناس مخصوصة في الشاهد. فان لزم من 
صحة كونه تعالى مرئيا أن يكون من جنس ما يرى في الشاهد لزم من استحالة كونه تعالى 
مرئيا أن يكون من جنس ما لا يرى في الشاهد من غير فرق. 

وأما ثالثا فهو أنا نرى الجسم والسواد والبياض. ولا يلزم من رؤيتنا ها أن يكون كل 
واحد منها مثلا للآخرء فلم لا يجوز أن يكون الله تعالى مرئيا ولا يكون مثلا هذه الرئیات؛ 
وبالجملة فما ذكروه تعويل على جرد الوجود. فكان خطأ فاسدا. 
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الثاني طريق الأخص. 
وهو أن المرئي انما يرى على أخص آوصافه كالتحيز في الجوهر والهيئة في اللون» فلو كان 


الله تعالى مرئيا لكان يجب أن يرى لصفته المقتضاة. والمقتضاة في حقه تعالى هی كونه قدیما 
قادرا عالما حياء وباطل أن يكون مرئیا لواحدة من هذه الصفات. 

آما كونه قديما فلأن المرجع به إلى أنه لا أول له» والمرئي إنما يرى لصفة هو عليها الآن. 

وأما كونه قادرا عالما حيا فلو تعلقت بها الرؤية في حقه تعالى لتعلقت بها الرؤية في حقناء 
فكان يجب أن يرى الواحد منا على كونه قادرا وعالماء وهذا باطل بالضرورة» وهذا الطريق 
فاسد لوجهين: 

أما أولا فلأنه تعالى انا يرى لحقيقة ذاته المخصوصة لا لصفة زائدة» كما يخالف خلقه 
لحقيقة ذاته لا بصفة زائدة فلا يلزم من تعلق رؤيتنا بحقيقة ذاته المخصوصة تعلقها بكونه 
قادرا عالما. 

وأما ثانيا فلو سلمنا أنه تعالى يرى لصفته القتضاة فلم لا يرى على كونه قادرا وعالما. لا 
يقال: لو رئى على هذه الصفات لصح في الواحد منا أن يرى عليها؛ لأنا نقول: إن هذه 
الصفات عند القائلين بصحة الرؤية لا تماثل هذه الصفات في حقنا من كل الوجوه وإذا ۸ 
يجب تمائلها من كل الوجوه لم يجب استواؤها في هذا احکم. وهو تصحيح الرؤية. 


الغالث طريق التماثل والخلاف. 


قالوا: كل ما كان إدراكه مقصورا على حاسة واحدة فانه لا يكون إلا متماثلا أو متضاداء 
کا نعلمه في السواد مع مثله. أو في السواد مع البیاض» فلو كان الله تعالى مرئيا لكان اما 


۳۰ انمهي شرح معا مالعدل واللوحید 


لوجهین: 


آما أولا فلانهم ‏ یزیدوا فيم ذکروا على مجرد الدعوی من غير إقامة برهان على ما 
ادعوه اللهم إلا أن یقولوا: لم نجد بیننا مقصورا على حاسة واحدة في الادراك إلا متعاثلا أو 
متضاداء كان ذلك تعویلا على الوجود. وانه باطل. 


وآما انیا فهذا ینبنی على أنه لو رئی لوجب أن یکون من جنس الرئیات. وقد مر ابطاله 
فیا تقدم. 

الرابع لو جاز تعلق الرژية بالله تعالى لجاز أن تتعلق به سائر الادراکات. 

فيلزم أن يكون الله تعالى مسموعا مذوقا ملموساء ولما بطل ذلك بضرورة العقل فهكذا 
رؤيته أيضاء وهذا ضعيف من وجهين: 

أما أولا فإن هذا قد التزموه فلا معنى لإلزامهم إياه. 


وأما ثانيا فالذي يبطل بضرورة العقل أن يكون تعالى من جنس الأصوات والروائح 
والطعوم. فأما إذا قالوا إنه تعالى يدرك هذه الإدراكات ولا يلزم أن يكون من جنس هذه 
المدركات. فلا بد من إقامة دليل على بطلان قوهم, كا آنهم إذا قالوا بصحة رؤيته لم يقولوا 
إنه من جنس المرئيات. 

القول في شبههم: ومنها عقلية.ومنها سمعية. 


أما العقلية فأربع: 


المهیدشرحمعالمالعدل واللوحید رف 


الأولى قالوا: إنا نری الجواهر والالوان مشتركة في صحة کونها مرئية» فهذه الصحة لا 
بد ما من علةء فان العدومات لا يصح أن تکون مرئية» وهذه الوجودات من الجواهر 
والألوان يصح أن تکون مرئية» فلا بد من آمر لأجله صح في هذه الوجودات أن تکون 
مرئية» والا لم يكن حصول هذه الصحة فذه الوجودات أولى من حصوفا للمعدومات 
فوجب تعلیل هذه الصحة ولا یمکن تعلیل هذه الصحة بخصوصية محيز اخوهر وهيئة 
اللون؛ لأن هذا یوجب تعلیل الأحكام التساوية بالعلل الختلفت وانه محال» فلا بد من 
تعلیل هذه الصحة بأمر مشترك ولا شيء تشترك فيه الاجسام والاعراض الا الوجود 
والحدوث. والتعلیل بالحدوث باطل؛ لانه عبارة عن وجود مرتب على عدم» ولا یمکن 
کون العدم جزءا من العل وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار لم يبق الا الوجود؛ 
والوجود مشترك بين القدیم تعالى وبين سائر الرئیات فیجب أن تصح رژیته وهو 


المطلوب. 
والجواب من أوجه ثلاثة: 


الأول آنا نسلم أنه لا بد هذه الصحة من علة» ولكن نقول: إن الصحة في رؤية الجوهر 
واللون معللة بتحيز الجوهر وهيئة اللون» قوله يلزم منه تعليل الأحكام المتساوية بالعلل 
الختلفة. فنقول: هذا جائز» ويدل عليه وجوه: 


أما ولا فلانکم قد عللتم کون الأشياء مرئية بالوجود فباذا تعللون صحة کون 
موجودة فان عللتموها بخصوصية حقائقها فقد عللتم الأحكام المتساوية بالعلل الختلفت 
وان قلتم إن صحة کون الأشياء موجودة ليس أمرا ثبوتيا وإنما هو أمر إضاني» فكذلك 
نقول: ليس صحة کون الاشیاء مرئية أمرا ثبوتيا ونیا هو أمر إضافي. 


ايبد شرج معا مالعدل والنرحيل 
وأما انیا فلأن الأشياء الختلفة مشتركة في کون كل واحد منها مالفا للآخرء والمخالفة 

آمر واحد. فان عللتموه بحقائقها الختلفة فقد عللت الأحكام التساوية بالعلل الختلفت 

وإن قلتم إن الخالفة ليست آمرا ثبوتياء فکذلك صحة کون الشیء مرئیا ليس آمرا ثبوتیا. 


وأما الثا فلأن صحة کون الشیء معلوما وبرا عنه آحکام متساوية» وقد عللت 
بحقائقها الختلفة. 


وأما رابعا فلاأن صحة العالية والقادرية آمر واحد مشترك بیننا وبين القدیم تعالى» ومع 
ذلك قد عللتم هذه الصحة ٤‏ الشاهد بالحياة المحدثة وق الغائب بالحياة القديمة مع 
اختلاف احیاتین» وق ذلك اختلاف العلة مع تساوي الحكم. 


وأما خامسا فلأن الأعراض مع اختلافها واختلاف أجناسها وحقائقها مشتركة في 
وجوب حاجتها إلى المحل» وحاجتها إلى المحل آمر واحد. ومع ذلك عللتموه باحقائق 
الختلفة. فثبت بهذه الوجوه تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة. 


الوجه الثاني سلمنا أنه لا يجوز تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة» فباذا تعلل 
صحة کون الجواهر والألوان مرئيةء فإن قالوا بالوجود؛ لأنه مشترك بين القديم وسائر 
المرئيات. فنقول: لو كان علة في صحة کونبا مرئية للزم عليه آمور باطلة. 

أما أولا فكان يلزم صحة كون الروائح والطعوم مرئية لناء والعلم باستحالة ذلك 
ضروري. 

وأما ثانيا فهو أن حواسنا سليمة» والموانع مرتفعة» وشرائط الرؤية حاصلة. فلو كان 
الوجود هو العلة في صحة رؤية الأشياء لوجب في العلوم والقدر وذات الله تعالى أن نراها 
الاآن وانه محال. 


النمهيدشرجمعامالعدل والترحيل ۳۷ 

وأما ثالثا فلأن الألوان لما صح كونها مرئية فان الأعمى جد في نفسه نقصا في امتناع 
رؤيته ماه فلو كانت الطعوم والروائح يصح أن تكون مرئية وجب أن يكون حالنا معها 
كحال الأعمى مع الالوان؛ فكان يجب أن نجد من أنفسنا ذلك النقصء وإنه محال 
بالضرورة. فبطل أن يكون الوجود علة في صحة كون الأشياء مرئية. 

الوجه الثالث سلمنا أن العلة في صحة كون الأشياء مرئية هو وجودهاء فمن أين لكم 
أن وجودها مساو لوجود القديم تعالى» فا أنكرتم أن تكون علة هذه الصحة هو الوجود 
بشرط تقدم العدم» كا أن الفعل محتاج إلى الفاعل في الوجود بشرط تقدم العدم» فإذا جاز 
أن يكون الوجود بشرط كونه مسبوقا بالعدم علة هذه الحاجة فلم لا يجوز أن يكون علة 
هذه الصحة. 


الشبهة الثانية قالوا: قد ثبت أن الله تعالى يرى غبره فيجب أن يرى نفسه؛ لأن العلة في 
كونه رائيا لنفسه كونه رائيا لغيره» وإذا صح أن يرى نفسه صح أن يراه غيره؛ لأن المرئي في 
نفسه يصح أن يراه كل رائي. 


والحواب من وجهين: 


أما أولا فنقول لهم: متى يلزم من رؤيته لغيره رؤيته لنفسه ؟ إذا جعلنا رؤيته لغيره علة 
في رؤيته لنفسه أو إذا جعلناه معلولاء فهذا منوع مسلم. 

وبيانه أنا إذا جعلنا رؤيته لغيره علة في رؤيته لنفسه لزم لا محالة من حصول العلة 
حصول العلول فأما ذا جعلنا رؤيته لغيره معلولا لرؤيته لنفسه لم يلزم من رؤيته لغيره 
رؤيته لنفسه؛ لأن مثل المعلول يجوز حصوله لعلة أخرى غير تلك العلة» كا نقول في القبح» 
فإنه حكم واحد. ومع ذلك تعلل تارة بكون الفعل ظلما وتارة بكونه جهلاء وإذا كان الأمر 
كذلك فلم قلتم إن الحق هو الأول دون الثاني» بل الثاني أقرب إلى العقل؛ لأن رؤيته لغيره 


۳۰۸ النمهيدشرجمعا مالعدل واللوحيد 


کالتابع لرؤيته لنفسه فجعا رؤيته لغيره معلولا آول من جعله علة. وإذا كان معلولا بطل 
استدلا لهم لجواز حصوله بعلة أخرى غير رژیته لنفسه. وهو نما يرى غيره لأنه حاصل على 
الصفة التي لمكانها يرى غيره. 


وأما انیا فإذا كان وضع استدلالکم هكذا وهو أنه تعالى إذا صح أن يرى غيره صح أن 
يرى نفسه فیلزم عليه أنه تعالى إذا صح أن يحرك غيره صح أن يحرك نفسه» وإذا كان قادرا 
على غيره كان قادرا على نفسه من غير فرق. فهذا لازم على مناهج استدلاهم. 


لا یقال: إن ذاته تعالى لا يصح عليها الحركةء ولا تتعلق بها القدرة» فلا يلزم من حركته 
لغيره وقدرته على غيره حركته لذاته وقدرته على ذاته؛ لأنا نقول: فهكذا نقول في الرؤية: 
إنه تعالى لا يصح رؤيته لنفسه کا لا تصح حركته لنفسه. فبينوا أولا أنه تعالى يصح أن يرى 
في نفسه» وحينئذ لا حاجة بكم إلى هذا الاستدلال. 


الشبهة الثالثة قالوا: الجواهر والأجسام انیا صح أن ترى؛ لأنها قائمة بأنفسهاء والقديم 
تعالى قائم بنفسه. فيلزم صحة كونه مرئيا. وإنا قلنا إن الجواهر والاجسام انا صح أن 
تكون مرئية لأنها قائمة بأنفسها؛ فلأنها إذا وجدت كانت قائمة بأنفسهاء فصح أن تكون 
مرئية» وإذا عدمت بطل كونها قائمة بأنفسهاء فاستحال كونها مرئيةء فإذا شاركها القديم 
تعالی في كونه قائ بنفسه صح أن يكون مرئيا. 

والجواب من أوجه ثلاثة: 

أما أولا فنقول: ما تعنون بقولكم إن الجواهر والأجسام |نا صحت رؤيتها لأنها قائمة 
بأنفسها ؟ تعنون أنها انا صحت عليها الرؤية لأنها موجودة» فقد مر الكلام على هذه 
الشبهة. أو تعنون آنها انا صحت عليها الرؤية لأنها مستقلة بأنفسها في الوجود من غير 
حاجة بها إلى حل» فهذا باطل باللون؛ فإنه مدرك وإن لم يكن قائ| بنفسه. 


ایند شری سا مالعدل والوحبد 2 


وأما انیا فلم زعمتم أن العلة في صحة رژية الجواهر والأجسام کونا قائمة بأنفسها ؟ 
فان قالوا: لأا إذا عدمت بطل کونا قائمة بأنفسها» فاستحالت رؤيتهاء وإذا وجدت 
كانت قائمة بأنفسها فصح أن تکون مرئية. قلنا: إنه كا یبطل کونا قائمة بأنفسها عند 
عدمها یبطل آیضا تحيزهاء وإذا وجدت فک آنها قائمة بأنفسها فهي آیضا متحيزة فلم 
جعلتم العلة في صحة رؤيتها کونها قائمة بأنفسها أولى من کونها متحيزة. 


وأما ثالثا فلو قدرنا شيئا متحیزا مفتقرا في وجوده إلى محل لم یبطل عنا اعتقاد صحة 
رؤيته» ولو قدرنا أن القدرة وغيرها مما لا يرى مستغنيا في وجوده عن المحل لم يصح منا 
رؤيتهاء فما يتبعه العلم بصحة کون الجوهر مرئيا يجب أن يكون هو العلة في رژیته. وهو 
التحيز دون غيره. لا يقال: لو كان الجوهر مرئيا لتحيزه لا رئى السواد؛ لأنه ليس بمتحيز. 
لأنا نقول: ولو رئى لكونه قائبا بنفسه لما رئى السواد؛ لأنه ليس قائ| بنفسه. 

الشبهة الرابعة قالوا: القديم تعالى لما كان عالا لذاته وجب أن يعلم ذاته كا يجب أن 


يعلم غيره. فكذلك إذا كان رائيا لذاته وجب أن یری ذاته. کا يجب أن یری غيره. 


والجواب من وجهين: 

آما أولا فلو سلمنا أنه تعالى راء لذاته فصفة الذات انا يلزم تعلقها با يكون ممكنا في 
نفسه دون ما كان محالاء ولهذا فإنه تعالى وان كان رائيا لذاته لم يلزم أن يرى المعدوم, لما كان 
مستحيلا في نفسه. فبينوا أولا أن ذاته ما يصح عليها الرؤية» ولا حاجة بكم إلى عموم 
التعلق بكونه رائيا لذاته. 

وأما انیا فهو أنه تعالى إذا كان قادرا لذاته ول يلزم منه قدرته على نفسه. لأنها ليست 
بمقدورة فكذلك في مسألتنا يكون تعالى رائيا لنفسه ولا يرى ذاته؛ لأنها ليست بمرئية. 


5 اليد شرج معا مالعدل والوحید 
وأما شبههم السمعية فأربع: 
الأولى تمسكهم بسؤال موسى عليه السلام الرؤية في قوله تعالى حكاية عنه: (رَب أَرِني 


أَنْظْرُ إِلَيْكَ ) قالوا: فلو كانت مستحيلة لما سأهاء ولا جاز أن يطلبهاء كا لا يجوز أن نسأله 
عن الصاحبة والولدء فلا سألها علمنا أنها جائزة غير مستحيلة. 


والجواب عن هذا السؤال من أوجه ثلاثة: 

الأول أنا لا نسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل رؤية الله تعالى» ولم لا يجوز أن 
يكون المراد من قوله: (أرني أنظر إليك ). أي أرني آية أعلمك بها علما ضرورياء وهذا تأويل 
أبي ال هذيل وأبي القاسم وفيه نظر من وجوه: 

آما آولا فلو كان قوله: (أرني أنظر إليك ) معناه أنظر إلى آية من آياتك لكان قوله يبا 
(لن تراني ) لن ترى آية من آياتي» حتى تحصل المطابقة» فحينئذ يلزم وقوع الخلف في كلام 
الله تعالى» فمعلوم أنه قد رأى أعظم الآيات حيث جعل الجبل دكا. 

وأما انیا فهو أن موسى عليه الصلاة والسلام قد وقف على آيات الله تعالى الباهرة نحو 
قلب العصا حية وفلق البحر وتفجير الماء من الحجر وإخراج اليد البیضای فطلب الآية بعد 
ظهور هذه الآيات معيب لا يليق بالأنبياء. 


وأما ثالثا فهو أن موسى قد كان عرف الله تعالى وجعل یناجیه» ولا يليق بالعاقل أن 
يقول لمن يناجيه عرفني نفسك فضلا عن الأنبياء وهم أكمل الناس عقولا وأعرفهم بالله 
تعالى. 

اخواب الثاني آنا نسلم أنه عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية» ولكن لا نسلم أنه سأها 
لنفسه وانا سأها لقومه وبيانه أن قوم موسى كانوا يطلبون منه أن یرهم ربه» كما حكى الله 


هید شرجمعال مالعدل والنورحيل ۳۹ 


تعالى عنهم في قوله: ( لَنْ تُؤْمِنَ لک ی تَرَى الله جَهْرَةَ ۲۳۷ فطلب من الله تعالى الرؤية 
ليحصل منه البيان على أنه ليس بمرئي» وأضاف السؤال إلى نفسه ليكون حصول البيان 
على أنه تعالى ليس بمرئي أكبر وقعا وأشد تمكنا في القلوب؛ لأنه إذا منع موسى عن الرؤية 
مع عظم قدره وقربه إلى الله تعالى فغيره يكون بالمنع أولى. وهذا تأويل الشيخين أبي على 
وأبي هاشم وفيه نظر من وجوه: 


أما أولا فلآن هذا عدول عن ظاهر الآية من غير دليل» فلا يكون مقبولا. 


وأما ثانيا فهو أن الرؤية لو كانت لقومه وهو عالم باستحالتها على الله تعالى لنعهم موسى 
عن السؤال» ولوجب عليه الرد عليهم؛ لأنه لا يجوز للأنبياء تقرير الجهال على جهالاتهم 
واعتقادهم الباطل» وطذا فانهم لما قالوا له اجعل لنا اما كا لهم آهمة لم يسأل ذلك بل رد 
: 5 سم ه وق کم 2 م(2 
علیهم جهالتهم في الحال بقوله: نکم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ). 


وأما ثالثا فالذین سألوا موسی الرژية ما أن يقال هم المؤمنون الذین کانوا مصدقين 
بثبوته» فکان يجب عليه أن یمنعهم عن سؤال الأمور الممتنعة» وکان کلامه کافیا لهم في المنع 
عن ذلك؛ لأن المؤمن إذا منعه الرسول عن شيء امتنع منه» فكان لا يحتاج إلى سؤال الله 
تعالى. وإما أن يقال هم الكفار الذين سأل لمم الرؤية» فهم ما كانوا وقت السؤال 
حاضرين» وا الحاضر هم السبعون الذين اختارهم موسى من قومه کا حكى الله عنه في 
قوله: (وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا ییا ۳۲ وإذا لم يكن أحد من الكفار حاضرا 
في تلك ا حال بطل أن يكون السؤال طم. 


1 - سورة البقرة: آية ۵۵. 
2 - سورة الأعراف: آية ۱۳۸. 


3 - سورة الأعراف: آية ۱۵۵. 


۳1۲ اليد شرجمعا مالعدل وال وحبل 


الحواب الثالث وهو جواب أبي الحسين والخوارزمي» آنا نسلم آنه سال الرؤية لنفسه 


على وجهین: 


أحدهما أن يكون سؤاله عليه الصلاة والسلام مع علمه باستحالة الرؤية على الله تعالى» 
ويكون لسؤاله فائدتان: إحداهما أن يضم الأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية؛ لأن في كثرة 
الأدلة وتناصرها تقوية وبيانا إذا كانت من جنس واحد» فكيف ما إذا كانت من جنسين 
عقلي وسمعي» وغذا أكثر الله من الأدلة على وجوده. 

الفائدة الثانية أن مثل هذا قد وقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث سأل الله تعالى 
بقوله: (أرِني كيف تخي الْوْنَى قَالَ أو من قَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَلبي) وكا وقع 
مثل ذلك من الملائكة حيث قالوا: (أَتجعَلُ فیها مَنْ فد فيا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ ۲ مع أنهم 
عالمون بدليل العقل استحالة ذلك على الله تعالى» أما على مذهبكم فلأنه لا يقبح من الله 
تعالى قبيح» وأما على مذهبنا فانهم عالون بحكمة الله تعالی وأنه لا یفعل القبيح» ومع ذلك 
فقد سألواء وبالجملة قد وقع ذلك منهم» فما كان الفائدة في سوام فالعذر لهم فيه ها هنا 
فهو بعينه قائم في سؤال موسى عليه الصلاة والسلام للرؤية. 


الوجه الثاني أن يكون سؤاله للرؤية عليه الصلاة والسلام مع عدم علمه باستحالتها 
على الله تعالى» ويكون فائدة سؤاله أن يحصل له العلم باستحالة الرؤية على الله تعالى 
بالسمع» وهذا جائز» آما على مذهبنا فهو أن المعارف وان كانت كلها عقلية فعدم علمه 
باستحالة الرؤية على الله لا يكون جهلا بالله» إذ ليس للمرئي بكونه مرئيا حال» فيقال إنه 
قد جهله. وأما على مذهبكم فالعارف كلها انیا وجبت بالشرع فلعل في شريعة موسى أن 


1 - سورة البقرة: آية ۱۰ ۲. 


2 - سورة البقرة: آية ۳۰. 
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العلم باستحالة الرؤية غير واجب» ثم ولو كانت واجبه فلعل موسى عوى يتركهاء 
ومذهبكم تجويز العاصی على الانبیای ويؤكد عصيانه آمران: 


أما أولا فلانه تاب» والتوبة لا تكون الا عن معصية. 


وأما انیا فلأنه سأل الرؤية في الدنياء وليس لأحد عندكم أن يراه في الدنياء فقد عصى 


مو سی بسؤاله. 


لا يقال: إن آبا الحسين يدعي العلم الضروري بأن المرئي يجب أن يكون مقابلا للرائي أو 
في حكم القابل له. والعلم الضروري أيضا حاصل بأن ما كان مقابلا أو في حكمه فهو 
ختص بالجهة» ما متحيز أو عرض» فهذان العلمان الضروريان ما أن يكونا حاصلين 
لموسى عليه الصلاة والسلام أو لا يكونا حاصلين» فان كانا حاصلين لزم من صحة سؤاله 
الرؤية اعتقاده لكونه تعال جس متحيزا أو عرضاء وذلك مما لا يجوز باتفاق على الأنبياء؛ 
لأن تجويز ذلك يمنع من العلم بحكمته تعالى عندکم» وإن لم يحصل لموسى هذان العلمان 
الضروريان كان ذلك قدحا في كونه عليه الصلاة والسلام عاقلاء وهذا لا يقوله عاقل 
فضلا عن المسلمين؛ لأنا نقول: ذكر الخوارزمي كلاما حاصله أن المرئي يجب أن يكون 
مقابلا أو في حكم المقابل نما يحصل بالخبرة والاستقراء في الشاهد» ثم يعلم ذلك في الغائب 
بطريق النظرء فلا يبعد أن يطلب موسى دليلا سمعيا ليعلم بنظره فيه وتأمله له أن الله تعالى 
غير مرئي» قوله: العلم بأن المرئي يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل اما أن يكون 
حاصلا لموسى عليه الصلاة والسلام أم لاء قلنا: أما في الشاهد فهو حاصل بعد الخبرة 
والاستقراء وأما في الغائب فليس بحاصلء وانا يحصل بعد حصول سمع الدليل 
السمعي. والنظر فيه. قوله: لو لم يكن حاصلا لزم أن يكون موسى غير عاقل. قلنا: نا 
يلزم أن يكون غير عاقل لو لم يحصل هذا العلم بعد الخبرة والاستقراء في الشاهد. فأما إذا 
كان حاصلا فلاء فأما في الغائب فإن| يعلم بنظر وتأمل فلا يكون معدودا في كال العقل. 


00 النمهيدشرجمعا مالعدل والوحید 
فأما العلم بأن ما كان مقابلا أو في حكم المقابل فهو متحيز أو عرض فهو ضروري» حاصل 
لكل أحد. 

فهذا منتهی كلام الخوارزمي فیما أورد إشكالا على جواب أب الحسين مع زيادة بيان منا 
له فأما سؤال الصاحبة والولد فتنزيل جوابه على حد اختلافهم في الأجوبة عن سؤال 
الرؤية. 

أما الشيخان أبو الهذيل وأبو القاسم فيقولان: انا لم يسأل الصاحبة والولد؛ لأن 
الغرض من سؤال موسى عليه الصلاة والسلام على قوف نیا هو طلب آية يعلم بها ربه 

وأما الشيخان أبو علي وأبو هاشم فإن لم يسأل الصاحبة والولد على قوهم| إن سؤال 
الرؤية كان لقومه فلأمرين: 

أما أو لا فلأهم ما سألوه أن يسأل عن الصاحبة والولدء فيكون سائلا شما. 

وأما انیا فلأنه نا سأل لهم ما يمكن أن يعلم استحالته بالسمع» ليرد منه دليل سمعي 
على استحالته كالرؤية. فأما استحالة الصاحبة والولد فلا يمكن أن يعلم استحالتهیا 
بالسمع» فلهذا لم يسأل الصاحبة والولد. 

وأما الشيخ أبو الحسين فانما لم يسأل الصاحبة والولد على قوله: إن سؤال الرؤية كان 
لنفسه سواء فرضنا كونه عالا باستحالة الرژية عليه أم لا؛ فلأنه نا طلب دليلا سمعيا على 
استحالة الرؤية ليعلم بنظره فيه استحالتها عليه فأما الصاحبة والولد فلا يمكن أن يعلم 


فهذه خلاصة كلام المعتزلة في جواب هذه الشبهة. والمختار في سؤال موسى أمران: 


ايبد شج سما مالعدل ولو سید 0 


أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام يجب أن یکون عالا باستحالة الرژية على الله تعالى 
خلافا لما ذكره أبو الحسين في أحد وجهيه من أنه يجوز أن يكون غير عالم باستحالة الرؤية 
على الله تعالى» ويدل عليه أمران: 


أما أولا فلأن الأنبياء عليهم السلام يجب أن يكونوا أعرف الخلق بذات الله تعالى 
وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوزء فكيف يخفى على موسى حال العلم باستحالة الرؤية 
على الله تعالى مع ما في تجويزها من إيهام الجسمية والعرضية والحصول في الجهة. والله يتعالى 
عن ذلك كله. 


وأما ثانيا فلأنه عليه الصلاة والسلام لما جوزوا الرؤية وطلبوها بقوطم: أرنا الله جهرة. 
قالوا: کاب فَعَلَ السّفَهَاءُ ما ۷ فأنكر ذلك عليهم وعده سفها وضلالاء فكيف 
يجوز أن ينكره عليهم ويكون حاصلا على مثله. 

وانیه| أن سؤاله للرؤية ما كان عن نفسه وإنما كان عن قومه. ويدل عليه أمران: 

أما أولا فلأنه عليه الصلاة والسلام لما فهم منهم طلب الرؤية أنكر عليهم غاية الإنكار 
وألقمهم الحجر في امتناعها وأعلمهم با اقترحوا من الخطأء کم اقترحوه في قوهم: (اجْعَل 
نا إا کا شم آفة 2 فأبوا إلا التمادي في جهلهم ولجحاجهم بقوهم: اونا الله جهرة. 
وبقوشم: لن نمن لك حتی نری الله جهرة. وکانوا حين کلم الله موسی یسمعون کلامه. 
فلا سمعوا کلام الله تعالى أرادوا عملا على رأي فاسد أن یری موسی ربه» فیرونه معه 
فقال موسی سائلا لهم ليرد منه تعالى ما يقطع حاجهم ويحسم شغبهم: رب آرني آنظر 
إليك. 

1 - سورة الأعراف: آية ۱۵۵. 
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لبيد شر ممما مالعدل والوحید 


وأما ثانيا فلأن مثل هذا السؤال لا يليق بمن أيد بالعصمة» وطهر عن نسبة ما لا يليق 
بجلال الربوبية» وانا يحق أن يكون سؤالا لقومه لفرط جهلهم وإعراضهم عن قبول قوله» 
فأما إضافة السؤال إلى نفسه في قوله: رب أرني أنظر إليك» ففيه مقصد عظيم» وهو أنه إذا 
منع من الرؤية مع الزلفة العظيمة عند الله وقرب النزلة فغيره بالمنع أولى» فلو كان سؤال 
الرؤية لنفسه لأورده الله تعالى على سبيل الزجر والملامة» ولكان مستحقا للتوبيخ والانکا 
کا حكى الله عن قومه في قوله: فد سَأَنُوا مُوسَى أَكْبرَ من ذَلِكَ. فأما صعقته وتوبته فا 
كانتا إلا من أجل استعظام طلب الرؤية وفخامة شأنها لما ظهر من آثارها من الأمور المائلة 
كدك الجبل وحصول الصاعقة كأن الله عز سلطانه حقق أن طلب الرؤية مع استحالتها 
يديه (ضافة الولد الیه, نی فوله: تا ارات تفط منه وق ال ابا 
هدا )٩۰(‏ أن دَعَوًالِلرَّحمَنِ ولا ۲ ولو كان للمجبرة دربة وفطانة وعلم بأحوال الأنبياء 
لعلموا أن قوله عليه الصلاة والسلام: رب آرني آنظر إليك. لا فيه من اعهام الجسمية أو 


العرضية ما كان إلا سؤالا لقومه وترجمة عن مقترحاتهم وحکاية عن جهلهم. 

لا یقال: هذا الاختیار یضعف لو جهین: 

آما آولا فلانه خلاف الظاهر فلا یکون مقبولاء لأن الظاهر إضافة الرژية إلى نفسه في 
قوله رب أرني» وأضافها الله إليه في جوابه بقوله: لن تراني. 

وأما انیا فإذا كان يعلم أن الرژية مستحيلة على الله تعالی فلم لم يمنع قومه عن سواها؛ 
ويرد عليهم جهلهم ولا يقرهم عليه لما فيه من الخطأ؛ لأنا نقول: أما كونه عدولا عن 
الظاهر فلا ننكره. ولكن انا عدلنا عن الظاهر لأن أدلة العقل لا يمكن حملها على غير 
مدلوطاء والظواهر يمكن لها على غير ظاهرهاء فكان التصرف في المحتمل أولى من غير 


1 - سورة مریم: آية ٩۰‏ - ۹۱. 


اللمهدشرحمعالمالعدل والنوحيد ۳۷ 


الحتمل. وآما أنه لم لم یمنعهم عن سؤال الرژية ؟ فلأنه قد بالغ في نيهم وتعریفهم 
بجهلهم. فأبوا إلا الإصرار على الجهل» فأراد قطع شغبهم وحسم مادتهم با يرد من الله 
تعالى من المنع عن رؤيته. 

الشبهة ی > قوله تعالى: (قان اسْتَمرٌ َو مَكَانَهُ 
َسَوْفَ تَرَاني ۲" قالوا: علق رؤيته باستقرار الجبل؛ فاستقرار الجبل ممكن؛ وما علق على 
المکن فهو مکن. فالرؤية ممكنة. وإنما قلنا إنه علق رؤيته على استقرار الجبل فهو ظاهر في 
الآية» فإنه علقها بصيغة الشرط بقوله: فان استقر مكانه فسوف تراني. وانا قلنا إنه مکن؛ 
فلأنه لا مانع من استقرار الجبل» ولا إحالة فيه. وأما أن ما علق على الممكن فهو ممكن فهو 
ضروري لا إشكال فيه» فثبت أن رؤيته تعای مکند. 


واخواب من وجهين: 

الأول أنا لا نسلم أنه علق الرؤية بأمر ممكن. قوله استقرار الجبل مکن, قلنا: إنه وإن 
كان ممكنا بالإضافة إلى ذاته لكنه مستحيل بالإضافة إلى آمور أخرء ولا فرق في استحالة 
وقوع الشىء وحصوله بين أن يكون مستحيلا لذاته وبين أن يكون مستحيلا لأمور آخر 
وراء ذاته» ولهذا فإنه لا فرق في عدم الوقوع بين استحالة حدوث ذات القديم سبحانه وبين 
استحالة وقوع القبيح من جهته وان كان استحالة حدوثه لذاته واستحالة وقوع القبيح منه 
لداعیته» واستحالة الاستقرار إنا هو لأمور ثلاثة: 

أما ولا فلأن عندكم أنه تعالى أراد في ذلك الوقت ألا يستقر الجبل» وما أراد الله ألا 
يحصل كان حصوله محالا عندکم. فإذن حصول الاستقرار في ذلك الوقت محال. 


1 - سورة الاعراف: آية ۱۳. 


۳۸ اللمهبدشرحمعالمالحددل والنوحيد 


وأما انیا فهو أنه علق الرژية باستقرار الجبل حال تحرکه» وحصول الاستقرار حال 
الحركة محال. 


وأما ثالثا فهو أن قوله فان استقر مكانه فسوف تراني معناه فإن استقر حال التجلی؛ 
لاموية: 

أما أولا فلأن أحدنا لو قال لحاجب الخليفة: أرني الخليفة. فقال الحاجب: لن تراه ولكن 
انظر إلى زيد فان استقر قدماه فسوف تراه. فلا تجلى الخليفة لم يستقر قدما زید» علمنا أنه 
أراد فإن استقر قدماه حال التجلى. 


وأما انیا فلولا أن الغرض بقوله فان استقر مكانه فسوف تراني حالة التجلي لكان لا 
معنى لقوله فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا؛ لأن ذكره ليس إلا ليزيد أن استقرار الجبل حالة 
التجلي محال لا يمكن» فثبت أن حصول الرؤية معلق على أمر مستحيل» فيجب أن يكون 


الوجه الثاني سلمنا أن الرؤية معلقة على أمر ممكن. فلم قلتم إنها لا بد أن تكون تمكنة ؟ 


بيانه أن المعلق على ما لا يوجد وهو ما يصح وجوده يفيد أمرين: أحدهما استحالة 
حصول المعلق عند عدم الشرط. والثانی صحة حصوله عند حصول الشرط. والمطلوب 
العلق بالشرط ها هنا ليس إلا وقوع الرؤية وحصوهاء ولا شك عند حصوله أن موسى 
عليه الصلاة والسلام لما سأل الرؤية بقوله: رب أرني أنظر إليك. وأجابه الله تعالى بقوله: 
لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الرؤية بأمر غير 
حاصل» فكان تعليقه للرؤية على ما لم يوجد لبيان نفي وجودها جوابا مطابقا. 


هید شرجمعال مالعدل والنوحيل ۳۹ 


فأما أن الغرض بیان کون الرؤية تمكنة أو غير تمكنة فهو أمر غير مطلوب ولا مقصود. 
فلو كان الغرض من التعليق بیان صحة الرؤية واستحالتها لم يكن الجواب مطابقاء فثبت أن 
الغرض بیان نفي وجودها لانتفاء شرطهاء وهو الطلوب. 


الشبهة الثالثة وهو التوجيه الثالث من سؤال الرؤيةء قوله تعالى: فلا تى بلج 
جَعَلَهُ دَكا. والتجلي هو الظهور والتكشفء وإذا جاز أن يتجلى للجبل جاز أن یتجلی لغيره. 


والجواب أن التجلى لا يخلو إما أن يكون الراد به التجلى بذاته أو بآياته. والأول باطل؛ 
لأن التجلى في اللسان يراد به وجهان: 


أحدهما الظهور والتكشف كما يقال: تجلى الحلال للناظرين. أي ظهر. 


والثاني يراد به مقابلة الشيء كا يقال: تجلى لي فلان فنظرت إليه» وتجلى البارئ للعبد إذا 
رفع رأسه فقابله ونظر إليه. ولا يمكن حمل التجلی في الآية على هذين الوجهين 
لاستحالتهما على الله تعالى؛ لأنه| لا يجوزان إلا على الاجسام؛ وهو تابع ماه فبطل حمل الآية 
عليهماء وان كان الغرض التجلی بآياته فلا شك أن تجلي الله بآياته هو ظهور آیاته. والآية 
الظاهرة التي كان الله بها متجليا هو تقطيعه للجبل» فحينئذ يصير معنى الآية: فلا تج الله 
اانه ال وکا وال بر معي ال ا ا 


7 دم 0 وو سم هم و لص جل م (2) ل 
الشبهة الرابعة تمسكهم بقوله تعالى: (وُجُوهٌ یمد نَاضِرَةٌ إل را نَاظِرَة)" “ قالوا: 
ووجه الاستدلال ذه الآية أن النظر وإن جاء في اللغة لمعان عدة إلا أن الأمة مجمعة على أن 
المراد به في هذه الاية أحد آمور ثلاثة: 


1 -هنا انتهى الجزء المصور والموجود من المخطوط في دار الكتب المصرية والذي يقع في ۱۱۲ لوحة. 


2 - سورة القيامة: آية ۲۳-۲۲. 


۳۳۰ النمهيد شرجمعا مالعدل واللوحیل 


إما الرژية أو الانتظار أو تقلیب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلبا لرژیته. فإذا آبطلنا 
القسمين الآخرين ثبت أن المراد به الرؤية» وانا قلنا: إن الأمة محمعة على أن المراد بالنظر ها 
هنا أحد هذه الأمور الثلاثة؛ فلأن من أثبت الرؤية حمل النظر ها هنا عليهاء ومن نفاها فإنه 
يبحمل النظر على أحد وجهين: اما على تقليب الحدقة نحو الرتي» ونقول: لما استحال 
التقليب في حق الله تعالى جاز إضمار ما يصح ذلك فيهء فيكون الراد ناظرة إلى ثواب ربها. 
وإما أن يحمل النظر على الانتظار» وليس أحد من الأمة قال في الاية قولا وراء هذه الأمور 
الثلاثة. وإنا قلنا إنه لا يمكن حمله على الانتظار؛ فلأن لفظ النظر المقرون بحرف إلى متعلقا 
بالوجه ما جاء في اللغة بمعنى الانتظار. وإنما قلنا إنه لا يمكن حمله على تقليب الحدقة؛ لأن 
ذلك يتضمن کون المنظور إليه في الجهة والمنظور إليه ها هنا هو الله تعالى» وليس حاصلا في 
جهة. فإذا بطل هذان القسمان ثبت أن المراد بالنظر في الآية الرؤية. 


والجواب عن هذه الشبهة من أوجه ثلاثة: 


الأول أن النظر وإن كان يقع على معان عدة فلا نسلم أنه يفيد الرؤية بل انا يوضع 
لتقليب الحدقة نحو المرئي أو لمقابلة الحدقة للمرئيء وليس بنفس الرؤية» وانا هو مقدمة 
الرؤية» ينزل منزلة الإصغاء من السمع. ويدل على ما قلناه آمور عشرة: 

آما آولا فقوله تعال ى قصة الاصنام: را ررد ای وه لا و 
آثبت النظر حال عدم الابصار والنفي غير الثبت. فالنظر غير الابصار. لا یقال: النظر ها 
هنا مجاز؛ لوروده في حق الأصنام. لأنا نقول: الجاز كالحقيقة في عدم الناقضة. 


وأما ثانيا فلأنهم يقولون: نظرت إلى افلال فلم أره. فأثبت النظر مع عدم الرؤية» وهذا 
يدل على تغايرهما. 


1 - سورة الاعراف: آية .١9448‏ 


النمهيد شرج معا مالعدل واللوحید ۳۹ 
وأما ثالثا فلو كان النظر بمعنی الرؤية لوجب أن يقال رأيت إليه کا يقال نظرت إليه. 


وأما رابعا فإنا نری کون الجماعة ناظرين إلى املال ولا نرى كونهم رائين له وهذا يدل 
على التباين والمغايرة. 


وأما خامسا فلأنهم يقولون ما زلت أنظر إلى زيد حتى رأيته» فيجعلون الرؤية غاية 
للنظرء وغاية الشيء غير الشيء. 


وأما سادسا فلأن قوم نظرت إلى زيد يفيد أن نظره انتهى الیه؛ لأن حرف إلى لانتهاء 
الغاية» فجرى مجری قوهم آشرت إليه وأومأت إليهء وذلك يفيد الحركة إلى الشیء على وجه 
ينتهي إليه دون غيره» فكان النظر عبارة عن تحريك العين في مقابلة المرئي» وهذا ليس 
حاصلا في الرؤية. 


وأما سابعا فلأن الله تعالى يوصف بأنه راء ویری» ولا يوصف بأنه ناظر وينظرء 


فأحدهما غير الآخر. 


وأما ثامنا فلأهم يقسمون النظر أقساما كثيرة فيقولون: فلان ينظر إلي نظر راض ونظر 
غج غضبان ونظر متحيز . قال النابغة: 
رث إل ماج تف ضها نظر الريض إل وج وو الم وّو(1) 


1 - البيت من بحر الكاملء وقد عاب الأصمعي بين يدي الرشيد قول النابغة: 
نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظرّ المريض إلى وجوه العوّدٍ. 
فقال: يكره تشبيه المحبوب بالمريض. انظر ابن حجة الحموي: خزانة الأدب ۱/ ۳۹۸. 


۳۳۲ النمهي د شرح معا مالعدل وال رحدل 


وقال الکمیت: 
رغث لطس رون ال ببس لال كع تقر الضع بال حم(1) 


ومعلوم وق هؤلاء واحدة؛ لأنهم يرون الشيء على ما هو عليه. ويستحيل وفوع 
التفاوت في نفس الرؤيةء وان المراد من قوهم فلان ينظر إلي نظر راض ونظر شزر وصف 


لا یقال: أليس آنهم يقولون فلان يرى بعين الرضا وبعين الغضب وبعين الذل» فإذا جاز 
ذلك في الرؤية جاز في النظر أيضا. لأنا نقول: إنهم ما قسموا الرؤية وإنما أضافوها تارة إلى 
عين الرضا تارة إلى عين الغضب. 


وأما تاسعا فلأنهم يصفون النظر با لا يمكن أن توصف به الرؤية» ولهذا يصفون النظر 
بالشدة والصلابة» أنشد ابن قتيبة: 
مار E‏ ل ای 7 وْطِنِ نآ | ۹ زيل موانع الأفدام(2) 


قال ابن قتیبة: یکاد یزیلها من شدته وصلابته؛ لأنه لا یقال: يكاد هذا النظر يزيل 
الأقدام الا لشدة ذلك. والعنی بتلك الشدة الاعتماد على احدقة في تحريكها وتقلیبها؛ 
فعر فنا أن النظر هو التقلیب لا الرؤية. 

وآما عاشرا فیا آنشده آبو علي الفارسی (: 


۳ 8 م ؟ و وم 5 1 س 07 e~‏ 22 ۰ و 
تام ملع تکار سل وران اا 
و 8 0 3 ب 2 مہ و 


2 - البیت من بحر الکامل. 


3 - البیتان من بحر الطویل» وهما لذي الرمة. 


الشمهيد شرج معا مالعدل والوحید ۳۲۳ 


فل ها اع کو کا هھ و ا لكان فطلب ا 
على منفعته ولذته وحصول غر ضه. 


فهذه الأمور العشرة كلها دالة على أن لفظة النظر غير محتملة للرؤية ولا تفیدها في حالة 
من حالات إطلاقها. لا يقال: ۸ لا يجوز أن تكون لفظة النظر مقولة بالاشتراك بين الرؤية 
وتقليب الحدقة والمقابلة. لأنا نقول: هذا باطل لوجوه أربعة: 


أما أولا فلانها لو كانت لفظة النظر مشتركة بين الرؤية والمقابلة والتقليب لكانت حقيقة 
في الرؤية ومفيدة لمعناهاء وقد بينا فيا سلف أن النظر لا يفيد الرؤية أصلا. 


وأما انیا فهو أن الاشتراك على خلاف الأصلء والأصل أن الألفاظ موضوعة على 
معانيها المفردة من غير اشتراك. فمن ادعى كون اللفظة موضوعة بالحقيقة لحقيقتين 
مختلفتين أو أكثر كان مدعيا لخلاف الأصل» فعليه الدلالة. 


وأما ثالثا فلأهم قالوا: فلان ينظر إلي نظر راض ونظر غضبان ونظر شزرء فأطلقوا هذا 
التقسيم في النظرء فلو كان لفظ النظر واقعا على الرؤية حقيقة تارة وعلى التقليب والقابلة 
أخرى لكان المنقسم إلى هذه الأقسام بعض ما نطلق عليه اسم النظر لا كل ما يسمي 
بالنظ فكان يلزم ألا نعلم أن الراد تقليب الحدقة دون الرؤية إلا بالقرينة؛ لأن هذا من 
حق ما يكون مشتركاء أعني أنه لا بد فيه من القصد بالقرينة» فلا لم يفصلوا علمنا أن لفظ 
النظر لا يفيد الرؤية بحال. 


وأما رابعا فهو أن أحدا من الأمة لم يقل بأن لفظة النظر مشتركة بين الرؤية والتقليب 
والمقابلة؛ لأن المثبتين للرؤية حملوها على الرؤيةء والمنكرون للرؤية حملوها على التقليب 


۳۲ اللمهبدشرحمعال مالعدل وال وحید 


والمقابلة» فحملها علیهیا یکون خرقا للإجماع» وانه غير جائزه فثبت بمجموع ما ذکرنا أن 
النظر لا يفيد الروّية. 

الوجه الثاني آنا قد بینا أن النظر لا يفيد الرژية بحال فإذا كان کذلك فلم قلتم إنه لا 
يجوز أن یکون الراد بالنظر في الآية الانتظا قالوا: النظر بمعنی الرژية یمکن إسناده إلى 
الله والنظر بمعنی الانتظار لا يمكن إسناده إليه. قلنا: لم لا يضمر فيه الثواب حتی یکون 
النظر معدی إليه» وهذا وان كان على خلاف الاصل لکنه يجب المصير إليه» ویدل عليه 
آمران: 


الأول أن الله تعالى قابل بين أول الاية وبين آخرهاء فلو كان الراد في أول الاية الرژية 
لنفاها في آخرهاء ولكان يقول في آخرها: ووجوه يومئذ باسرة غير ناظرة إلى ربها. ليشاكل 
القسمان فلا لم يقل ذلك بل قال: (تَظُنٌ أن يُفْعَلَ با قاقرا ). فأوجب للكفار خوف 
العقاب وتوقع حصوله دون المنع من الرؤية» فوجب أن يكون الذي أوجبه للمؤمن هو 
انتظار الثواب وتوقع حصوله ليناسب آخر الكلام آوله. ويتسق نمط الآية» ويصير 
معناها: وجوه يومئذ ناضرة أي ناعمة لثواب رما منتظرة» ووجوه يومئذ باسرة أي كالحة 
في مقابلة قوله ناضرق تظن أن يفعل بها فاقرة أي تخاف حصول العقاب وتتوقع هجومه. 
وهي في مقابلة قوله منتظرة لثواب ربها. 


الثاني إن كثيرا من الصحابة والتابعين فسروا الآية بذلك» روي عن أمير المؤمنين عليه 
السلام في معنى قوله تعالی: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ينظرون إلى الله في الآخرة 
كا ينظرون إليه في الدنيا. أي ينتظرون ما يأتيهم من نعم وإحسان. 


1 - سورة القيامة: آية ۲۵. 


النمهيدشرجمعا مالعدل وال رحد ۳۹ 


وعن ابن عباس أنه سئل عنها فقال: أهل الجنة ينتظرون رحمة الله تعالى وکرامته» وتلا 
قوله تعالى: لا تذرکه الْأَنِصَارٌ. 


وعن مجاهد في معنى قوله: ناضرة إلى را ناظرة. أي حسنة مستبشرة تنتظر الثواب من 
رمها. 


وعن ابن المسيب: تنتظر الثواب من ربها. 


وعن أبي صالح: أنها تنتظر الثواب من ربها. فثبت أن الفسرون فسروا الآية بذلك» وم 
ينكر عليهم غيرهم» فكان إجماعا منهم. فوجب حملها عليها. 


لا یقال: النظر المقرون بحرف التعدية وهو إلى لم يرد بمعنى الانتظار. 
لأنا نقول: هذا باطل لأمرين: 


الأول أنا لا نسلم أن إلى هي حرف تعدية» وانا هي اسم وها معنيان: أحدهما أنه قد 
حاء «إلى» و «ألى» واحد الآلاء اسم للنعم. ذكره الأزهري ف تهدیبه ورواه آبو العباس 
المبرد وابن الأعرابي وذكره ابن دريد في «الجمهرة» وابن السكيت في «المقصور والممدود». 


وأنشدوا للاعشئ: 
لح لايرب ارال ولا قق م حاولا تح ونٌإلا(1) 


وإذا كان كذلك كان معنى الآية وجوه يومئذ ناضرة نعمة رها منتظرة. 


1 - البيت من بحر المنسرح. 


7 هيد شرجمعال مالعدل والترحيل 


لاا :۱ ۰ السكيت أن 


«إلى» بمعنی (۱عنل) قل حاء» و اند قول أوس 
فقس[ لک افسی السی تنم بَصِيربعَ] أَعْيَاالنَطَابِيَ حَذِيَ(1) 


أي فهل لكا فیا عندي» فعلی هذا یکون معنی الاية وجوه يومئذ ناضرة 
عند رما ناظرة. 


الثاني هب أنا سلمنا أن إلى ليس باسم للنعم» وأنها ليست بمعنى عند وانا هي حرف 
للتعدية» ولكن لا نسلم أن ذلك لا يجيء , بمعنى الانتظار. 


وبيانه با يحكى عن ابن عباس. أنه قال: العرب تقول: إنما نظر إلى الله ثم إلى فلان. 


وروي عن الخليل أنه قال: نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته. 


وقال الشاعر: 
وَإِذَا رت الیل من فك وَالبَحْرٌدُوَنَكَ خدتنی نك مَ(2) 
وقال آخر: 


كل الاق بنظ رون يجَالَه َر اجيج ال وع لال(3) 


ومعلوم أن الحجيج ینتظرون طلوع املال. 


ا 
2 - البیت من بحر الکامل. 


3 - البیت من بحر الکامل. 


دشرا مد والنوحيد ۳ 


e ل ا‎ TT 


لأنا نقول: هذا باطل بقول حسان: 


وج ویو در نَاظِرَاتٌ إل لرن أن بالخلا ص(1) 
ويقول الشاعر: 

سوم بسزي قار کآن وجوفهم ال الوتِ من وفع السَّيُوفٍ نواظر(2) 
وقال الغیث: 

وج وه م الیل اج از عل وی ال ملد رَانَ ال این ناظره(3) 
فثبت هذه الأشعار آن النظر العدی ب «(إلى) المعلق بالوجه قل يجن بمعنى الانتظار» 


فيجب حمل الآية علیه. وهو الطلوب. 


الوجه الثالث سلمنا أن النظر في الآية ليس بمعنى الانتظان فلم لا يجوز أن يكون 
بمعنى تقليب الحدقة نحو المرئى. قوله: نا يعقل إذا كان النظور إليه في جهة والله تعالى 
ليس حاصلا في جهة. قلنا عن هذا جوابان: 


الأول آنا نقول: لم لا يجوز أن يكون المعنى إلى ثواب رما ناظرة» وهذا وان كان على 
خلاف الأصل إلا أنه يجب إضماره؛ لأن الصحابة والتابعين فسروا الآية بذلك. 


1 - البیت من بحر الوافر. 
3 - البيت من بحر الطويل. 


۳۲۸ الد ہید شرح معا مالعدل واللوحید 


روي عن أمير المؤمنين أنه قال: إلى ثواب رها ناظرة. وعن ابن عباس أنه قال: إلى ثواب 
ربها ناظرة. وعن مجاهد وقتادة مثله» وعن النخعي أنه قال: حدثنا من سمع عليا يقول في 
قوله تعالى: إلى رها ناظرة إذا جاز المؤمنون الصراط فتحت لهم أبوب الجنة» فينظرون إلى 
ما أعد الله هم من الثواب والكرامة وما يعطون من النعم. 


وعن سعيد بن مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: إلى رما ناظرة» فقال: 
ما يقول أهل العراق ؟ قلت: يزعمون آنهم يرون الله. قال: كذبواء أليس الله تعالى قال: (لا 
تدركه الأبصار). قلت: فما تقول في قوله: إلى ربها ناظرة» قال: إلى ثواب ربها ناظرة. 


ثم إن الذين يحملون الآية على هذا التأويل لا بد هم من أحد أمرين: إما حذف المضاف 
اف اف ال اه رة رسای فصو ال اف ناه وا 
أن يقولوا: إن «إلى» واحد الآلاء فلا حتاجون إلى إضماره. 


لا یقال: كيف تقولون إن إلى» قد مجيء اسما واحد الآلاء. والأكثرون من أئمة النحو 
ذكروا في باب الحروف الجارة أن منها ما يجيء اسماء ومنها ما لا يجيء اسماء وأوردوا صيغة 
«إلى» في قسم ما لا يجيء اسماء وهكذا عمله الزخشری في مفصله فإنه قال عند ذكره 
الحروف الجارة: إن «إلى» ما يكون حرفا لا غير. وأنتم ها هنا قد جعلتموه تارة اسا بمعنى 
واحد الآلاء وتارة حرفا للتعدية. 


لأنا نقول: هذا خطأ وجهل بمقاصد النحاة؛ فإنهم [نا منعوا أن يأتي «إلى» اسا من غير 
إعلال ولا إشكال أن «إلى» اسما لا يأتي إلا مع الإعلال؛ لأن الأصل فيه «إلي» بتحريك 
الياء» فلا تحركت قلبت لاه مثل فتى» وهذا فان قولنا: من مرا من مَانَّ یمین وكذلك 
قولنا: في مرا من قولنا قَاءَ يف لا كانا لا يأتيان فعلين إلا مع الاعلال لم يعدهما النحاة فيا 


النمهيدشرجمعال امد والوحید ۳۹ 


يجيء حرفا وفعلاء لا لم یکونا كذلك إلا بالاعلال ألا تری أن الکاف ومذ ومنذ لا أتت 
وهي على حالما من غير إعلال تارة اسما وتارة حرفا عدوها ما يجيء اسما وحرفاء فلا كانت 
«إلى» لا تجيء اسما الا مع الاعلال لم يعدوها فیا يجيء اسا وحرفاء فحصل من مجموع 
كلامنا أن «إلى» يجب أن تكون اسیا مع الاعلال» وإن لم يعدها النحاة في الحروف الجارة» 
فيها يجيء اسما وحرفا؛ لأنهم انا يعدونها اسا وحرفا إذا صارت اسما من غير إعلال» فأما 
مع الإعلال فلا. 


الجواب الثاني سلمنا أن النظر في الآية لا يمكن حمله على تقليب الحدقة إلا إذا كان 
المنظور إليه في جهة فلم قلتم إن الله تعالى ليس في جهة» ولا شك أن هذا هو الحق على 
منهاج القائلين بالرؤية؛ لأن من قال بها لا يمكنه نفي الجهة عن الله تعالى؛ لأن الدلالة على 
نفي الجهة ليس إلا أن يقال: لو كان تعالی حاصلا في الجهة لكان شاغلا ما» فک أن المعقول 
من الحصول في الجهة شغلهاء فكذلك المعقول من الرؤية الأمر الذي لا يحصل إلا مع 
المقابلة» فان جاز لكم إثبات رؤية منزهة عن المقابلة جاز للقائلين بالجهة إثبات الحصول 
فيها منزها عن الشغل لا من غير فرق. 


لا يقال: الفرق بينهما ظاهر. فإنا إذا رأينا شيئا فانا نعقل بالبديهة الفرق بين رؤيتنا له 
وبين كوننا مقابلين له فالرؤية هي بعض إدراك الشيء. والمقابلة شرطهاء وفرق بين نفس 
الشيء وبين شرطه. فإذا عقلنا الفرق بينهما يمكن قولنا بثبوت رؤية منفكة عن المقابلة قولا 
متناقضا بخلاف ما إذا قلنا في الشیء إنه حاصل في الجهة وليس شاغلا هاء فإنه لا يعقل من 
الحصول في الجهة إلا شغل تلك الجهة» فلو أثبتنا الحصول في الجهة مع نفي الشغل لما لكان 
قد نفينا عين ما أثبتناه» وهو متناقض, فظهر الفرق. 


لأنا نقول: إذا اقتنعتم بمجرد هذا الفرق كان للقائلین بالجهة أن يقولوا: لا شك أن 
الحصول في الجهة أعم من الحصول في الجهة على سبيل الاستقلال كالأجسام أو على سبيل 


السهيد شرح معا مالعدل والتوحیل 


التبعية کالاعراض. فإذا جاز أن يعقل حصول الرؤية مطلقا مع قطع النظر عن سائر قيوده 
جاز أن يعقل الحصول في الجهة منفكا عن قيد الاستقلال أو التبعية. ومتى جوزتم الرؤية 
مع قطع النظر عن قيد القابلة فجوزوا الحصول في الجهة مع قطع النظر عن شغل الجهة. 
فظهر با ذكرنا آنهم إذا جوزوا الرؤية من غير كيفية لزمهم تجويز الحصول في الجهة من غير 
كيفية من غير فرق بينهما. 

واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها يقرب أن يكون لفظيا كما ذكره 

فإن الغزالي ذكره في كتابه «الاقتصاد»: إن الرؤية عبارة عن تجلٍ مخصوص لا ينكره 
العقل» وهذا هو العلم بعینه ونحن لا نأباه. 


وذکر الرازي” ' في «النهاية» بعد تحريره للأدلة العقلية هم وقال: نها ليست بقوية. وقال 
في آخرها: ويقرب أن يكون الخلاف في المسألة لفظيا. 


فهذا ما أردنا ذكره في الرؤية» وإذ قد أتينا على المقصود من صفاته تعالى وما يجوز عليه 
وما لايجوزء فلنذكر الآن ما يجوز إجراؤه عليه من الأسماء وما لا يجوز. 


1 - محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء آبو عبد الله فخر الدين الرازي ( ۱۰ ه(: الإمام المفسرء 
أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان. ومولده في الري وإليها 
نسبته» ويقال له (ابن خطيب الري) رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان» وتوني في هراة. أقبل الناس على 
كتبه في حياته يتدارسونها. وكان يحسن الفارسية. وهو صاحب "نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول" 
وتفسير "مفاتيح الغیب" و "حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والتکلمین"» و"الأربعون في 
أصول الدين". الزركلي: الأعلام 5/ ۰۳۱۳ كحالة: معجم المؤلفين ۷۹/۱۱. 


اللمهیدشرحمعالمالعدیل واللوحیل ا 
القول في ما يجوز إطلاقه على الله من الأسماء وما لا يجوز 
ويشتمل على تمهيد وفصول ثلاثة. 


أما التمهيد فنذكر فيه الاسم والمسمى» وخلاف الناس فیهیا؛ والشهور عند المعتزلة أن 
الاسم غير المسمى وأن الاسم هو التسمية. وعند الأشعرية الاسم هو المسمى. وقد أكثر 
الناس الخوض في هذه المسألة وهي قريبة؛ لأن البحث عن کون الاسم هو المسمى أو نفس 
التسمية أو غيرهما مسبوق بتصور ماهية الاسم والمسمى والتسمية. فإذا كانت هذه الأمور 
المفردة متصورة أمكن الحكم على كل واحد منها با يخصه. 


فنقول: معنى الاسم هو اللفظ الدال على معنى جردا عن الدلالة على زمان ذلك العنی. 
ومعنى ۱ 7 هو الشيء الذي وضع عليه ذلك الاسم. ومعنى التسمية هي نفس وضع 
الاسم على المسمى. 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الاسم قد يكون غير السمی» وهو المطرد الشائع» وقد يكون 
نفس المسمى وهو الأقل النادرء أما كونه غير المسمى فهو الأكثرء فإنا نعلم بالضرورة أن 
لفظة الجدار مغايرة لحقيقة الجدارء ولفظ السموات والأرض مغايرة لحقيقتهماء وهكذا 
سائر الألفاظ مغايرة لأنفس الحقائق. وأما كونه نفسه فذلك يكون في صور متعددة وهي 
لفظة الاسم والفعل والحرف. فان لفظ الاسم اسم اللفظ الدال على العنی الجرد عن 
دلالة الزمان» ومن جملة تلك الألفاظ لفظة الاسم فإنها لفظة دالة على معنى جرد عن 
الزمان» فإذن الاسم هو نفس المسمى في هذه الصورة وما أشبهها وله موضع آخرء فيكون 
الاسم اسم لنفسه من حيث هو اسم. فهذه زبدة المسألة وتمهيدها. 


وأما فصوها: 


۳۳۲ اليد شح معا مالعدل والتوحيد 
فالفصل الأول في تقسیم آسیاء الله تعالی وصفاته. 

اعلم أن الصفات في حق الله وان تعددت وکثرت فلا بد لها من اسم تجري عليه 
وموصوف تستند إليه» وذلك الاسم هو قولنا: الله. فان هذا الاسم هو أعظم آسائه تعالى 
لأمرين: 

أما أولا فلأنه موضوع للدلالة على الذات الجامعة للأوصاف الإلهية مرشد إلى حقيقتها 
وشامل لمعانيهاء وسائر الأسماء لا تدل إلا على آحاد العانی كالقادر والعالم والحي. 

وأما ثانيا فلمكان خصوصيته. إذ لا يجوز إطلاقه على غير الله. لا حقيقة ولا مجازاء 
وسائر الأسماء قد يسمى بها غيره» كالقادر والرحيم والعالم» فلهذا قلنا: إنه أعظم أسمء الله 
العلماء على كونه عربياء ثم اختلف القائلون بكونه عربيا هل يكون اسا أو صفة واختار 
الزخشری في تفسيره أنه اسم لوجهين: 

أما أولا فلأن صفات الله تعالى لا بد ما من موصوف ترجع إليه؛ لآن ما عدا هذا اللفظ 
فهى صفات لذاته تعالى. 

وأما انیا فلأنه يوصف ولا يوصف بهء وهذا أمارة كونه اسماء فنقول: اله واحدء ولا 
والقائلون بكونه صفة اختلفواء هل هو موضوع أو مشتقء قال قائلون بأنه جامد 
موضوع لا يعقل معناه ولا يفهم له اشتقاق. کا لا يفهم كنه حقيقته. وقال آخرون 
بالاشتقاق» ثم اختلفوا في أصله المشتق منه. فمن قائل: إنه مشتق من لاه إذا احتجب. 
ومن قائل: إنه مشتق من لاه إذا ارتفع. وقال آخرون: لاه إذا تمنى. ومنهم من قال: أله إذا 


التمهيل شرجمعا مالعدل والتوحيل ۳۳۳ 
فرغ» وصار صائرون إلى أنه مأخوذ من أله إذا ذهب عقله. وقال قوم: إنه مأخوذ من أله إذا 
عبدّ. ومنهم من قال: من أله إذا شكر إليه» فكل هذه المعاني حاصلة في حق الله تعالى» وفيه 


والمختار أنه في الأصل صفة؛ لأن معنى الاله المعبود» والمعبود صفة. لكنه بالتعارف 
صار اسا جاريا مجرى العَلّم؛ وإن لم يكن عَلَا محضاء فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأسماء 
الجارية على الله تعالی منقسمة إلى خمسة أنواع: 


النوع الأول یرجم إلى نفس الذات» وهذا كقولنا الله والموجود والثابت والكائن 
والشیء. ولا خلاف بين جمهور المسلمين في صحة إطلاق هذه الأساء على الله تعالى إلا 
شیئا حكى عن بعض الملاحدة وجهم" والناشی"" فإنهم اتفقوا عل منع أن يكون الله 
موصوفا بأنه شيء وقالوا: لا يصح إطلاقه عليه. ثم اختلفوا بعد ذلك فأما الملاحدة 
فزعموا أنه تعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معدوم ولا عام ولا لا عالم. وأما جهم فمنع 
من أن يوصف الله بأنه موجود وقادر وعام؛ لأن هذه من صفات الاجسام. وإن| يوصف 


1 - جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز من موالي بني راسب (78١ه(:‏ رأس الجهمية» قال الذهبي: الضال 
المبدع. هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيما. ومن عقائده أن الجنة والنار تفنیان؛ وأن الایمان هو 
المعرفة فقط دون سائر الطاعات, وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله والانسان مجبر على أفعاله. وكان يقضي في 
عسكر الحارث بن سريج» الخارج على أمراء خراسان. الزرکلی: الأعلام ۰۱8۱/۲ ابن حجر: لسان الميزان 
ETT‏ 

2 - عبد الله بن شرشیر (۳۰۳ه( عبد الله بن محمد الأنباري الناشي آبو العباس» متكلم شاعر منطقي عروضي 
نحوي. أصله من الأنبارء أقام ببغداد مدة طویلة. ثم خرج إلى مصر وأقام بها إلى أن توفي. له تصانيف وأشعار 
كثيرة في جوارح الصيد وآلاته وما يتعلق بباء وله قصيدة علي روي واحد وقافية واحدة في أربعة آلاف بيت» ويعد 
من طبقة ابن الرومي والبحتري. ومن أقواله : إن الانسان لا يفعل في الحقيقة ولا حدث في الحقيقة. وكان لا يقول 
إن البارئ حدث كسب الانسان. فلزمه محدث لا لحدث في الحقيقة ومفعول لا لفاعل في الحقيقة » وذلك خلافا 
لآراء المعتزلة. الزركلي: الأعلام ۰۱۲۰/٩‏ كحالة: معجم المؤلفين ۰۱۱۱/۲ 


۳۳ الشھید شرح معا رالعدل والتوحيد 


بأنه موجد ومقدر ومعلم. وأما الناشي فزعم أن الله يوصف بأنه موجود وقادر وعالمء وأما 
غيره فلا يوصف بذلك. وإنما يوصف بأنه موجد ومقدر ومعلم. 


وهذا كله خطأ. فان هذه الصفات معناها حاصل في حق الله تعالى» وليس في إطلاقها 
إمبام خطأء فلا مانع من إجرائها على الله تعالى. 


النوع الثاني ما يرجع إلى صفات حقيقية كالقادر والعالم والحي والسميع والبصير عند 
القائلين بإثبات الصفات. فأما نفاة الأحوال فإنهم وإن قالوا بنفي الصفات فإنهم يقولون 
إن هذه الأساء تطلق على ذاته باعتبار أمور معقولة» فيصفون ذاته بكونها قادرة على معنى 
أنه لا يستحيل عليها الفعل عند داعيته» ويصفونها بكونها حية بمعنى أنها ذات لا يستحيل 
عليها القدرة والعلی وهكذا القول في سائرها. 

النوع الثالث ما يرجع إلى صفات سلبية» كالقدوس والسلام والغني والاأحد. فان 
السلام هو السالم عن كل العيوب والبريء عنهاء والقدوس هو المسلوب عن جميع ما يخطر 


بالبال ويدخل في الوهم. والغني هو الذي لا حتاج؛ والأحد هو المسلوب عن النظير 
والتعدد والانقسام. 


النوع الرابع ما يرجع إلى أمور إضافية كقولنا ذو الطول وذو المعارج وذو القوة وكقولنا 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وغير ذلك من الصفات الإضافية. 


النوع الخامس ما يرجع إلى الصفات الفعلية» كقولنا الخالق البارئ الصور القابض 
الناشط الرزاق الرهات. 


فهذه الأنواع الخمسة شاملة لجميع أسائه تعالى وصفاته على تعددها واختلاف عباراتها. 


اللمهبدشرحمعالمالعددل واللوحیل ۳۳۵ 


الفصل الثاني في كيفية إجراء الأسماء والصفات على الله تعالى» هل تفتقر إلى التوقیف أم 
و 


وقد اختلف العلاء في كيفية إجرائها عليه. فقال قائلون بصحة إطلاق الاساء 
والصفات عليه مطلقا إذا كان مفيدا للمدح ولم يمنع منه مانع شرعي» اما استحالته عليه 
وإما (بهامه الخطأ في حقه. وقال آخرون: إن صحة إطلاقها مفتقر إلى التوقیف. فلا يجوز 
إطلاق صفة ولا اسم على الله تعالی وان صح معناهما في حقه الا بتوقیف وإذن. وصار 
صائرون إلى الفرق بين الاسم والصفة. فأما الاسم فمنعوا من اطلاقه إلا بتوقیف واذن» 
وأما الصفة فقالوا: إذا كان معناها حاصلا في حقه وم يمنع مانع جاز إطلاقها عليه من غير 
توقیف. 

والختار هو الأول إذا حصل فيه شرطان: أحدهما أن یکون ذلك مفیدا للمدح دالا 
علیه. والثاني ألا یکون موهما لخطأء فإذا حصل هذان الشر طان جاز إطلاقه عليه من غير 
تو قشه منواء كان اتب او اضف يكين للحي »ويل عليه فرله مان روف لس 


اتی فاذعو 4 فظاهر الاية يقضي بأن کل اسم و 
وسیلتان إلى الله في الدعای وذلك ما نریده. 


الفصل الثالث في حصرها. 


وفیه احتمالان: الأول منهما أنه یمکن أن تکون منحصرة. ويؤيد هذا الاحتال ما رواه 
أبو هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل 


1 - سورة الاعراف: آية ۱۸۰. 


۳۳ اللمهیدشرحمعالمالعلدل والتوحيد 
الجنة»'أ». فان كانت غير منحصرة فلا معنی لتخصیصها بهذا العدد؛ لأن من له آلف درهم 
لا يقال إن له تسعة وتسعين درهما؛ لأن الالف مشتمل على تسعة وتسعين, فلا فائدة في 
تخصیصها بالذکر . 

الاحتمال الثاني أنها غير منحصرة في عدد» ویژیده ما روي عنه صل الله عليه وآله أنه قال 
في دعائه: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي». إلى آخر 
الدعاء فقوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يدل على أن آسیاءه غير منحصرة. 


فإذا كان العقل لا یمکن القطع به على آحد الاحت‌الین» وظواهر آدلة الشرع متعارضت 
فالأولى الوقف في کونها منحصرة بعدد أو غير منحصرة. 

وبحث آسائه تعالى من اللطائف والغرائب ما لا يتسع للإحاطة به والاحتواء على 
آسر اره القوی البشرية ومقدار الغرض قد وفینا به» وا مد لله. 

القول فى |قامة البرهان على أنه لا إله إلا الله 


آما القول بإثبات إلهين كل واحد منهما على نعت الكمال بالقدرة والعلم والحياة فالعتمد 
في إبطاله طريقان: 


1 - أخرجه البخاري (کتاب التوحيد ‏ باب إن لله مائة اسم إلا واحدا) ۱۱۸/۹ حديث رقم ۰۷۸۱ مسلم 
(كتاب الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها) ۲/ ۱۱۳۳ حديث رقم 1۹۸۵. 

2 - رواه الحاكم في مستدركه /١‏ ۰*۹۰ حديث رقم ۱۸۷۷. والطبراني في المعجم الكبير ۰۲۱۰/۱۰ حديث رقم 
۲ الألباني: السلسلة الصحيحة ۱/ ۰۳۸۳ حديث رقم ۱۹۹. 


النمهي د شرجمعا مالعدل والتوحيد ۳۳۹۷ 


الطريقة الأولى عقلية» وهي المذكورة في كتاب الله تعالی إشارة إلى المانعة بقوله تعالى: 
(لَوْ كان فیه إلا الله لَمَسَدَنَا ۷" وتحريرها أن القول بالاهین كل واحد منهما حاصل 
على نعت الكمال بصفات الإلهية يفضى إلى الحال. وما أفضى إلى المحال فهو محال فالقول 
EA‏ بائبات هين یفضي إن الحال؛ فلانا لو قدرنا لين قادرین 
فإما أن لا يصح بينهما مخالفة أو یصح. والقسیان باطلان فالقول بإلهين باطل. 


بيان فساد القسم الأول وهو القول باستحالة الخالفة بینهیا فهو أنه إذا ثبت كونم]| 
قادرین على كل المکنات وأن أحدهما لو انفرد لكان قادرا على الحركة والاخر لو انفرد 
لكان قادرا على السکون لا محالة فعند اجت‌اعها اما أن یبقی هاتان الصحتان أو لا یبقی 
واحدة منها أو يبقى آحدهما دون الأخرى» والأول هو الطلوب؛ لأن هاتین الصحتین إذا 
كانتا باقیتین آمکن ببقائهما تحقق الخالفة والقول بصحتهاء وفي ذلك ما نریده. والثان 
يقتضي ألا یکون كل واحد منهبا قادراء وذلك یمنع من وجود إله قادر» وهو باطل بها مر 
من ثبات الصانع. والثالث آیضا باطل؛ لأن الذي زالت عنه الصحة لا یکون إهاء بل الاله 
الذي يصح منه إيجاد مراده» فبطل القول باستحالة الخالفة بینهما. 


بيان فساد القسم الثاني وهو القول بصحة الخالفة بینهیا؛ فهو أن کل ما يصح ثبوته لا 
یلزم من فرض ثبوته محال والخالفة يلزم من فرض ثبوتها محال؛ لأنا إذا قدرنا اختلافهیا 
وحاول آحدهما إيجاد الحركة وحاول الاخر إيجاد السکون فاما أن حصل مطلوم]| جميعا أو 
لا يحصل مطلوب واحد منهیا أو يحصل مطلوب آحدهما دون الآخرء والأول ظاهر 
الفساد؛ لأن فيه اجتماع الضدین وهو حال. والثاني باطل آیضا؛ لأنه إذا كان كل واحد منهیا 
قادرا على الفعل وتوفرت داعیته إلى إيجاده وجب وجوده لا محالة» فلو لم يوجد لم يكن قادرا 
عليه؛ لأن هذا بعينه هو نفس الفرق بين القادر والعاجزء فان القادر يتوقف فعله على 


1 - سورة الأنبياء: آية ۲۲. 


۳۳۸ التمهيل شرح معا مالعدل والتوحيد 


حسب داعیته إن شاء آوجده وان شاء لم یوجده بخلاف العاجز فانه لا یتأتی منه الفعل 
بحال» فلو لم يوجد الفعل عقيب داعیه القادر لم يكن فرق بين القادر والعاجز وهذا باطل 
بالضرورة. والثالث باطل آیضا؛ لأنا إذا فرضنا کونبا قادرین على كل المکنات وآن کل ما 
قدر عليه آحدها یقدر عليه الآخرء فیستحیل أن يختص أحدهما بأمر يصير مطلوبه راجحا 
على مطلوب الآخرء وإذا استحال من كل واحد منهیا ترجيح مطلوبه على الآخر لم يكن 
وجود مطلوب أحدهما أولى من وجود مطلوب الآخرء وحينئذ يمتنع حصول مطلوب 
أحدهما عند تعذر مطلوب الآخرء فثبت أن القول بإهين يفضي إلى المحال» فيجب أن يكون 
محالا. 


واعلم أن المعتزلة ينهون دليل المانعة إلى أنه يوجد مراد أحدهما دون الآخرء والذي لم 
يوجد مراده منحصر القدور ومن انحصر مقدوره فهو قادر بالقدرة» والقادر بالقدرة 
جسم. وصانع العالم لا يكون جس كا قدمنا. والمختار ما قررنا من أن إثبات الثاني يفضي 
إلى الحالات السابقة. ولا معنى لتخصيص بعضها دون بعض. فيكون القول به محالاء 
وهو المطلوب. 


وتمام تقرير دليل المانعة بإيراد الأسئلة ودفعها وهي خمسة: 

السؤال الأول أنا لا نسلم صحة وقوع المخالفة بينههما فا دليلكم على ذلك ؟ بين ما 
ذكرنا أن المحال متوقف على وقوع المانعة» فمهما لم تكن المانعة صحيحة استحال وقوعها. 

وجوابه أن صحة المانعة متوقفة على قادرية كل واحد منهیا؛ لأنا لا نعني بالمانعة إلا أن 
أحدهما لو انفرد لكان قادرا على الحركة. والآخر لو انفرد لكان قادرا على السكونء فعند 
اجتماعههما إما أن تبقى هاتان الصحتان أو لا تبقى واحدة منها أو يبقى إحداهما دون 
الأخرى. والأول هو الطلوب؛ لأن الصحتين إذا كانتا باقيتين أمكن تحقق المانعة» والثاني 


العميدشرجسعالمالعدلواللرعيد ۳۳ 


باطل أيضا كا مر؛ لأنه يقتضي ألا يكون كل واحد منههما قادراء وذلك يمنع من وجود إله 
قادر» والثالث باطل؛ لأن الذي زالت عنه الصحة ليس ما فثبت أن صحة المانعة بينهما 
متوقفة على قادرية كل واحد منهماء ولا نزاع في ثبوت القادرية لكل واحد منهیا فلا جرم 
كانت المانعة حاصلة. 


السؤال الثاني هب أنا سلمنا أن صحة المانعة بينههما لمكان القادرية» ولكن هذا انا يدل 
على أنه يصح من كل واحد منهیا ضد ما يصح من الآخر» نظرا إلى ما لكل واحد منهما من 
القادرية» فلم لا يجوز أن يكون ها هنا اعتبار آخر يمنع من صحة المانعة بینهیا مطلقاء 
فليس يلزم من صحة ثبوت الشيء باعتبار خصوص ثبوت صحته مطلقاء ألا ترى أن 
صحة صدور القبيح من الله تعالى صحيح باعتبار القادرية» مستحيل باعتبار الداعيةء فلا 
يلزم من صحته المانعة» نظرا إلى ما لكل واحد منهیا من القادرية صحة ثبوت المانعة 
مطلقاء والحال إن| يلزم من صحة المانعة مطلقاء فعليكم إقامة الدلالة على صحة المانعة 
مطلقا. 


وجوابه أنا نقول: إذا ثبت أن كل واحد من ذينك المقدورين صحيح الوقوع بنفسه من 
جهة كل واحد من ذينك القادرین» وكان كل واحد منهما موصوفا بالصفات المعتبرة في 
صحة صدور ذلك المقدور منه. علمنا بالضرورة حينئذ صحة صدور كل واحد من ذينك 
المقدورين من كل واحد من ذينك القادرين» وذلك يكفي في تقرير صحة المانعة. وسواء 
كانت المانعة بينهما مطلقة أو مقدرة من جهة دون جهة ولأنا لو قدرنا مانعا آخر يمنع من 
وقوع المانعة لكان لا يعقل هناك أمر سوى حكمة» وهي غير مانعة ها هنا لصحة تقدير 
الحكمة في مقدور كل واحد منهماء فلهذا لم تكن مانعة» ویوضح هذا أنا لا نريد بالمانعة إلا 
أن أحدهما إذا انفرد كان قادرا على الحركة والآخر إذا انفرد كان قادرا على السكون وهذا 
حاصل عند اجتماعهماء سواء قدرناها مطلقة أو مقيدة بجهة دون جهة. 


۳۶۰ النمهيل شرح معا مالعدل واللوحید 


السؤال الثالث سلمنا أنه تصح المانعة بینهیا» ولکن لا نسلم وقوع المانعة» والحال إن 
يلزم من فرض وقوع المانعة لا من فرض صحتهاء ولیس یلزم من فرض صحة وقوع 
الشيء فرض وقوعه. وغذا قلنا: إنه يصح من الله تعالى فعل القبیح ولا يمكن وقوعه 
والذي يمنع من وقوعها ها هنا آمران: 


أحدهما أن كل واحد منهما عالم بأن الآخر قادر على ما لا نهاية له من القدورات. فلو 
خالف أحدهما صاحبه فإنه لا يتمكن كل واحد منهیا من تحصيل مطلوبه فإذا علم كل 
واحد منهما تعذر مطلوبه بتقدير المخالفة صار هذا العلم صارفا لكل واحد منهیا عن 
خالفة الآخر؛ لأن العلم بكون الشیء مستحيلا يكون صارفا عن محاولة تحصيله. 


وثانیه) آنا فرضنا أن كل واحد منههما حاصل على نعت الكمال بالقدرة والعلم وهذا 
يوجب الحكمة لكل واحد منهیا والحكمة مانعة لما عن المانعة. 


وجوابه أما ما ذكروه ولا من أن علم كل واحد منهیا بأن الآخر قادر على ما لا نهاية له 
يصرفه عن المانعة» فهذا العلم حاصل لكل واحد منهماء فليس جعله صرفا في حق أحدهما 
عن محاولة إيجاد مراده أولى من الآخرء فيلزم أن يمتنع على كل واحد منها إيجاد مراده» وفي 
ذلك حصول غرضنا من المانعة. 

وأما ما ذكروه ثانيا من أن الحكمة مانعة فنقول: إن الحكمة وإن كانت مانعة من وقوع 
المانعة كا زعموه. لكنا نقدر جعل الحكمة في مقدور كل واحد منها؛ فلا جرم كانت 
المانعة حاصلة مع الحكمة كما أوضحناه. فلأن أحدا من العقلاء لم يذهب إلى أن للعالم 
صانعين كل واحد منهما حاصل على نعت الكمال بالقدرة والعلم فضلا عن أن يقال إن 
حکمتهیا مانعة عن وقوع المانعة بینهما. وإنا قررنا الدلالة على تقدير المانعة وقلنا: لو كان 
للعالم صانعان لتانعاء والمانعة في حقهما محال» فيبطل القول بإلهين» وسواء كانت المانعة 


واقعة أو غير واقعة. 


لحار المدل ولو حید 3 


السوال الرابع سلمنا وقوع المانعة» فلم زعمتم أن وقوعها یلزم منه الحال» ول لا يجوز 
أن یمتنع مراد کل واحد منهم) معا. 


وجوابه آنا قد بینا أن مع تقدیر وقوع المانعة لا يخلو الحال من وجوه ثلاثة: إما أن يوجد 
مرادهما جنيعاء وهو محال. وإما أن لا يوجد مراد کل واحد منهماء وهو باطل آیضا. وإما أن 
يوجد مراد أحدهما دون الآخرء وكلها باطلة ىا مر. فيبطل القول بإلهين. 


السؤال الخامس هو أن ما ذكرتم من تقرير دلالة التمانع نبا يدل على بطلان (فین 
قديمين كل واحد منهما حاصل على نعت الكمال بالقدرة والعلم» ولكن ما الدليل على أنه 

وجوابه أن هذا بعينه هو نفس مقالة الثنوية» وزعمهم قدم النور والظلمة» وقد أسلفنا 
عليهم في القسم الأول في الرد على الخارجين عن الإسلام كلاما فيه مقنع» فلا حاجة إلى 
الإعادة» فهذا ما عندنا في تقرير دلالة التمانع» وفي تمشيتها صعوبه لغموض ما يرد عليها من 
الأسئلة» ومن أحاط با ذكرناه أمكنه الوقوف على حقيقة الحال فيها. 

الطريقة الثانية التمسك بالأدلة السمعية» وهی المعتمدة في هذه المسألة» وقد قدمنا أنه 
یمکن الاستدلال بالشرع علیها؛ ودلالة الشرع علیها من وجه تللانه : 

آما آولا فقوله تعالى: (وَإِكَكُمْ له وَاحدٌ 6( وقوله تعالی: (فَاعْلَمْ هل هل ال 


وغير ذلك من الایات الشعرة باثبات الوحدانية. 


وأما ثانیا فهو معلوم من الدین ضرورة. 


1 - سورة البقرة: آبة ٠١١‏ . 


2 - سورة محمد: آية .١9‏ 


۳:۲ المهدشرجمعالمالعدل والتوحيد 
وأما ثالثا فإجماع الأمة على الوحدانية لله تعالی. 
فهذا تمام القول في الدلالة على أنه لا إله مع الله تعالى مشارك له في أوصافه. فإما القول 
بإثبات قديم آخر ليس حيا ولا قادرا فقد سبق الكلام على الثنوية والمجوس فلا نعيده. 
القول في المسلك الفاسدة وهي أربع: 


اعلم أن ما أسلفناه من الأدلة العقلية والنقلية هو المعتمد في إثبات الوحدانية» ثم إن 
للمتكلمين طرقا وراء ذلك لت بالقوية. ونحن نوردها واحدة واحدة ونبين وجه 
ضعفها بعون الله: 


الطريقة الأولى ذكرها صاحب المعتمد. وحاصلها أن إثبات قديم ثان مشارك لله تعالى في 
جميع أوصافه وخصائصه ليس معلوما بنفسه ولا طريق إليه» وما كان هذا حاله وجب نفيه. 
وانا قلنا إنه ليس معلوما بنفسه فلأنه لو كان معلوما بنفسه لكان يجب أن نعلمه كسائر 
الأمور البديهية التي هي معلومة بنفسها ولا يفتقر في العلم بها إلى طريق» كعلمنا بأحوال 
أنفسنا من جوعنا وآلنا ولذتنا وغيرهماء فلا تعذر ذلك ثبت أنه أي الاله الثاني ليس معلوما 
بنفسه. وإنا قلنا إنه لا طريق إليه؛ فلأن الطريق إليه إما أن يكون عقليا أو شرعياء وليس 
فیه| ما يدل عليه. 


أما العقل فالدلالة منه على القديم الثاني ليس إلا أحد أمور ثلاثة: 

أحدها الفعل ولا دلالة فيه؛ لآن الفعل إنما يدل على أنه لا بد له من فاعل» وما من فعل 
إلا ويمكن إسناده إلى الفاعل الذي قد علمنا ثبوته بالدلالة» وإذا كان الأمر كذلك فلا فعل 
بعد ذلك يمكن التوصل به إلى إثبات قديم ثان» فبطل أن يكون الدليل عليه من جهة 
الفعل. 
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جهه العقل . 
وآما الشرع فأدلته ونصوصه مصرحة ببطلان القدیم الثاني» وناطقة بالوحدانیت فضلا 
عن أن يقال إن فیها ما يدل على إثبات قدیم ثان. 


لا يقال: أليس من حكم الأدلة ألا تختلف شاهدا وغائباء وقد تقرر أن أدلة الفعل على 
فاعله غائبا كدلالة الكتابة على كاتبها شاهدا ثم إن الكتابة تدل على أنه لا بد لها من كاتب 
واحد قطعا بالضرورة» ومع ذلك تجوزون أن يكون مع ذلك الكاتب كاتب ثان» فهلا قلتم 
بمثله في الغائب. وقطعتم على أنه لا بد من فاعل واحد وجوزتم فاعلا انیا کا قلتم في 
الكتابة. 

لأنا نقول: وجه الفرق بينها أنا في الشاهد نعد الدلالة من الكتابة على كاتبها الواحد 
يصح أن يكون لنا طريق إلى الكاتب الثاني !ما بخبر متواتر وإما بغیره فتجويز الكاتب 
الثاني بعد القطع على الكاتب الأول تجويز لما يمكن أن يكون لنا إلى العلم به طريق. وليس 
كذلك الغائب؛ لأن بعد ثبوت الدلالة على الصانع الواحد يمكن إسناد جميع الحوادث إليه» 
فلا يبقى بعد ذلك دلالة على القديم الثاني» فتجويزه والحال هذه يكون تجويزا لما لا طريق 
إليه» فثبت أنه لا طريق إليه. 


وإنما قلنا إن ما لا طريق إليه وجب نفيه؛ فلآن تجويز ذلك يؤدي إلى إفساد العلوم 
الضرورية والنظرية» ويفتح كل جهالة کا قررناه فيا سلف» فيجب بطلانه. 


i‏ النمهيلشرجمعا مالعدل والتوحيد 


فهذا ملخص ما ذكره الخوارزمى بعد حذف الفضلالات» وهذه الطريقة ضعيفة من 


وجهين: 


آحدهما أن القديم الثاني لو ثبت لكان الطريق إليه ليس إلا فعله» وفعله واقف على 
حسب داعيته» فان اختاره وجدء وإلا فلا يمتنع أن يكون ثانيا في نفسه وان لم يكن إليه 
ولوصل إلينا فضله فلا لم يكن ذلك دل على أنه لا قديم ثان؛ لأنا نقول: هذا الآن خروج 
عن الاستدلال بأنه لا طريق إليه وسلوك طريق أخرى في إبطاله. وهو أنه لو كان مع الله 
قديم ثان لوصل إلينا إحسانه وبلغتنا رسله» وفيه بطلان التعويل على أن ما لا دليل عليه 


وجب نفيه. 
وثانيها أنا قد بينا في أول الكتاب ترتيب هذه الطريقة. 


الطريقة الثانية وهي محكية عن قدماء المعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وجمع من المتكلمين. 
وتحريرها أنه لو كان مع الله تعالى إله ان مشارك له في جميع صفاته لكان يلزم ألا ینفصل 
الاثنان عن الواحد. وما أدى إلى هذا فهو فاسد, فالقول بإلهين فاسد. وانا قلنا إنه لو كان 
معه إله ثان لكان يلزم ألا ينفصل الاثنان عن الواحد؛ فلأن الانفصال انا يعقل بأن يستبد 
أحدهما بأمر ليس للآخر مما يرجع إلى الذات أو إلى غيرهاء وما حاصلان على قصد 
المساواة ونعتهاء فلا يمكن أن يشار إلى اختصاص أحدهما بأمر إلا وللآخر مثله. فثبت أنه 
يلزم من ذلك ألا ينفصل الاثنان عن الواحد. 


وانا قلنا إن ذلك فاسد فلوجهين: 
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أما أولا فلأن الاثنين أكثر من الواحد. فمتى لم ينفصل الأكثر عما ليس بأكثر بطلت 
الکثرة» فيؤدي إلى أن يكون الواحد كالعشرة في الکثرة والعشرة في الوحدة كالواحد. 


وهذا محال. 


وأما ثانيا فلأن هذا يؤدي إلى أن يكون حصول القديم الثاني كألا يحصلء فلا يكون فرق 
بين ثبوته وألا يثبت» وبطلانه معلوم ضرورة. 


فهذه زبدة ما عولوا عليه» وهذه الطريقة ضعيفة لأمرين: 


أحدهما أنا نقول لهم: قولكم إنه لو كان مع الله تعالى قديم ثان لكان يجب ألا ينفصل 
الائنان عن الواحدء ما أن تريدوا به أنه ليس عند العاقل دليل يعلم به تميز أحد الامین عن 
الآخرء وإما أن تريدوا به أنه لا يمكن أن يختص أحد الإلهين في نفسه بأمر لأجله يكون 
متميزا عن الآخرء فإن أرادوا الأول فهو حق ولا نزاع فيه» ولكن نقول: إنه لا يلزم من 
عدم العلم بالامر المميز عدم التميز في نفسه. فيجوز أن يكون المميز حاصلا وان لم يعلموه. 
اللهم إلا أن يقولوا: إنه لا طريق إليه. وحينئذ تكون طريقة أخرى غير هذه» وقد سبق 
الكلام عليها. وإن أرادوا الثاني فهذه دعوى لا بد من تصحيحها بالدلالة. 


وانیه| أن صريح العقل لا يستبعد وجود قديمين يتساويان في جميع الأحكام واللوازم 
مع أن حقيقة كل واحد منهما مغايرة لحقيقة الآخرء ألا ترى أنه لا يمتنع على مذهب هؤلاء 
الذين عولوا على هذه الطريقة وجود سوادين في محل واحد يتساويان في جميع الأحكام 
واللوازم فإذا جاز هذا عندهم جاز مثله في الإلهين من غير فرق. 

الطريقة الثالثة لو جاز إثبات إله ثان مشارك للقديم في جميع صفاته للزم إثبات ثالث 
ورابع إلى ما لا نهاية له إذ ليس عدد أولى من عدد. وما أدى إلى هذا فهو فاسد. فالقول 
بإلهين فاسد. وإنا قلنا إنه لو جاز إثبات إله ثان لجاز إثبات ثالث ورابع إلى غير غاية؛ فلأن 


۳ هید شرج»عامادلواوحبد 


الفعل نا يدل على فاعل واحد لا محالت ولا يدل على آکثر من واحد. فإثبات الثاني كإثبات 
ثالث ورابع إلى غير غاية» إذ لیس إثبات آحد العددین آول من إثبات الآخر. وإنا قلنا إن 
وجود ما لا نهاية له حال فهو ظاهر» فصح أن القديم تعالى واحد. 

وهذه الطريقة أيضا تضعف لوجهين: 

أحدهما ما قررناه في الطريقة الثانية» وهو أن قوم لو جاز إثبات إله ثان لجاز إثبات 
ثالث ورابع» إذ ليس إثبات عدد أولى من عدد. ما إن يريدوا به أنه ليس عند الستدل دليل 
يعلم به تميز أحد العددين عن الآخرء وإما أن يريدوا به أنه لا يمكن أن يختص أحد 
العددين في نفسه بأمر يكون لأجله أولى من عدد آخر. فان أرادوا الأول فهو حق ولا نزاع 
فيه» ولكن لا يلزم من عدم العلم بالمخصص عدم التخصيصء فيجوز أن يكون المخصص 
حاصلا وإن لم يعلموه اللهم إلا أن يقولوا إنه لا طريق إليه» فوجب نفيه. فقد مضى الكلام 
عليه. وإن أرادوا الثاني فهذه دعوى لا بد من تصحيحها بالبرهان» فلم لا يجوز أن يكون 
وجود الاله الثاني ممكنا ووجود الثالث مهالا وإن كنا لا نعرف ما لأجله استحال وجود 
الثالث وصح وجود الثاني. 

لا یقال: إن الثالث مثل الثاني» وحکم المثلين التساوي في جميع الاحکام اللازمة» فلو 
صح حصول الثاني لزم حصول الثالث. لأنا نقول: إن كان ما قلتموه حما فیلزم من 
حصول الأول حصول الثاني» لكون الثاني مثلا للأول» من غير فرق. 

فحصل من مجموع ما ذکرناه أنه على منهاج استدلاهم لا يمتنع تجويز إله ثان. 

وثانيها أن الدلالة قد دلت على أنه لا بد للفعل من فاعل واحدء ودلت أيضا على أن 
إثبات ما لا نهاية له حال» فهذان الطرفان معلوم ثبوتبا قطعاء فأما إثبات عدد من القدماء 
يزيد على واحد ويقصر عا لا نهاية له فلم يدل على نفيه دليل» فلا جرم أمكن تجويزه. 
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الطريقة الرابعة قالوا: قد تقرر في العقول أن من حق كل قادرين صحة اختلافها في 
الدواعي» واثبات قديم ثان يمنع من هذا الأصل» فيجب أن يكون باطلاء فالقول بإهين 
باطل. وإنما قلنا إن من حق كل قادرين صحة اختلافه) في الدواعي؛ فلأن ذلك من حكم 
الغيرية» فلو لم يختلفا في الدواعي لبطل تغايرهما ولالتبس حال القادرين بحال القادر 
الواحد. وهذا محال. وإنما قلنا إن ثبات قديم ثان يمنع من هذا الأصل؛ فلأن كل واحد 
منهما إذا كان عالا با في الفعل من المصلحة وكانت الحكمة مانعة لكل واحد منهما عن 
الخطأ والزلل استحال منهیا الاختلاف والمعارضة في الدواعي» وفي ذلك نقض لا قد تقرر 
في العقول من صحة اختلاف القادرين في الدواعي» وإثبات الثاني قد أدى إلى هذا الفساد. 
فيجب أن يكون باطلا. 


وهذه الطريقة ضعيفة لأمرين: 


أما أولا فلأن قولكم: من حق كل قادرين صحة اختلافه) في الدواعي. لا نسلمه على 
الاطلاق بل نقول: إن هذا الحكم وهو صحة الاختلاف في الدواعي انیا يصح في حق 
قادرين ليسا بحكيمين يجوز علیها السهو والغفلة ويصح علیه| الشهوة والنفرة» ويمكن 
في حقهیا الجهل والظن. فمن هذه حاله لا يمتنع اختلافهما في الدواعي بحسب الشهوة 
والنفرة والعلم والجهل والسهو والغفلة» فيدعو أحدهما الداعي إلى شيء ويدعو الآخر إلى 
خلافه فأما إذا فرضناهما حكيمين عالمين لذاتیها فحينئذ يجب أن تجري أفعالما على نعت 
الحكمة والصلحة. ويستحيل بینه| المخالفة والمعارضة. لا يقال: إنا إذا فرضناهما حكيمين 
عالمين قادرين ولم يصح اختلافهها في الدواعي التبس حالما بحال القادر الواحد. وهو 
محال. لأنا نقول: قد سبق الجواب عن هذا عليهم في الطريقة الثانية» وبينا أن تغايرهما مقرر 
في العقول. 
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وآما انیا فهب آنا سلمنا لکم بالصحة في اختلاف دواعیهیا؛ لکن القصود حاصل في 
السالة بتقدیر اختلافها في الدواعي مع فرض احکمة بأن یکون كل واحد من الفعلین 
مصلحة فیلزم ما ذکرناه» فهذا القدر كاف في ما يذكرونه من الطرق الفاسدة وقد آشرنا 
فيي تقدم إلى تحقیق دلالة التانم با فيه مقنع. وذکرنا أن العتمد في نفي إله ثان على أدلة 
الشرع لکون هذه المسألة ما يصح الاستدلال علیها بأدلة الشرع. 


القول فیما يصح الاستدلال عليه بأدلة الشرع وما لا یصح. 
اعلم أن الطالب السمعية بالاضافة إلى مدلولاتها منقسمة إلى ثلاثة آقسام: فمنها ما 


یستحیل حصول العلم به من جهه السمع. ومنها ما لا يصح العلم به إلا بواسطة السمع. 
ومنها ما يصح العلم به بالسمع تارة وبالعقل آخری. 


فأما القسم الأول فهو ما یتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصحته فما هذا حاله 
استحال تصحیحه بواسطة السمع؛ وهذا مثل العلم بوجود الصانع وکونه عالا بکل 
العلومات وصدق صاحب الشريعة فان هذا لا یمکن أن یعلم من جهة السمع؛ لأن 
او ما ما ی 
یقضی العقل فیها بوجوب ولا استحالة» فیستحیل العلم بها الا من جهة الشرع» ونحو 
أحكام الآخرة. 


وأما القسم الثالث وهو ما يمكن الاستدلال عليه بأدلة العقل والشرع جيعاء فهذا نحو 
مسألة الرؤية والوحدانية وغيرهما. 
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فإذا عرفت هذا التفصيل فنقول: أما أن الأدلة الشرعية لا يجوز استعماها في القسم 
الأول فهو ظاهر وإلا وقع الدور. وأما أنه يجب استعالا في القسم الثاني فهو ظاهر أيضا 
بها قدمناه» فلو لم يحصل من جهة الشرع لانسد علينا طريق العلم به. وأما القسم الثالث 
ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: إذا قلتم بأن الأدلة العقلية 
والسمعية يجريان في هذا القسم. فلو قدرنا قيام الدليل العقلي القاطع على خلاف ما أشعر 
به ظاهر الدليل السمعي فكيف يكون الحكم فيه. 


والجواب أنه لا خلاف بين أهل التحقيق أنه يجب تأويل الأدلة السمعية على مقتضى أدلة 
العقل وتنزيلها على معناها؛ لأنه إذا لم يمكن الجمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى دليل 
العقل فإما أن يكذب العقل أو يأول النقل» فان كذبنا العقل مع أن أدلة النقل لا يمكن 
إثباتها إلا بالعقل» فان الطريق إلى إثبات الصانع وحكمته ومعرفة النبوة نما هو بالأدلة 
العقلية» فحينئذ تصحيح الأدلة النقلية برد أدلة العقل يتضمن القدح في أدلة النقل» وما 
أدى ثبوته إلى انتفائه فهو باطل» ولا بطل ذلك تعين تأويل أدلة النقل. 


لا يقال: فيجب على هذا التقرير أن يكون الأدلة السمعية لا تفيد العلم اليقين بوجود 
مدلولاتها إلا إذا علمنا أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهرهاء ولا طريق لنا إلى العلم 
بأنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهرها إلا بحصر لا يفيد القطع» فحينئذ يحصل من 
هذا أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم اليقيني بمطلوب بحال. 


لأنا نقول: انا نستدل على الأمور القطعية بالمسالك السمعية با يكون منها نصا قاطعا لا 
احتمال فيه» وما كان منها بهذه الصفة استحال أن يكون في العقل ما يخالفه. فحينئذ يحصل 
العلم اليقيني با آفادته القواطع السمعية دون ما كان منها محتملاء فلا صحة لإيراده في 
مواضع القطع» فثبت با ذكرنا ما يصح الاستدلال عليه بأدلة السمع وما لا يصح. 
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القول في مراتب التوحيد وفي معنى وصفنا لله تعالى بأنه واحد 
آما معنى وصفنا لله تعالى بأنه واحد فیطلق ويراد به أحد معان أربعة: 

أحدها أنه تعالى ذات» لا يجوز عليه التجزؤ والانقسام. فيقال له: واحد. على معنى أن 


ذاته غير منقسمة» وهذا لا يطلق عليه على جهة الدح. فإن الجزء هو أصغر المقادير يشاركه 
في ذلك. 


وثانيها أنه تعالى واحد بمعنى أنه لا يشاركه غيره في صفاته على الحد الذي يوصف مها. 
وثالثها أنه تعالى واحد بمعنى أنه المستحق للعبادة لا يشاركه فيها غيره. 
ورابعها أنه تعالى واحد بمعنى أنه واحد لا قديم معه سواه. 


وهذه العاني الثلائة كلها تفيد الدح في حقه تعالى» فأما وصفنا له تعالى بأنه ثالث ثلاثة 
أو رابع ثلاثة فلا يجوز إطلاقه عليه تعالى؛ لأن ذلك يوهم الجنسية» وأنه واحد مثلهم. ولا 
يجوز إطلاق ما يوهم تشبيهه بغیره» ويجوز إطلاق ذلك من جهته وممن يعلم من حاله 
امکمة کا قال تال( کرد من تخوى ا لاهو را لا ُسة إلا هو اسهم 
6 لآن معنی قوهم فلان ثالث ثلائة آي هو واحد من الثلائةه ومعنی قوطم فلان رايع 
ثلاثة أي صيرهم آربعة على العدد الشتق وصفه منه» وکل ذلك لا يجوز اطلاقه في حق الله 
تعالى إلا بأمر وتوقيف وإذن. لإبامه الخطأ في حقه. 


وأما مراتب التوحيد فهي بالإضافة إلى الموحدين آربع: 
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المرتبة الأولى الإقرار بالوحدانية والاخبار بأنه لا اله إلا الله. فهذا ابر يوصف بأنه 


توحید لافادته أن الله واحد. 


وزعم عباد أن قول القائل لا اله إلا الله ليس بتوحید» وقال: إنه لو كان توحیدا لوجب 


دوامه؛ لأن التو حيد يجب أن یکون مستداما. 


ومذا خطأ لانه لا یمتنم أن یوصف بأنه توحید وإن لم يكن دائاء وفائدة هذا الاقرار 
التبرؤ عن الشرك واحراز الرقبة عن القتل و تحصین الأموال عن الأخذ الا بحقهاء وثبت 
لقائلها أحكام الإسلام في الظاهر» والسرائر علمها عند الله تعالى. 


المرتبة الثانية اعتقاد مضمون هذا اللفظ مجملا تقليداء وهذه هی حالة المقلدة ومن قصر 
عن بلوغ مراتب النظرء وصاحبها سالم في الدارين مهما سلم اعتقاده عن زلل عند أكثر 
العلاء» خلافا لطوائف من المتكلمين. 


فان صاحب الشريعة صل الله عليه وآله كان یقبل من الأعراب والنسوان؛ ولو کلفهم 
العلم اليقين لعجزوا عن ذلك لقصور آفهامهم. 

الرتبة الثالثة وهي الوصول بمقدمات النظر إلى معرفة ذاته تعالى وصفاته وحکمته 
وأفعاله» وأنه واحد لا شريك له وهذه هي حالة العلماء والأفاضل الذین وصلوا بحقائق 
الأدلة والبراهين» فحصلوا على انشراح الصدور وطمأنينة الأنفس وبرد اليقين» وبين هذه 
الرتبة والتي قبلها بون عظیم. فان هذه درجة الأولياء وتلك درجة الضعفاءء. وفي هذه 
الرتبة تتفاوت درجات أهل النظر في تحصيل هذه المعارف على جهة الإحمال أو على جهة 
التفصيل» تتفاوت درجاتهم في تفاصيلهاء فیتفاضلون بذلك في شرعة الوصول إلى المعرفة 
وحراستها عن الزلل» وكل ذلك سهل ويسير على من وفقه الله تعالی وثبته. 


o‏ النمهي د شرجمعا مالعد ل والتوحيد 


المرتبة الرابعة وهي الحصول على معرفة ذاته تعالى وصفاته بالعلم الضروري الذي لا 
یعترضه شك ولا یعتریه ريب» وهذه هي درجة المقربين» وقد منع منه طوائف من 
التکلمین ولا مانع منه لأمرين: 

آما آولا فلأنه إذا كان موضوع وجوب العرفة عندهم انیا هو اللطف. واللطف تختلف 
آحواله بحسب اختلاف أحوال الخلق, فغير ممتنع أن يكون العلوم من حال يعض الکلفین 
أن اللطف في حقه انا هو بخلق العلم الضروري» وبعضهم المصلحة في حقه تكون 
بتحصيل العلم النظري كا تختلف أحوالهم في الغنى والفقر والمرض والصحة وغير ذلك. 


وأما انیا فالخوف من الله تعالی نیا هو على قدر معرفته وتحقق ذاته» ونحن نعلم تباين 
الخلق في الخوف من الله تعالى» فخوف الملائكة والأنبياء ليس كخوف الأولياء والصاین؛ 
وخوف الأولياء ليس كخوف سائر الکلفین؛ فزيادة الخوف نیا هو لزيادة المعرفة» فلا 
يمتنع أن يزداد الخوف بحسب ازدياد العرفة حتى ينتهي إلى رتبة العلم الضروري» وهو 
المطلوب. 


القول في ما يجب تحصيله من علوم التوحيد 


اعلم أنا قد بينا فيا سلف أن الوجه في وجوب معرفة الله تعالى إن! هو لأجل اللطف 
والصلحة وشرحنا ذلك با فيه كفاية» وإذا كان الأمر کا قررناه وكان الأصل في حقيقة 
اللطف انا هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب» فيدعوه العلم باستحقاق الثواب إلى 
فعل الطاعة ويدعوه العلم باستحقاق العقاب إلى ترك المعصية؛ لأن اللطف حظه الدعاء 
إلى الطاعة والصرف عن القبيح» ولا حظ لشيء في الدعاء والصرف حقيقة إلا ما ذكرناه 
من العلم باستحقاق الثواب والعقاب. فإذا كان كذلك أصل اللطف هو ما ذكرناه فنقول: 
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ما كان من علوم التوحيد أصلا في تحقق هذين العلمين وجب تحصيله» وما كان ليس أصلا 
فیه| فلا وجه لا جابه. 


والذي یقطع بکونه أصلا في العلم باستحقاق الثواب والعقاب من علوم التوحید آمور 


: ۰ 


آوضا العلم بذات الصانع وما یترتب عليه من العلم بحدوث العام الذي هو طریق ال 


معرفة ذاته. 
وانیها العلم بکونه تعالى قادرا. 
وثالثها العلم بکونه تعالى عالا. 
ورابعها العلم بکونه تعالى حیا. 
وخامسها العلم بكونه تعالی قدیما لا آول لوجوده. 
وسادسها العلم بکونه تعالى لا يشبه شيئا من الحوادث كالأجسام والأعراض. 
وسابعها العلم بکونه تعالى واحدا لا ثاني له. 


فهذه العلوم السبعة لا بد من تحصیلها لكل عاقل؛ لأن کل واحد منها له حظ في العلم 
بتحقق اللطف. وهو استحقاق الثواب والعقاب. وغذا فانه متی قدرنا عدم هذه العلوم 
كلها بطل العلم باستحقاق الثواب والعقاب وهکذا متی جوزنا انخرام أصل واحد منها 
قدح في أصل اللطف. ألا تری أنه متى لم حصل العلم بالصانم لم يعلم استحقاق ثواب 
وعقاب؛ لأنه متوقف على العلم بالصانع» ومسبوق بالعلم بهء وهکذا العلم بالقادرية 
والعالية على حظ من تحقق اللطف. وهلم جرا إلى سائر العارف كلهاء ثم إذا آحرز هذه 


ot‏ النمهي د شرجمعا مالعدل واللوحید 


العلوم كلها فلا بد من العلم بالحكمة» وان لم يكن من جملة علم التوحيد؛ لأن ها مدخلا 
في تحقق اللطف وحصوله. 


فإذا عرفت هذا فنقول: العلم بتحصیل هذه الأصول يكون على وجهين: 


الأول منهما جملي وهو الذي نوجبه على آصحاب الجهل الذين عجزوا عن إحراز 
التفاصيل وقصروا عن بلوغهاء بل انیا نلزمهم العلم بهذه الأمور بأوائل الأدلة ومبادئها؛ 
لئلا يبطل العلم بتحصيل اللطف والوصول الیه فإذا علم أحدهم ما يحصل في العام من 
أنواع الحوادث والأمطار والغيوم والنبات والشار وجري الشمس والقمر واختلاف الليل 
والنهار وغير ذلك علم أنه لا بد هذه الأمور من صانع على القرب؛ لأن العلم بالصانع هو 
علم قريب تتبادر إليه العقول السليمة» فإذا حصل له العلم بالصانع فلا بد من حصول 
العلم بصفاته نحو العلم بكونه قادرا وعالا وحيا وموجودا وقدییا؛ ويحصل له العلم بأنه لا 
يشبه الأشياء وأنه تعالى غني في ذاته لا يجوز عليه الحاجة وأنه واحد لا ثاني له يشاركه في 
صفاته الخاصةء ثم بعد ذلك لا بد له من العلم بالحكمة وتحصيل العلم بصدق صاحب 
الشريعة. 


فهذه العلوم لا بد من حصوطا لهم بأوائل الأدلة ومبادئها كا ذكرناه؛ لأنا لو کلفناهم 
العلم بتفاصيل هذه العلوم لتعذر عليهم ذلك ولم يمكنهم الوصول إليه» وكيف لا ونحن 
نعلم من صاحب الشريعة أنه ما عاملهم بالعلم بتفاصيلهاء أعني هذه الأمورء بل قبلها 
منهم على سبيل الإجمال. 

الوجه الثاني العلم بتحصيل هذه الأصول على سبيل التفصیل. وهذا نبا يليق بالعلماء 
والأفاضل. فإن المأخوذ عليهم العلم بحقائقها مفصلة. والوقوف على حقيقة الأمر فيهاء 
ورد الشبه عنهاء والإجابة عن سائر الشكوك عليها. 


النمهي د شرج معا مالعدل واللوحيد oo‏ 

القول في متعلق العلم بأن لا قديم مع الله تعالى 

اعلم أن لهذه المسألة أصلا لا بد من تمهيده» وحاصله أن الحقائق في أنفسها منقسمة إلى 
ما له وجود في العين وال ما له وجود ٤‏ الذهن. فالموجود المعين هو هذه الموجودات 
الحاضرة نحو السماء والأرض» وأما الموجود في الذهن فهو منقسم إلى ما يكون له وجود في 
الخارج وال ما يستحيل أن يكون له وجود في الخارج. فالأول نحو سائر الممكنات كالحركة 
والسكون والعلم والشهوة والثاني نحو القدرة القديمة والحياة القديمة والبقاء» ونحو ثاني 
القديم تعالی» فإنه متصور في الذهن» ومع ذلك ليس له وجود في الخارج» ونعني بالوجود 
الخارجی أن له تعينا في الوجود غير ما كان حاصلا في الذهن. 


وإنما قلنا: إن ثاني القديم لا بد من أن يكون متصورا؛ لأنه لولم يكن له تصور في الذهن 
لا أمكن الحكم عليه بأنه غير ثابت؛ لأن الحكم على الشيء بأنه حاصل أو غير حاصل 
مسبوق بالعلم بتصور حقيقته» فإذا عرفت هذا فنقول: إذا ثبت أن حقيقة الثاني لا بد من أن 
تكون متصورة في الذهن» فاعلم أن متعلق العلم بالآيات لله تعالى هو ذاته على حكم 
سلبي» وهو ألا ثاني له. ويصير حاله کا إذا علمنا بأنه تعالى لیس بجسم ولا مرئي» فهكذا 
العلم بأن لا ثان يكون على هذا الحد. 

وذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم إلى أن العلم بألا ان هو علم لا معلوم له» وهذا 
فيه نظر؛ لأنهم إن أرادوا بقوهم: إنه لا معلوم له» أنه ليس بموجود وأنه ليس بذات 
معدومة كا نقوله في العدوم. فهذا مسلم. وان أرادوا أنه ليس بمتصور فلا نسلمه 
رو 

أما أولا فلأنه لو لم يكن متصورا لا أمكن الحكم عليه بأنه غير ابت؛ لأن الحكم 


بالثبوت وعدمه مسبوق بالعلم بتصور حقيقته کا قدمنا. 


۳۹۹ النمهي د شرجمعال مالعدل والنرحيد 


وأما انیا فلأنا نمیز بینه وبين غبره من سائر الحقائق التصورة ولو لم يكن متصورا لم 
وحكي عن بعض التکلمین أن العلم بأن لا ثان هو علم بأنه لا يشبه الأشياء» وهذا فيه 
نظرء لأنه كان يجب إذا علمنا حدوث الأجسام والأعراض وأنه تعالى قديم أن نعلم أنه لا 


ثاني له» وهذا محال. فثبت أن متعلق العلم بأن لا ثان لله تعالى هو ذاته على حكم سلبي» كما 
قررناه فیا سلف. 
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بحمد الله ومنه 
تم الأول من التمهید , 
۳۹ 4 
توفيقه فله الحمد كثيرا دائا 
ونوكي 
1 صحبه وسلم 
لنبی و اله وصح, 
الله على النبی 
0 سای 
في سنة سبع و مس 
لقاع را یت 
وکان 


خطه عليه السلام 
نقلته من 


"۳ ید شمعا الواح 


الجزء الثاني من التمهید 


إملاء السيد الإمام العلامة الصدر مثابة الإسلام غياث الأنام جلي الأحكام الشرعية 


ومقتفي الآثار النبوية أبي الحسين يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن رسول الله عليه وعلی 
آبائه أفضل الصلاة والسلام صلاة دائمة إلى يوم الدين 


والحمد لله وحده وصل اللهم على محمد وسلم 


صلاة دائمة إلى يوم الدين 


اللمهبدشرحمعالمالعددل واللوحیل ۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعین 
الباب السادس في أفعال الله سبحانه 
القول في التحسین والتقبیح 
ویشتمل على تمهيد وفصول آربعة: 


آما التمهید فنذکر فيه تلخیص محل النزاع وفیه غموض» ولأجل غموضه نشا الخلاف 
وصعب مدرك السألت فلا بد من کشفه فنقول: 


اعلم أن الحسن والقبح یطلقان ویراد مها آمور ثلاثة: 

آحدها ملاءمة الطبع ومنافرته کالالام والصور القبيحة» فان معنی کونها قبيحة منافرتها 
للطباع وازورار الأنفس عنهاء وهکذا اللاذ والصور الحسنة فان معنی كونها حسنة 
ملاءمتها للطباع واستباق الأنفس إليها. 

وثانیها کون الشیء على صفة كمال کالعلم أو على صفة نقص كالجهل. 

وثالثها کون الفعل جهة الدح والذم عاجلا والئواب والعقاب آجلا. 

فأما القسیان الأولان فلا خلاف في أن طریق معرفتهیا العقل» وانا التزاع في القسم 
الثالث. 


فأما أئمة الزيدية وسائر شیوخ العتزلة فذهبوا إلى أن الحسن والقبح انا یکونان جهتین 
للمدح والذم والئواب والعقاب لوجوه عائدة إليهاء ثم تلك الوجوه منقسمة في نفسها إلى 
فسمين: 


النمهيدشرجمعا مالعدل وال وحیط 


أحدهما یستقل العقل بدرکه ما ضرورة کحسن شکر النعم والانصاف وحسن 
الصدق والعدل وال حسان والعلم» ومثل قبح الجهل والظلم ود تکلیف ما لا یطاق و کفران 


الکذب النافع. 


والثاني لا یستقل العقل بدرکه كسائر الحسنات الشرعية من الصلاة والزكاة وسائر 
وأما الأشعرية فحاصل الخلاف معهم من وجهین: 


أحدهما أن الطريق إلى معرفة قبح الأشياء وحسنها بالمعنى الثالث ليس إلا من جهة 
الشرع» ون العقل لا تأثير له في تقبيح ولا تحسين البتة. 


وثانيها أنه لا معنى عندهم لكون الفعل قبيحا أصلا إلا تعلق النهي به» ولا معنى 
لكونه حسنا إلا تعلق الأمر به» من غير زيادة أمر آخر» فعلى هذا ينبغي تنزيل الخلاف بيننا 


الفصل الأول في ماهيات هذه الأمور. 
والذي تمس الحاجة من ذكره ها هنا أمور ثلاثة: 
أوها الحسن والقبح. 


قال أبو الحسين: القبيح هو ما ليس للقادر عليه المتمكن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله. 
وقال أيضا في حده: هو ما له مدخل في استحقاق الذم» وأما الحسن فقد ذكر في حده هو ما 


النمهيد شرجمعالمالعدل والرحيد ۹ 


للقادر عليه التمکن من العلم بحاله أن یفعله. وقال آیضا: هو مالم يكن على صفة يؤثر في 
استحقاق الذم. 

لا یقال: إن قوله في حد القبيح ليس للقادر عليه أن يفعله» وقوله في حد الحسن له أن 
يفعله. يحتمل أمورا ثلاثة: 


فا الراد منهاء أما أولا فقد يراد به الإذن والمنع» كما يقال: لزيد أن يستمتع بجاريته 
وليس لعمرو أن يستمتع بها. أي زيد مأذون له في ذلك وعمرو منوع منه. 

وأما انیا فقد يراد به العجز والقدرة» كا يقال: لزيد أن يصارع الأسد إذا كان قادرا على 
ذلك وليس له إذا لم يكن قادرا عليه. 


وأما ثالثا فقد يراد به كونه موصوفا به» ک| يقال: لهذا المحل أن يسود ويتحرك. السواد 
والحركة إذا كان موصوفا بها وليس لغيره ذلك إذا لم يكن موصوفا اء فصار محتملا لهذه 
الأمور الثلاثة» فلا بد من بيان المقصود منها 


لأنا نقول: الغرض بقولنا في الحسن إن له أن یفعله أنه مأذون له في فعله عقلا في) 
يقتضيه تحسين العقل أو شرعا فيا يقتضي حسنه الشرع. والغرض بقولنا في القبیح: ليس 
للقادر عليه أن يفعله» أي أنه منوع منه ومزجور عن فعله عقلا أو شرعا في المحرمات 
العقلية والشر عیف فهذا ما لخصناه من كلامه. وأقوى ما يرد على أبي الحسين في تعريفه 
القبيح بقوله ما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم بقبحه أن یفعله أمران: 


أما آولا فلأنه أدخل القبح في حد القبيح» ولو كان القبح معلوما لكان القبيح معلوما 
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وأما ثانيا فهو أن ترك الواجبات من جملة القبائح» وهو غير داخل في الحد؛ لانه لا يصح 
أن يقال فيه إنه ليس للمتمكن منه أن يفعلهء فان الترك عدم» وهو لا يفعل. 


ويرد على تعريفه الحسن بقوله ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله» ترك 
القبائح» فان ذلك من جملة المحسنات» وليس فعلاء وإنما هو عدم محض. والحق أنا إذا 
عولنا على هذين الحدين في تعريف ماهية القبيح والحسن أن نقول في حد القبيح هو ما ليس 
للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله الإتيان به» وفي حد الحسن ما للقادر عليه المتمكن من 
العلم بحاله الإتيان به» فيكون فيه وفاء بالبغية من معرفة ماهيتهماء وخلاصا من الدرك 
الذي ذكرناه. 


وثانيها حقيقة الماح والذم. 


أما المدح فقد حده صاحب العتمد بأنه قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى 
ذلك. قال: ونیا قلنا مع القصد إلى ذلك؛ لأن اليهودي إذا قال ليهودي مثله: يا مبودي. لم 
يوصف ذلك بأنه ذم لما لم يقصد به وضع حاله ولو قال له مسلم: يا يبودي. كان ذما له؛ 
لأن المسلم يقصد الوضع من حاله. 

لا یقال: لفظ الارتفاع والإيضاع إنما يستعملان حقيقة في الأجسام عند تنقلها من أعلى 
إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى» واستعالهم| في غيرها على سبيل الجاز» والتعريف بالأمور 
الجازية خطأء لا یوصل إلى الفهوم ويجب الاحتراز عن الألفاظ المجازية في الحدود. 


لأنا نقول: أما کون لفظها مجازا فلا ننکره» ولكن نقول: نبا يكون خطأ ويجب الاحتراز 
عنه في الحدود إذا كان التحديد بالأمور المجازية غريبا لا يوصل إلى الغرضء فأما إذا كان 
مفهوما متبادرا إلى الفهم فلاء وها هنا الارتفاع والإيضاع في تعريف المدح والذم مفهومان 
عند العقلاء فلا خلل في التعريف مها. 


امه دشر حمعالم العد رل والتوحيد ۳۹۳ 
وثالثها البحث عن ماهية الظلم. 


فانه ما تمس الحاجة إلى فهمهاء وقد ذکر صاحب العتمد في حده بأنه ضرر لیس 
مجری العادة على جهة الدفع عن النفس. 


والعجب من الشیخ محمود من إغفاله في تعریف حقيقة الظلم لامرین: 


آما آولا فلأنه لم يذكر تقييد النفعة یکونا أكبرء ولا بد منه والا لزم ألا يوجد ظلم في 
العام على حال؛ لأن كل ظلم فان الله يضمن للمظلوم عوضا مساویا لاجراء الضرر من 
غير زيادة ولا نقصان وإذا كان الأمر کذلك لم خل شیء من الضار عن النافع فلو لم يعتبر 
في النفعة أن تکون زائدة لوجب ألا یکون للظلم و جود أصلا. 


وأما ثانیا فلأنه لم يذكر آیضا کون الضرر في الحكم كأنه من جهة غير فاعله ولا بد من 
ذكره» والا لزم أن یکون إلقاء الصبي في النار ظلم| من الله تعالى» وهو باطل. فالأحسن إذا 
في تعريفه أن يقال: إنه ضرر عار عن جلب منفعة أكثر منه أو دفع مضرة أعظم منه مظنونين 
أو معلومين» أو استحقاق من غير أن يكون في الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر. قلنا: 
ضرر. نعني به الألم والغم وما يؤدي إليهماء وقلنا: عار عن جلب منفعة أكثر منه» احترازا 
عن الآلام المحتملة لاكتساب المغانم والاداب وقلنا: أو دفع مضرة» احترازا عن قطع اليد 
لإصلاح جميع البدن وقلنا: معلومين أو مظنونين» العلم والظن سيان في ذلك. وقلنا: أو 
استحقاق» احترازا عن إنزال العقوبات بمستحقيهاء فلا يكون ظلا من فاعلها لمكان 
الاستحقاق. وقلنا: من غير أن يكون في الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضررء احترازا 
عمن ألقى صبيا في النار ليحترق» فإنه في الحكم كأنه من جهة الملقي» فلا يكون من فاعل 
الضررء ولا يحتاج إلى قولنا من غير أن يكون في الحكم كأنه من جهة المضرور؛ لأنه يذكر 
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احترازا عمن أتى ليقتل إنسانا فقتله» فإن هذا الضرر ليس من فاعله لا كان في الحكم كأنه 
من جهة المضرورء وهذا لا يحتاج إلى ذکره؛ لأنه يدخل في قيد الاستحقاق أو في قولنا كأنه 
في الحكم من جهة غير فاعل الضررء لا نحتاج إلى إفراده بالذكر. 


لا يقال: إنكم تدعون أن العلم بقبح الظلم ضروريء والعلم بقبح الظلم مسبوق 
بالعلم بحقيقة الظلم. فكان يجب أن يكون العلم بحقيقة الظلم ضرورياء ليتم ما ذکرتی 
فلو كان الظلم عبارة عن الضرر المقيد بهذه القيود الكثيرة لكان يلزم أن يكون حاصلا لكل 
أحد. والمعلوم أن العلم بذلك لا يحصل إلا للعلاء وأكابر الأفاضل» فكيف يمكن ادعاء 
العلم الضروري بقبحه. 


لأنا نقول: من علم الضرر بهذه القيود علم قبحه ومتى انخرم واحد منها لم يعلم قبحه 
وهذا يدل على أن العلم بقبح الظلم متوقف على هذه القیود. سواء كان علمه بقبحه 
ضروريا أو نظريا. 


اعلم أن الضرر يطلق في حقيقة الظلم ويندرج تحته أمور عشرة: 


أما آولا فالألم كالضرب. وأما ثانيا فالغم كا في الشتم. وأما ثالثا فمنع اللذة كمنع 
الرجل عن أكل الطعام الذي يملكه أو وطئ جاريته. وأما رابعا فمنع السرور كمنع الرجل 
عن لقاء أحبته وأصدقائه. وأما خامسا فإزالة اللذة كإخراج الطعام من فيه. وأما سادسا 
فإزالة السرور كإبعاد من يستر بمواصلته. وأما سابعا فمنع ما يؤدي إلى اللذة كالمنع من 
الاكتساب. وأما ثامنا فمنع ما يصحح اللذة كأخذ ماله. وأما تاسعا فمنع ما يؤدي إلى 
السرور كالمنع من الهبة والصدقة. وأما عاشرا فكالمنع ما يصحح السرور كالوداد. 


فهذه الأمور العشرة مرادة بقولنا: ضرر. ومندرجة تحته» فهذا ما أردنا ذكره ما تمس إليه 
الحاجة في ماهيات هذه الأمور. 


النمهيد شرج معا مالعدل واللوحیل ۳۹0 
الفصل الثاني في الاستدلال على تقبيح العقل وتحسينه 
واعلم أنهم قد ساعدونا على أن العقل يقضي بالقبح والحسن بمعنيين 


أحدهما ملاءمة الطبع ونفاره. والثاني کون الشیء على صفة كمال ونقصء فهذا القدر قد 
ساعدونا في أن مستنده العقل» والذي لم يقع عليه الساعدة هو القبح والحسن بالعنی 
الثالث. وهو کون الفعل جهة للمدح والذم عاجلا وللثواب والعقاب آجلاء فعندنا أن 
القبح والحسن يقضي ما العقل ضرورة بهذا المعنى كا يقضي بالأمور البديهية» وعندهم أن 
العقل لا يقضي بهاء ونیا مستندها الشرع بالأمر والنهي وسائر وجوه الخطاب. 


فحاصل مذهبهم فيها من المصالح والفاسد. فأما إذا لم يكن فيها إرشاد إلى مصلحة لم 
يكن لذلك صحة عند العقل ولا يلتفت إليهاء ولا نجد ذلك من أنفسنا ضرورة ولا دلالة 
فهذه خلاصة مذهبهم فيا يقضي به العقل في القبح والحسن» وإذا أردنا الاستدلال على 
ذلك قلنا: معهم مقامات ثلاثة: 


امقام الأول آنا ندعي العلم الضروري في صل تق تقبیح العقل ونحسینه وهذه هي طريقة 
اق ب عورا سان UE NE‏ 
وحسنهاء وقرروا ذلك بأن العقلاء يعلمون ضرورة قبح الضرر الخالي عن جهات 
الاستحقاق وقبح تكليف الأعمى الكتابة الحسنة» والزمن الطبران» وكفران النعم» وإيلام 
البريء وظلم الخلق. والبذاء والتفحش وسائر القبائح» ويعلمون ضرورة بعقولهم حسن 
شكر المنعم وإنقاذ الغرقى والهلكى» وحسن التفضل, ومحامد الشيم» واكتساب الفضائل» 


ويقولون: من أنكر حسن هذه الأشياء وقبحها فقد كابر عقله وجحد الضرورة. وليس هذا 
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الاستقباح لأجل عرف آو شرع» فإنبا حاصلان 0 له يعرف الشرع ولا يمقرؤه. 
کل و هن خا يسدر الفا 


فهذا ملخص ما ذکروه لا يقال: نا لا ننكر العلم بقبح هذه الأمور وحسنهاء ولكن 
نقول: !نها آمور مشهورة وآراء حمودة عند العقلاء تنغرس في مبدأ الصبا وأوائل النشوء. 
وربا ينشأ من التسالم وطيب المعاشرة» وربا حصل من الحبن والرقة» ولاستقباحها 
واستحسانها أسباب كثيرة لا تنضبط وليست أمورا بدية يقتضيها العقل بصريحه كا 
يقتضي سائر الأمور البديهية. 


لأنا نقول: هذا فاسد لوجهين: 


أما أولا فإن كان الغرض بقوهم إن هذه القضايا مشهورة على معنى أن العقول قاضية 
بحسنها وقبحهاء فهذا هو المطلوب. وان كان الغرض أنها اشتهرت بين العقلاء وألفتها 
طباعهم وانغرست في قلوبهم محبتها والميل إليها من غير علم بحسنها وقبحهاء فهذا هو 
النکر والشناعة» فإنا على علم ويقين من حال العقلاء في رسوخ هذه القضايا في عقوضم 
وتحققها في آفهامهم. لا لبس عليهم فيها كسائر الأمور الضرورية من البدائه وغيرهاء مع 
آنا لا ننكر أن العلوم متفاوتة في الظهور والخفاء» ولكنها مستوية في التحقق والثبوت. 

وأما ثانيا فليس سعينا معهم إلا في بيان أن هذه القضايا مقررة في الأذهان متحققة في 
العقول. فإذا ساعدونا على هذا التحقق فقوطم بعد ذلك نا قضايا مشهورة وآراء محمودة 
وإنها تنغرس في الصبا وأوائل النشوء لا يضرنا بعد تسليم كونها عقلية» وعلى الجملة فنحن 
نقول: إن هذه القضايا مقررة في العقول وهم يزعمون أنها مشهورة بين العقلای ونحن 


1 - البراهمة هم المنكرون للنبوات أصلاء منهم من يميل إلى الدهر ومنهم من يميل إلى مذهب الثنوية ويقول 
بملة إبراهيم عليه السلام. 


اديدش حسما مالعل سید ۳ 


تقول: إن النفرة عن هذه المقبحات نفرة عقلية ية. وهم يقولون ۰ إنها نفرة طب طبيعية. مع الاتفاق 
وضع اد مررنه نها شور هون عن ی 

وأنت إذا تحققت هذا منا ومنهم عرفت أن الخلاف بیننا وبينهم في هذه القضایا يقرب 
أن يكون لفظيا. 


المقام الثاني للذين حاولوا إثبات القبح والحسن العقليين بالاستدلال والإلزام. وهذه 


فالنوع الأول يقتضي أن القبح والحسن أمور عقلية» وذلك من وجوه ثلاثة: 


الأول أن من استوى عنده الصدق والكذب من جميع الوجوه سوى كونه صدقا وكذباء 
ثم قيل له: إن صدقت أعطيناك درهما وان كذبت أعطيناك درهما. فإنه لا محالة يرجح 
الصدق على الکذب. فلولا أن الصدق مختصا با یقتضی الترجيح وإلالما وجب فيه ذلك 
وليس ذلك إلا كونه حسنا. 


الوجه الثاني أن الملك العظيم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الملاك في برية ليس فيها أحد 
فإنه يميل قلبه إلى إنقاذه ويستحسنه بکمال عقله» وان فرضنا أنه كافر لا يتدين بدين ولا 
يعتقد إها حتى لا يقال إنه ینتظر ثواباء وفرضنا كونه في برية لا یری فيها أحدا حتى لا يقال 
إنه ينتظر مدحا ولا مجازاة ولا ينتظر شكراء ولا هو ما يلائم طبعه ویلتذ به؛ لأنه ربا تعب 
بإنقاذه من تلك املکة. 


الوجه الثالث استحسان مكارم الأخلاق والتحلي بمحاسن الشمائل والتخلق 


بالأوصاف الشريفة.» وعكس هذه الأمور من البذاء والفحش والتفاحش والتخلق 
بالأخلاق الردية» فقبح هذه الأمور وحسنها لا ينكرها عاقل إلا عن عناد وجحود. 
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النوع الثاني يقتضي بطلان كونها آمورا شرعية وذلك من وجوه: 


أولها وهو الأقوى أنه لو كان قبح هذه الأشياء وحسنها کما زعموه ثابتا من جهة الشرع 
لما قبح من الله تعالى شیء ولو كان الأمر كا قالوه لما قبح من الله تعالى إظهار المعجزة على 
الكذابين» وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة؛ لأن مستند الفصل بين الكاذب والصادق 
ليس إلا أن الله تعالی لا يفعل القبيح» فلا يليق بحكمته تصديق الکذابین, فإذا كان لا يقبح 
منه قبيح لم يقطع بأنه لا يصدق الكذابين مع أنه لا يقبح منه أيضا. 


وثانيها أنه لو كان القبح والحسن ثابتين بالشرع لحسن من الله تعالى الأمر بالكفر 


وثالثها أنه لو كان القبح والحسن بالشرع لتوقف وجوب الواجبات على مجيء الشارع. 
ولو كان الأمر كذلك لزم إفحام الرسل؛ لأن النبي ادعى الرسالة وأظهر العجزة فللمدعو 
أن يقول: إن يجب علي النظر في معجزتك بعد معرفتي أنك صادق. فأنا لا أنظر إلى معرفة 
صدقك حتى لا يجب على امتثال الأمر. وفي ذلك إفحامهم وبطلان المقصود بارساهم. 


ورابعها لو كان حسن الأفعال لأجل الأمر من جهة الشرع لوجب ألا يكون في أفعال 
الله حسن بكل حال؛ لأن الحسن انا هو لأجل الأمرء والأمر في حقه تعالى محال. ولو كان 
القبح لأجل النهي لكان أحدنا إذا نبى غيره عن العبادة والانصاف والتفضل يقتضي 
فبحهاء وهذا باطل قطعا ويقينا. 


وخامسها لولم يكن الحسن والقبح معلومين بالعقل لما جاز إسناد الأحكام إلى الصالح؛ 
وهذا يسد باب معرفة القياس» وهو مقطوع به» فتحريم القتل وشرب المسكر والربا 
والسرقة ونصب هذه العقوبات لمن اقتحمها [نها هو رعاية لمصالح الخلق وهداية هم إلى 
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الراشد. کیا نبه علیه تعالی في قوله: ول في الققاض حا ۷ وقوله: (ان يريد 
السَيْطَان أن یوقم بتکم الْعَدَاوَة وَالْبَمْضَاءَ في ا مر ویر ۲6" وبقوله: (وَكَا ئربوا ری 
لَه گان قَاحَةٌ وَسَاءَ سبیلا 6 فلا یکاد يخلو شرع مهد بساطه عن هذه الامتصلاحات. 


ب و أو 


فهذه زبدة آدلتهم وما عدا ما ذکرناه فيه تکریر وتطویل. فیجب الاکتفاء بهذا القدر. 


امقام الثالث إذا ثبت ما ذکرناه من قضاء العقل بقبح هذه الأمور وحسنهاء فقبحها 
وحسنها إن| بينا لأمور راجعة إليهاء ویدل عليه مسالك: 


الأول آنا متی علمنا هذه الوجوه - آعني کون الضرر ظلا وکون الخير کذبا و کذلك 
حسن شکر النعم وحسن التفضل - علمنا قبحها وحسنهاء وإن لم نعلم شيئا آخر» ومتی لم 
نعلم هذه الوجوه ‏ نعلم القبح» وان علمنا کل شيء. فلا دار القبح مع هذه الوجوه وجودا 
وعدما علمنا أن القبح معلل بهذه الأمورء فإذا تقرر ذلك فلو صدر من الله تعالى مثل هذه 
الوجوه وجب أن يحكم بقبحه لوجود علة القبح فيه. 

لا يقال: لم لا يجوز في القبح وان كان دا ثرا مع هذه الوجوه وجودا وعدما ألا يكون 


معللا بهاء ولكنه معلل بأمر آخر. وإذا كان هذا محتملا بطل قولكم أن القبح معلل بهذه 
الوجوه. 


لأنا نقول: هذا فاسد وبيانه بوجوه ثلائة: 


2 - سورة الائدة: آية .٩۱‏ 


3 - سورة الاسر اء: آية ۳۲. 
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آما آولا فلأنا قد قررنا آنا متی علمنا هذه الوجوه علمنا قبحهاء وان لم نعلم شيئا آخر. 
ومتی لم نعلم هذه الوجوه لم نعلم القبح وإن علمنا سائر الاشیاء. فلو كانت علة القبح آمرا 
وراء هذه الوجوه مغاير ها لم يلزم من جرد العلم هذه الوجوه العلم بالقبح. 


وأما انیا فلأنه لو جاز فیما يدور مع الشیء وجودا وعدما إسناده إلى غيره لزم إسناد 
المتحركة إلى غير الحركة» وان كانت تدور معها وجودا وعدماء وذلك یفتح باب التشكيك 
في العلل والعلولات. فلو جاز مع دوران القبح على هذه الوجوه وجودا وعدما ٍسناده إلى 
غيرها لزم ما ذکرناه. 


و آما ثالثا فنقول: إن ذلك القارن الذي جوزتموه إما أن يمكن انفکاکه عن هذه الوجوه 
أو انفكاكها عنه أو لا يمكن» فإن أمكن انفكاكه عنها أو انفكاكها عنه لم يكن القبح دائرا 
مع هذه الوجوه وجودا وعدماء وقد فرضناه دائرا معهاء هذا خلف. وإن لم يمكن انفكاكه 
عنها ولا انفكاكها عنه فحيث حصل تلك الوجوه حصل ذلك المقارن» فكانت علة القبح 
حاصلة وهو الطلوب. 


السلك الثاني إذا وقع الضرر من القادر عليه المتمكن بحاله فلا يخلو من و جهین: 


فقد یقع ولا يكون قبیحا کقطع اليد في صلاح جميع الجسم وکضرب الصبي للادب. 
وحمل الرء السفر ومشقته لطلب الربح وغير ذلك. 

وقد يقع ویکون قبیحا إذا كان خاليا عن نفع أو دفع ضرر أو عن آحد وجوه 
الاستحقاق, فلا بد من فاصل بين أن يكون الضرر قبيحا وبين ألا يكون قبيحا؛ لأنه لو لم 
يختص بأمر لأجله كان قبيحا وإلا لكان يختصه بالقبح دون سائر الأحكام ترجيحا لا 
لمرجح. وإنه باطل. وليس ذلك إلا كونه ظلما؛ لأن كل شيء قدرناه وجها في قبحه أمكن 
حصول قبحه من دونه» فيجب أن يكون الوجه في قبحه كونه ظلما. 
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السلك الثالث ليس خلو إسناد هذه الأحكام أعني القبح والحسن والوجوب وسائر 
أحكام الأفعال المتفق عليها من وجوه ثلاثة: 


إما أن تكون مضافة إلى الوجوه التي تقع عليها كا ذكرناه. أو تكون مضافة إلى الأمر 
والنهي. أو تكون مضافة إلى كوننا ملوکین ومربربین ىا ذكروه. والأول هو الطلوب. 
والثاني باطل لأمرين: 


أما أولا فكان يلزم ألا نعلم قبح هذه الأمور وحسنها إلا من علم الأمر والنهي؛ لأنهما 
الأصل عند خالفينا في قبح القبحات وحسن المحسنات» ووجه في قبحها وحسنهاء فیجب 
أن يكون العلم بالقبح والحسن مترتب على معرفة الأمر والنهي ومسبوق بالعلم بهماء فيلزم 
فيمن لا يعرف النهي ولا الناهي ولا الأمر ولا الآمر كالملاحدة والبراهمة ألا يتحقق قبح 
هذه الأمور وحسنهاء وبطلان ذلك معلوم ضرورة. 

وأما انیا فلو كان القبح والحسن لكان الأمر والنهي لكان يجب لو آمر الله بالظلم 
والكذب والإساءة وكفران النعم وجحود الإحسان وسب الأنبياء أن يكون حسنا لمكان 
أمره» وإنه لو هى عن الإيمان به وعن الشكر والإحسان وبر الوالدين وتعظيم الأنبياء أن 
تكون هذه الأمور قبيحة لكان نهيه» ونحن نعلم ضرورة من عقولنا قبح هذه القبائح وان 
تعلق الأمر بهاء وحسن هذه الحسنات وان تعلق النهي بهاء وهذا يدل على أنه لا تأثير 
للأمر والنهي في حسن الأشياء وقبحها. 


والثالث أيضا باطل لوجهين: 


آما أولا فلأن نسبة أفعالنا إلى هذه الحالة وهی کون الواحد منا ملوکا مربوبا نسبة 
واحدة» فكان يلزم أن تكون أفعالنا حسنة كلها أو قبيحة كلها أو واجبة؛ لأن كونه مخلوقا 
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ومربوبا معها على سواء فیجب أن یکون حاصله على هذه الوجوه دفعة واحدة» وفي هذا 
من التناقض والتنایي ما لا يخفى . 


وأما انیا فکان یلزم فيمن لا یعرف هذه الحالة وهي کون الواحد منا علوکا مربوبا ألا 
یعرف القبح والحسن» ونحن على قطع من ينكر الصانع ولا یعترف به أنه یعلم هذه 
الأحكام ویعترف له القبائح والحسنات. فثبت با ذکرناه بطلان إضافة هذه الأحكام إلى 
هاتين الجهتين اللتین علیهما تعويلهم» ووجب إضافتها إلى وجوه تقع علیها وتکون هي 
المؤثرة في قبحها وحسنها. 


السلك الرابع طريقة ذکرها آبو الحسينء وحاصلها آنا نستفسرهم عن ماهية القبح وعن 
ما لأجله یقبح القبيح» فیقال هم: ما معنی قولکم إن الفعل قبیح ؟ فان قالوا: معنی ذلك 
عندنا هو أنه فعل قد تعلق به النهي» قلنا: لو كان القبیح کا ذکرتم من کونه متعلق النهي 
لوجب ألا یعلم القبیح الا من علم النهي؛ لأن ذلك هو معنی القبح على قولكم» ونحن 
نعلم ضرورة من حال العقلاء آنهم یعلمون القبیح وان لم يخطر ببال آحدهم النهي؛ وکان 
يجب إذا قبح القبیح لمكان النهي أن یکون الوجه في حسن الحسن تعلق الأمر به» فکان يلزم 
ألا تكون أفعال الله تعالى حسنة وهذا نکر على قائله وشناعة. 


فان قالوا: معنى القبيح هو ما أخبر الله تعالى بقبحه قلنا: إن الخبر تابع المخبر عنه» فلا 
بد من حصول القبيح بتمامه حتى يصح ابر عنه» وإن قالوا: إن القبيح هو ما استحق 
فاعله الذم» أو ما ليس لفاعله أن يفعله. قلنا: هذا جید» ولكن فلم استحق الذم بفعله دون 
سائر الأفعال. فان قالوا: لأجل تعلق النهي به. قلنا: فكان يلزم إذا هى أحدنا عن 
المحسنات أن تكون قبيحة وإنه محال. فإن قالوا: إنه بي خصوص. فلهذا أفاد القبح دون 
غيره. قلنا: ا لخصوصية تفيد أمرين: إما لأنه نبي قديم» أو لأن الناهي قديم» وكل واحد من 
هذين لا تأثير لما في القبح؛ لأن القبح هو آمر يختص الفعل» ويعود إليه سواء كان الناهي 
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قدیا أو حادثاء وسواء كان النهي قديم أو حادث. ثم كان يلزم فيمن لا يعرف قدم النهي 
والناهي ألا يعلم قبح هذه الأمورء وهو باطل كا قدمنا. فإن قالوا: انیا يقبح لأنه ني من 
مالك رب. قلنا: وم إذا كان مالكا ربا يكون نهیه قبيحا. 


فان قالوا: إنما يقبح لأنه منعم. قلنا: ول إذا كان منعیا بأصول النعم يكون نيه قبيحاء 
فان قالوا: قبح نميه لا يعلل» قلنا: فلم يكن ليقبح لا لأمر بأولى من أن يحسن لا لأمرء فيلزم 
أن يكون قبيحا حسنا لا لأمرء وهذا كله محال» فبطل قوهم بأن القبيح انیا كان قبيحا لأجل 
النهي. 

السلك الخامس ذکره بعض آصحاب أبي هاشم. وحاصله آنا قد علمنا تباين هذه 
الأفعال واختلافها. ففيها ما یستحق الذم بفعله وهو القبیح» وفیها ما یستحق الذم بترکه 
وهو الواجب. وفیها ما یستحق الدح بفعله ولا یستحق الذم بترکه وهو الندوب. وفیها ما 
لا یستحق الدح بفعله ولا یستحق الذم بترکه ولا یترجح فعله على ترکه وهو الباح 
فنقول: اختلاف هذه الأفعال على هذه الوجوه لا مخلو ما أن یکون لأمر أو لا لام 
وباطل أن یکون اختلافها لا لأمر؛ لأن اختلاف هذه الأفعال آمر معقول متمیزء فلا یمکن 
أن يقال إنه ثبت بعد أن لم يكن ثابتا لا لأمرء وان كان اختلافها ثابتا لأمر فذلك الامر لا 
يخلو إما أن يكون هو ذواتها أو أمر خارج عن ذواتهاء وباطل أن يكون هو ذواتهاء وإلا 
لكان يلزم أن تكون كلها واجبة معا أو قبيحة كلهاء ولكان يلزم أن تجتمع لها هذه الأحكام 
كلهاء فيكون كل فعل منها واجبا قبيحا بذيئا مباحا مكروهاء وهذا محال» فبطل أن يكون 
اختلافها لذاتها. وإن كان اختلافها لأمر خارج عن ذاتها فلا يخلو إما أن يكون فاعلا أو 
علة» وباطل أن يكون فاعلا؛ لأن الفاعل لا أثر له في ذلك. وإلا لكان يلزم أن يجعل الظلم 
حسنا والعدل قبيحاء وباطل أن يكون ذلك علة؛ لأن العرض لا يقوم بالعرض ولا مختص 
به فإذا بطلت هذه الأمور لم يبق إلا أن المؤثر في اختلافها وتباينها في أحكامها وقوعها على 
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وجوه ختلفة ک| قلناه» فثبت با ذكرنا أن قبح هذه الأفعال وحسنها لأمور عقلية راجعة 
إليهاء والحمد لله. 

الفصل الثالث في الكلام عليهم وهم في إنكار التقبيح والتحسين بالعقل طريقان: 

الطريقة الأولى محملةء ودلالتها من وجوه ثلائة: 

الأول قرطم: إنا لا ننازعكم في أن العقلاء یستحسنون آمورا ويستقبحون أمورا قبل 
ورود الشرع» ولكن الاستحسان والاستقباح قد يكون لأمور أربعة: 

أما أولا فقد يكون لأجل ميل الطبع ونفاره. كاستحسان العدل واستقباح الظلم. 


وأما انیا فقد يكونان لأجل دفع الضرر عن النفس» کمن يشاهد حيوانا في بلية ومحنة. 
فإنه يتأذى من مشاهدته في تلك المحنة والبلية» فلا جرم يستحسن إنقاذه من البلاء؛ لن 
الإنقاذ يتضمن دفع الضرر عن نفسه ويستقبح تركه لما فيه من الضرر على نفسه. 

وأما الثا فقد يكون لأجل اتفاق العام على المنع منه؛ لأجل أن مصلحة العالم لا تنتظم 

فهذه الوجوه الثلاثة لا ننکر كونها ثابتة بالعقل وأنه مستندهاء وانا النزاع في وجه رابع 
غير هذه» وهو کون هذه الأمور مستندا للمدح والذم عاجلا وللثواب والعقاب آجلاء فلا 
يلزم من اتفاق العقلاء على مطلق الاستحسان والاستقباح اللذين لم يقع فيه نزاع اتفاقهم 


والكلام عليهم فییا توهموه يجري في طرفين 


یی شرحعاامدل وال سید ۳ 


الطرف الأول أن هذه الاحکام يقضي بها العقل ویعترف بهاء وهو إطباق العقلاء 
وات عافن الا قفنب الأفهرية ودارد ۲ رطس امن اتظاهر إل أن مت 
الأحكام لا تعلم عقلاء وانا طريقها الشرع» وأن المرجع بهذه الأحكام ليس إلا تعلق 
الخطاب بهاء فالواجب عندهم ما قيل افعلوه. والقبيح ما قيل لا تفعلوه» وإن الندوب ما 
قيل افعلوه ولا حرج عليكم في ترکه والمباح ما لم يؤمر بفعله وم ينه عن ترکه» ولیس 
للعقل فيها مدخل بحال» والذي يدل على صحة ما قلناه أمور: 


منها أن العقلاء يعلمون بعقولهم حسن إرشاد الضال وهداية الحيوان» ويعلمون حسن 
التفضل والاحسان والتكرم بعوارف الجود والنعم» وأن يقول أحدهم للأعمى وقد أشرف 
على اللاك بالوقوع في مهواة: يمنة أو يسرة. ويشترك في ذلك من نفر بالشرع ومن يجحده 
من الملحدة والموجدة 


ومنها أن العقلاء يعلمون بعقوهم حسن التنفس في المواء وا مشي في مناكب الأرض 
لاستجلاب نفع أو دفع ضرر ويعلمون بفطر عقوم حسن شرب الاء ثم يعلمون حسن 
اصطناع المعروف وصلة الأرحام ونفع الجار وإعانة الملهوف وتنفيس الكروب وإيناس 
الغريب ویعرفون حسن ذلك ولا يمترون فيه» ومن أنكر ذلك فقد دفع معلوما وأنكر 
ظاهرا. 


ومنها آنهم یستقبحون كافة قبح الظلم والاساءة وکفران النعم وجحودها ویستقبحون 
الکذب والسفه والعبث. ويشترك في ذلك من یعترف بالشرع ومن ینکره» وکیف لا ونحن 


1 - داود بن علي بن خلف الأصفهاني. آبو سلییان الظاهري (۵۲۷۰(: أحد الأئمة الجتهدین في الاسلام. تنسب 
إليه الطائفة الظاهريةء وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس» 
وكان داود أول من جهر بهذا القول وكان أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعي» وقد نفى القياس في الأحكام 
الشرعية وتمسك بظواهر النصوص . الزركلي: الأعلام ۲/ ۰۳۳۳ كحالة: معجم المؤلفين .٠١۹ /٤‏ 
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لو فرضنا رفع أوامر الشرع ونواهيه عنا لعلمنا حسن التفضل واصطناع المعروف وقبح 
الكذب والسفه والاساءة ويعلم ضرورة أن رجلا لو أخذ يذم رجلا غيره على ما لا تعلق 
له به كأن يذمه على أن السماء فوقه والاأرض تحته من غير ما جرم ولا تقدم جناية» فإنهم 
يقضون بقبح صنيعه معه ويذمونه على ما فعل معه. ولا يعللون ذلك بالنهي ولا بورود 
الشريعةء ونجد ذلك من آنفسنا. 


وميلها إلى ما يلائمهاء ونحن لا ننكر الاستقباح والاستحسان بالعقل بهذا المعنى. 


لأنا نقول: إنا نعلم ضرورة أن العقل يستقبح أمورا وإن لم يكن فيها نفرة طبع. وبيانه 
وچو 


آما آولا فهو أن أحدنا إذا كان له عدو وهو يحب نقصه ويشتهي ذمه وإسقاط مرتبته عند 
الناس» فلو جعل أحدنا يذم عدوه هذا بأنه يعلم أن العشرة أكثر من الخمسة ويعلم أن 
السماء فوقه والأرض تحته إلى ما آشبه ذلك ويذمه على أنه سخي وجواد وكريم» وفرضنا أنه 
كان يذمه بصوت طيب حزين يلتذ به سامعه فان العقلاء يستقبحون ذلك منه» حيث ذمه 
با لا يذمه العقلاء. 


وأما ثانيا فالرجل العاقل إذا اعتقد أن العشرة نصف الخمسة وأن الانسان حاصل في 
جهتين إلى غير ذلك من الجهالات فإن اعتقاد هذه الأمور لا يضر أحدا ولا يشق عليه ومع 
ذلك فإن العقلاء يستقبحون ذلك. 


وأما ثالثا فلأن العاقل إذا جعل يأمر الجمادات بالطيران في الحواء والثی على الماءء 
وجعل يذمها بأنها لا تطيعه في آوامره وجعل يكلم الأحجار ويخاطب الأشجارء وفرضنا 
أنه يكلمها ويخاطبها بصوت طيب حزين لذیذ وأنه يستريح بذلك ويلائم طبعه فإنه يقبح 
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منه ذلك الكلام مع أنه لا مضرة عليه فيه» وكذلك فإنا نعلم أنه یستحسن أمورا وان كانت 
لا تلائم طبعهء فإن العاقل يستحسن رد الأمانات إلى أهلها وان كان يستضر بردهاء 
ویستحسن التفضلاات وإنصاف المنعم وان كان يشق عليه ویتعبه» فلو كان اشتهار هذه 
القضایا لأجل ميل الطبع أو نفاره لوجب أن يشتهر عند الظالم حسن الظلم كما يشتهر عند 
المظلوم قبح الظلم. 

وبالجملة فمعتمدنا أن هذه نفرة يشهد ها العقل ويعترف بهاء وعندهم آنها نفرة طبيعية» 
فإن كان غرضهم بالطبيعية هو ما قررناه من شهادة العقل بالقبح والحسن في هذه الأمور 


الطرف الثاني إذا ثبت أن طريق معرفتها العقل كا قررناه» وهي معلومة بفطرة العقل 
وغريزته دون نظره وتفکره. فهذا هو مذهبنا وهو قول الجماهير من أهل العلم. 


وذهب المتأخرون من الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وأبي نصر الفارابي إلى أن العلم 
بقبح هذه القیحات وحسن المحسنات ووجوبت الواجبات لین حاصلا بفطرة العقل 
وضرورته» بل هذه القضايا يعبر عنها بالمشهورات. وحاصلها أمران: 


أحدهما تكرر هذه الأمور على السمع في مبدأ الصباء واتفاق الأكابر وجماهير الخلق على 
قبولها لكثرة الإلف والاعتيادء واجتماع أهل البلدان عليها لاستصلاح معاشهم» فسارعت 
النفوس إلى قبوطا. 


وثانیها كونها من مقتضيات الأخلاق وأحوال الطباع من الرقة والحياء والجبن وغير 
ذلك. ولو قدر الإنسان نفسه وقد خلق عاقلا أنه لم جر على اعتياد ولم يؤذن باصطلاح وم 
يأنس بأحد ولا بخلق ثم وردت هذه القضايا على ذهنه لأمكنه الامتناع عن قبوها والجري 
على حكمهاء وليست من باب ما يعلم بالضرورة كقولنا الاثنان أكثر من الواحد. 


۳۷۸ النمهي د شرجمعا مالعدل والنوحيد 


ومن علماء المسلمين من ذهب إلى هذه المقالة کالشیخ أبي حامد الغزالي» فإنه ذهب إلى أن 
هذه القضايا ليست معلومة بفطرة العقل وغریزته. وإنما هي أمور مشهورة عمدتها الإلف 
والعادة وتتأيد بالأخلاق والطباع. 


وهذا خطأ من هؤلاء» وركوب شطط فيم| قالوه. ويدل على بطلان مذهبهم مسالك: 


المسلك الأول أن المعيار الصادق بين ما بعد من العلوم الضرورية وما بعد من العلوم 
النظرية هو أن ما كان معدودا من حملة الضروريات فإن العاقل يعلمه من غير اعتناء ولا 
تقدم بحث. كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكثر من الجزء. وما كان نظريا فلا 
بد فيه من العناية بتقديم مقدمات النظر وترتيبها وإعمال قوى النفس في طلب العلم 
النظري بهاء وفي علمنا بأن العاقل يعلم ما ذكرنا من حسن بعض الأفعال وقبح بعضها 
ووجوب البعض من غير توقف على ترتيب مقدمات ولا سبق فكر أظهر دليل على أن 
العلم بها ضروري. 


المسلك الثاني لو كان العلم مبذه القضايا التي حكم العقل فيها بالحسن والقبح 
والوجوب من باب النظر والاستدلال لجاز ورود الشبهة فيهاء كسائر الأمور النظرية» فان 
من شأن ما كان معلوما بالنظر والاستدلال ورود الشبهة فیه» لا سيا مها كثرت أصوله 
وامتدت حواشیه. فإنه يجوز أن يسهو عن شيء منهاء فيكون سببا لورود الشبهة فيه. 


فلو قلنا بأن العلم مهذه القضايا نظري از ورود الشبهة كسائر العلوم الاكتسابية» فكنا 
نصدق من أخبرنا بأن أهل إقليم من الأقاليم سليمي العقول لا يفرقون بين الإحسان 
والإساءة والإنصاف والظلم والمصادقة والعداوة وبين من عاملهم بالبر والمناصرة وبين من 
يعاملهم بقتل الآباء وانتهاك الحرم. ومن جوز ذلك فقد عاند وأصر على المكابرة وجاحد. 
وني هذا أعظم دلالة على كونه ضروريا لا مرية فيه. 


النمهيد شرجمعا مالعدل وللوحید ۳۷۹ 


المسلك الثالث من حق ما كان معلوما بالأدلة النظرية أن يكون مسبوقا بالعلم بقواعد 
الاستدلال ومبادئ البرهان؛ ليكون وصلة إليه ودلالة علیه. وهذه القضايا التي ذكرناها 
ليس فا أصول ترد إليها كالعلم بقبح الظلم والسفه والجهل وحسن الشكر والجود 
والتفضل» بل هي حاصلة بفطرة العقل وغریزته» فلا حتاج إلى فكرة ونظرء وهذا يوضح 
كونها ضر ورية. 


المسلك الرابع اعلم قطعا بالضرورة أن العلم بهذه القضايا من قبح الفعل وحسنه 
ووجوبه حاصلة للعوام والعجزة الذين قصروا عن بلوغ مراتب النظر» ولو كانت معلومة 
بالأدلة النظرية لكان لا يعقل حصوها الا للأذكياء وأفاضل العلماء وأهل القدم السابق في 
بلوغ الغاية القصوى في تحصيل العلوم النظريةء فلا كانت حاصلة للمهملين لطرائق النظر 
ثبت أنها ضرورية. 

فأما ما يزعمه هؤلاء الفلاسفة من أن مستندها الشهرة وأحوال الطباع من الحياء والرقة 
وغير ذلك فأما الشهرة فقد أوضحنا فساد قولهم في فصل الاستدلال وأما الحياء فهو 
خلق في الإنسان وفطرة فيه» وهو من الخصال الشريفة والطباع الحسنة» وملاكه أمران: 
استقباح القبائح من الظلم والكذب والسفه والجهلء والدعاء إلى فعل الواجبات كقضاء 
الدين ورد الوديعة وشكر النعمة. وهذا يقال: إذا م تستحي فاصنع ما شئت. إشارة إلى أنه 
هو المميز بين الحسن والقبيح والحمود والمذموم من الأفعال. وله معنيان: 


أحدهما أن يكون المراد به: إذا لم يكن فيك حياء يمنعك عن كل فعل مذموم فاصنع ما 


ثانيهما أن يكون المراد به: كل أمر لا تستحي عن الجهارة به فافعله فإنه لا حرج عليك 


۳۸۰ اللمهیدشرحمعال مالعدل وال رحد 


فهذان العنیان حتملان كا ترى» والأول هو السابق إلى الفهم» فإن کل من كان يستحي 
فإنه يجتنب كثيرا من الأفعال» وان من لا يستحي فلا يلوي على شيء من ذلك» ولیس کمن 
لقم دادسل ال ما ی وی NEG aa‏ 
بوجوب بعض الافعال وقبح بعضها علم ضروري لا مرية فيه» بل من طبعه ال حياء فهو 
يريده مواظبة على فعل الواجبات وانکفافا عن القبیح» فکیف يقال بأن الحياء هو سبب في 
عدم العلم بهذه القضايا وهو المؤكد ها والقاضی بوجوبها وحسنها وقبحها على التمام 
والكمال» وليس العجب من هؤلاء الفلاسفة في إنكارهم لهذه القضايا مع إنكارهم لا هو 
أدخل منها في الجلاء والظهور كإطباقهم على إنكار الاختيار» والعلم به ضروري أولى» لا 
مدفع له عند العقلاءء فإنهم يفرقون بين حركة اليد ونزول الحجرء وبعضهم أنكر الأمور 
المحسوسة. وبعضهم أنكر العلم بالتواتره فمن لا يرجى فلاحه في هذه الأمور الظاهرة 
الجلية كيف يرجى فلاحه فيا هو دونها في الظهور. وليس إنكارهم ذه القضايا على 
ظهورها وجلائها إلا كإنكار أصحاب السفسطة لحقائق العقولات. فکا أن إنكارهم لا 
يقدح في العلم بحقائق الأشياء وماهياتها فهكذا نقول: تمويه هؤلاء لا يطرق شكا علينا في 
العلم بهذه القضايا الظاهرة التي عززها الله في الفطر وركبها في العقول. 

إن العجب كله من أبي حامد حيث وافقنا على العلم بجميع المدارك العقلية وخالفنا في 
العلم بهذه القضاياء وقال: إن مستند الاستحسان والاستقباح ليس إلا ميل الطبع ونفاره. 
فيلزم على سياق مذهبه هذا أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحاء فينبغي أن يكون الظلم 
حسنا؛ لأنه يلائم طبع الظالم ويميل إليه» وأن يكون قبيحا؛ لأنه يسوء المظلوم وينفر عنه 
طبعه» فيكون الشيء الواحد قبيحا حسناء وهذا نکر على قائله وشناعة على ملتزمه. 

لا یقال: كيف تدعون في العلم ببذه القضايا أنه ضروري مع اختلاف العقلاء في ذلك 
فالأشعرية زعموا أن طريق العلم بها من جهة الشرع» ولولا ورد الشرع بها لم يكن لنا إلى 


هید شرجمعال مالعدل والوحید ۳۸ 


العلم بها طريق. والأوائل من الفلاسفة ذهبوا إلى أن طریقها الاستقراء والتصفحء 
والمتأخرون من الفلاسفة ذهبوا إلى أن طریقها الشهرة. فکیف يقال إن العلم با ضروري 
مع اختلاف العقلاء. 


لأنا نقول عن هذا جوابان: 


أحدهما أنه لم يقع الخلاف في كونها معلومة أو غير معلومة» بل قد اتفق الكل على أنها 
معلومة وإنما وقع الخلاف بينهم في مستند هذا العلم هل العقل أو الشرع أو الاستقراء أو 
الشهرة» ومثل هذا يجوز أن يعرض اللبس فيه كما عرض اللبس للكعبي في خبر التواتر فظنه 
نظريا. 


وثانيها أنا لم نقل إن العلم بأنا عالمون بها ضرورة هو ضروريء بل نقول هو علم 
نظري» فلهذا جاز ورود الخلاف فيه» فبعضهم يقول طريقه العقل» وبعضهم يقول طريقه 
الشرع. فهذا هو الكلام على الوجه الأول ما آوردوه. 


الوجه الثاني لو كان العلم بهذه القضايا ضروريا لوجب أن يكون معدودا في كيال 
العقل» ولو كان معدودا في کال العقل لما أنكره أحد من العقلاء كسائر العلوم المعدودة في 
کال العقلء من البدائه والحسوسات. وهؤلاء الأشعرية قد أنكروا العلم بالقبح والحسن 
عقلاء فضلا عن أن يكون العلم بها ضروري. 


والحواب من وجهين: 


أما أولا فهو أن المعدود في كال العقل |نبا هو العلم بقبح هذه القضايا وحسنها مطلقاء 
وهذا لا ينكره أحد من العقلاء فأما کون قبحها وحسنها معلومين بالعقل أو بالشرع فهذا 
لا يعد في كيال العقل. 


۳۸۲ الشمهي د شرج معا مالعدل وال رحد 


وأما ثانیا فلأن الذین آنکروا العلم بالقبح والحسن عقلا وهم عدد يسير يجوز علیهم 
التواطؤ على الکذب على نفوسهم. والمتنع التواطؤ على الکذب من العدد الكثيرء فأما 
القليل فلا. 

الوجه الثالث أنا إذا عرضنا على العقل أن الواحد نصف الاثنين وأن العشرة أكبر من 


الواحد وعرضنا عليه حسن هذه القضايا وقبحها لم نجد جزم العقل في هذه الأمور مثل 


Oo eo‏ عون ادقن ال ا 
الآخرء وكون غيره أجلى منه لا يخرجه عن أن يكون معلوما بالضرورة. ألا ترى أن العلم 
بأحوال النفس أقوى من الأمور الشاهدة» ول تخرج المشاهدة عن أن تكون ضروریة 
فهكذا في ما قلناه» فهذا هو الكلام على ما أوردوه من شبههم على طريق الإجمال. 


الطريقة الثانية لهم مفصلة. 
يعود إليه» ومجموعها آمور خمسة: 


أوها الکذب. قالوا: والذي يدل على أنه غير قبيح لوجه يعود إليه أن جهة قبحه اما أن 
تكون عائدة إلى مجموع الحروف أو إلى آحادها؛ والأول باطل؛ لأن مجموع الحروف لا 
وجود له أصلا؛ لأن الحاصل منه دائما ليس إلا حرف واحد. وما لا وجود له يستحيل أن 
يكون متصفا بصفة وأن يضاف إليه حکم. حتى يجعل تلك الصفة أو الحكم علة في القبح. 
والثاني باطل أيضا؛ لأن كل ما كان كذبا كان خبراء فلو كان كل واحد من الحروف كذبا 
لكان كل واحد منها خبرا» وهذا معلوم بطلانه. 


النمهيد شريجمعال مالعدل والتوحیل 
وجوابه من وجوه: 


أما ولا فلم لا يجوز أن تكون جهة القبح هي التلفظ ببذه الحروف المتقدمة بشرط 
الفراغ من الحرف الأخير» وإذا كان هذا مكنا بطل قوهم أنه لا وجه لقبحه. 

وأما انیا فهو أن ما ذكرتموه إن كان يقدح في کون الكذب قبيحا لوجب أن يقدح في 
كونه كلاما وخبرا وكذباء فإنا نقول: الوصوف بكونه خبرا وكذبا إما أن يكون هو مجموع 
الحروف أو آحادهاء والقسیان باطلان» فيلزمكم أن يقدح في كونه كذبا وخبرا وكلاما مع 
أن ذلك لا يمكن إنكاره. 

وأما ثالثا فهب أنا سلمنا أن هذه الألفاظ غير متصفة بصفة القبح» ولكن نقول: 
الوصوف بالقبح أمر وراء ذلك وهو أن القائل إذا قال قام زيد فهذه الصيغة وضعت 
للدلالة على حكم الذهن بنسبة القيام إلى زید. فالموصوف بالقبح هو ذلك الحكم الذهني. 
وهو موجود واحد يحصل دفعة واحدة فهذا لا مانع منه. 


وثانيها تكليف ما لا یطاق قالوا: والذي يدل على أنه غير قبيح لوجه يعود إليه آمران: 

آما أولا فهو أن الله تعالى موجد لأفعال العباد وخالق لجميعهاء ومع ذلك فإنه كلفنا مها 
وهي حاصلة بقدرته ومتعلقة بهاء كما قررناه في خلق الأعمال. 

وأما ثانيا فهو أنه تعالى أمر بما علم أنه لا يوجد مناء وأخبر أنه لا یوجد» وما علم أنه لا 


يوجد وأخير بأنه لا يوجد فوجوده محال» فيكون أمرا بالمحال» ولو كان قبيحا لما أمر به ولا 
فعله. 


وجوابه أما الأول فقد مر جوابه في مسألة خلق الاعمال فلا نعيده. 


1 اميد شرجمعال مالعدل والنرحيل 


وأما الثاني فقد قدمنا أيضا أن خلاف معلومه تعالى مکن ومقدورء ورددنا على عباد 
قوله باستحالته با فيه مقنع» وأيضا فتكليف ما لا یطاق غير متصور ولا معلوم وما لا 
يعلم ولا يتصور فلا يمكن دخوله في الوجود ولا يعقل التكليف به. 


وثالثها الظلم» والذي يدل على أنه غير قبيح لوجه يعود إليه أن المقتضي لقبحه ما أن 
يكون ذاته أو صفاته الثبوتية أو صفاته العدمية أو مجموع صفاته الثبوتية والعدمية فالأول 
والثاني باطلان؛ لأن قولنا ضرر فيه نفع أو دفع ضرر هو وجه في الحسن فلا يجوز أن يجعل 
وجها في القبح. والثالث باطل أيضا؛ لأن الأمور العدمية لا تأثير لها. والرابع أيضا باطل؛ 
لأن ليس جعل أحدهما شرطا والآخر مؤثرا بأولى من العکس فيجب بطلانه| جميعا. 


وجوابه من وجهين: 

أما أولا فلم لا يكون المؤثر في قبح الظلم هو نفس كونه ضرراء بشرط هذه القيود 
العدمية» وهو الذي يدور عليها نفيا وإثباتاء فيجب أن تكون هي المؤثرة في قبحه. 

وأما ثانيا فلأن حقيقة العالم خالفة لغيرها من سائر الحقائق» فنقول: الذي وقعت به 
المخالفة هو المؤثر في قبح الظلم من غير زيادة. 


ورابعها الجهلء قالوا: فلو كان قبحه لأمر یرجم إليه لكان ذلك الأمر لا خلو اما أن 
يرجع إلى نفس الاعتقاد أو المعتقد أو مجموعههماء والأول باطل؛ لأن نفس الاعتقاد قد يكون 
علما فلا يكون مؤثرا في القبح» والثاني باطل أيضا؛ لأن المعتقد أمر منفصل عن الاعتقاد؛ 
فلا يكون مؤثرا في قبحه» والثالث باطل أيضا؛ لأن بالاجتماع يستحيل أن يكون كل واحد 
منهما علة على حدة» وليس جعل أحدهما علة والآخر شرطا بأولى من عكسه» فيجب أن 
يكون باطلا كله. 


النمهيد شرج معا مالعدل والتوحيل ۳۸۵ 
وجوابه من وجهين: 


أما أولا فلم لا يجوز أن يكون المؤثر في قبحه هو نفس الاعتقاد بشرط أن يكون معتقده 
على خلاف ما هو عليه. 

وأما انیا فقد تقرر أن حقيقة العلم مغايرة لحقيقة الجهل ومخالفة ماه وما وقعت به 
الخالفة لا يمتنع أن يكون المؤثر في قبح الجهل. 

وخامسها قالوا: إن كان العبث هو الذي لا داعي إليه» فالفعل من دون داع محال» وما 
حال لا يتصور في حقه» فصح أنه لا معنى لقبح العبث في حقه تعالى. 


وجوابه آنا نسلم أنه لا بد من داع إلى الفعل» ولكن نقول: العبث هو ما يتعرى عن 
داعي مثله کمن تقدم إلى بلد ليبيع متاعه بعشرق وهو يبتعه في بلد نفسه بعشرة فكل ما 
كان بهذه الصفة فهو قبيح» وقبحه لهذا الوجه وهو تعرية عن غرض مثله فهذه هي 
الأمور المشهورة التي زعموا فيها آنا لا تقبح لوجوه تعود إليهاء وما عداها فالجواب عنه 
سهل بعد الوقوف على ما ذكرناه. 

الفصل الرابع في تقرير دلالة الحكمة 

اعلم أنه لا خلاف بين أهل القبلة في أن الله تعالى موصوف بالحكمة في جميع ما صدر منه 
من أقواله وأفعاله وأنها جارية على وجه الصلحة. وانا يحكى اخلاف عن هؤلاء الجرة 
على طبقاتبم. فإنهم يوافقوننا لفظا ويصفون الله بالحكمة والعدل ويخالفوننا معنی» 
ويقولون بأن جميع المعاصي وسائر الفواحش من فعل الله تعالی» وحاصلة بقدرته وإرادته 
وهو المتولى لخلقها وإيجادها تعالى الله عا يقول الظالمون علوا كبيراء وقالوا: إذا كان الله 
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تعالى لا يعقل منه قبح ويستحيل وقوعه من جهته فلا معنى للقول بأنه تعالى لا يفعل 
القبیح وأنه منزه عنه لأجل الحكمة؛ لأن ما كان يستحيل وقوعه في نفسه لا يقال فيه إنه لا 
يفعل لمكان الحكمة. 


والكلام عليهم ها هنا متفرع على الكلام في مسألتي الحسن والقبح» وقد سلف القول 
فإذا عرفت ذلك فنقول: لفظة العدل في مصطلح المتكلمين تطلق ويراد بها أمران: 


أحدهما بمعنى الفعل وهو تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب وأن 
أفعاله كلها حسنة. 


وثانیها بمعنی الفاعل وهو الذي لا یفعل القبیح ولا مخل بالواجب. وأفعاله كلها 
حسنة. ولا كانت هذه جارية على هذين الوجهین» وکانت هذه الاوصاف الثلائة أعني أنه 
لا یفعل القبيح ولا يخل بالواجب وأفعاله كلها حسنة معتبرة في المعنيين جميعا فلا جرم رتبنا 
الكلام في هذا الفصل على أصول ثلاثة: 


الأصل الأول أنه تعالى لا يفعل القبيح. 

وهو مبني على مقدمتين: 

الأولى منهما أنه تعالى عام بقبح القبیح وغني عن فعله وعام بغنائه عنه. 
والثانية أن من كان بهذه الصفة استحال منه فعل القبيح. 


أما المقدمة الأولى فتقريرها ببيان أمور ثلاثة: 
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آحدها حسن الأشياء وقبحها. وثانيها کونه تعالى غنیا. وثالثها کونه تعالى عالما بکل 
العلومات حتی يجب أن يكون عالا بقبح القبیح وعالا بغنائه عنه. 


وهذه الأمور الثلائة قد مر بيانها. 


وأما القدمة الثانية وهو أن من كان مهذه الأوصاف فانه یستحیل منه فعل القبيح» فبیانها 
بطريقين: 


أحدهما طريقة كلية وهي أن القادر لا يفعل ما یفعله إلا لداعي» فالداعي إلى فعل القبيح 
ليس إلا جهل الفاعل بقبحه أو جهله بغنائه عنه أو حاجته إليه أو شهوته له وهذه الأمور 
كلها مستحيلة في حق الله تعالى» فلا جرم استحال منه فعل القبيح. وهذه طريقة الشيخ أبي 
الحسين. وحاصلها أنه تعالى قد فقد داعيه وحصل صارفه عن الفعل» وكل من فقد داعيه 
وخلص صارفه عن الفعل فإنه لا يفعله. وإنم) قلنا إنه تعالى قد فقد داعيه إلى الفعل القبيح 
وخلص صارفه؛ فلأن داعيه إلى فعل القبيح إما أن يكون داعي حاجة أو داعي حكمة» 
والأول باطل لاستحالة المنافع والمضار عليه كما سلف. والثاني باطل أيضا؛ لأن ذلك 
مترتب على كون الفعل حسنا دون أن يكون قبيحا. وأما خلوص صارفه فهو ظاهر؛ لأنه 
تعالى إذا كان عالما بقبحه وعام!" بأنه تعالى غني لا يحتاج إلى شىء فقد حلص صارفه؛ وإنما 
قلنا إن كل من فقد داعيه وخلص صارفه عن الفعل فإنه لا يفعله؛ فلأنه لو وقع والحال ما 
ذكرناه لبطل وقوفه على حسب داعيته» وخرج عن كونه مقدورا له؛ لأن حقيقة الفعل ليس 
الا وقوفه على حسب الداعية. 


1 - "عام " هكذا في الأصل. ويبدو أنه أراد فصلها عن الجملة السابقة» فليست بمعطوفة على "عالما" الأولى 
ولكن تقدير الكلام: هو عالم. حيث خرج بکونه عالما بغناه عن جملة الشرط "إذا" كي تكون خبرية مطلقة. 
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الطريقة الثانية القیاس» وتقریرها أن الواحد منا متی كان عالا بقبح القبیح وغنیا عنه 
وعالا باستغنائه عنه فإنه یستحیل منه أن یفعله وانما م یفعله لأجل هذه الأمورء وإذا ثبت 
الحكم في الشاهد ثبت في الغائب. 


فهذه أمور ثلاثة لا بد من كشفها وبيانهاء ونیا قلنا إن الواحد منا لو كان عالما بقبح 
القبیح وغنائه عنه وعالا بكونه غنيا عنه فإنه لا يفعله؛ فلأنه إذا قيل له: إن صدقت أعطيناك 
درهما وإن كذبت أعطيناك درهما. وفرضنا أن الكذب والصدق مستويان من جميع الوجوه 
وقدرنا أن الإنسان لم يخالط أحدا من الخلق ول يعتقد مذهبا ولا يدين بدين ولا اعتقد ثوابا 
ولا عقاباء فإنا نعلم بالضرورة أنه لا يختار الكذب على الصدق. وان قلنا إنه نما لم يفعله 
لأنه عالم بقبحه وغني عنه وعالم باستغنائه عنه؛ فلأنا نعلم قطعا أنه متى كان حاصلا على 
هذه الأوصاف الثلاثة فإنه يستحيل منه فعله» ومتى قدرنا فقدها أو فقد واحد منها جاز أن 
یفعله فلا دار الحكم وهو استحالة فعل القبيح منه عليها وجودا وعدما كان ذلك هو 
العلة؛ لأن الدوران طريق العلية. ونیا قلنا إن الحكم متى ثبت شاهدا وجب ثبوته في 
الغائب؛ فلأن العلة متى حصلت بک‌ها فإنه يستحيل تخلف الحكم عنهاء ولا ثبتت هذه 
الأمور في حقه على أتمه وأبلغه وجب ألا يكون فاعلا للقبيح» وهو الطلوب. 


الأصل الثاني وهو أنه تعالى لا تخل با هو واجب عليه في الحكمة. 
فهو مبني على مقدمتين: 
الأولى أنه تعالى قد توفر داعيه إلى إيجاده وعدم صارفه عن وجوده. 


والمقدمة الثانية أن كل من توفر دواعيه إلى إيجاد الفعل وعدم صارفه فإنه لا بد أن يفعله 
لا محاله. 


النمهيد شرجمعا مالعدل واللوحید ۳۸۹ 
بيان الأولى أنه تعالى عالم بوجوب الواجب عليه وعالم باستحقاق الذم على تركه» ولا 
مشقة عليه تعالى في إيجاده لقدرته على كل المکنات. ثم علمه أيضا بأن ترك الواجب 
والاخلال به بمنزلة الإقدام على فعل القبيح يكون صارفا له عن الاخلال به» فثبت أنه 
تعالى قد فقد صارفه وتوفر داعيه إلى فعل الواجب. 
بيان المقدمة الثانية وهو أن كل من توفر داعيه وعدم صارفه فانه لا بد أن يفعله لا محالة 
فتقريره بطريقين: 


أحدهما أن الفعل لو عدم والحال ما ذكرناه لبطل کون الفعل متعلقا بفاعله؛ لأن من 


حقه وقوفه على حسب داعيته وانتفائه بحسب صارفه. 


وثانيها بالرد إلى الشاهد» فان الواحد منا متى توفر داعيه إلى الفعل وجب وجوده. 
ومتى صرفه عنه صارف امتنع وجوده وهلم جرا إلى تمام التقرير الذي ذكرناه في أنه تعالى 
لا يفعل القبيح. 

الأصل الثالث أن أفعاله تعالى كلها حسنة. 


والذي يدل عليه أن أفعاله تعالى لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة» وقد تقرر أنه لا قبيح 
فيهاء فثبت آنها حسنة.وإنا قلنا إنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة؛ فلأنا نقول: الفعل 
الواقع من العام به لا يخلو إما أن يكون له فعله أو لا يكون له فعله. ولا واسطة بين هذين 
الأمرين» فان كان له فعله فهو الحسن, وان لم يكن له فعله فهو القبيح. وانا قلنا إنه لا قبيح 
في أفعاله فلا قررنا من أنه تعالى عالم بقبحه وغني عنه» فهو لا يفعله. فثبت أن أفعاله كلها 
حسنة» وثبت بتقرير هذه الأصول الثلاثة ما نرومه من إثبات الحكمة لله تعالى» والحمد لله. 
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لا یقال: إن هذا الأصل الثالث لا فائدة في ذکره؛ لأنه إذا ثبت أنه تعالی لا یفعل القبیح 
ولا مخل بالواجب فأفعاله لا بد من كونها حسنة» فلا معنی لایراده. لأنا نقول: في إيراده 
غر ضان: 


آحدهما احترازا عما يعد يسيرا من الأفعال وعما یقع من الساهي فان مثل هذا لا 
یوصف بحسن ولا قبح» فلا يعد من آفعاله تعالی؛ لاستحالة السهو علیه واستحالة أن 
یفعل فعلا لا غرض فیه. 

وثانيهما آنا نذکره دفعا لکلام الجبرة حيث قالوا: إن الحسن ليس إلا ما آمر به والقبیح 
لیس إلا ما نبى عنه» فأفعاله تعالی ليست حسنة ولا قبيحة بهذا المعنى» فتمهد بمجموع ما 
ذکرناه أصل الحكمة. 


القول في ضبط علوم العدل وحصرها وضبطها على وجهين: 


الأول منهیا جمليء وحاصله أا تنقسم إلى نفي وإثبات. فالإثبات أن يعلم أن أفعاله 
تعالى حكمة وصواب وأن أقواله حق وصدق يأمر بالمصلحة وينهى عن المفسدة ويريد 
الطاعات ويكره المعاصي ويثبت أهل الطاعة إلى غير ذلك والنفي هو أن يعلم أن الله لا 
يفعل القبائح ولا یل بشيء من الواجبات ولا يريد القبائح ولا يرضى الكفر ولا يحب 
الفساد ولا يكره الطاعات ولا يكلف عباده ما لا يطيقونه ولا يعذب أحدا على غير ذنبه 
ولا یظلم الناس شيئا ولا يأمر بالفحشاء ولا ينهى عن الإحسان والعدل وغير ذلك. 


الوجه الثاني مفصل» وهی بالإضافة إلى خلاف الناس فيها منقسمة إلى ستة أقسام: 
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فالقسم الأول كلام في نثبته فعلا لله تعالى وغيرنا ينفيه» وهذا كإضافتنا إلى الله سبحانه 


إنزال الأمراض والأسقام والآفات ف النفوس والزروع وبع الأمور التي يجب إضافتها 
الیه وأن القرآن فعله وكلامه. 


القسم الثاني وهو كلام فيا يجب نفيه عن الله تعالى وغيرنا يثبته» وهذا كنفينا عنه أنه 
خالق لجميع آفعال العباد ونفينا عنه تكليف ما لا يطاق وإضلال الخلق وإغواءهم وصدهم 
عن السبيل وغير ذلك من الطبع والختم. 

القسم الثالث كلام في إثبات کون الفعل حسنا وغيرنا یقضی بقبحه» وهذا كا نقوله في 
حسن تكليف من المعلوم من حاله الكفر» وحسن التبعية لمن المعلوم من حاله أنه يضل وان 
كان مؤمنا مطيعا في الخال وهكذا حسن الاحترام لمن المعلوم من حاله أنه لو بقي لآمن 
وان كان كافرا في احال» ومن هذا القبيل حسن البعثة للأنبياء عليهم السلام. 


القسم الرابع في قبح تكليف ما لا يطاق وقبح الإضلال والإغواء وتعذيب من لا جرم 


القسم الخامس وهو كلام في إيجاب الفعل وغيرنا يمنع من وجوبه. وهذا كوجوب 
التمكين والإثابة والتعويض على الآلام وإزاحة علل المكلفين وغير ذلك. 


القسم السادس وهو كلام فيا لا يعد واجبا على الله تعالى وغيرنا يقضي بوجوبه. وهذا 
كا نقوله في نفي وجوب الأصلح على الله تعالى ونفي وجوب العقاب وغير ذلك. 


فهذه الأقسام عليها مدار علوم العدل وإن كانت في الحقيقة متداخلة. 


۳۹۲ النمهيد شرج معا مالعدل والتوحيد 
القول في بطلان مطاعنهم على ا لحكمة 
وأقوى ما ذکروه آمور خمسة: 


الأول أنه تعالی آمر الکافر بالایمان والایمان منه محال؛ لأنه يقضي إلى انقلاب علمه تعالى 
جهلا» وا هل في حقه حال. وما آدی إلى الحال فهو محال. وهذا یناقض الحكمة ویبطلها. 


وجوابه من وجهین: 


أحدهما آنا لا نسلم أن وقوع الإيمان من الکافر محال؛ لانا قد بینا إمكان القدرة على 
خلاف العلوم فيا مضی» ولا نسلم آیضا أن حصول الایمان من الکافر يقضي إلى انقلاب 


بيانه أن العلم یتعلق بالعلوم على ما هو به» فان كان الشیء واقعا تعلق العلم بوقوعه 
وان كان غير واقع تعلق العلم بأنه غير واقع» فإذا فرضنا الایمان واقعا لزم القطع بأن الله 
تعالی كان في الأزل عالا بوقوعه وإن فرضنا أنه غير واقع لزم القطع بأنه كان في الأزل غير 
واقع» وإذا ثبت هذا فقد تقرر أن فرض وقوع الایمان بدلا عن الكفر لا یقتضی تغيير العلم» 
بل يقتضى أن يكون الحاصل في الأزل هو العلم بالایمان بدلا عن الكفر. 

وثانيه| أن الایمان في نفسه ممكن الوقوع» فلو انقلب محالا بسبب العلم لكان العلم 
مؤثرا في المعلوم» وهو محال لأمور: 

أما أولا فكان يلزم ألا يقدر الله على شىء البتة؛ لأن كل ما علم الله وجوده كان واجب 


الوجود. وما علم عدمه كان واجب العدم. وعلى كلا التقديرين يكون واجباء والقدرة على 
ا ن 
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وأما ثانيا فلو كان ما علم الله تعالى له وجودا كان واجب الوجود. وما علم عدمه كان 
واجب العدم للزم ألا يكون لنا اختيار في فعل شيء أصلا وأن تكون حركتنا بمنزلة حركة 
الريح للأشجار من حيث أنه لا اختيار لنا فيهاء وخلاف هذا معلوم لنا بالضرورة فإنا 
نجد فرقا بين الحركة الضرورية والاختيارية. 


وأما ثالثا فلو كان العلم مؤثرا في المعلوم لكان الله تعالى إذا علم بأن العام يوجد في 
الوقت الفلاني وجب وجوده في ذلك الوقت» ومن حق الواجب أن يستغني عن المؤثر 
فيلزم استغناژه عن المؤثر فیکون العام غير مفتقر إلى حدث. وهذا کفر من مرتکبه. 


وانیها أن من جمع بين عبيده وامائه وقوی لهم الشهوة ومکنهم من آنواع الفجور 
وترکهم يمرجون» ثم قال بعد ذلك: إن غرضي آنهم یمتنعون عن القبائح كي یستحقوا من 
عندي التعظیم والاعطاء. مع علمه يقينا آنهم لا یمتنعون عن ذلك ویرتکبون الفواحش؛ 
فان العقلاء یستقبحون ذلك منه» وهذا بعینه صورة التکلیف. 


وجوابه من و جهین: 

آما آولا فنقول: إنه لما ثبت بالدلیل القاطم حكمة الله تعالى وثبت أن هذا التکلیف من 
فعله وجب أن یقطع بکونه حسنا لا محالة. لا یقال: إن الحكمة لا یمکن تقریرها الا بعد 
سلامتها عن هذا العارض. فإذن حكمة الله تعالى لا تثبت الا بعد الاجابة عن هذا السژال 
فإذا كان هذا السؤال لا يمكن دفعه إلا بالرد إلى الحكمة وجب الدور. [ هذا ملخص كلام 
ابن الخطيب في «النهاية»» ثم قال بعد ذلك: فإذا أفرق عليك المعتزلي وأرعد فادفعه با 
ذكرناه» فإنه لا حلاص له عنه ولو أضاعوا أعمارهم ما خلصوا عن هذا السؤال» فإنه قاطع 


۳۹۹ المهبدشرحمعال مالعدل وال وحیل 
لأنا نقول: إن الحكمة مبنية على قواعد قد سلمت عن الاعتراض وتمهدت أصولا فاذا 
ورد مثل هذا السؤال رددناه إلى أصل تلك القاعدة وكان هذا السؤال کالنحرف عن ما 
وأما ثانيا فنقول: قبح التكليف لا يخلو ما أن يكون من حيث التمكين» فمجرد التمكين 
وثالثها أن الله تعالى كلف آبا لحب الاییان» ومن الایمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر 
به» ومن حملة ما أخير به أن أبا مب لا يؤمن» فقد صار مكلفا بأن يؤمن بأنه لا یمن وهذا 
تكليف بالجمع بين النقيضين» وهذا ينقض أصل الحكمة. 


وجوابه أنا نقول: ليس يخلو قبح التكليف إما أن يكون من حيث علم أنه لا يؤمن أو 
أخير بأنه لا یمن وخلاف علمه تعالى وخبره غير مقدورء فهذا قد أجبنا عنه» وبينا أن 
خلاف علمه وخبره مقدور. وإما أن يكون قبحه من حيث أنه كلف بالجمع بين النقیضین؛ 
فهو باطل لوجهين: 


أما أولا فإنه انیا كلف بالایمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ولم يقرع سمعه الخبر بأنه لا 
یصدق. ولا خطر على باله فضلا عن أن يكون مكلفا به. 

وأما ثانيا فلأن تكليفه بالتصديق بالخبر بأنه لا یمن مشروط بألا يقع منه الایمان 
وتكليفه بأنه يؤمن هو مطلق, وإذا اختلف الوجهان لم يكن تكليفه جمعا بين النقيضين. 


ورابعها أن الله إذا أخبر عن أقوام محصوصين آنبم لا يؤمنون أصلاء فلو آمنوا لصار 
خبر الله كذباء والكذب على الله تعالى محال أما عندنا فلذاته» وأما عند العتزلة فلأنه يدل 


ابد شرجمعال مالعل والنرحيل 


على الجهل والحاجة. وهما حالان على الله تعالى» وما يؤدي إلى المحال فهو محال» فإذن 
صدور الإيمان عن أولئك الأقوام محال مع أنهم قد كلفوا به» وهذا بعينه تكليف لا لا 


وجوابه أن قبح تكليفهم بالایمان إن كان من حيث أنه تكليف لا لا یطاق فقد بينا أن 
خلاف معلومه تعالى ممكن» فيجب أن يكون خلاف خبره أيضا ممكن؛ لأن خبره تابع لعلمه 
فإذا جاز التكليف بخلاف العلم جاز التكليف بخلاف الخبر؛ لأنها سيان في التحقق 
والثبوت. وان كان قبحه لعدم وقوعه فعدم وقوعه معلل بصارفهم عن الإيهان وإصرارهم 
على الكفر لا بالخبر بأنه غير واقع منهم» وأيضا فعدم وقوع الایمان متأخر عن التكليف به 
فلا يكون وجها في قبح التكليف به؛ لأن ما كان وجها في قبح الشیء وحسنه فحقه المقارنة. 


وخامسها خلق إبليس» فإنه أصل لكل ضلالة وغاية لكل فساد» حتى لا معصية تقع في 
العام من كفر أو فسق إلا بدعائه وإضلاله» وهذا بعينه يناقض الحكمة ويبطلهاء ولو صدر 
مثل هذا الفعل عن أحد من العقلاء هزئ به وسخر من عقله فان أحدنا لو كان له عبيد 
وإماء اشتراهم لخدمته وتحصيل منافعه ثم أمر من يستفسدهم عن ذلك ويدعوهم إلى 
مخالفته وإبطال منافعه لسخر منه العقلاء» وهذا نظير خلق ابلیس» فإنه الأصل في ضلال 
الخلق وغاية لفسادهم. ومثل هذا لا يليق بالحكمة. 

وجوابه من أوجه: 

أما أولا فلأنا قد مهدنا دلالة الحكمة» وقررنا قواعدها على أتم تقریر» فإذا اشتبه شىء 


من مفردات الأفعال التي يغمض فيها وجه الحكمة رردناه إلى أصل الحكمة» وصارت 
معيارا يرجع إليه في تفاصيل الأفعال التي يدق وجه المصلحة فيها. 


۹ النمهي ل شرح معا مالعدل والتوحيد 
وأما انیا فوجه الحكمة في خلق إبليس انا هو لأجل البلوی وزيادة في التمحیص 
والامتحان؛ لیکون التکلیف آشق والئواب آوفر وأعظم. فمن آجاب دعاءه وأصغى إلى 


وسواسه فقد غرق وهوی» و ی ی ان 
قال تعالى حاکیا عنه: (وَمَا كَانَ لي عَلَيَكُمْ ین سُلْطَانٍ إلا آن دعرنکم فاستجبم تح تم لي فلا 


1 
لومون ولوموا ا 
وأما ثالثا فلأن خلق إبليس ليس بأبلغ من خلق الشهوة إلى القبيح» فك أن شهوة القبيح 
تحسن وتکون أصلا في التکلیف. فكذلك خلق إبليس يحسن وان لم يكن أصلا في حسن 
التكليف. 
فهذه عمدة ما يوردونه طعنا علينا في الحكمة من جهة العقل» وم مطاعن عقلية آغفلنا 
ذکرها لركتها وهوانها» ومن أحاط علا با ذكرناه هان عليه على القرب إفسادها. 


فأما المثال الذي ذكروه في حال السيد وعبيده فليس مطابقا للمیول لأمرين: 


أما أولا فلأن المثال مفروض على أن السيد لما كلف عبيده خدمته أمر من یستفسدهم 
عنهاء ولا إشكال في قبح مثل هذاء فان الأمر بالفسدة قبيح» وليس مرادا لخلق إبليس» فإن 
الله تعالى ما أمر إبليس بالإغواء والاضلال وإنما آمره بالانقياد والاحتکام فأساء الاختيار 
لنفسه وأبى واستكبر وكان من الكافرين. 


وأما ثانيا فلو سلمنا أنه لم يأمر من يستفسدهم ولكنه مكن من يدعوهم إلى مخالفة أمره 
ویثبطهم عن تحصيل منافعه لقبح ذلك منه أيضاء فان هذا التمكين ليس فيه إلا يحرد 
استفسادهم من غير تعريض هم إلى درجات ومنافع عظيمة» حتى لو فرضنا أن الحال في 


1 - سورة إبراهيم: آية ۲۲. 


النمهي د شرٍجمعا مالعدل واللوحید ۳۹۷ 


حقهم كال حال في حق إبليس لحسن ذلك من جهة السيد. ولا شك أن التكليف بخلق 
إبليس آتم والثواب على خالفته آوفر وأعظم منه إذا لم يخلقه؛ ES‏ 


وابتلاء» كا قال تعال: رن السَيْطَانَ لَكُمْ عدو ادوه عدوا إت يدعو حر به * لیکوئُوا من 
اتا 


النوع الثاني يتمسكون به من جهة السمع» وهو على أضرب ثلائة: 


فالضرب الأول الآيات الذي يذكر فيها الضلال» نحو قوله تعالى: (قَمَنْ يرد الله أن 


د و 


یه بغر صدره شلام ومن یرد ذ أنْ يُضِلَّهُ يل صَدْرَهُ یا حَرَجا كاتا يصعد 

ال ا به كَثِيرًا وَعَيْدِي به كَثِيرًا 6 وقوله تعال: یذ 
دوا م مر أَصَلَّ اف وقوله تعالى؛ رن خرض عل ناما هي من بل 
ld OEE DA‏ ر الله 
ا " وقوله تعالى: (فإِنَ ال ناه وي من یا 
NS E‏ "بق مدال للك مق 


۷ \ 


ل 


1 - سورة فاطر: آية 1 . 

2 - سورة الانعام: آية ۵ ۱۲. 
3 - سورة البقرة: آية ۲ ۲. 
4 - سورة النساء: آية ۸۸. 
5 - سورة النحل: آية ۳۷. 
6 - سورة الکهف: آية ۱۷. 
7 - سورة إبراهيم: آية ۲۷. 
8 - سورة فاطر: آیة ۸. 


9 - سورة غافر: آية 4 ۳. 


۳۹۸ اللمهیدشرحمعالمالعدل وال وحیل 


الآيات» قالوا: فالله تعالى آخبر بأنه هو الذي آضلهم عن الدين وصدهم عن سواء السبیل 
وهذا یناقض الحكمة ویبطلها. 


والجواب عما آوردوه من هذه الآي تجري على و جهین: 
الأول منهما جملي. ولنا معهم فيه مقامان: 


المقام الأول آنا نمنعهم من الاستدلال بالسمع» وهو أن نقول لهم: إنكم معشر المجبرة 
مع اعتقادكم إضافة القبيح إلى الله تعالى وإسناد كل واقعة إلى قدرته وإرادته لا يمكنكم 
التمسك بشيء من كلامه ولا كلام رسوله صل الله عليه وآله ولا بشیء من الأدلة الشرعیة 
فا يؤمنكم أن الله تعالى لم يرد بخطابه معنى من المعاني المفهومة» بل تكلم به على جهة الهذر 
واللعب. أو نقول: أراد به معنى استأثر بعلمه في سابق أزله ولم يجعل لنا إلى العلم به سبيل» 
أو نقول: أراد به معنى غير ما ذهبتم إليه. فإذا كانت هذه الاحتمالات لازمة لكم على قود 
مذهبكم فكيف يمكنكم الشروع في الاستدلال بشیء من المسالك الشرعية» وكفى بهذا 
المذهب شناعة على قائليه وفسادا على مستحليه. 


المقام الثاني هب آنا سلمنا لكم صحة الاستدلال بالأدلة الشرعية» ونزلنا عن المقام 
الأول لكنا نقول: الأدلة العقلية لا يخلو حاضا إما أن تكون محتملة للخطأ أم لاء فإن كانت 
محتملة للخطأ لزم من تطرق احتمال الخطأ إليها تطرق احتمال الخطأ إلى الكتاب والسنة؛ 
لأنه لا يمكن القطع بكون الكتاب والسنة حجة إلا بالعقل وأدلته. والقدح في الأصل 
يتضمن القدح في الفرع. وان كانت غير محتملة للخطأ فلا شك أن حمل الكلام على المجاز 
حتمل وحمل الأدلة العقلية على غير مدلوها غير محتملء فإذا تعارضا كان التصرف في 
المحتمل أولى من التصرف في غير المحتمل» فهذا هو الكلام عليهم على جهة الإجمال. 


للمهدشرحمعال مالعدل والوحید ۳۹۹ 


الوجه الثاني من جهة التفصیل. واعلم أن الجبرة على طبقاتهم قد ذهبوا إلى أن الله تعالى 
قد أضل آکثر الخلق عن الدين وصدهم عن منهاج الطریق الستبین وآزهم عن السبیل 
ولبس علیهم وجه الدلیل. وتهالکوا في إظهار ذلك والاغتراء إليه حتی قال قائل منهم: إن 
الله تعالى هو إبليس ابلیس ومصدر كل ضلالة وتلبیس. تعالى الله عن مقالتهم وشنیع 
جهالتهم. وآوردوا هذه الآي محتجين بها على ما زعموه ومعتقدین على ما اعتقدوه ونحن 
نوردها واحدة واحدة؛ لیتضح سقوط ما في آیدیهم وبطلان مذهبهم إن شاء الله تعالى بعد 
أن نمهد أصلا في حصر معاني الضلال وضبط مجازیه. 


فنقول: لفظ الضلال یطلق ويراد به معان ثانية: 


آوطا الصد والاغواء والامالة عن الطریق والتغریر والتعمية» وهذا کقوله تعالى: 
(وَأَضَلَّهُمُ السَامريٌ ) وقوله: (وأصل فرعون قَْمَهُ وما دی ) وقوله: (لَقَدْ أَصَلَد 
عن ال ا ان فکله بمعنی الصد والاغواء کا تری. 


وثانيها بمعنی افلاك والنفاد والبطلان وهذا کقوله تعالی: (وَقالوا دا لا في 
الْأرْض أي هي یجید 6 معناه هلکنا وتفدنا وتبددت أجزاؤنا في الأرض. 


1 - سورة طه: آية ۸۵. 
2 - سورة طه: آية ۰۷۹٩‏ 
3 - سورة الفرقان: آية ۲۹. 


4 - سورة السجدة: آية ۱۰. 


e‏ النمهيد شح معا مالعدل وال رحد 


راا د لین في لال ومر و 
قوله: (يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثَار على وجوههم )" کر تال ! (بل لین 7 لا يۇمنون 
بالاخرة نی ادات الان ال 


ورابعها بمعتی الابطال» کقوله تعالل: لین یلا في پل لقن یْضل أا عم 
آي لن یبطلها. وقال تعال: ین ا ا غيل ال ی ° 
ي أبطلها بارتكابهم الکفر. 

وخامسها بمعنی الاضاعة والفوات. ومنه قوهم: فلان أضل راحلته» وضل على فلان 
متاعه. قال زهر : 
رازه لازنا ماتبتفي عَطف ان بوع أَضَلَتِ(6) 


يريد فقدها لرئيسها وسيدها ل ع تا (أُولَيِكَ 
لین خيزوا هم رضل ع وت ون 7 » وقوله تعالی: (لَذِينَ صل سَعْيْهُم 
8 الا الد أي فقدوا نفعه في الآخرة. وقوله تعال: وا ی وت 


1 - سورة القمر: آية ٤١‏ . 

2 - سورة القمر: آية 4۸. 

3 - سورة سبأ: آية ۸. 

4 - سورة محمد: آية 4. 

5 - سورة محمد: آية .١‏ 

6 - البیت من بحر الکامل. 
7 - سورة هود: اية ۲۱. 


النمهيل شرج معا مالعدل والتوحيد ١‏ 


وَدَلِكَ إِذْكُهُمْ)!! أي فقدوهم وقت الحاجة إليهم والدفاع مهم لو كانوا أهلا لذلك» وقوله 
تعالی: (قَانُوا ین ما کم تَدْعُونَ من دُونِ الله قَانُوا ضَلُوا عَنَّا 6" أي ضاعوا ول يعودوا 


ەر e‏ ار م ا سوسا 9 olo‏ 
وسادسها النسیان» کقوله تعالی: (آن تَضصل اخذاهما در اخداهما الأخرى ). 


وسابعها بمعنى الذهاب عن الشیء والغفلة عنه وهذا كقوله تعالى: (وَوَجَدَكٌ َال 
فهَدَى ل أي وجدك غافلا عما أرادك به من الكرامة بالنبوة. 


وثامنها استعمال الضلال في معنى وجدان الغير ضالاء كا يقال: أحمدت فلاناء إذا 
وجدته محمودا. وقي كلام عمرو بن معدي كرب يخاطب مجاشعا: لله دركم يا بني سليم 
قاتلناكم فما أجبناكم» وسألناكم فا أبخلناكم» وهاجيناكم فا أفحمناكم. أي ما وجدناكم 
عل هذه الصفات الذمومة 9 


ومن هذا قوله تعال: ( وَأَضَلَّهُ الله عَلَ علم 6 أي وجده ضالاء وقوله: نیون أن 
رن 3 و ٠‏ 7 03 0 
دوا مَنْ أصَل الله )۱ أي وجده ضالا. 


1 - سورة الاحقاف: آية ۲۸. 

2 - سورة الاعراف: آية ۳۷. وقد ذکرت بالاصل: وقیل هم أين ما کنتم. 

3 - سورة البقر ة: آية ۲۸۲. 

4 - سورة الضحی: آية ۷. 

5 - انظر ابن قتيبة: أدب الکاتب ۱/ 4۳4. وابن السکیت: إصلاح النطق ۵۰/۱ ۲. 
6 - سورة الجاثية: آية ۲۳. 


7 - سورة النساء: آية ۰۸۸ 


۲ اليد شرح معا مالعدل والتوحيد 


فهده العاني الع يفيدها لفظ الضلال عند إطلاقه. فإذا عرفت ذلك فالواجب حينئذ 
تنزیل لفظ الضلال في الاي التى آوردوها على ما یلیق به من هذه العاني السابقة. فأما قوله 


۳۹ 


سس ° 5 2 7 0 قربي e‏ ۳۳ 5 1 ۳ 
تعالى: (وَمَنْ برد آن يُضِلَهُ کل صَدُرَهُ ضَيّهَا حرجا 6 > فالمراد به معنيان: 


أحدهما أن امدی ها هنا بمعنى الثواب» والإضلال بمعنى العقوبة» فيصير معنی الآية: 
فمن يرد الله أن بهدیه - أي يثيبه ‏ يعجل له من ذلك جزاء وافرا وحظا كاملا فينشرح بذلك 
صدره وينعم به ومن يرد أن يضله ‏ أي یعاقبه - یعجل له من ذلك جزاء يضيق به صدره 
ويحرج منه قلبه. 


وئانیها أن الراد بامدی هاهنا الإثابة» وبالاضلال العقوبة على وجه آخر غير الأول» 
فيصير معنی الآية: فمن يرد الله إثابته في الآخرة يقدم له شرح الصدر عند موته بأن یطلعه 
على منزلته في الجنة لأجل إسلامه ومن يرد عقوبته في الآخرة يقدم له عند موته ما يضيق به 
صدره بأن يطلعه على منزلته في النار فيضيق صدره لأجل كفره أو فسقه. 

وأما قوله تعالى: فا به کشا هي به کی ۳ فالمراد بالضلال ها هنا الملاك 
والعقوبة» وبالهداية الفوز بالنجاة والظفر بالفلاح» فيصير معنى الآية: يضل به كثيرا - أي 
يعاقبهم ‏ ويبدي به كثيرا ‏ أي يظفرهم بالفوز بثوابه ونعيمه. ويحتمل الإضلال معنى آخر 
وهو الصد والاغواء عن طريق الجنة بها استوجبوا لأجل الكفرء وباهداية الإرشاد إلى 
طريق الجنة با استحقوه على تصديقهم وایمانهم. 


1 - سورة الأنعام: آية ۱۲۵. 


2 - سورة البقرة: آية 75. 


النمهيدشرجمعا مالعدل والتوحيد ۳ 


وأا قر ال ار يدوت أن عدوا هی أضل اه فاد اللاك ب والعقوية 
والمعنى: أتريدون نجاة من عند الله هالك مبين. ويحتمل أن يكون المراد: أتريدون أن تجعلوا 
لهم الجنة وهم قد استوجبوا من الله النار. 

ده ولا 8د ا ا ر و و ليا ايسان E Ae‏ 5 

وأما قوله تعالى: (إن تحرص على هداهم فان الله لا دي من يضل وَمَا هم من ناصرین 
اه 0 

آحدهما العقوبة» ومعنی الایة: إن تحرص على الهدى في الدنيا لمن اختار الشقاوة لنفسه 
فان الله لا مهدي في الآخرة من هذه حاله بل يعدل به عن طريق الجنة ويؤخذ به إلى النار. 


وانیه| بمعنى وجوده ضالاء ويصير معنى الایة: إن تحرص فغاية حرصك وقصارى 
أمرك بلوغ البيان والتعريف شم فأما هداية من هو ضال في نفسه مصر مستكبر فلا حيلة 
لك فيه. 


یز 


وان قولة مان :لاقن علد الله نهر اوعد وم بل فا عدولا ا فاد 
بالا ضلال ها هنا العقوبة» ومعناه: من یعاقب فلن يجد له ناصرا و کهفا يلوذ به عن عقوبته. 

وأما قوله تعالى: (وَيُضِل الله الظَالينَ ) فالراد بذلك عقوبتهم كا تقرر غير مرة. 

وآما قوله تعالى: ( قن الله يُضل مَنْ يَشَاءُ ييي مَنْ يَشَّاءُ قا تذعب تفش عَلَيْهِمْ 
حَسَرَاتِ ) فلا مطمع فيه هم فان المراد العقوبة. يشهد له سياق الآية من قوله تعالى: 


1 - سورة النحل: أية ۳۷. 


3 - سورة فاطر: آية ۸. 
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رقم ری لهس مه و ول کات ها و لکش وا 
الكافر لكان لا معنى لقوله: (إِنَّ للم با وت ) فنبا وردت تأسیا وتسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وآله عن شدة ما یقاسی من عنادهم واصرارهم فآخبر تعالی أنه علیم با 


ضار ی ای و نت وان 
کتابه لكريم شير مركي E‏ تس ( إن علیتا َلْهْنَى وقوله تعالى: (هدّی 
لاس یاب من ادى رارقا )۷ » وقوله تعالى: (وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ اسْتَحَیُوا 
الْعَمَى عَلَ ادى ). وقوله تعال: (إِنَّ مدا لقن يهي للَتِي هي أفرم 7۳۷ وقال: 
(وَنّكَ لَتَهْدِي ال صراط مُسْعَقِيم 6 وقال: (اهْدنًا الصَّرَاطَ الممَقِيمَ 4 إلى غير ذلك» 
وإذا تأملت القرآن الكريم e‏ تملوءًا من حسن هداية الله لخلقه وإرشادهم إلى مناهج 
الخير وطرق الصلاح والسداد کقوله تعالی: (وَالَِّينَ جَاهَدُوا فيا لَتَدِينَهُمْ سُمْلَنَا ون الله 
لَمَ الْحییَِ 6 وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ ادا زَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٠)‏ فأين 


1 - سورة فاطر: آية ۸. 

2 - سورة الليل: آية ۱۲. 

3 - سورة البقرة: آية ۱۸۵. 
4 - سورة فصلت: آية ۱۷. 
5 - سورة الاسراء: آية .٩‏ 
6 - سورة الشوری: آية ۵۲. 
7 - سورة الفاحة: آية ۱ . 

8 - سورة العنکبوت: آية 1٩‏ . 


9 - سورة محمد: آية ۱۷. 


النمهيد شرج معا مالعدل وال رحد ٥‏ 


هذا عن زعم الجبرة من أن الله خلق فيه الكفر وعقد بناصيته الضلال بحيث لا حیص له 
عنه» وکیف یقول: (لِتَلَا يَكُونَ لاس على لهج بَْدَ ال ) وما أوضح الحجة من 


الضرب الثاني تعلقهم بالآيات التي يذكر فيها الطبع والختم والغشاوة والغل والحجاب 

5 5 ۰ 2 1 ل کے کل سه a‏ م عمد سر و هھ گە و + م عو 

والسد. كقوله تعالى: (اولئك الذِينَ طبع الله على فلوم وسمعهم وابصارهم واولئك هم 
6 في 93 2 5 ۳ رت وال رم ف ار مس مم ۲ ر رم 

الْغَافِلُونَ ۷ وقوله تعالى: (وَأَضَلَهُ الله عل علم وَحَتَمَ عل سمه وَكَلْبهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ 


2 
ص رت 


غِشَارَةَ من ندیه من بع ا وقوله تعالى: (وَمِنّْهُمْ من يَسْتَِعُ إِلَيِكَ وَجَعَلْنَا عَل 
لومم اکن اَن هو وني انیم وَفرا ‏ وقوله تعال: (إِنَ لت في آغتاقهم آغلالا فهی 
إل دقن هم مُفْمَحُونَ )۳۳ إلى آخر الآية قالوا: فالله تعالى آخبر بأنه طبع على قلبه وختم 
عليه وجعل له غشاوة فكيف يمكن معها الاییان ؟ 

فالجواب عن تعلقهم بهذا الضرب يجري على أوجه ثلاثة: 

الأول أن نقول: إن الله سبحانه لعجيب صنعته ولطيف حكمته فطر الخلقة الإنسانية 
وركب فيها العقل وال هوى وجعل الانسان لأجلهما متردد الدواعي. فلو خلص العقل عن 
مزاج اموی لكانت دواعيه متوفرة على فعل الواجبات والكف عن القبائح» ولو خلص 
الهموى عن مزاج العقل لكان معدودا في حيز البهائم» فلأمر ما كان الحكمة في امتزاجهاء 
ولأجلها تم التکلیف وقد آلزمه الله تعالى أن يتصدر في صف العقل وينازع اموی, فنادى 


1 - سورة النساء: آية ٠١١‏ . 
2 - سورة النحل: آية 8 .٠١‏ 
3 - سورة الحاثية: آية ۲۳. 
4 - سورة الأنعام: آية ۲۵. 


5 - سورة يس: آية ۸. 


النمهيد شرج معا رالعدل وال رحد 


النفس ومكن إبليس من التسلط عليه» ثم أمده الموى ومعاونته وجعل له القدرة على رفض 
الشهوات واتباع موجبات العقلء فان هو إذ ذاك استجاب ناعق الهوى وجعل العقل في 
إساره وجعله في ربقة الشهوة صار بتحكيم الهوى كالأسير المنقاد يرد معه حيث ورد فلم 
ينتفع بالعقل حيث جعله موطوءا بقدم اموی مقهورا بسلطان غلبة الشهوق فجاز أن يقال: 
إن الله تعالى ختم على قلبه وطبع على لبه بانقياده هذه الشهوات التي صار مطواعا ها في 
[قدامه وإحجامه. وصار بابعاده للعقل واقصائه له کالمنوع من الانتصار والدفع لکن 
إبليس الذي یتسلط بواسطتها. فان العقل هو سلطان الله في الانسان» الذي يدراً به 
وسواس الشیطان. واموی هو مركب إبليس» فإذا كان اموی غالبا للعقل آخذ به الشیطان 
يأخذه في كل جهة من الخطأء فهذا وجه ني إطلاق الطبع والختم. 


الوجه الثاني أن نقول: إن الطبع والختم في اللغة بمعنى العلامة على الشيءء كا يقال: 
طبع فلان الدينار والدرهم. أي آظهر فيهما من العلامات والنقوش ما يتميزان به عن 
غيرهماء ويقال: ختمت بالشمم» أي علمت به على الشىء علامة. فإذا كان الأمر كذلك 
فمعنى الآية أن الله تعالى يطبع على قلوب الكفار أي يعلمها بعلامة للملائكة يعرفون بها 
قدر ما هم عليه من الكفر» فينزلون بهم ما يستحقونه على کفرهم وفي ذلك أيضا لطف 
للملائكة وسائر المكلفين؛ لأنهم متى علموا أنه من أضمر شيئا من العاصی ظهرت على 
قلبه علامة ذلك» فتشهد عليه املائکت كان ذلك داعيا لهم إلى فعل الواجب والانكفاف 
عن مواقعة القبيح. فأما حمل الطبع والختم على النع من الإيهان فلا ىا تزعمه المجبرة» بل ما 
ذكرناه هو اللائق بالحكمة واللغة» وفسد ما توهموه. 


الوجه الثالث أن يقال: إن الله سبحانه شبه الكفار في عدم انتفاعهم بقلوم وأبصارهم 
وأسماعهم بحال من عدم القلب والسمع والبصی وعلى هذا قال تعالى: (ُمْ قوب لا 


النمهب ل شرج معا مالعدل وال وحیل ۷ 
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هو ها وك ی لا يتفز ون با و ادان لآ تمكو ج وقد علمنا أن الکفار 
لم یکونوا على هذه الحالة لکنهم لم یستعملوها فيط آراد الله منهم فصاروا بمثابة من عدم 
ذلك كله فالختم والطبع ها هنا مشبه بالمنع» ولیس منعا على الحقيقة» ولکنه بمثابة ما ذکرنا 
في عدم السمع والبص وليس عدما على الحقيقة» فهذا هو الکلام على ما یتعلقون به من 
هذا الضرب. 


الضرب الثالث تعلقهم بالایات التي یذکر فیها الفتنة والتزیین والاغفال ونفي التطهر 
واضافة ذلك كله إلى الله تعالى» کقوله تعالى: «فن ها وا ول 
تعالى: (إِنْ هي الا فش تنل با من تاه ودي من تام ال وقوله: مدقم 
وم فرعو 6 وقوله تعالى: (وَلا نطم مَنْ أَغْفَلنَا قَلبَهُ عَنْ ؤِكِْئَا ۷ وقوله تعای: 
و( را لكل أنه عمل ۷ وقوله تعلی: (إِنّ الین لا رون بالاخرة زَا کم 
ام هم َعْمَهُونَ ). 


واخواب عما ذکروه أن لفظ الفتنة یطلق ويراد به معان ثلائة: 


1 - سورة الاعراف: آية ٩‏ ۱۷. 
2 - سورة طه: آية ۸۵. 

3 - سورة الاعراف: آية ۱۵۵. 
4 - سورة الدخان: آية ۱۷. 
5 - سورة الکهف: آية ۲۸. 
6 - سورة الانعام: آية ۰۱۰۸ 


7 - سورة النمل: آية 4. 


۸ النمهيد شرج معا مالعدل واللوحیل 
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آوها الاملاك بالعذاب. كا قال تعالى: 4 هُمْ على النَّارِ یمون ۱۷ وقال تعالی: (ِن 
7 رصع الحو ےر اه وی رو و 1 
یو لت وتات نم لیوا ٠)‏ معناه حرقوهم وأهلکوهم 


00 


وانیها الاختبار والامتحان» کقوله تعالی؛ (وتبلوکم بر اتير نه )' ١‏ أي محنة 
واختبارا وقوله تعالى: (وَلَقَدْ نا الّذِينَ من قبلهم مَليَعْلَمَنَ الله ا 
الْكَاذِيِنَ 4 أي امتحناهم واختبرناهم. 

وثالثها الا ضلال والتعمية وتلبیس الحق والاستدعاء إلى العصیه وهذا کقوله تعالى: ریا 
بني آدع لا سکم السْیْطانْ كا آخرج أَبوَيْكُمْ من اه ۷ فإذا تقررت هذه القاعدة من 
وجب حمل ما في القرآن من لفظ الفتنة على ما يصح في حقه ویلیق بحکمته دون ما لا یلیق. 

فتقول: الراد بقوله تعالی: (فَإنًا دة 
تشك تل با من تاه وَتَبْدِي من تفاء ) € آنا هو الاختبار والامتحان والابتلاء لا 
الضلال والاغواء ک| تزعمه المجيرة؛ لأنه ورد في سياق قصة بني إسرائيل في اخاذهم 
العجل وتحلية السامري. ولا شك أن إدخال الشبهة والالباس ضرب من الاختبار 
والامتحان. فتحقق حمل الفتنة على هذا المعنى. 


ی َتنا قَوْمَكَ من بَعْدك )' "رو را ال (إِنْ هي إلا 


1 - سورة الذاریات: آية ۱۳. 
2 - سورة البروج: آية ۱۰. 
3 - سورة الأنبياء: آية ۳۵. 
4 - سورة العنکبوت: آية ۳. 
5 - سورة الاعراف: آية ۲۷. 
6 - سورة طه: آية ۸۵. 


7 - سورة الأعراف: آية ٠١١‏ . 
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فأما قوله تعالى: (وَكَقَدْ فا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ 6 فالراد به أيضا الامتحان لهم 
بالتشديد عليهم في اتباع الرسل وترك ما ألفوه من عوائدهم من الإخلاد إلى ضلالاتهم 
والارتباك في جهالاهم؛ وكيف يصح حمله على الإضلال لهم من الله وقد ذمهم بجحدان 
الأنبياء وانحرافهم عما جاءت به الرسل» فلو كان هو الذي أضلهم لما ذمهم على ذلك. 
فأما ما ورد فيه ذكر التزيين من الآي فقد يرد منسوبا إلى الله تعالى كقوله: و(كَذَلِكٌ رین 
رو كم مركوه کا ا و و ت و سمت وم © هر > 
لكل امه عَمَلَّهُمْ 0 وقوله تعالى: (ان الذِينَ لا يُومنون بالآخرَة رَيّنا هم أا وقد 
يرد منسوبا إلى الشيطان كما قال تعالى: (وَرَيْنَ عم الشَّيْطَانْ اعام فَصَدَّهُمْ عن 
2 4 ۳ سدس ب كو که هر موم و رادو و : 
السّبیل) وقال تعالی: (َرَينَكمُ الشَّْطَانُ مقر وم الم )> فإذن هما تزینانه 
آحدهما من الله وهو خلق الشهوة وفطرة اموی في النفوس. فیکون معنی الاية على هذا: 
وكذلك زینا لكل أمة عملهم بأن جعلنا فیهم شهوة وهوی. فاستجابوا ناعق ال هوى وتر کوا 
ما قررناه في عقوطم. فا حجة لنا علیهم حیث آساءوا الاختیار لنفوسهم. وتسمية مثل هذا 
تزینا توسعا ومجازا. 


وثانیها أن يكون التزیین من الشیطان ومن غيره من شیاطین الانس وهو الدعاء إلى 


اح ساس ا م4 2# ٩‏ و ور 2#* روه 6 .. 
فأما قوله تعالى: (أَولَئِكٌ الَذِينَ لیرد الله أن هر فلوم )۳ ففيه وجهان: 


1 - سورة الدخان: آية ۱۷. 

2 - سورة الأنعام: آية ۱۰۸ 

3 - سورة النمل: آية 4. 

4 - سورة النمل: آية ۲6. 

5 - سورة اللحل: آية 1۳ . وقد ذکرت في النص: وزین لهم. 


6 - سورة الائدة: آية ٤١‏ . 


۰ الدمهيدشرجمعا مالعدل وال رحد 


أحدهما أن یکون الراد أن الله تعالی ما آراد تطهیر قلومهم عن اعتقاد الکفر والشرك على 


وثانیه أن یکون مراده بذلك أنه لم يلطف بهم؛ لأنه لا لطف يحكم.... 


فأما قوله تعالی: (وَلَا نع مَنْ أَغْمَلْنَا قَلبَهُ عَنْ ذکر نا ) فله معنیان: 


آحدهما أن یکون قوله آغفلنا أي وجدناه غافلاء كأحمدت فلانا إذا وجدته محموداء 


وأحييت الارض إذا وجدتها حية النبات. 


وثانيها أن یکون العنی: ولا تطع من آغفلنا قلبه أي ترکنا أن نسم قلبه بسمة الایمان 
وعلامته. فان لقلب الوّمن علامت ولقلب الکافر علامة. فان یقال: خط غفل إذا كان غير 
حروس بالنقط والشکل من اللبس» فمتی آغلف قلب الکافر عن علامة الایمان جاز أن 
یسمی مغفلا بهذا العنی» فعلی هذا يجري الکلام على ما آوردوا من هذه الااي المتشاءبة طعنا 
في الحكمة» ووجب حملها على ما ذکرنا من العاني اللائقة بالحكمة واداب اللغت ىا قررناه 
والحمد لله رب العالمين. 


الباب السابع ف النبوات 


وفيه ثلاثة أقسام: 


النمهيد شرج معا مالعدل والنوحيد ۱ 
القسم الأول في مقدمات الباب: القول في حسن البعثة ووجوبها. 


آما حسنها فقد أنكره طوائف كالملحدة والزنادقة' والمعطلة والدهرية وجمع من 
الطبائعية. 


فأما البراهمة فمنهم من أنكرها أصلاء وقال: إن في العقول غنية عنهم. ومنهم من 
جوزها لتأكيد الأدلة العقلية من غير تحمل شريعة. ومنهم من يثبتها. 


وبيان وجه حسنها ما يحصل عليه الخلق من الصلاح وإرشادهم إلى مناهج الخير 
وسلوك طريق الحق وتعليمهم وظائف الدین فإذا كان لا هداية لعقوهم إلى أسرار ذلك 
ولا مطمع هم في نيله من أنفسهم كان اللائق بإحسانه تعالى الرعاية لأحواهم والملاحظة 
لصلاحهم ببعثة من يعلم صلاحا همم يرشدهم إلى مصالح الدين» ويذكرهم أحوال العاد؛ 
ويعلمهم بأمور الآخرة وأحكامهاء يعدهم رحمة الله تعالى ويخوفهم عقابه» كا قال تعالی: 
وی 


وأما وجوها فمبني على النقول بالاستصلاح من قال بوجوبه على الله تعالى» قال: إذا 
كان الله تعالى یعلم أنه إذا کلفنا آفعالا وزجرنا عن آمور كنا آقرب إلى فعل الواجبات 
العقلية وترك القبائح العقلية» وکان لا هداية لنا إلى تلك الافعال والتروك بالعقول؛ وجب 
على الله تعالى مراعاة هذه الصلحه بأن يبعث الینا من یعرفنا تلك الأفعال والتروك ویویده 
بالعجز الدال على صدقه. ليكون مزيجا للعلل وكي لا يكون عائدا على غرضه بالنقص. 


1 - جاءت في الهامش حاشية تشرح لفظة الزنادقة» تقول: الزندقة التعطيل وكانت دين أكثر قريش في الجاهلية. 
زنديق تجمع زنادقة. 


2 - سورة النساء: آية ٠١١‏ . 


۲ اللمهیدشرحمعالمالعدل والتوحيل 


وأما من ذهب إلى أن الاستصلاح غير واجب وأن التمكين كاف في حسن التكليف. 
فنقول: إن البعثة حسنة وليست واجبة» ولكنها فضل من الله تعالى كما في صل التکلیف. 
واحتج القائلون بوجوب البعثة بأمر كلي» وحاصله أن البعثة لطف. واللطف واجب؛ 
فالبعثة واجبة قالوا: وإنما قلنا إن البعثة لطف؛ فلأنا نعلم قطعا بالضرورة بعد الخبرة 
واستقرار العادة أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم عن المحظورات ويحثهم على أداء 
الواجبات ويذكرهم بالله ويخوفهم عقابه فإن حاهم إلى أداء الواجبات وترك القبائح أقرب 
من حاهم إلى ذلك إذا لم يكن هم هذا الرئيس» خاصة مع ما يخصه الله تعالى من إظهار 
الأعلام النيرة دلالة على صدقة» ولا معنى للطف إلا ذلك وانما قلنا: إن اللطف واجب 
فلأمرين: 

أحدهما أن اللطف کالتمکین. لما قد تقرر في الشاهد من أن الواحد منا إذا أراد استدعاء 
الغير إلى طعامه وكان غرضه نفع ذلك الغيرء واستمر على ذلك الغرض وقت التناول. وم 
يبدله فيه» وعلم أنه متى استبشر في وجهه فإنه يتناول طعامه» ومتى لم يفعل له ذلك فإنه لا 
يتناوله» فإنا نعلم أن تركه الاستبشار والحال ما ذكرناه يجري مجرى إغلاق الباب دونه 
ومنعه عن الطعام. والعلم بذلك ضروري. 

وثانیها أن الله تعالى لو لم يجب عليه اللطف لكان لا يقبح منه فعل الفسدة؛ لأنه لا فرق 
في العقول بين فعل يختار عنده المكلف القبيح وبين ترك فعل يخل المكلف عند تركه 
بالواجب» وهذا ضروري لا شبهة فيه» فثبت بمجموع ما ذكرناه أن البعثة لطف» وأن 
اللطف واجب. والكلام عليهم في هذا الاستدلال من وجهين: 


أحدهما أنا لا نسلم أن البعثة لطف» وإنها هي فضل وإحسان» كأصل التکلیف. قوهم: 


الخلق إذا كان لهم رئيس يمنعهم عن القبائح ويحثهم على فعل الواجبات كانوا أقرب إلى 
فعل الواجبات وترك القبائح بخلاف حاهم إذا لم يكن ذلك الرئیس, قلنا: هذا القدر لا 


لمهبدشرحمعالمالعدل واللوحید 


يكفي في الدلاله على کون البعوث لطفا الا بتقدیر خلو بعثته عن جمیع جهات القبح. فان 
کون الفعل مصلحة من وجه لا ينافي کونه مفسدة من وجه آخر» فعلیکم أن تقیموا دلالة 
على أن البعثة خالية عن میم جهات القبح لانکم إذا لم تقیموا دلالة على ذلك لزمکم 
تجویز ثبوت ما لو ثبت لقطعتم بأن البعثة ليست بلطف. ومع هذا التجویز لا يمكن القطع 
بکون البعوث لطفا. فثبت أن ما ذکروه لا یکفی في کون البعثة لطفا مالم یضموا إليها دلالة 
في خلوها عن جمیع جهات القبح. 


لا یقال: لو جاز القدح في کون البعثة لطفا من الله تعالى بالااحتمال الذي ذکر نموه . وهو 
تجويز الفسدة لجاز القدح به في کون معرفة الله تعالی لطفا؛ لأن الذي یمکننا في بیان کون 
العرفة لطفا ليس إلا کونها باعثة على آداء الواجبات والاحتراز عن القبائح العقلیین. 


وأما خلوها عن جميع جهات القبح فذلك مما لا سبیل لنا إلى العلم به» فیلزم ألا تکون 
العرفة لطفاء وانه محال. لأنا نقول: إن معرفة الله تعالى ليست من الألطاف التي يجب على 
الله تعالى فعلها کالبعثة» بل فعلها واجب على العبد. وإذا كان الأمر كذلك فنقول: متى 
دللنا على کون معرفة الله مصلحة ولطفا ولم يدل دليل على كونها مفسدة بوجه من الوجوه 
فحينئذ یغلب على ظننا کون العرفة لطفاء والظن يقوم مقام العلم في اقتضاء وجوب الفعل 
عليناء ولهذا فإن القاعدة تحت جدار مائل إذا غلب على ظنه سقوطه عليه فإنه يجب عليه 
الانتقال من ذلك الوضع. كما لو علم وإذا كان الأمر كذلك فلا جرم يكفي ظن کون 
المعرفة لطفا في وجوب فعلها علينا. 


وأما البعثة فأنتم توجبونها على الله تعالى» ولا يكفي في إيجابها على الله تعالى ظن كونها 
لطفاء فما لم يعلم بالدلالة القاطعه خلوها عن جميع جهات القبح لا يمكن القطع بكونها 
لطفاء فلا يمكن امجامها على الله تعالى» فظهر الفرق بينهما. 


1۱ النمهيدشرجمعا مالعدل والتوحيد 
وثانیه| هب آنا سلمنا أن البعثة لطف فلا قلتم إن اللطف واجب ؟ قالوا: لأمرين: 


آما آولا فلأن اللطف جار جری التمکین. قلنا: لا نسلم. قالوا: إن من قدم الطعام إلى 
انسان وآراد من ذلك الانسان أن یتناول ذلك الطعام وعلم أنه لا یتناوله إلا إذا تواضع له 
فان ترکه للتواضع له یقدح في کونه مريدا من ذلك الانسان أن یتناول طعامه. قلنا: لا 
نسلم أن ترکه التواضع والحال هذه یقدح في کونه مریدا على الاطلاق. 


بيانه أن الارادات مختلفة بحسب العادة والاخلاف. فقد یکون الانسان مریدا من غبره 
أن یتناول طعامه إرادة بالغة في الغاية مبلغا عظیا حتی إنه یقدر في نفسه أن یفعل کل ما 
یعلم أن ذلك الضیف یتناول طعامه عند فعله. وقد يكون مریدا من غيره أن یتناول طعامه 
ولکن لا إلى هذا امحد. فإذا عرفت هذا التفصیل فنقول: الارادة إذا كانت واقعة على الوجه 
الأول كان ترك التواضع قادحا فيهاء فأما إذا كانت واقعة على الوجه الثاني فلا نسلم أن 
ترك التواضع يقدح فيهاء والعلم بذلك بعد الاختبار والتجربة ضروريء وإذا ثبت ذلك 
قلنا: لم قلتم إن الله تعالى أراد من المكلفين فعل الطاعات والاجتناب عن المعاصي والقبائح 
على الوجه الأول حتى يلزمه فعل اللطف. 


بيانه أن التكليف إنها هو تفضل وإحسان» والتفضل لا يجب عليه أن يأتي بأقصى مراتب 
الفضل. فإذا كان الأمر كا ذكرنا حسن من الله تعالى أن يريد من المكلف فعل الطاعة وترك 
المعصية على الوجه الثاني» وعلى هذا التقدير لا يلزم من ترك اللطف القدح في ترك الارادة. 
وأما قوم انیا إن ترك اللطف كفعل المفسدة. فنقول: إن عنيتم بقولكم إن ترك اللطف 
كفعل المفسدة بمعنى أن حقيقة أحدهما كحقيقة الآخر فهو باطل قطعا؛ لأن عدم فعل لا 
يكون مثلا لفعل آخر. وإن عنيتم أن ترك اللطف يماثل فعل المفسدة في القبح فهذا خطأ 


النمهيد شرح معا مالعدل والتوحيل ٥‏ 


آیضا؛ لأن ترك اللطف انیا یمائل فعل المفسدة في القبح لو كان فعل اللطف واجباء وهذا هو 
أول المسألة. 


لا يقال: إنا نعني به غائلها في کونبا إضرارا بالغير» وذلك علة القبح» ويلزم من 
الاشتراك في العلة الاشتراك في الحكم. لأنا نقول: الفرق بينهما ظاهر لأنه لا معنى لكون 
ترك اللطف ضررا الا أنه ترك الانتفاع ولا يلزم من قبح فعل الإضرار قبح ترك الانتفاع 
ألا ترى أنه يقبح منا أن نضر بالفقير ولا يقبح منا ألا ننفعه فحصل الفرق وظهر با حققناه 
أن البعثة إحسان من الله تعالى وفضل. 


القول ني الصفة التي يكون علیها البعوث 


اعلم أن الغرض ببعثة الأنبياء عليهم السلام إبلاع الرسالة وأداء ما حملوه إلى الخلق 
لإرشادهم إلى مصالح الدين وهداهم إلى الصراط الستقیم. فا كان يقتضي كالا لا یناني 
الابلاغ اعتبرناه» وما كان يوجب خللا وتنفيرا عنهم نفیناه» وينقسم ما يجب نفيه عنهم إلى 
فسمين: 

الأول منهما مؤثر في التنفير بنفسه من غير واسطة وذلك أمور ثلاثة: 

أوها ما يتعلق بنفس الإبلاغ للشرع» كنفينا عنهم الكتمان والتحريف والتبديل 
والكذب. 


وثانيها ما يتعلق بأفعاله نحو مواقعة الكبائر من الكفر والفسوق قبل البعثة وبعدها 


وثالثها ما يتعلق بأحوال الخلقة نحو الأمراض المنفرة كالجنون وسلس البول» ونحو 
الفظاظه وا لغلظة. 


5 مهد شر-الم ال والوسید 


فهذه الأمور الثلاثة مما لا تختلف فيها أحوال الأنبياء في كونها منفرة» وانا أوجبنا 
تنزمبهم عنها لما فيها من نفار الخلق وبعدهم عن القبول منهم. وذلك يناقض الغرض الذي 
بعئوا من أجله» وقد وضح اعتبار ذلك بقوله تعالى: (وَكَوْ كُنْتَ فا علِِظَ الب لالَضوا 
من حَوْلِكَ)”!'» وقوله تعالى: (وَإنّكَ لعل لق عَظِيم ). 

القسم الثاني غير مؤثر بنفسه بل لا بد فيه من اعتبار واسطة» وذلك نحو العمى 
والصمم والنوم والغشية وصغر السن والكتابة والقراءة والشعر. 


أما العمى والصمم فإنما يكونان مؤثرين إذا تعلق الاداء بسلامتهماء فأما إذا لم يكن له 
تعلق بسلامته| فلا مانع من حصوفا. 


وأما النوم فلا خلاف في جوازه إذ لا مدخل له في التنفير. 


تا فان ار ی ما تیا اه 
عنهیا إذا استمر الحال فیهیا؛ لأن مع الاستمرار یبطل الغرض بالبعثة فلهذا جاز في حال 
دون حال. 


وأما صغر السن فغبر مؤثر بنفسه وانا یژثر بواسطة ضعف العقل ونقصانه. فأما إذا 
أكمل الله له العقل. فالاعجاز في حقه أعظم والأعجوبة في مثله أدخل, وغذا جوزنا في حق 
عیسی عليه الصلاة والسلام أن یکون نبیا في الحال لقوله تعالى: (وَيُكَلُمُ الاس في 
له وهكذا في حق يحبى عليه الصلاة والسلام لقوله تعالی: (وَآتَينَاهُ اک صَبيا ). 


2 - سورة القلم: آية ٤‏ . 
3 - سورة الاعراف: آية ١857‏ . 


النمهبدشرجمعا مالعل والترحيد 1۱۷ 


وأما الكتابة والقراءة والشعر فهي غير مؤثرة بنفسهاء وانما يعتبر تأثيرها لما يختص 
العجز؛ لأن تعاطى مثل هذه الأمور يقدح في سكون النفس إلى کون القرآن معجزاء ومن 
تكون معجزته إحياء الموتى وقلب العصى حية لا تكون هذه الأمور مؤثرة في معجزته 
دا ج الّهنبیه الکتابة والقراءة والشعر بقوله: :زولا خط ت لا ات المطلوة 
CCL NENT‏ وبقوله: (النبيّ اش بلا كانت هده از 
مؤثرة في معجزته» فعلى هذا يجري الكلام فيا يجب أن حصل المبعوث عليه من الصفات 
وسيأتي لهذا مزيد تقرير في العصمة بعون الله ولطفه إن شاء الله. 


القول ني العصمة وأحكامها 


اعلم أن الملل الكفرية من الملحدة والزنادقة وأشكاهم من الثنوية ونفاة الرسل من 
البراهمة وغيرهم من اليهود والنصارى لا أعناهم الأمر في دفع ما أتت به الرسل عليهم 
السلام من المعجزات الباهرة والايات النيرة ولم يجدوا سبيلا إلى دفع حججهم وإدحاض 
براهينهم عمدوا إلى توهين أمرهم وإطفاء ما أظهر الله من نورهم من وجه آخرء وهو ما 
اخترعوه من عند أنفسهم وكذبوه بألسنتهم من ما نسبوه إليهم من الشرك وتعاطي الکذب 
والفجور وسائر الفسوق. لکیما يقولوا: كيف يجوز فيمن هذه حاله أن يكون مبلغا عن الله. 
ويحتكم لقوله في سائر التحليلات والتحريهات من الفروج والدماء والأموال حتى لا 
ينبغي لأحد أن يتعاطى فعلا أو كفا إلا بأمر منهم» وحاهم هذه في تعاطي الكبائر وأنواع 


1 - سورة مریم: أية ۱۲. 


4 - سورة الأعراف: آية ٠١١‏ . 


۸ النمهي د شرح معا مالعدل وا وحیل 


الفسوق» ومن هذه حاله لا حکم بشهادته في قلیل ولا کثی فضلا عن أن تکون آمور 
الدین والدنیا منوطة بقوله وجارية على حکمه. 

وآیدوا ذلك في نفوسهم بنقل الحكايات الكاذبة والأقوال المزورة» كما نقلوا أن آدم 
وحواء عليهم| السلام أشركا وسميا ابنا لما احرب. والحرب هو إبليس» وأن لوطا دعا إلى 
الزناء وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شك في قدرة الله حتى سأله أن يريه إحياء الوتی؛ 
وأن يونس توهم أن الله تعالى لا يقدر علیه» وأن موسى قتل نفسا بغير حق» وأن داود عشق 
امرأة أو زناء وأن محمدا صل الله عليه وآله عشق امرأة زيد وأخطأ في أخذ الفداء قبل 
الائخان بالقتل» إلى غير ذلك من الافتراء قالوا: فإذا كان الأمر هكذا سقطت النبوة 
والرسالة: 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن مقصودنا من العصمة يحصل بالكلام في فصول أربعة: 
ذكر الخلاف في العصمة ودليل وجوبها ووقتها وفاعلها وكيفيتها. 

الفصل الأول في ذكر الخلاف في العصمة. 

فنقول: اختلفت الأمة في عصمة الأنبياء على قولين: 


فالقول الأول منهیا قول من ذهب إلى أنه لا يجوز عليهم الخطأ ولا يقع منهم ذنب على 
وجه من الوجوه وهذا قول يعزى إلى الرافضة. 


والقول الثاني قول من ذهب إلى جواز الخطأ عليهم» واختلفوا في يجوز عليهم من ذلك 
وما لا يجوزء واختلافهم يرجع إلى أقسام أربعة: 


النمهبدشرجمعا مالعدل والترحيد 1۱۹ 


فالأول يتعلق باعتقاداتهم نحو الكفر والشرك باه وهذا غير جائز عليهم عند الأمة 
بأسرهاء وحكي عن الخوارج جوازه عليهم» وذهبت الإمامية”' إلى جواز الكفر عليهم 


الثاني ما يتعلق بالتبليغ» وهو الكذب والتقول فإن الأمة قد ذهبوا إلى أن ذلك لا يجوز 
علیهم» وحكى عن قوم جوازه على سبيل السهو والنسيان. فان الاحتراس عنه غير مکن. 


الثالث ما يتعلق بأحوال القولء في يفتي ويحكم» وقد أجمعوا على أن الزلل في الحكم 
والفتوى لا يقع منهم على سبيل العمد. وأما على سبيل الخطأ والغلط فقد جوزه بعضهم 
وأباه الأكثر. 


الرابع ما يتعلق بأحوال آفعاهم. وخلاف الامة فيه على أربعة أوجه: 


أحدها قول من جوز عليهم الكبائر على وجه العمد» وهذا هو قول الحشوية والأشعرية 
وبعض الخوارج. 


وثانيها قول من قال إنه لا يجوز عليهم الخطأء ولا يقع منهم ذنب لا صغير ولا كبيرء 
وهذا هو قول الرافضة. ك| حكيناه عنهم. 

وثالثها قول من ذهب إلى أنه لا يجوز عليهم ذنب صغير ولا كبير على وجه العمد. 
وجوز ذلك عليهم سهوا وخطأء وهذا هو قول النظام وجعفر بن مبشر"" وذهب 
الشيخان أبو امذیل وأبو علي إلى جواز الخطأ عليهم من جهة التأويل. 


1 - الإمامية هم الرافضة. 


2 - جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي (4 17ه(: متکلم من كبار المعتزلة» له آراء انفرد مهاء مولده ووفاته ببغداد. 
الزركلي: الأعلام ۰۱۲/۲ كحالة: معجم المؤلفين ۳/ ٠٤١١‏ . 


1۳۰ اللمهید شرحمعالمالعدرل وال رحد 


ورابعها مذهب من قال إنه لا يجوز عليهم أن يرتكبوا كبيرة» ويجوز وقوع الصغائر منهم 
على جهة الخطأ والتأويل» ولا يجوز عليهم كل أمر یقتضی التقصير في أداء ما حملوه. 
والإخلال به من كذب وسهو وغلظ. وهذا هو قول أكثر المعتزلة والزيدية. 


فهذا تلخيص الخلاف بين الأمة في العصمة. 
الفصل الثاني في الدليل على وجوب العصمة للأنبياء عليهم السلام 


واعلم آنا نورد الدليل عاما على ما اختاره الجماهير من الزيدية والمعتزلة في عصمتهم عن 
جميع الكبائر وأنه لا يجوز عليهم التقصير في أداء ما حملوه وإبلاغه على وجهه من غير 
تحريف ولا تبدیل ولنا في إيراده مقامان: 


المقام الأول من حيث الجملة» وهو وجهان أحدهما عقلي وهو أن تجويز الكبائر عليهم 
فضلا عن وقوعها منهم يؤدي إلى التنفير عنهم ويصرف عن القبول عنهم ويكون داعيا إلى 
إعراض الخلق عن سماع کلامهم. وفي ذلك نقض للغرض بهم وإبطال لما أرسلوا من أجله. 
وهذا فاسد. وما أدى إليه فهو أولى بالفساد. 


وثانیهیا شرعي. وهو ما ورد من جهة الشرع مما يدل على تنزيههم عن ذلك ورفع 
درجاتهم عند الله كقوله تعالى: (وَإَتُمْ عِنْدَنَا بن الصْطَفَيْنَ الْأَخيَارٍ 6 وقوله تعالى: 

قو هق لم الاو ود ان المع ني دع كاف هن دوع مش عاق ل كم التو وس 
(إنم كانوا یشارعون في ارات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین ) » وقوله 
تعالی: (وَجَعَلْتَامُْ أنه دون بارا واوا ایهم فغل ارات )01 وقوله تعای: 


2 - سورة الانبیاء: آية ۹۰. 


3 - سورة الأنبياء: آية ۷۳. 


النمهي د شرجمعا مالعدل وال رحد 1:۲۱ 


كاري تقرف اه یت ماو ایاپ ) وقول نال : (أویك الذية دی 

ل ردام اتون " وقوله تعالى: اا عن اوی )" EI‏ 
ِِيّ أن یل وَمَنْ یل یب با غَلَّ یرم ایام )۳ » وغير ذلك ما يدل على تنزيههم وعلو 
ل ا ا ا ور 
واقع في المعاصي متهالك في تحصيل الكبائر» هذا لعمري هو الضلال وزيغ عن طريق الحق 
واتسلكل: 


المقام الثاني من حيث التفصيلء أما الاعتقاد فالذي يدل على عصمتهم فيه أنهم لو 
جهلوا الله تعالى ولم يعلموه لما علموا الرسالة ولم يمكنهم الدعاء إلى الله تعالى ولا تعليم 
شيء من شرائعه وإبلاغ شيء من أحكامه. والذي يدل على عصمتهم في ما يتعلق بالتبليغ 
قيام المعجز على صدق ما جاءوا به وكونه حقا مع أن تجويز ذلك يتضمن زوال الثقة 
بكلامهم وتطرق الشك في ما أتوا به من الشرائع» وهكذا القول في عصمتهم في سائر 
الأفعال. 


ثم نقول لمن جوز عليهم الكبائر: ما حال من ارتكب كبيرة عمدا لا شبهة فيها له هل 
تبطل شهادته أم لاء فإن قالوا لا تبطل خالفوا ما وردت به الشريعة من اعتبار العدالة في 
الشاهد. وإن قالوا تبطل قيل م: فهل تجوزون الكبائر عليهم في كل وقت أو في وقت دون 
وقت. فان قالوا في وقت دون وقت. سئلوا عن التخصیص. وليس ذلك مذهبا شم وإن 
قالوا في کل وقت وهو مذهبهم قيل هم: فهل تبطل نبوتهم أم لا ؟ فان قالوا تبطل قيل طم: 


1 - سورة الزمر: آي ۱۸. 
2 - سورة الانعام: آية ۹۰. 


4 - سورة آل عمران: آية ٠١١‏ . 


۳ اميد شرجمعال مالعدل والنرحيل 


فلا حال الا ويجوز ارتکاهم للکباثر فإذا جاز ذلك فلا حال آیضا الا ویجوز أن تبطل 
نبوتهم فیه وهذا يژدي إلى بطلان نبوتهم وترك التصدیق هم وألا تثبت نبوتهم في وقت 
من الاوقات. وان قالوا لا تبطل قيل لهم: فکیف تبطل شهادتهم ولا تبطل نبوتهم» والنبوة 
أعظم حالا من الشهادة» فیجب على حاصل مذهبکم متی بطلت الشهادة أن تبطل النبوة» 

فأما ما نسبوه إلى الأنبياء علیهم السلام كقوهم إن إبراهيم شك في قدرة الله تعالی وإن 
يونس ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه وإن موسى قتل نفسا بغير حق وغير ذلك مما كذبوه 
وزوروه. ففى كلامنا ‏ فی| أوردناه دلالة على العصمة ‏ ما يدفعه» وتفاصيل الأعذار فيا 
ورد عنهم في هذه القصص مذكور في كتب التفسير» وقد أطنب العلاء في شرحه وتنزيبهم 
عن كذب اللاحدة فلا حاجة بنا إلى إيراده. 

الفصل الثالث في وقت العصمة 

اختلف القائلون بالعصمة في وقتها على ثلاثة أقوال: 

أحدها قول من ذهب إلى أن عصمتهم من وقت المولد. وهذا هو قول الرافضة. 


وثانيها أن وقت عصمتهم من وقت بلوغهم ول يجوزوا عليهم ارتكاب كبيرة ولا 
اعتقاد كفر قبل البلوغ» وهذا هو مذهب أكثر أهل النظر. 


وثالثها قول من قال: إن عصمتهم انا كانت من وقت النبوة. وجوزود الخطأ عليهم 
قبل النبوة» وهذا يحكى عن الشيخين أبي الهذيل وأبي علي. 


والمختار هو الأول ويدل عليه أمران: 


النمهيد شح معا مالعد ل والترحيد YY‏ 


أما أولا فلان الأدلة التي دلت على وجوب العصمة لم تخص وقتا دون وقت فيجب 


وأما ثانيا فما علم قطعا من ظهور العناية بحال نبيه صلى الله عليه وآله من تطهيره من 
الأفعال الرديئة والخلائق الرذلة وتخصيصه له بالش‌ائل الطاهرة والخلائق الزكية من وقت 
المولد إلى حال البعثة» كا حققه أهل التاريخ في سيرهم. 


الفصل الرابع في فاعل العصمة وكيفيتها 
أما فاعلها فاختلف القائلون مها على قولين: 
الأول منهما أن فاعلها هو الله تعالی. والقول الثاني أن فاعلها الأنبياء عليهم السلام. 


وأما كيفيتها فالخلاف فيه مترتب على الخلاف في فاعلهاء فمن قال فاعلها هو الله تعالى 
فاختلفوا في كيفية فعلها على ثلاثة مذاهب: 


أوها أن الله تعالى ينبتهم على بنية التقوى والطهارة ويمنعهم عن العاصي بنفس البنية. 


وثانيها أن يصرف الله تعالى قواهم عن مواقعة المعاصي ويمنعهم عن الإقدام عليها قهرا 


وثالثها أن يستصلحهم الله تعالى بفعل الألطاف ويمنعهم عن المعاصي بتقوية الصوارف 
والدواعي من جهته. 


٤‏ ال هید شرح معا مالعدل والتوحيل 


أحدهما أن يمتنع النبي عن العاصي ومواقعة الكبائر باختيار نفسه من غير واسطت 
ویسمی معصوما؛ لأن الله تعال آخبر عن عصمته. 


وثانيها أن يمتنع عن القبیح بنفسه أيضا لکن لا يستغني عن معونة الله تعالى. 
والختار أن فاعل العصمة في حق الأنبياء عليهم السلام هو الله تعالى» ويكون ذلك 


بفعل الألطاف الخفية وسائر الاستصلاحات عن فعل القبيح ومواقعة الکباثر» وهو الذي 
عليه جماهير العلماء. ويدل عليه أمران: 


أما أولا فلأن الله تعالى هو المتولي لتصديقهم بإظهار المعجز وتأييدهم به» وهو متوقف 
على العصمة. فيجب أن تكون العصمة من جهته كالمعجز. 


وأما ثانيا فلأن الظواهر مشعرة بأن حصول العصمة من جهة الله تعالى» كقوله تعالى 
دقل ا SS‏ 
تعالى: (ف رَحْمٍَ من لله نت هم ٠)‏ » وقوله تعالى في قصة یوسف: (لَوْلَا أن ری بُرْهَانَ 
GE‏ و ای ی ار أن رک ی ی رو اک 


ی نوی والحمد لله. 


2 - سورة آل عمران: آية ٠١۹‏ . 
3 - سورة یوسف: آية ‏ ۲. 


4 - سورة القلم: آية .1٩‏ 


النمهي د شرج معا مالعدل وال رحید ٥‏ 

القسم الثاني في المقاصد 

القول في نبوة المصطفى محمد صل الله عليه وآله 

والعتمد في تقريرها أصلان: 

الأصل الأول أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة وظهر عليه العجز. 

والأصل الثاني أن كل من كان على هذه الصفة فهو نبي. فيلزم أن يكون عليه الصلاة 
والسلام نبيا. وانا قلنا إنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة فللتواتر» وإنا قلنا إنه قد ظهر 
عليه المعجز فلوجوه ثلاثة: 

الأول أن القرآن ظهر عليه وهو معجز. وإنا قلنا إن القرآن ظهر عليه فللتواتر» وانا 
قلنا إن القرآن معجز؛ فلأنه عليه الصلاة والسلام تحدى العرب الذين هم النهاية في 
الفصاحة» وهم قد عجزوا عن معارضته وكل ما كان كذلك فهو معجز. وإنا قلنا إنه عليه 
ا ا ةا 0 ل لين 
يض طیرا ۷ و وقال تعالى: رار ر۵ فل کارا کشر شور ذل 0 


وقال تعال: (أم يَقُونُونَ فترا قل انوا سور نله وا م مَنِ اسْتَطَفتُمْ من ون اه 
وقال: (وَإِنْ کم في ریب ا تلا على عَبدِنا انوا بشورةٍ مِنْ مثله وَادْعُوا شُهَداءکم ین 


1 - سورة الاسراء: آية ۸۸. 
2 - سورة هود: آية ۱۳. 


3 - سورة یونس: اية ۳۸. 


6 النمهيد شرجمعا مالعدل وال رحد 


۰ و ۱ ۰۶ 0 م سات 1 5 35 4 ۲ 97 5 1 o‏ مه رز 2 م92 2 م 27 
دون الله إن کنتم صَادِقِينَ ) '» ثم قال: (فان ل تفعَلوا ون تفعلوا فاتقوا النار التي وَقَودُمَا 
2 وان رمم ا /(2) 53 00 95 ۳ 0 ۲ 
الناس وَالْحَجَارَة آعدت للکافرین )"۰ فظهر تأكيد سياق هذا الكلام بأمرين: 


أما أولا فلأنه نفى القدرة بقضية قاطعة وأمر حتم من غير احتمال وتردد» بقوله: وَلَنْ 
تم 

وأما انیا فبا آردفه من الوعید الشدید بقوله: فَانََّوا انار الي وَقُودُهَا الاس وَاجارة 
فدلت هذه الآي على التحدي مرة بالقرآن کله ومرة بعشر سور منه» ومرة بسورة منه 
واحدة وذلك هو النهاية وبلوغ غاية التحدي ونهايته» وهو كقول القائل لغيره: هات قوما 
كقومي. هات کبعضهم. هات كواحد منهم. وإنما قلنا انبم قد عجزوا عن معارضته؛ فلأن 
دواعيهم كانت متوفرة على الإتيان بها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كلف العرب ترك 
أدبائهم ورياستهم وأوجب عليهم ما يتعب أبدائهم وينقص أموالهم وطالبهم بعداوة 
أصدقائهم وصداقة أعدائهم بسبب الدين» وشاء منهم خلاف ما ألفوه من عاداتبم» ولا 
شك كل واحد من هذه الأمور ما يشق على القلب لا سيا على العرب؛ لأجل شموخ 
آنافهم وشدة أنفتهم وكثرة ميتهم ولا شك أن الانسان إذا استنزل غيره عن رئاسة ودعاه 
إلى طاعته فان ذلك الغير يحاول إبطال أمره بكل ما يقدر عليه ويجد إليه سبيلاء ولا كانت 
معارضته القرآن بتقدير وقوعها منهم مبطلة لامر النبي عليه الصلاة والسلام علمنا توفر 
دواعي العرب إليها. 


وإنما قلنا إنه ما كان لهم مانع يمنعهم عنها فلأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان 
يخاف من قهره كل العرب. بل هو الذي كان خائفا منهم في مبدأ الأمر. وإنا قلنا إنهم لم 


1 - سورة البقرة: آية ۲۳. 


النمهيد شرح معا مالعدل والتوحيد ۲۷ 


يعارضوا؛ فلأنبم لو أتوا بالعارضة لكان اشتهارها أولى من اشتهار القرآن؛ لأن القرآن 
حينئذ يصير كالشبهة وتلك المعارضة كالحجة. ومتى كان الأمر كذلك وكانت الدواعي 
متوفرة على اسقاط أبهة الدعي وإبطال رونقه كان اشتهار المعارضة أولى من اشتهار 
الأصل» وکیف لا وقد نقل ما كان من خرافات مسیلمة "" وابن القفع على رکاکتها ونزول 
قدرهاء فلم م تشتهر العارضة علمنا عدمها. 


وإنما قلنا إن من توفرت دواعیه إلى الشيء وم یوجد منه مانع ثم لم حصل منه فهو عاجز؛ 
فلأنه لا معنی للعجز إلا ذاك وبهذا الطریق یعرف عجزنا عن کل ما نعجز عنه» ولأنهم 
عدلوا عن ال معارضة على سهولتها وقربها لو کانوا قادرین علیها إلى تعریض النفس للقتل 
وبذل الهج وسحت الاموال. فثبت با ذکرنا أن القرآن معجز. 


الوجه الثاني أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام آخبر عن الأمور الغيبية» والاخبار عنها 
معجز وإنا قلنا إنه أخبر عن الأمور الغيبية؛ فلأن القرآن مشتمل على ذلك كقوله تعالى: 
(وَعَدَ الله الَذِينَ منوا منکم وَعَمِلُوا الصَاات تلف ول از 
یخن المْسجِدَ ارام إن ءال امع )بز اما فشر لمان فاخا رهن ال مور 
الغيبية کثبرة» وقد اشتمل علیها کتب امحدیث. وانا قلنا إن الاخبار عن الأمور الغيبية 
معجز؛ فلأن الواحد منا حاول ذلك فلا یمکنه» لا سيا من آخبر عن الأمور الغيبية لا 
بممارسة صناعة کعلم النجوم وعلم الرمل وعدم مارسته صلى الله عليه هذه الصناعات 
معلوم بالضرورة فلا حتاج إلى شرح. 


1 - یقصد مسيلمة الکذاب. وقد کتبها مسیملة. 
2 - سورة النور: آية ۵ ۵. 


3 - سورة الفتح: آية ۲۷. 


۲۸ اللمهیلشرحمعال مالعدل وال رحد 


الوجه الثالث أنه قد جاءت آخبار كثيرة عن سائر معجزاته نحو نبوع الماء من بين 
أصابعه وإشباعه الخلق الكثير من الطعام اليسير وانشقاق القمرء وهذه الأخبار وان كان 
كل واحد منها معدودا في باب الآحاد لكن مجموعها بلغ في الكثرة حد التواتر» ولا شك أن 
أحدا م ينكرها ولا عارضهاء وإلا لظهرت تلك المعارضة. 


فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة وظهر عليه فعل خارق 
للعادة مقرون بالتحدي مع عدم العارضة ولا معنى للمعجز إلا هذاء فثبت الأصل الأول 
وهو أن المعجز قد ظهر عليه. 


الأصل الثاني وهو أن من ظهر عليه العجز فهو نبي؛ فلأن إظهار المعجز عليه قائم مقام 
التصدیق» ومن صدقه الله فهو صادق. وإنما قلنا إن المعجز قائم مقام التصديق فلآمرین: 


أحدهما أنه لا فرق في العقول إذا ادعى إنسان على غيره أمرا من الأمور وأراد تصديقه 
فيه بين أن يقول صدقت في دعواك هذه وبين أن يظهر فعلا دالا به على تصديقه له. 


وثانیهیا من طريق العادة فان ملكا من الملوك لو جلس على سرير ملکته في حفل عظیم؛ 
فقام رجل من الحفل وزعم أنه رسول ذلك الملك إليهم ثم قال الرجل: أا الملك إن كنت 
صادقا في دعواي بأني رسولك فضع تاجك عن رأسك. ففعل الملك ذلك اضطر 
الحاضرون إلى أن الملك قد صدق ذلك المدعي با فعل له من مطابقة کلامه وإذا ثبت ذلك 
في حقنا ثبت في حق الله تعالى. وإنما قلنا: إن من صدقه الله تعالى فهو صادق؛ فلأن الکذب 
على الله حال؛ لأنه قبيح» وقد قررنا تنزيهه عن القبيح» فثبت بمجموع ما ذكرنا نبوته صلى 
الله عليه وآله. 


وتمام تقرير الدليل بإيراد سلوك المخالفين ومطاعنهم في النبوة والرد عليهم. 


النمهيدشرجمعا مالعدل وال وحید 1۲۹ 
القول في شبه النکرین للنبوة وفیه فصلان: 
الفصل الأول في الشبه التي تمنع من القول بالنبوة مطلقا. 
وهي خسة: 


الشبهة الأولى قالوا: لو حسنت البعثة لحسن التکلیف. ولا يجوز أن یکون التکلیف 
حسنا؛ فیبطل حسن البعثة. وإن| قلنا إنه لو حسنت البعثه خسن التکلیف فلجاع العقلاء؛ 
لأن البعوث إن بعث بشريعة كانت تلك الشريعة متضمنة للتکلیف. وان بعث بغير شريعة 
كانت بعئته تقریرا لما في العقول من وجوب الوجبات وقبح القبحات. فإذن البعثة لا تنفك 
عن التکلیف. وانا قلنا: إن التکلیف لا یکون حسنا؛ فلأنه اما أن يكون لفائدة أو لا 
لفائدة» ومحال أن یکون لغير فائدة؛ لانه یکون عبثاء وقبحه معلوم. وان كان لفائدة فهي إما 
راجعة إلى الله تعالی أو إلى العبد» والاول باطل؛ لاستحالة النفع والضر علیه. والثاني باطل 
آیضا؛ لأنها إما جلب منفعة أو دفع مضرة ولا منفعة إلا والله قادر على تحصیلها ابتداء ولا 
مضرة الا والّه تعالى قادر على دفعها ابتداء من غير تکلیف. فیکون توسط التکلیف عبثا لا 


فائدة فيه» فحينئذ تکون البعثة قبيحة. 


والجواب: آما قوله لو حسنت البعثة لحسن التکلیف. فلا ننکره؛ لأن التکلیف لازم 
للبعثة» إما لأا أصل فيه كجميع ما محمله الانبیاء من التشریعات. وإما لانها مؤكدة ها 
کساثر القبحات والمحسنات العقلية. 


وأما قوله: إن التکلیف لا محسن. فلا نسلمه. قوله: التکلیف اما أن یکون لفائدة أو لغير 
فاندة. قلنا: لفاندة. قوله: ما أن یرجع إلى الله أو إلى العبد. قلنا: لم لا يجوز أن تکون راجعة 
إلى العبد. قوله: ما من منفعة الا ویمکن حصیلها ابتداء فلا حاجة إلى التکلیف. قلنا: 
المنافع على نوعين منها ما يحسن التفضل ما ابتدای وهذه لا حاجه بها إلى التكليف. ومنها 
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ما لا يحسن التفضل بها ابتدای وهذه هي المنافع التي في مقابلة التكليف؛ لأن التفضل ما 
قبيح» ألا ترى أنه يقبح من أحدنا تعظيم الصبيان والجهال لعدم الاستحقاق فلا بد من 


الشبهة الثانية: أن الذي يأتي به المدعي النبوة لا بد أن يحكم فيه العقل بحسن أو قبح. 
وإذا كان العقل مستقلا بمعرفة قبحه أو حسنه فحينئذ لا يكون لجیء الرسول فائدة» وعند 
هذا تكون البعثة قبيحة. 


والجواب: أنا نقول في بعثة الأنبياء غرضان: 


أحدهما العلم بحسن ما لا طريق للعقل إلى معرفة حسنه كالصلاة والزكاة والحج وسائر 
العبادات. والعلم بقبح ما لا طريق للعقل إلى معرفة قبحه كالزنا والسرقة وسائر المقبحات. 


وتانیها: التقوية لما قرر ف العقول من وجوب الواجبات وحسن المحسينات وفبح 
القبحات؛ لأنا نعلم من حال العقلاء آنیم مع بعثة الرسل آکثر مواظبة على فعل الواجبات 
والانکفاف عن فعل القبحات. فاذا كانت هذه الأغراض تحصل بالبعثة توجه فعلهاء 
وبطل قوهم بأن في العقل كفاية عنها. 


الشبهة الثالثة: الخلق لا يجب عليهم متابعة المدعي للرسالة إلا بعد أن يعلموا صدقه. 
ولا يمكنهم أن يعلموا صدقه إلا بعد العلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وإثبات كونه 
ختارا وعالما بكل العلومات وأنه تعالى ليس بجسم وبعد الفراغ من إثبات حكمته وأنه لا 
يظهر العجز على الكذابين. وكل هذه الأصول فيها مقامات صعبة ومباحث عسيرة لا 
تحصل إلا في زمان طويلء فحینتذ لا يتمكن النبي من إلزام المدعو قبول قوله؛ لأن للمدعو 
أن يقول: إني لم أفرغ بعد من العلم ببذه الأصول. ما من حالة إلا ويقول الدعو: إن نظري 
ما تم أصلا. فيلزم ألا يكون النبي متمكنا من إلزام المدعو قبول دعوته في حالة من 
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الحالاات» وهذا يو جب بطلان النبوة. 

والجواب: أنا لا نسلم أنه لا يلزم المدعو قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد 
فراغه من العلم بهذه الأصول؛ لأنها أصل في العلم بصدق النبي» ولكن نقول: إن أدلة 
الدين ظاهرة وبراهين الإسلام جلية والحمد لله. والعلم يحصل عنها في أقل مدة وأهون 


سعي» وتزداد النظر والتطويل في هذه الأصول انا يقع في إزالة الشكوك وحل الشبهات 
عنهاء وذلك مما لا حاجة إليه في معرفة النبوة. 


الشبهة الرابعة: إن الله تعالى إذا بعث إلينا رسلا فلا بد من تأييدهم بالمعجز ليحصل 
صدفهم. فإذن صدقهم متوقف على حصول المعجزء وما من معجز الا ويمكن أن يكون 
حيلة وشعوذة» وعند هذا لا يمكننا معرفة صدق الأنبياء بحال» وهذا يسد معرفة النبوة. 


والجواب أن الفرق بين المعجز والشعوذة يظهر من أوجه: 


أما أولا فان المعجز من فعل الله تعالى يظهره دلالة على صدق الرسول» والشعوذة من 
فعل المشعوذ يظهرها دلالة على دقة حيلته. 


وأما ثانيا فالشعوذة يقع فيها الاشتراك بين أهل الشعوذة» وأما العجز فلا شركة فيه. 
وأما ثالثا فالشعوذة تحتاج في تحصيلها إلى آلات وأدوات بخلاف المعجز. 


وأما رابعا فالشعوذة يمكن إدراكها وتحصيلها بالتعليم» والمعجز لا يمكن فيه ذلك» 
ومن ثم كان دلالة قاطعة على الصدق. 

الشبهة الخامسة للبراهمة قالوا: إن فیا جاءت به الرسل أمورا تعد من السخف ومجانبة 
المروءة» كنحو أفعال الحج خاصة من طواف وسعي وهرولة وحلق الرأس وترك المنظف 


یدسا دلانود 
ولباس الزينة» وهذا كله خالف لا ٤‏ العقول مجانب لعادات العقلاء فیجب ردهم. 


والجواب أن القول بإطلاق القبح في هذه الأمور خطأ؛ لأن كل واحد منها قد یستحسنه 
العقلاء إذا كان فيه نفع أو دفع مضرةء فنقول: الحكم بقبحه إذا لم يكن فيه غرض أو إذا كان 
فيه غرض. فالأول مسلم ولا يضرناء والثاني منوع. فان العقلاء يعلمون حسنه إذا كان فيه 
غرض كسائر الأفعال التي يفعلونها لغرض. لا يقال: إن كان فيها غرض فالعقل يستقل 
بدر که فلا حاجة إلى بعثه للرسل وإرساهم؛ لأنا نقول: إن استقل العقل بدركه فالشرع 
مؤكد له ومقرر وان عجز العقل عن بلوغه ولم يستقل بدركه فالشرع يرد مبينا له وممهدا 
لاصله. فيجب القول بصحة النبوة وقبول جميع ما جاءوا به من الشرائع» فهذه عمدة 
شبههم في أصل النبوة. 


الفصل الثاني في الشبه الواردة على الخصوص في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 


وهي على آنواع: عقلية» وسمعية» ومركبة من الأمرين. 


النوع الأول عقلية محضة. 
وهي أربع : 


الشبهة الأولى قوهم: نا لا نسلم أنه عليه الصلاة والسلام ادعی النبوة ولا أنه ظهر عليه العجز. 


قلنا: إن ذلك معلوم بالتواتر. قالوا: ابر المتواتر لا يوجب العلم؛ لأنه لو أوجبه لكان 
الوجب له إما أن يكون قول كل واحد من المخبرين أو قول جموعهم. والأول باطل؛ لأنا 
نعلم بالضرورة أن خبر رجل من آحاد الناس لا يفيد العلم والثاني باطل أيضا؛ لأن 
الجموع هو نفس الآحاد. فإذا لم يكن الاحاد موجه للعلم فكذلك المجموع» فيبطل العلم 


بأخبار التواتر. 
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ای و را اود و لاوز 
كرك لأصحاب السفسطة 5 ۳ 0 فادا كانت شبه ا السفسطة 


غير مستحقة للجواب فهکذا ما یورد على - خبر التواتر لا یستحق جوايا. 


قوله: إن كل واحد من الخبرین إذا لم يكن مفيدا للعلم فیجب أن لا یکون قول الكل 
مفیدا للعلم. قلنا: هذا فاسد لوجهین: 

آما ولا فلأنا نجد من آنفسنا آنا إذا آخبرنا الانسان بأن أمير البلد مات فانه يحصل لنا 
ظن ضعیف بذلك. فإذا أخبرنا رجل آخر بذلك ازدادت قوة الظن. فلا یزال تزداد قوة 
الظن عند تزاید الخبرین إلى أن يحصل لنا القطع ویزول عن قلوبنا الاحتال والتردد؛ 
وذلك آمر مجده الانسان من نفسه ویعلمه كل عاقل من حاله» فکیف يقال بأن حال الواحد 
کحال الجمع. 

وأما انیا فلأن الجموعية هيئة حاصلة للمجموع ولیست حاصلة للآحاد» یوضح هذا 
أن مجموع القدمتین سبب في تحصيل العلم بالنتيجة. وکل واحد منهیا على الانفراد لا 
ينتجهاء وأن جموع أجزاء من الجواهر یوصف بأنه جسم» وکل واحد منها لا یکون جسا. 
وعلى الجملة فالعلم الضروري حاصل بمخالفة الحقائق المركبة للحقائق الفردة وهذا 
واضح. 

الشبهة الثانية فوهم: سلمنا أنه عليه الصلاة والسلام ادعی النبوة وظهر عليه العجزء 
ولکن لا نسلم أن من ظهر عليه العجز فهو نبي وم لا يجوز أن یکون مبداً حدوث هذه 
العجزات لأجل أمور ثلاثة: إما من جهه جهة التحريكات الفلكية والتشکلات الساویة فلا فلا 
یمتنع أن يحصل من تلك التشکلات ما یقتضی انخراق العادة. وإما أن یکون ذلك من جهة 
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بعض الحن والشياطين والملائكة. وإما أن یکون هو شیء من خواص الأجسام كخاصية 
حجر المغناطيس في جذب الحديد دون غيره. فأما إذا كان سبب حدوث المعجز يمكن أن 
يكون أحد هذه الأمور الثلاثة بطل كونه دالا على النبوة. 


والجواب أن هذه الاحتالات ساقطة على مذهبنا؛ لأنا قد قررنا قواعد الحكمة 
واستقصينا في الرد على منكريها استقصاء شافياء فلا يتوجه على مذهبنا هذه الشبهة لأن 
تجويز مثل هذا مفسدة لا تليق باحکمة. فلا يمكن الله أحدا من فعل مثل هذا لما فيه من 
التعمية والتلبيس بين النبي والساحر والصادق والكاذبء بل هو لازم لها ولأي الأشعرية 
وهم لا يتمكنون عمر الدهر من قامة دلالة على بطلان هذا الاحتمال على مقتضى مذهبهم. 


ولزومه من وجهين: 


أما أولا فلأنه لا يمتنع في بعض الكذابين أن يدعي النبوة ويحصل المعجز مطابقا لدعواه 
مضافا في الحصول إلى أحد هذه الاحتمالات الثلاثة» فإذا كان على أصوطم لا يقبح من الله 
تعالى قبيح لم يمتنع فعل هذاء وحينئذ لا يبقى فرق بين الساحر والنبي. 


وأما ثانيا فلأن الله تعالى إذا كان على مذهبهم لا يقبح منه قبيح بل كل ما فعله من أنواع 
القبائح فهو حسن من جهته فمع ذهابهم إلى هذا المذهب الشنيع ما يؤمنهم أن يدعي 
بعض الكذابين النبوة ويؤيده الله تعالی بظهور العجزة وعند هذا لا يمتنع أن يكون جميع 
من سلف من الأنبياء كلهم کذبة فقد تقرر لزوم إظهار المعجز على الكذابين في الأول من 
غير ال وهو أحد الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناهاء والمانع عندنا منها هو الحكمة» وهم لا 
يقولون بها. وني الثاني إن لزم إظهار المعجز على الكذابين من جهة الله تعالى؛ لأن عندهم لا 
يقبح منه قبيح» فلزمهم ما ذكرناه وهذا لا حیص هم عنه. 


الشبهة الثالثة سلمنا أن من ظهر عليه العجز فهو نبي ولكن ها هنا ما يمنع من ذلك 
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وهو أن المعجز هو الفعل الخارق للعادة». وتجويز ذلك يجر إلى السفسطة. وذلك لأنا إذا 
جوزنا تغير العادات عن مجاريها لم يمكنا القطع باستمرارها في شىء من الأحوال قطعاء 
فحينئذ لا يمكنا القطع بأن الله تعالى لم يقلب ماء الانهار دما عبيطا وأنه لم يقلب الجبال ذهبا 
إبريزا عند غيبتنا عنهاء وأنا إذا غمضنا آعیننا فلعل الله جعل الساء ياقوتة حمراء ثم لما فتحنا 
أعيننا عادت كما کانت. وأن الجبال التي لا نراها لا يمكننا القطع بكونها في أماكنهاء بل لا 
يمتنع تحويلها عن مواضعهاء ومعلوم أن من التزم بتجويز هذه الأمور فقد خرج عن حد 
العقلاء وعد من المجانين» فإذا كان القول بجواز تغير العادات يفضي إلى هذا كان باطلاء 
وفي ذلك بطلان نبوته عليه الصلاة والسلام. 


والجواب أنا لا ننكر أن المعجز هو الفعل الخارق للعادة» ولولا ذلك لما كان معجزاء فأما 
تجويز انقلاب هذه الأمور عا كانت عليه فلا يمكن دفعه ببرهان قاطع» ولكني أعلم علا 
ضروريا لا شك فيه أن هذه الأمور ما تغيرت عا كانت عليه مع أني أجوز تغيرهاء ولكن 
أقطع بأن هذا التغير ما حصلء ويجب أن يفعل الله تعالى هذا العلم ليكون حجة على الخلق 
في تعريفهم صدق أنبيائه ورسله؛ لأن مع تجويزنا لخروج العادات عن مجاريها لا يمكنا 
الوصول إلى معرفة الأنبياء» فيجب على الله تعالى فعله لذلك. 


الشبهة الرابعة قوم إن نبوته عليه الصلاة والسلام تقتضي نسخ شرع من كان قبله من 
الأنبياءء والنسخ محال. وما يفضي إلى المحال فهو حال. وإنما قلنا إن نبوته تقتضي نسخ شرع 
من كان قبله من الأنبياء فهذا ظاهر معلوم من ضرورة الدين أنه ناسخ لشرائع من كان 
قبله. وإنما قلنا إن النسخ محال» فلأن من نبى عن شيء بعدما أمر به أو أمر بشيء بعدما نبى 
عنه فان| ذلك لأنه قد بدا له من قبحه أو حسنه ما كان خافيا عليه من قبل» وذلك محال على 
الله تعالى. 


والجواب آنا لا نسلم أن النسخ يلزمه البداء قوله: لأن النهي عن الشيء بعد الامر به أو 
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بالعكس يتضمن أنه قد بدا للناهي أو للآمر من قبحه أو حسنه ما كان خافيا عنه. قلنا: إن 
الأمر والنهي انا يحسنان لأجل الصلحة فلم لا يجوز أن يقال إنه تعالى كان عالما بأن ذلك 
الفعل يكون منشئا للمصلحة متى كان واقعا في ذلك الوقت وأنه يصير منشئا للمفسدة 
خارجا عن ذلك الوقت. وكان عالما بأن مصلحة المكلف ألا يعلم بأنه سينهاه عن ذلك 
الفعل بعد ذلك الوقت. فلا جرم يحسن منه أن يأمره مطلقا ثم ينهاه بعد ذلك فهذه هي 
الشبه العقلية. 


النوع الثانٍ: سمعية محضة. 

وهي أن اليهود ادعوا النقل المتواتر عن موسى عليه الصلاة والسلام بأن شريعته لا 
تصير منسوخة وأنه خاتم المرسلين» وقد توافقنا على صدق موسى عليه الصلاة والسلام 
فيجب أن يكون قوله حقاء وی صحة ذلك بطلان نبوة محمد صل الله عليه وآله. 

والجواب أن هذا ابر مردود لوجوه: 

آما أولا فلأن هذا الخير إما أن يكون منقولا بالتواتر أو بالااحاد» ومحال أن يكون متواترا 
لأنه لو كان متواترا لما وقع فيه نزاع كالعلم بالبلدان العظيمة والعلم بوجود الملوك 
والرؤساء؛ ولأن بعض اليهود أنكره» وإن كان آحاديا لم يوصل إلي العلم فلا حجة فيه. 

وأما ثانيا فقول موسى إن كان حجة لظهور المعجز عليه فقد بينا ظهور المعجز على محمد 
صل الله عليه آله فليس القدح في أحدهما أولى من القدح في الآخرء اللهم إلا أن يقولوا إن 

وأما ثالثا فنقول: إن معنى كلام موسى عليه الصلاة والسلام: شريعتي لا تنسخ أبدا 


على يدي من لا معجزة له. وهذا مقبول على هذا الوجه. 


النمهيدشرجمعا مالعدل والوحید 1۳۷ 
النوع الثالث: مركبة من العقل والسمع جميعا. 


وحاصلها أنه عليه الصلاة والسلام لو كان نبيا لدعا الناس إلى معرفة دينه بالدليل لكنه 
لم يفعل ذلك. فيجب أن لا يكون نبيا. وإنما قلنا: إنه لو كان نبيا لدعا الناس إلى معرفة دينه 
بالدليل» فلأن معرفة الق انیا يتوصل إليها بالأدلة؛ لأن التقليد ليس طريقا إلى معرفة 
الحق. وإلا لم تكن متابعة البعض أولى من البعض» وهذا عقلي. وإنما قلنا: إنه ما دعاهم إلى 
معرفة دينه بالدليل فلآن صحة دينه موقوف على إثبات الصانع» وإثبات كونه مختارا وأنه 
عام بكل العلومات. وبيان وجه دلالة المعجز على الصدق وكيفية إعجازه. وفي كل واحد 
من هذه الأصول شكوك كثيرة وشبهات عظيمة وبحث واسع» ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ما تكلم في شيء من هذه المسائل ولا بين أدلتها ولا أجاب عن شيء من أسئلتها 
والشبه الواقعة فيهاء وهذا شرعي معلوم من دينه ضرورة» وطذا قلنا: إن هذه الشبهة مركبة 
من الأمرين جميعا. 

والجواب من وجهين أما أولا: فإن أكثر القرآن مشتمل على أدلة التوحيد والنبوة وذكر 
الميعاد وإثباته والرد على المنكرين هذه الأمورء ولنذكر منها آية دالة على ما قلنا ليقاس عليها 
نظاثرهاء وهي قوله تعال: ییا لاس ادوا ركم لوي کم" إلى قوله تعای: 
(ومم فیها آزراج مَطَهَرَة وَهُمْ RE‏ فأظهر الله تعالى الدلالة بهذه الاية آربع 
قواعد من قواعد الدین: 


الأولى إثبات الصانع» وإليه الاشارة فیها بأمور خمسة: 


أحدها بأنفسهم كقوله تعالى: (الَّذِي حَلَفَكُمْ). 


1 - سورة البقرة: آية ۲۱. 


2 - سورة البقرة: آية ۲۵. 


1۳۸ اللمهیدشرجمعالمالعدرل والنوحيد 
وثانيها: بأحوال آبائهم وأجدادهم» کقوله: (وَالَّذِينَ من قَيْلِكُمْ). 
وثالتها بأحوال الأرضء کقوله تعالی: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْض فراشا )۱ 
ورابعها بأحوال السیاء کقوله تعالى: (وَالسَّمَاءَ بناء). 


اش تاد sae on‏ کر ای رو ال الما 
بس و 


فأغرج به من ارات رِرْقًا لَكُمْ ). 

فدل مبذه الأمور على أنه لا بد هذه الآثار من مبدع وصانع. 
الآية» فلا دل با تقدم على إثبات الصانع دل مذه الاية على أنه واحد. 

القاعدة الثالثة إثبات النبوة وإليه الاشارة بقوله تعالى: (وإن نتم في ریب ما رل عل 
با نوا بشورة من مثله )» فلما تقررت دلائل إثبات المؤثر وإثبات الوحدانية له أردف 
ذلك بإثبات النبوق وتحداهم بالإتيان بمثل القرآن على تلك المراتب الثلاث التي أسلفناها. 

القاعدة الرابعة إثبات المعاد الأخرويء وإليه الاشارة بقوله تعالی: (وَبَشَّرِ الَّذِينَ منوا 
وَعَمُِوا الصَّامجَاتِ أن شم جَنَّاتٍ تْرِي من تیا ) إلى آخر الآية» وأمثالها ما يدل على ما 
قلناه فكيف يقال إن القرآن خال عن أدلة التوحيد والنبوة. 

الوجه الثاني إن أدلة التوحيد والنبوة حاصلة على القرب بسهل النظر فيها لمن تأمل 
وذلك كاف في صحة الإسلام وإحراز الدين» فأما تقرير قواعد الأدلة وترتيب مقدماتها 
وحل الشبه عنها فهو دأب العلماء» فان الشكوك والشبهات انیا نشأت من زيغ الملاحدة 


1 - سورة البقرة: آية ۲۲. 


للمهدشرحمعال مالعا رل والئوحید 1:۳۹ 


آحدث ها علماء الدین جوابا وکشفوا عن زيغهم بالدلائل القاطعة والالزامات المفحمة 


القول في إعجاز القرآن وتفاصیل الوجوه في إعجازه 


آما اعجازه فهو ظاهر با قررناه آنفا ونرید ها هنا آمرا واحدا وهو أن الاتیان بکل 
واحدة من سور القرآن إما أن یکون معتادا أو لا يكون معتاداء فان كان معتادا كان سکوت 
العرب مع فصاحتهم وتوفر دواعیهم إلى إبطال آمره وشدة عداوتهم له حتی عرضوا 
نفوسهم الحتف وأموالهم السحت من أبهر العجزات وأظهر البینات. وإن لم يكن معتادا 
كان لا محالة أدخل في الإعجازء فثبت أن القرآن سواء كان خارقا للعادة أو لم يكن فإنه لا 
بد أن يكون معجزاء وهذه نكتة قاطعة لشعب المنكرين. 


وأما تفاصيل وجوه الإعجاز فللناس فيه مذاهب. ونحن نذكرها واحدا واحداء ونردفه 
ببيان المختار بعون الله. 


المذهب الأول قول أهل الصرفة» وحاصل مذهبهم أن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون 
حجة على النبوة بل هو كسائر الكتب السماوية لبيان الحلال والحرام وتعليم سائر الأحکام 
وإنما لم يعارضه العرب؛ لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلبهم علوم معارضته مع 


١ 7 ۲ ۲ ۳‏ [ ء 
قدرتهم عليهاء وهذا الذهب یعزی إلى النظام» ويحكى أيضا عن الشریف الرتضی" ' وأبي 


1 - الشریف المرتضى علي بن الحسين بن موسي بن محمد بن إبراهيم» آبو القاسم (6۳ه(» من أحفاد الحسين بن 
علي بن أبي طالب نقيب الطالبيين» وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعن وكان يقول بالاعتزال. الزركلي: 
الاعلام ۳۱۷۷۸۹۸ > کحالة: معجم المؤلفين ۷/ ١م‏ 


۰ للمهیدشرحمعالمالعددل واللوحید 
سحاق التصيبي(" من العتزلة وهو فاسد لوجوه: 


آما آولا فلأن عجز العرب عن العارضة لو كان لأن الله أعجزهم عنها بعد أن کانوا 
قادرین علیها لما کانوا مستعظمین لفصاحة القرآن بل يجب أن یکون تعجبهم من تعذر 
ذلك عليهم بعد أن كان مقدورا هم» کا أن نبیا لو قال: معجزي أني أضع يدي على رأسي 
هذه الساعة وأنتم يتعذر عليكم ذلك. ويكون الأمر كا قال» لم يكن تعجب القوم من 
وضعه يده على رأسه بل من تعذر ذلك عليهم بعد إمكانه منهم» ولا علمنا بالضرورة أن 
تعجب العرب ما كان إلا من أجل فصاحة القرآن نفسهاء بطل قول أهل الصرفة. 


وآما ثانیا فلو کان الصرفة هي وجه الاعجاز لوجب آن یکون کلامهم قبل التحدي 
مقارنا في الفصاحة للقرآن ولوجب أن یعارضوه بجمیع تلك الكلمات المتقدمة» ولکان 
يجب ظهور الفرق بين کلامهم قبل التحدي وبعده. فلا لم یعلم ذلك دل على بطلانه. 


وآما ثالثا فهو آنا نعلم بالضرورة أن العرب كافة کانوا یستعظمون فصاحة القرآن 
ویعجبون بها عجبا عظيماء حتی قال الولید بن الغیرة: إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان 
آعلاه لورق وان أسفله لرتق" کا حکی الله تعالی عنه في قوله: (إنَّهُ فَكَرَ وَقَدَوَ (۱۸) 
مَل کف قَّرَ )”27 إلى أن قال: (إِنْ هَذًا لا یحو يور ۲ ومن العلوم أن مسیلمة" قد 
1 - ذكره الصفدي في "الوافي بالوفيات" في ترجمة قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد فقال: إن أستاذه أبا عبد الله 
البصري أنفذ إلي الصاحب بن عباد أبا إسحاق النصيبي وكان حسن اللفظ والحفظ. وقد ذكره القاضي عبد الجبار 
في الطبقة الحادية عشرة باسم أبي إسحاق النصيبيني أخذ عن أبي عبد الله البصري. الصفدي: الوافي بالوفيات 
۸ ۲ القاضي عبد الجبار: فرق وطبقات المعتزلة ص 177 . 
2-أخرجه الحاكم في مستدركه ۵۰/۲ 0.حدیث ۳۸۷۲.الالباني: صحیح السيرة النبوية ص6/8١.‏ 
3 - سورة الدثر: آي ۱۹-۱۸ . 
4 - سورة المدثر: آية 4 7. 


5 - جاءت في الأصل أيضا: مسيملة. وهو يقصد مسيلمة الکذاب. فيبدو أنه يتعمد كتابتها هكذا. 


النمهيدشرجمعا رالعدلوالرحيد ا 


عارض بعض السور با نقل من تلك الخرافات» وأن أمية بن خلف قال: لو شئنا لقلنا مثل 
هذا. وأن العري حاول أيضا معارضته» وحاول بعضهم معارضته بأخبار الفرسء ولا 
(شکال في بطلان هذه الأمور وخروجها عن حد العارضة» ولیس یکشف خروجها عن 
العارضة إلا ببیان وجه الفصاحة. فثبت أن القرآن لیس کونه معجزا دالا على الصدق لیس 
لأجل عدم العارضة فقط. بل لاختصاصه من وجوه الفصاحة با ينتهي إليه حد الاعجاز» 
وهذا يؤذن ببطلان کلامهم في الصرفة. 

الذهب الثاني قول من جعل وجه إعجازه الاسلوب. وقال: إن آسلوبه حالف لسائر 
الأساليب الكلامية من الشعر والخطب والرسائل» وهذا باطل لوجوه: 

آما آولا فلأن الفصاحة قد تظهر فيا لیس فيه أسلوب كالآية الواحدة فإنها معجزق 
کقوله تعالی: (وَلَكُمْ في الَْصاص حَيَّاةٌ »» ولا آسلوب هناك لقصرها وتقارب آطرافها. 

وأما ثانیا فلأن وجه الاعجاز في الأسلوب كا زعموه ما أن یکون هو الفصاحة لکنها 
مخالفة لساثر آسالیب الکلیات الفصيحة فهذا جید. واما أن يقال إن وجه اعجازه لیس الا 
أنه خالف للشعر والخطب من غير اعتبار الفصاحة فهذا خطأ. فان الفصاحة هی الأصل 
في الر عجاز. 

وأما ثالثا فلو كان الأسلوب معجزا لكان آسلوب الشعر أيضا معجزاء فانه لا فضل بين 
أسلوب وأسلوب. 

الذهب الثالث قول من زعم أن وجوه اعجازه اشتاله على الاخبار بالأمور الغیبیت 
وهو فاسد لامرین: 


آما آولا فلأنه یلزم خلو بعض السور عن الاعجاز لعدم اشتاها على الامور الغيبية 


۲ هید شرحمعالمالعدل وال رحد 


كسورة الاخلاص وغيرها من السورء فليست خبرا عن أمر غيبي» والتحدي واقع بكل 


سورة. 


وأما انیا فلأنه عليه الصلاة والسلام آخبر عن الغیوب الکثيرة کقوله لعمار: «تقتلك 
الفتة الباغية»!!). وفوله لأمير الومنی: «تقاتل الناکیین والقاسطین والمارقين». وغر 
ذلك مما ليس في القرآن» فلو لم يكن في القران وجه إعجاز سوی ما ذکرناه لم يكن القرآن 
خاصا بالدلالة على صدقه. 


المذهب الرابع قول من ذهب إلى أن وجه إعجازه سلامة ألفاظه عن التعقيد وبراءته عن 
الثقل على الألسنة. كا يؤثر في مثل قول الشاعر: 
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َه 6و سم 0 رص 2 وت 4 ۵ س هاس 05 4- 0 
وئس خرب بمَكاانٍ قفر و ليس فرب قم خرب ف(3) 


1 - آخرجه البخاري (كتاب المساجد ‏ باب التعاون في بناء المسجد) ۱/ ٩۷‏ حديث رقم 4۷۷ ونصه: "ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار". مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء) ۱۲۲/۲ حديث رقم .۷٥١۷‏ 


2- آخرجه الحاكم في مستدركه ۰۱۵۰/۳ حديث رقم 41۷۵ ونصه: اقا الاک والقاسِطِينَ والمارقِينَ 
رقاب والنهْرَوَاناتِ وبالَْفاتِ ". المتقي: كنز العمال ۱۳/ ۰۱۱۰ حديث رقم ۰۳۹۳٩۱‏ عن ابن مسعود قال: 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلم فأتى منزل أم سلمة» فجاء علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم 
سلمة هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي. قال عنه الألباني: موضوع بهذا التمام» واقتصر 
الذهبي على تضعيفه. السلسلة الضعيفة ٠‏ حديث رقم ٤۹۰۷‏ . 

3 - البیت من بحر الرجزء وأورده الحاحظ للدلالة على تنافر الحروف والألفاظ. وعلق عليه بقوله: ولا رأی من 
لا علم له أن آحدا لا يستطيع أن ينشد هذين البيتين ثلاث مرات في نسق واحد فلا يتتعتع ولا يتلجلج وقيل هم 
إن ذلك إنها اعتراه إذ كان من أشعار الجن» صدقوا بذلك. وقيل: إن من الجن نوعا يقال له ال هاتف. فصاح واحد 
منهم على حرب بن أمية فیات. فقال ذلك الجني هذا البيت. انظر امحاحظ: البيان والتبيين /١‏ 49. 


النمهيد شرج معا مالعدل والنوحيل r‏ 
وقد قيل: إن هذا البيت لا ينشده أحد ثلاث مرات إلا غير فيه لسانه» وهذا الذهب 
يحكى عن الحاحظ. وهو فاسد. لأمرين: 


أما أولا فلأن أكثر ألفاظ الناس سليمة عن مثل هذا التعقيد. ولا يكاد يوجد مثله إلا 


نادرا. 


وأما انیا فلأن سلامته عن التعقيد إما أن يضم إليه وصف الفصاحة أم لاء فان ضم إليه 
الفصاحة فهي كافية في الإعجاز ولا حاجة إلى قولنا إنه سالم عن التعقید. وان لم يكن 
مضمومالم يكن معجزا؛ لأن أكثر الخطب والقصائد الشعرية بريئة عن ذلك. 


المذهب الخامس قول من جعل وجه اعجازه خلوه عن التناقض والاختلاف» وهو 
فاسد لأمرين: 


آما أولا فلأنا قد نرى كثيرا من الشعراء والخطباء يذكرون من خطبهم وأشعارهم ما لا 
يوجد فيه شیء من التناقض والخلاف والتعارض. ومع ذلك لا يعد معجزا. 


وأما انیا فلأن التحدي واقع بكل سورة من آحاد سوره» ومتى كان الأمر كذلك بطل 
هذا الذهب. لأنا نعلم بالضرورة أنه قد يوجد من الكلام ما مقداره كمقدار سورة الكوثر 
خاليا عن التناقض والخلاف. فبطل ما قالوه. 

فإذا بطلت هذه المذاهب فاعلم أن المختار عندنا في وجه الإعجاز وقوعه بأمرين: 
الفصاحة. والبلاغة. وذلك لأن الإعجاز نیا وقع با وقع به التحدي وآيات التحدي 
مطلقة غير محصوصة بأمر معين» بمعنى أنه لم يبين فيها أن التحدي هل وقع بالفصاحة أو 
بالنظم أو بالمعاني» ثم إن العرب لم يستفهموه عما يطالبهم» فوجب أن يكون تركهم لذلك 
الاستفهام؛ لأن عادة التحدي كانت مقررة بينهم» فيجب حمل التحدي المطلق على ذلك 


33 النمهيل شرح معا مالعدل والتوحيل 
المعتاد. فان العلوم أن الشعراء واخطباء إذا تحدی بعضهم بعضا بشعر أو خطبة فانه لا 
یتحداه الا بمجموع آمرین: الفصاحة والبلاغة. فإنه لم يعهد قط في زمانهم حدي بعضهم 
بعضا بدقة معاني شعرهم ولا باشتماله على الاخبار بالامور الغيبية ولا بعدم التناقض, بل 
التحدي ما كان فيما بينهم إلا بالبلاغة والفصاحتة فیجب أن یکون التحدي في القرآن واقعا 
بمجموع هذین الامرین» ويجب أن یکون وجه اعجازه مجموعها كا ذکرناه» وهذا هو 
العتمد عند أهل العاني. 


لا یقال: لو كان وجه الاعجاز هو مجموع الفصاحة والبلاغة لوقعت معارضة من جهة 
العرب. فلا عجزوا عن معارضته علمنا أن وجه الاعجاز لیس آمرا مختص الفصاحة 
والبلاغة» وانا هو آمر آخر. وانا قلنا إنه لو كان وجه الاعجاز هو جموع هذين الأمرين 
لوقعت معارضته من العرب؛ فلأن الرجم بالفصاحة والبلاغة لیس الا جزالة الالفاظ 
وحسن النظم» وهما مقدوران للعرب؛ لان مفردات الالفاظ مقدورة ومعلومة هم 
والترکیب والنظم مقدوران ومعلومان هم فثبت أن وجه الاعجاز لو كان هو الفصاحة 
والبلاغة لوقعت معارضته من جهتهم مع توفر دواعیهم. وانا قلنا انبم عجزوا عن 
معارضته؛ فلا تقدم» فبطل أن یکون وجه اعجازه هو جموع الفصاحة والبلاغة. 

لانا نقول: هذا فاسد؛ لانه يقتضي أن کل من عرف مفردات اللغة وعلمها وقدر على 
ترکیبها وعلمه أن یکون متمکنا من الشعر مثل شعر امرئ القیس ومن الخطب مثل خطب 
قس بن ساعدة» وفساد هذا معلوم بالضرورة والتحقیق أن التفاوت هاهنا راجع إلى آمور 
ثلاثة: فصاحة الألفاظ. وبلاغة العاني ومراعاة أحوال النظم. 
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القول في كيفية دلالة العجز على صدق المدعي 
اعلم أن الناس مختلفون في كيفية دلالة المعجز على الصدق بحسب اختلافهم في مسألة 
الحسن والقبح والوجوب على طريقين: 


آما الطريق الأول فمذهبنا وهو قول جمهور المعتزلة» أن دلالة المعجز على الصدق 
متوقفة على علوم احکمة. فا لم حصل العلم بالحكمة لا یمکننا القطع بكونه دالا على 
الصدق» وذلك لأن الاستدلال بالمعجز على الصدق مبني على مقدمتين: 


أحدهما أنه لا غرض لله تعالى في إظهار العجز إلا التصديق. 

والثانية أن من صدقه الله تعال فهو صادق. 

وكل واحدة من هاتين المقدمتين متوقفة على الحكمة, أما الأولى وهو أنه لا غرض لله 
تعالى في ظهار المعجز إلا التصديق؛ فلأنه وإن كان إظهاره عليه حتملا لغير التصديق كأن 
يكون مصلحة لمكلف أو معجزة لنبي أو إجابة لدعوة ولي لكنه يوهم التصديق فيكون فيه 
تعمية وتلبیس» وهذا لا يليق بالحكمة. وأما المقدمة الثانية وهو أن من صدقه الله فهو 
صادق؛ فلأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذباء وتصدیق الكاذب كذب» والکذت فبیح» وهو 
تعال لا یفعله. 


فتقرر بها ذکرنا أن کل واحدة من هاتين القدمتین متوقفة على علوم الحكمة وأنه لا 
یمکن تصحیحها إلا بعد تقریر قاعدة الحكمة. 


الطریق الثاني وهو الذي اعتمده المتأخرون من الأشعرية» وهو مبني على آمرین: 


أحدهما أن المعجز يفيد العلم الضروري بكون المدعي صادقا. 
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والثاني أن تجويزنا (ظهار الله العجز على يد الکاذب لا یقدح في هذا العلم الضروري. 


آما بيان الأول فلأن کل من قدح في العجزات من الأمم الاضية انا قدحوا فیها 
لاعتقادهم آنها ليست من فعل الله تعالى وإنما هي من باب الحيل والطلسیات ومعرفة 
الخواصء وم ینقل عن واحد منهم أنه سلم کون العجز من فعل الله ثم نازع بعد ذلك في 
دلالته على الصدق, فان من شاهد انقلاب العصا ثعبانا وفلق البحر ورفع الجبل وعرف 
قطعا أن ذلك من فعل الله استحال أن يشك بعد ذلك في صدق الدعي. 


وأما بيان الثاني فلأنا نعلم بالضرورة آنا إذا آطبقنا آعیننا ساعة ثم فتحناها فإنا نجوز في 
حال إطباقها أن الله قد قلب الجبال ذهبا والأحجار درا في تلك الحالة ثم إذا فتحنا أعيننا 
جعلها ىما كانت» وهذا التجويز لا يزيل عنا العلم بأنها ما كانت کذلك. فثبت أن تجويز 
انقلاب الأشياء عن مجاريها العادة لا يقدح في حصول العلم الضروري ببقائها على حالتها 
الأولى» فهكذا القول في مسألتناء فإذا أظهر الله المعجز على هذا المدعي فهو دلالة على صدقه 
بالضرورة» ولا يقدح في هذا العلم الضروري تجويزنا إظهار الله العجز على يد الكاذب. 

وهذه الطريقة ضعيفة جداء أما الأول فنقول: قولكم إن أحدا من الامم الماضية لم يقدح 
في کون العجز دالا على الصدق بعد تسليم كونه معجزاء وانا كان كذلك قدحهم في كونه 
معجزا. 

قلنا: إن لم يقدحوا في كونه دالا على الصدق بعد تسليم كونه معجزا لا كان العلم بكونه 
صادقا مستندا إلى العلم بكونه تعالى حكيماء وهم قد علموا الحكمةء وأنه لا يظهر العجز 
على کذاب. فلا جرم حصل م العلم بكونه صادقا لما علموا الحكمة» فلو قدرنا أنهم ۸ 
يعلموا الحكمة لم يمكنهم القطع بكونه صادقا مع تجويز إظهاره على كاذب. 


وأما الثاني فنقول: إنما قطعنا على أن الله تعالى لم يقلب الحبال ذهبا عند إطباقنا على آعیننا 
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مع آنا نجوز قدرة الله تعالى على ذلك؛ لأن الله تعالی خلق فینا علا ضروریا بأنه لم یفعل 
ذلك. وليس كذلك الأمر في مسألتناء فإذا أظهر الله العجز على يدي هذا الشخص فإنه لا 
يمكن القطع بكونه صادقا إلا إذا علمنا أنه لا يظهر العجز على كذاب» والعلم باستحالة 
ذلك عليه متوقف على الحكمةء فإذا لم يعلموها لم يمكنهم القطع بكونه صادقاء فافترقاء 
وظهر بمجموع ما ذكرناه أنه لا يمكنهم القطع بصدق الرسلء وان بطلان الرسل متوجه 
علیهم من و جهین: 


أحدهما بناء على أن العقل لا یقبح ولا حسن فأنه تعالی لا يقبح منه قبيح» فلا یمتنع منه 
إظهار العجز على الكذابين» فتبطل الثقة بقوطم. 


وثانیها بناء على أن العقل لا يوجب واجبا فإذا كان الأمر كا زعموه لم يجب علينا النظر 
في معجزاتهم؛ لأنه لا يجب علينا النظر في معجزتهم إلا بعد العلم بصدقهم. وصدقهم 
یتوقف على النظر في معجزتبم. فیکون دورا. وهذا لا خلاص هم عنه؛ لأن تصحيح النبوة 
ينبني على دلالة العجز على الصدق. وهذا الأصل متوقف على العلم با حکمة ولا حكمة 
مع القول باضافة کل القبائح إليه» فیسد علیهم حينئذ معرفة النبوة. 


لا یقال: ليس يخلو دلالة العجز على الصدق اما أن یوقف على نفي العارض أو لا 
یتوقف. والقسان باطلان» فیبطل القول بدلالته على الصدق. بیان استحالة توقفها على 
نفي المعارض» وهو أنه إما أن يكفي عدم العارضة في زمن واحد أو لا يكفي إلا عدم 
العارضة في كل الأزمنة» وباطل أن يكفي عدم المعارضة في زمن واحد؛ لأنه يجب على هذا 
أن كل من تحدى بأمر معجز عن معارضته من كان خاطرا عنده أن يكون نبياء وإنه حال. 
وباطل أن يكفي عدم المعارضة في جميع الأزمنة؛ لأنه لا طريق لنا إلى العلم بأنه لا يوجد في 
أي من الأزمنة المستقبلة من لا يكون قادرا على معارضته. 
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بيان استحالة كونها غير متوقفة هو أن بتقدير حصول العارضة إما أن يقطع با جميعاء 
وهو محال. أو بحصول أحدهما دون الآخر من دون مرجح. وهو محال؛ فيبطل القول 
لالت عل الذي لأا رن ٠‏ خار ها غاد رما لا يعون كنا رقا ام رو رقا 
وقعت العارضة فإما أن يكون الإتيان بها خارقا للعادة آم لا. فإن لم يكن خارقا للعادة لم 
تكن معارضة وإن كان خارقا للعادة لم يكن الخارق معارضة بل كان معجزا بائنا على يدي 
من ظهر علیه وهذا جائز» والذي يقطع به أنه لا يجوز ظهور العجزة على وجه يكون فيه 
تلبيس وتعمية» فهذا هو الكلام فیما یتعلق بمقاصد الباب. 


القسم الثالث 5 تو ابعه 
القول في جواز ظهور الکرامات على الأولياء والصالحين 


اتفقت العتزلة على منع ذلك إلا أبا احسین فإنه جوز ذلك واعترف به ول جوازها 
ذهب أكثر الأشعرية إلا الإسفرايني منهم» والدليل على جواز ظهورها عليهم مسلكان: 


الأول ما علم من ظهور الخوارق على مریم عليها السلام» ولم تكن نبية» ولا نعني 
بالكرامة الا هذا. وإن) قلنا بظهور الخوارق على مریم فهذا مما لا نزاع فيه» كمجيء جبريل 


إليها وصيرورتها حاملا من غير ذکر» وظهور الجني من الرطب ها من الشجرة اليابسة. 
وإنما قلنا إنها ما كانت نبية فهو ظاهر. 


المسلك الثاني ما ظهر على أصحاب الکهف. وهو بقاژهم المدة الطويلة على السلامت 
وهذا خارق للعادة» وم يكونوا أنبياء. وإنا قلنا ببقائهم المدة الطويلة فلا حكى الله تعالى 


1 - بياض بالأصل. 
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عنهم بقوله: (وَلَبنُوا في کهفهم تلانائة سني وازدادوا تسعا / اخ والعادة جارية بتغير 
الانسان في المدة اليسيرة. ونیا قلنا إنهم ما کانوا أنبياء فذلك ما لا نزاع فیه. 


لا یقال: ۸ لا يجوز أن يقال إن تلك الخوارق كانت معجزات لنبي آخر في ذلك الزمان» 
أو لم تكن معجزات لنبي في ذلك الزمان» فلعلها كانت إرهاصا لنبي يجيء من بعد. 


لأنا نقول: أما في حق مریم عليها السلام فهو باطل. لأمور: 


أما أولا فلأن زكريا عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما بتلك الکرامات. لقوله تعالى: 
(كُمَا َل عَليْهَا را المْرَابَ وَجَدَ نها ْقًا قال يا م مَرْيَمُ انى لك هَذَا قَالَتْ هو من 
ند الله نارق مَنْيَشَامُ عبر حِسَابٍ )70 » فظاهر هذه الآية يدل على أن زكريا ما كان 
عالما بتلك الأشياء وإذا كان الأمر كذلك استحال جعلها معجزة له عليه الصلاة والسلام. 


وأما انیا فهو أن الله تعالى ذكر هذه الخوارق ولم يذكر زكريا في أثناء هذه القصة ولو 
كانت معجزة لزكريا لبين دلالتها على نبوته؛ لأن ذكر الدليل من غير بيان وجه دلالته ترك 
لفائدته. 


وأما ثالثا فهو أن المعجز لا بد من أن يكون بحيث يمكن أن يستدل به على النبوة» وتمثل 
مجيء جبريل إلى مریم وصيرورتها حاملا من غير ذكر ليس أمرا ظاهرا يمكن أن يستدل به 
كل ره يواح اذ عمل مین چا ا ی 
تعالى: (فَإِمًا تنم ال أَحَدًا فقول لد لخن مان أكلَمَ ايوم ِنْب 
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وذلك يدل على أنه ما كان معها آحد. فبطل أن يكون ظهور هذه الکرامات علیها معجزة 
ي 

وأما في حق أصحاب الكهف فالأمر فيه ظاهر آیضا؛ لأن بقاء هم على السلامة في تلك 
الدة الطويلة آمر خارق للعادة» فلو كان معجزا لنبي لوجب إظهار ذلك وإشاعته عند 
الناس حتى تقوم به الحجة» وقد حكى الله عنهم خلاف ذلك بقوله: (وَلَا يُمْعِرَنَ بِكُمْ 
دا )۱ فت أنه لا يمكن الاستدلال به عل نبوة آحد. قوله: 1 لا تجوز أن تكون 
إرهاصا لنبوة نبی آخر. قلنا: الارهاص هو أن حضر الرسول قبل رسالته بالکرامات. 


وتمام تقرير الدلیل بایراد شبههم وإبطاها وهم شبه 


الشبهة الأولى قالوا: لو جاز ظهور العجز على الاولیاء لوجب ظهوره علیهم کا وجب 
ذلك في حق الأنبياء» فإنه لا جاز ظهور العجز علیهم وجب ظهوره؛ لأن العجز يدل 
بطریق الابانة والتخصیص. ونعني بالابانه أنه يجب ظهوره على النبي» فباین غیره من 
الأدلة» كدلالة الفعل الحکم على فاعله؛ لأنه قد یکون عالا ولا یظهر فيه الفعل. ونعني 
بالتعخصیص أنه إذا کثر وصار معتادا خرج عن کونه دلیلا على النبوق بخلاف دلالة الفعل 
على فاعله» فإنه يدل على أنه لا بد له من فاعل» کثر أو قل فلو جاز ظهوره علیهم لوجب؛ 
فلم) لم يجب دل على أنه لا يجوز ظهوره علیهم. 


والجواب من وجهين: 
أما أولا فلم قلتم إنه لما وجب ظهور الخوارق على الأنبياء عند جوازها وجب ظهورها 


على الأولياء» فلا بد من دليل على هذه الدعوى. ول يزيدوا على مجرد الدعوى من غير 
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وأما انیا فالفرق بينههما هو أنه انا وجب ظهورها على الأنبياء عند جوازها؛ لأن الله 
تعالى كلفنا أن نعلم صدقهم. وليس لنا طريق إلى معرفة صدقهم إلا العجز فلا جرم 
وجب ظهوره. وليس كذلك الأولياء» فان الله تعالى ما كلفنا معرفة صدقهم. فلذلك لم 
يجب ظهورها علیهم. فافترقا. 


الشبهة الثانية لو جاز ظهور المعجز على الأولياء والصالحين لجاز ظهورها عليهم سرا؛ 
لأن المقصود بإظهارها عليهم (کرامهم. وذلك يحصل بالسر كما يحصل بالعلانية» ولو جاز 
حصوفا في السر لتكرر ذلك. ولو تكرر لم يكن ظهور المعجز خارقا للعادة» وذلك يقدح 
في دلالة المعجز على النبوة لكونه دائما. 


والحواب من وجهين: 
أما أولا فلأنا وان جوزنا ظهور الخوارق على الأولياء الا أنا لا نجوز ذلك إلى حيث 
يصير انخراق العادة عادة لما ذکر موه من بطلان دلالة المعجز على النبوة. 


وأما ثانیا فلأنکم تجوزون ظهور العجزات على الأنبياء ثم لا تجوزون أن ينتهي ظهورها 
إلى حيث يصير انخراق العادة عادة» فهكذا في شاا 


الشبهة الثالثة قالوا: إن ظهور الكرامات على الأولياء والصالحين يكون تنفيرا عن 
الأنبياء؛ لأنه قد شاركهم في ظهورها من لا يجب طاعته وذلك بون موقعهم في النفوس. 
كما أن الرئيس إذا قام لكل أحد هان قيامه لمن يستحق القيام وم يعتد به. 

والجواب أن ذلك لا یقتضی التنفير» وكيف يقال ذلك مع أن الولي إنما ظهرت عليه 
الكرامات لاعترافه بوجوب طاعة النبي في كل قليل وكثير» ومن العلوم أن الملك إذا أكرم 
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خدم وزيره؛ لأجل خدمتهم لوزيره فان ذلك يكون مبالغة في تعظيم حال وزيره» فثبت أن 
إكرام الأولياء لا يكون تنفیرا عن الرسول» بل يكون تعظی لشأنه ورفعا لمنزلته. 


الشبهة الرابعة معنى وصفنا للانسان بأنه رسول ليس هو لأجل أن الله حمله أداء الرسالة 
إلى الخلق؛ لأنه تعالى حمل العلماء أداء العبادات إلى الناس وليسوا رسلاء فليس إلا أن معنى 
كونه رسولا هو أنه ظهر عليه العجز. وإذا كان الأمر كذلك كان ظهورها على من ليس 


والجواب أن معنى کون الانسان رسولا يجب أن يرجع إلى الرسالة؛ لأنه مشتق منها لا 
من ظهور العجز. آلا ترى أنا لو فرضنا ظهور المعجز على شخص ولم يكلف بأداء الرسالة 
إلى الخلق فإنا لا نصفه بأنه رسول. فإذن مقتضى الوضع إطلاق اسم الرسول على كل من 
حمله الله أداء الرسالة إلى الخلق» ولكن اختص في العرف بمن كلفه الله أداء الرسالة إلى 
الناس من غير واسطة آدمي» وقد دخل في ذلك أنبياء بني آدم وخرج منهم سائر العلماء. 


الشبهة الخامسة لو جاز ظهور الكرامة على الأولياء لما آمکننا أن نقطع باستمرار شيء من 
العادات؛ لاحتمال انقلامها عن مجارءها كرامة للأولياء فيلزم ألا نقطع بعدم کون الجبال ذهبا 
وانقلاب الأنهار دما عبيطا وعدم انتثار الکواکب. وهذا يجر إلى السفسطة ويطرق الشك في 
الأمور الضرورية» وقد أدى إلى هذا تجويز إظهار الكرامات. فيجب أن يكون باطلا. 


والجواب من وجهين: أما أولا فلأنه إن علمنا بعدم خروج هذه الأشياء عن حالتها 
وانقلاب الأمور العادية إذا كان متوقفا على العلم بامتناع الكرامات على الأولياء فهو لا 
يحصل إلا بالاستدلال. فيلزم في كل من لا يعلم تلك الادلة ألا يعلم استمرار هذه الأمور 
العادية» فيجب في العوام والصبيان ألا يعلموا استمرار هذه الأشياء» ويلزم قبل مبعث 
النبي عليه الصلاة والسلام ألا نقطع باستمرار هذه الأمور. 


ید شرا اعد لوال رید ۳ 


وإنما قلنا إن قبل البعثة؛ لجواز أن یکون تغير الأمور العادية معجزة له ولا لم يكن الأمر 
كذلك علمنا أنه وارد عليهم أيضاء ف] أجابوا به فهو جوابنا. 


فهذا آخر الكلام في النبوة. 

الباب الثامن في المعاد الأخروي 

وفيه فسان: 

القسم الأول في صحة الفناء على الأجسام وثبوت إفنائها. 

أما صحة الفناء على الأجسام 

فاعلم أن الأجسام لا تخلو إما أن لا تكون باقية أو لا. فإن كانت غير باقية فهو مذهب 
النظام. فإنه زعم أن الله حدث الجسم حالا بعد حال» ويجدده في الأوقات. والاشه أن 
مراده من ذلك ما تقوله الفلاسفة من أن الأجسام محتاجة إلى المؤثر في حال بقائهاء وظن 
الناقل لمذهبه أنه يذهب إلى تجدد الجسم حال بقائه» وليس الأمر كذلك. 

وإما أن تكون باقية» فالقائلون بصحة بقائها اختلفوا في صحة عدمها على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول مذهب المنكرين هذه الصحة وهم فريقان: 

أحدهما الذين يقولون بأزليتهاء وهؤلاء هم الفلاسفة فإنهم اعتقدوا وجوب أزلية 
العام وأبديته» لکن لا لذاته بل لوجوب حصوله مع علته» وإلا فإمكانه لذاته. 

وثانيها: من لا يقول بأزليتها ويقر بأنها محدثة» ولكن يستحيل عدمهاء وهذا هو مذهب 
الجاحظ وجمع من الكرامية. 
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المذهب الثاني وهم العترفون بصحه فنائها وهم فيه قولان: 

آحدهما أن في العقل طريقا إلى معرفة هذه الصحة وهذا هو قول آکثر المتكلمين. 

وثانیه| أنه لا طريق إلى معرفة هذه الصحة بالعقل» وانا طريق معرفتها السمع» وهذا 
هو قول أبي هاشم» فإنه ذكر أن السمع لا دل على عدم العام عرفنا بذلك صحة عدمه. 

المذهب الثالث قول المتوقفين في إثبات هذه الصحة 

فهذا هو ضبط الذاهب في صحة عدم الأجسام» والمقصود من المسألة محصل بالكلام في 
مو ضعين: 

الأول في بيان صحة عدم العالم» ويدل عليه أمران: 

أحدهما أن العام حدث» والمحدث يصح عليه العدم» فالعالم يصح عليه العدم. أما إن 
العالم حدث فقد مر بيانه» وأما أن المحدث يصح عليه العدم؛ فلأن العدم لو استحال عليه 
لكانت تلك الاستحالة لا تخلو إما أن تكون لعدمه السابق أو لوجود الحادث أو 
لمجموعهماء ومحال أن تكون لعدمه السابق؛ لأن العدم نفي محض. والعدم لا يكون جهة 
للتأثير في شيء البتة؛ ولأنه لا فرق بين نفي المؤثر وبين مؤثر هو نفيء وال أن يكون 
لوجود الحادث؛ لآن وجوده لو أحال عدمه ثانيا لأحال عدمه أولا؛ لأن العدم حقيقة 
واحدة» ولو أحال عدمه أولا ما صح وجوده؛ لأن كل محدث فهو مسبوق بتقدم العدم 


ليصح وجوده» ومحال أيضا أن تكون لمجموعهم؛ لأن الوجود والعدم نقيضان فلا يمكن 
اجتماعهم| على أمر واحد. 
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وأما انیها: فلأنا لو فرضنا استمرار صارف القادر إلى هذا الوقت از أن يكون 
معدوما فیه فإذا كان الأمر هكذا فتقدم حدوثه أولا لا يمنع من جواز عدمه ثانياء فثبت بم 
ذكرناه جواز عدم الأجسام. 

الموضوع الثاني: وهو أن ما كان مکنا فهو ثابت لا محالة. 

فاعلم أنا قد ذكرنا أن المعترفين بصحة عدم العالم فريقان منهم من قطع على ثبوته ومنهم 
من وقف. أما القاطعون فقد تمسكوا بأمور خمسة: 

أوها قوله تعالى: (مُوَ لول وَالْآخرُ)! » ولولا أنه تعالى يعدم العالم ويفنيه لا كان آخرا. 

وثانيها قوله تعالى: َو الَّذِي یبدا الق كم عيذم“ 


عدمه. 


» واعادة الخلق لا تتصور الا بعد 
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والثها قوله تعالی: (يَوْمَ لطوي السَاءَ کطي السجل للكتب' " كا بدآنا ول خلی 
عيذ شبه الاعادة بالابتداء ثم إن الابتداء لا یکون إلا بعد العدم. فهكذا الاعادة لا 


ورابعها قوله تعالی: (گل كن علا ان والفناء هو العدم» فاٍذن ظاهر الا پدل 
على إعدام من على الاارض؛ وهو الطلوب. 


1 - سورة الحديد: آية ۳. 

2 - سورة الروم: آية ۲۷. 

3 - جاءت في الاصل: الکتاب. وهي قراءة. 
4 - سورة الأنبياء: آية 4 ۱۰. 
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وحامسها قوله تعالی: ( كُل ثَیَء مالك الا وَجْهه)" واملاك یطلق ويراد به آمران: 
أحدهما خروج الشیء عن کونه منتفعا به. وثانیه| على العدم. 


ولا يجوز أن يكون الراد به الاول؛ لانه لا يمكن خروج العام عن کونه منتفعا به؛ لأنه 
سواء بقي موجودا أو صار معدوما فإنه یمکن الاستدلال به على الصانع» وذلك من أعظم 
المنافع» ولا تعذر حمل افلاك على الأول وجب حله على الثاني» فدل على فناء جميع 
المحدثات. 


وأما التوقفون فقد قالوا: يمكن أن يكون الله قادرا على أن يعدم العام؛ لأن الإعدام 
عبارة عن جعل الموجود معدوماء كا يجعل المعدوم موجوداء فلا يمتنع تعلقه بقدرة 
الفاعل» ويمكن أن يقال إن الاعدام ليس بمتعلق للقدرة وانما هو نفي محض» فلا يكون 
مقدورا. والختار عندنا أنه لا يمكن القطع بأنه تعالى یعدم العالم ولا بأنه تعالى لا یعدمی 
بل يجب التوقف في الأمرين كلاهماء فإذا أجبنا عن أدلة القاطعين صح ما ذكرناه من 
الوقف. 


آما الذين قطعوا بالاعدام فالجواب عما ذكروه: 


أولا إن الآية دالة على كونه آخرا على الإطلاق. وبأي اعتبار ما فإنه يصدق عليه قولنا 
آخر» فإذن نحن نقول بموجبها ونحملها على أنه تعالى یبقی حيا بعد موت جميع الاحیاء 
وإذا حملناها على هذا المعنى سقط ما استدلوا به من أنه يبقى موجودا بعد عدم الموجودات. 


والجواب عما ذكروه انيا أن الخلق هو المخلوق» والخلق يطلق ويراد به الإيجاد. كا في 


1 - سورة القصص : آية ۸۸. 
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قوله تعالی: و ا مراک ولیو اد به التقدیر کا قال تعال: 
(وَبَدَأْ تلق الْإنْسَانِ من طِين ). وقوله تعالى: (حَلَفَكُمْ من ثُراب)) فلم قلتم إن المراد 
بالخلق ها هنا هو الإيجاد دون التقدير» فيكون معنى الآية: وهو الذي ابتدأ بتقدير 
المخلوقات آولا ثم يعيدها ثانيا إلى حالتها الأولى. 


والجواب عا ذكروه ثالثا من قوله تعالی: (كم بَدَأتا ول لت یه" يجري على مثل 
هذا الوجه. والجواب عما ذكروه رابعا أنا لا نسلم أن الفناء حقيقة في العدم بل الراد بالفناء 
خروج الشيء عن الصفة التي ينتفع بهاء ألا ترى أنه يستعمل الفناء في الموت فيقال: آفنتهم 
الحرب وأفناهم الدهر. والأصل في الإطلاق الحقيقة» وإذا ثبت کون الفناء حقيقة فيا 
ذكرناه وجب أن لا يكون حقيقة في الإعدام دفعا للاشتراك؛ لأن الاشتراك على خلاف 
الأصل. فيكون معنى الآية: كل من على وجه الأرض من الأحياء فهو ميت. 


والجواب عما ذكروه خامسا أن الحلاك خروج الشيء عن كونه منتفعا به. والانتفاع 
المخصوص بالإنسان من حيث هو إنسان ليس من حيث أنه يستدل به على إثبات الصانع 
بل من أمور أخرء ولذلك فإن الثوب إذا بلي ومزق قيل إنه خرج عن أن ينتفع به. وإذا كان 
الأمر كذلك كان معنى افلاك ما ذكره الله تعالى فى قوله تعالى: (ن مرو منك(" أي 
مات. فيصير معنى الآية: كل شيء ميت إلا ما كان من حياته الدائمة. فسقط ما قالوه. 


وأما الذين قطعوا باستحالة العدم فقد تمسكوا بأمرين: 


1 - سورة الأعراف: آية .١١‏ 
2 - سورة السجدة: آية ۷. 
3 - سورة فاطر: آية .١١‏ 

4 - سورة الأنبياء: آية 6 ۱۰. 


5 - سورة النساء: آية ٩‏ ۱۷. 
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أحدهما أن العام لو عدم لكان إعدامه لا يخلو من وجوه ثلائة: اما بإعدام معدم» أو 
تطرق ضد. أو لانتفاء شرط بقائه والأقسام كلها باطلت فيبطل القول بصحة عدمه. آما 
الفناء؛ فلأنه لا طريق إليه. وإثباته بحكم لا مستند له. وأما إعدام معدم؛ فلأن الاعدام 
ليس بأثر فيقال إنه متعلق للقدرة» بل هو سلب محض. وأما انتفاء الشرط؛ فلأن البقاء ليس 
بأمر زائد على استمرار وجود الجوهر حتى يقال إن الجوهر مفتقر في وجوده إليه» فيجب 
القطع باستحالة عدمه. 


وانیها أن العام لو صح عدمه لوجب القضاء بوجوب إعادته» ولو وجبت إعادته 
لكان هو في حالة العدم محكوما عليه بوجوب الإعادة» وهذا محال. وإنما قلنا إن العالم لو 
صح عدمه لوجبت إعادته؛ فلأنا متفقون على وجوب الإعادة. وإنا قلنا إنه لو وجبت 
إعادته لكان هو محكوما عليه في حالة العدم بوجوب الإعادة؛ فلأن هذا الحكم مستند إليه 
في حال عدمه. وإنما قلنا إنه محال؛ فلأن الحكم بالشیء على الشيء معناه اعتقاد ثبوت الصفة 
للموصوف. وذلك يتوقف على ثبوت الموصوف في نفسه. ومعلوم أن الشيء في حال عدمه 
لم يبق له ذات ولا خصوصية أصلاء فاستحال اتصافه بصحة الإعادة. 


والجحواب عا ذكروه أولا أنهم یأتوا بدلالة قاطعة تدل عل استحالة تعلق الإعدام 
بالفاعل» فيبقى الأمر موقوفا على التجويز. 


والجواب عما ذكروه ثانيا أن الحكم بوجوب الإعادة متوقف على تصور الماهية في حالة 
عدمهاء وهو كاف في إسناد الحكم وإن لم تكن الحقيقة موجودة ثابتة» فإذا بطل القطع من 
كلا الجانيين وجب التوقف» وليس الوقف في الإعدام» والاعدام يخل بشىء من أمر الديانة؛ 
لأنا نقطع بصحة الإعادة من غير إعدام» وهو الذي تناولته ظواهر الشريعة» ىا سنحكي 
القول في كيفية الافناء ونقيم عليه الدلالة إن شاء الله تعالى. 
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القول في كيفية الإفناء للأجسام 
اعلم أن الذين قطعوا بفناء العام اختلفوا في كيفية إفنائه على ثلاثة مذاهب: 
فإما أن يكون بإعدام معدم» أو تطرق ضد. أو باستحالة شرط. 
أما الأول وهم القائلون بأن فناءه بإعدام معدم فهم فريقان: 


أحدهما يقول: إن الله يعدمه فيصير معدوما كا أنه لما أوجده في أول الأمر صار موجودا. 
أو نقول: إن الاعدام متعلق بالقدرة كالإيجاد. وهذا هو مذهب ابن الملاحمي من المعتزلة 
وبعض الأشعرية. 


وثانیها قول من قال: إن الله تعالى يقول له: افن. فيفنى كا أنه لما أراد إحداثه في الابتداء 
قال له: كن. فكان. وهذه طريقة أب احذیل في الافناء والإيجاد. 


وأما الثاني وهم القائلون بأن فناء العالم إنا يكون بحدوث ضد فهم أصحاب أي 
هاشم ويسمون ذلك الضد فناءء ثم اختلفوا في كيفية إعدامه للأجسام على وجوه ثلاثة: 


أحدهما أن يحصل في الحيز على سبيل الاستقلال»وهذا هو مذهب الاخشیدیة فإغهم 
زعموا أن الفناء وإن لم يكن متحيزا إلا أنه يحصل في جهة معينة مستقلا فيهاء فإذا أحدثه الله 
تعالى في تلك الجهة عدمت الجواهر بأسرها. 


1 - الإخشيدية هم أتباع أي بكر أحمد بن علي بن يفجور المعروف بابن الإخشيد ‏ ویقال: الإخشيذ والإخشاذ 
(775ه( ‏ وهو أحد أركان المعتزلة وزهادهم. كان فصيحا له معرفة بالعربية والفقه وكان أبوه من أبناء ملوك 
فرغانة من الأتراك وولى أبوه الثغور» ومن تصانيفه "الإجماع" و"اختصار تفسير الطبري". وكان يقول في بعض 
كتبه: إن التوبة هي الندم فقط وان لم ينو مع ذلك ترك المراجعة لتلك الكبيرة . وهو آشنم ما تقوله المرجئة. 
الزرکلی: الأعلام ۰۱۷۱/۱ ابن حجر: لسان الميزان ۰۲۳۱/۱ ابن حزم: الفصل في الملل والنحل ٠١١/٤‏ . 
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وثانيها أن یکون قائا بالمنحيز» وهذا شىء حکی عن ابن شبیب""* فإنه زعم أن الله 


وثالثها ألا يكون حاصلا في حل» وهذا هو قول أبي علي وأبي هاشم. فإنهما زعما أن الله 
يمكن تنزيله على وجهين: 


أحدهما أن يكون الفناء الواحد كافيا في عدم كل الجواهرء وهذا هو قول أبي هاشم 
( 


وقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد“. 
وثانیها أن لا يكون الفناء الواحد كافيا في إفناء الجواهر بل لا بد لكل جوهر من فناء 
يخصه. وهذا هو قول أي علي. 


وأما الثالث وهم القائلون بأن فناء العام إن| يكون لانقطاع شرطء فذلك الشرط إما أن 
یکون في محل أو لا في عل والقسم الثاني هو فول بتر ٠‏ فانه زعم أن اجموهر یبقی بیقاء 


1 - أبو بكر محمد بن شبیب النجراني متکلم كان من العتزلة من الطبقة العاشرة» وله کتاب جلیل في التوحید» 
ولکنه قال بالارجاء وزعم أن الایمان یتبعض ویتفاضل آهله. وأن الخصلة من الاییان قد تکون طاعة وبعض یمان 
ویکون صاحبها کافرا بترك بعض الایمان ولا یکون مؤمنا الا باصابة الکل» وتنسب إليه فرقة تسمی الشبيبية» 
وذلك لأن شبیبا وقف في صالح بن أبي صالح وفي الراجعةء فبرئت الخوارج منهم وسموهم مرجئة الخوارج. 
انظر الأشعري: مقالات الاسلامیین ۱/ ۰۲۰۲ عبد الجبار بن أحمد: فرق و طبقات العتزلة ص۷1 

2 - عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار افمذاني الاسدابادي قاضي القضاة آبو الحسين (4۱۵ه(: قاض أصولي» 
كان شيخ المعتزلة في عصره. صاحب "شرح الأصول الخمسة". الزركلي: الأعلام ۰۲۷۳/۳ كحالة: معجم 
المؤلفين ۷۸/۵ 

3 - بشر بن العتمر افلالي البغدادي» أبو سهل: فقيه معتزلي مناظر متكلم وشاعر (١٠5ه(2»‏ من أهل الكوفة. 
تنسب إليه الطائفة البشرية. له مصنفات في الاعتزال منها قصيدة في أربعين ألف بيت رد فيها على جميع 
الخالفین.ومات ببغداد. الزركلي:الأعلام۲/ 404 .كحالة:معجم الژلفین ۱/۳ ؛ . 
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موجود لا في حل» فإذا عدم ذلك البقاء عدم الجوهر. والقسم الأول وهو قول من يقول: 
إن الجوهر انا تنتفي لانتفاء الأعراضء ثم اما أن يكون لانتفاء كل الاعراض أو لانتفاء 
بعضهاء والأول هو قول بعض الأشعرية» فانهم ذهبوا إلى أن الجوهر يجب اتصافه بنوع من 
كل جنس من أجناس الاعراض إذا كان قابلا له وهي غير باقية» فإذا عدم واحد من هذه 
الأجناس عدم الجوهر. والثاني فيه مذهبان: 

أحدهما قول من یقول: إن الجواهر إن| تبقى ببقاء قائم فيهاء وذلك البقاء غير باق بل 
يجدده الله حالا بعد حال» فإذا لم جدده الله تعالى وجب انتفاء الجواهر آجمع. وهذا يحكى عن 
البلخى من المعتزلة وبعض الأشعرية. 

وثانيها قول من قال: إن شرط استمرار الجوهر في الوجود حصول الأكوان فيه 
والأكوان غير باقية» فمتى لم يخلق الله الأكوان في الجواهر لزم عدمهاء وهذا القول يحكى 
عن بعض الأشعرية. 

فهذا تفصيل مذاهب المعترفين بصحة فناء العالم» والختار عندنا في كيفية فناء العالم أنه 
يكون ببطلان نظامه وتفريقه وزوال بنيته» وهذا هو الذي تشير إليه ظواهر الشریعت 

الأول قوله تعالى: (وَحُيلَتِ الْأَرْضُ وا لجال مدنا دک وَاحِدَة (۱8) فيم وفع 


27 
. 


ی 2 مره هم عا ر ف ۱ 
الواقعَة (۱۵) وَانْسَّقَتِ السََّاءٌ فهی یمد وَاهِيّة (70)15 . 


الثانية قوله تعالى: (يَوْمَ كور له مزا () وَتَسِيُ ال سرا 0001١‏ . 


.١5- 1١4 سورةالحاقة: آية‎ - 1 


2 - سورة الطور: آية ۱۰-۹. 


1۲ اليد شح معا مالعدل واللوحیل 


الثالثة قوله تعالى: (وَيَوْم نسم ا لمال وَتَرَى الازض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فلم نغادز منهم 


أ 


وم ما ره ةا ل ری نه ار مر 
الرابعة قوله تعالی: (يَوْمَ نَطُوِي السَّماءَ كي السّجل للکتب ). 


2 - سورة الأنبياء: آية ٤‏ ۱۰. وقد جاءت: كطي السجل للکتاب. وهي قراءة. 


المد شرح معا مالعدل والتوحيل ۳ 


e‏ و ر بے یم و ۳ 1 ۳ رسي و ها و 
والخامسة قوله تعال: (وسرّت الجبال فعانت سر ابا / 0 وقوله: (وتکون الجبال 
ر ° 5 مومع 2 
كالعهن المنفوش ). 


فهذه الایات وغيرها تشير إلى ما ذکرناه. ثم ما ذکره الله تعالی في کتابه الكريم من 
وصف السسماء بالانفطار والشمس بالتکویر والكواكب بالانتثار والنجوم بالطمس والبحار 
بالتفجر والارض بالزلزلة والجبال بالنسف فيه دلاله قاطعة على صحة ما قلناه» والذي 
يشتبه امحال فيه من هذه الذاهب لیس الا أن إعدامه یتعلق بالفاعل كا أن إيجاده متعلق 
بالفاعل وهذا ضعیف؛ لأن الاعدام لیس أمرا محققا فیجعل متعلقا للقدرة وإنما هو أمر 
نفي کا ذکرناه بخلاف الإيجاد. 


فأما الکلام على أهل الفناء وکونه ضدا وعلى أهل الشرط فکلها تحکیات ضعيفة 
وخیالات فاسدة فهذا هو الکلام في القسم الأول في الفناء وما یتعلق به وكيفية الافناء. 
القسم الثاني في صحة الإعادة 


اعلم أنه لا خلاف بين أهل الإسلام في صحة إعادة الاجسام وإن اختلفوا في كيفية 
الإعادة وما يجب إعادته وما لا يجب. وإنا يحكى الخلاف في صحة الإعادة عن بعض 
الفلاسفة أظنه جالینوس» فقد حكى عنه أنه كان متوقفا في أمر العاده ونحن الآن نشير إلى 


تفاصيل القول في المعاد بعد إثباته على منكريه. 


1 ت سورة النمأً: آية ۲۰. 


2 - سورة القارعة: آية ۵. 


4 المهیدشرحمعالمالعددل والنوحيل 
القول في إثبات المعاد على منكريه 


اعلم أن الخلاف في الاعادة مترتب على الخلاف في الإفناءء فمن قطع بأن الافناء هو 
الاعدام قال: إن الاعادة هي إيجاد المعدوم. ومن ذهب إلى أن الافناء هو زوال هذا النظام 
وتفريقه قال: الاعادة هي تأليفه واجتاعه وعوده إلى حالته الأولى. وهذا هو المختار كا 
حققنا فيه الكلام من قبل» وقد ذهب كثير من المتكلمين إلى جواز إعادة المعدوم ولكن 
اختلفوا في وجه آخر, فعند العتزلة أن العدوم لو بطلت ذاته وحقيقته لاستحالت إعادته. 
وأما الأشعرية فاتفقوا على أن صحة الاعادة لا تتوقف على إثبات الذات في حالة العد» 
ويدل على إثبات الاعادة مسالك ثلاثة: 


الأول هو ما تقرر من كونه قادرا على كل الممكنات وعالا بكل المعلومات» فإذا ثبت 
ذلك فإعادة الأجسام ممكنة وتمييز أجزائها مکن أيضاء فلو لم نقطع بصحة الإعادة للزم أن 
يكون الله تعالى ظالما بتكليفه إيانا الشاق من الأفعال وإنزال المشاق من الآلام وغيرهاء فلا 
بد من القضاء بوجوب الإعادة لتوفير ما يستحقه على هذين الأمرين» أعني إلزام الشاق 
وإنزال المشاق» فيجب القطع بصحة الإعادة. 


المسلك الثالث النصوص الواردة في الكتاب والسنة. 


آما نصوص الكتاب فهى كثيرة» ونشير منها إلى أمور أربعة: 
5 عن سدقي f‏ كل £ هو وی عم (Dr‏ 
اوها قوله تعالى: (کَا بدانا اول خلق نعیده وعدا علینا ) ۱ 
tk‏ 5 سر یں عو و 2(2 
وثانيها قوله تعالی: (کا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ )“. 

1 - سورة الأنبياء: آية 5 .٠١‏ 


2 - سورة الأعراف: اية ۲۹. 


النمهي د شرج معا مالعدل والترحيل 5 
وثالثها قوله تعالى: (يَوْمَ يمَعُكُمْ يوم انم دك یوم لابن ۳ 
ورابعها قوله تعال: (الله لا له إلا هُوََيَجْمَعَتَكُمْ إآ يوم ا 
وهذه النصوص دالة على وجوب ال عادة كا نری. 
وأما السنة فنصوصها كثيرة. 
السلك الثالث آنا نعلم بالضرورة إجماع الأنبياء صلوات الله علیهم على وجوب 


الاعادة» ونعلم ضرورة آیضا آنهم یدینون به» ونعلم ذلك من مقاصدهم بالضرورة وهو 
معلوم بإجماع السلمین آیضا. 


وتمام تقریر الدلیل بابطال شبه النکرین للمعاد وهي خس: 


الشبهة الأولى لو وجبت الاعادة لكان لا مخلو إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية 
التي حصلت في مدة العمر أو لا يعيد إلا الحاصلة عند الوت. فالأول باطل؛ لأنا لو قدرنا 
في إنسان أنه صار غذاء لانسان آخر لكان يلزم إعادة ذلك الجزء في الإنسانين في موضعين. 
وإنه محال. والثاني باطل أيضا؛ لأنه كان يلزم أن يعيد الله تعالی هل النقصان على نقصانهم 
حتى يعيد الله الأعمى على عماه والمجذوم على شکله وذلك مما لم يقل به أحد من القائلين 
بالمعاد. 


والجواب أنا سنبين أن لكل إنسان أجزاء أصلية هي بالنسبة إلى الأجزاء الأصلية التي 
لانسان آخر أجزاء فاصلة والواجب عندنا من الإعادة إعادة تلك الأجزاء الأصلية التي 


2 - سورة النساء: آية ۸۷. 


- ايد شرج معا مالعدل والنرحيل 
هاء فسقط المحال الذي ذكروه. 


الشبهة الثانية هو أن الانسان المعين مشارك لسائر الناس في مجرد الجسمية ومتميز عنهم 
في تشخصه وتعينه» فإذن الشخص كل واحد من الأشخاص يجب أن يكون زائدا على ما له 
من الجسميةء فلو آعاد الله ذلك الشخص لكان لا مخلو اما أن يعيد تلك الصفات التي 
لکانها تميز ذلك الشخص عن غيره أو لا يعيدهاء فان أعادها مع أنها قد عدمت كان ذلك 
قولا بإعادة المعدوم» وهو باطل. وان لم يعيدها لم يكن الله معيدا من ذلك الشخص ما به 
يتميز عن غبره. وهذا يبطل القول بالإعادة. 

والجواب أن من المحتمل أن يقال: إن الانسان عندنا هو الأجزاء الأصلية التي وجدت 
في أول الحياة إلى آخر المات. ولا شك أن تلك الأجزاء قليلة جداء وهي المسماة بالروح» 
فعند حضور الوت یأمر ةا للايكة بقبض كلك الجزاءالتي هی الانسان با لقيقة من غبر 
أن يقع فيها تبديل وته EAS EA‏ 
الصفة والكمية. ومع هذا التقدير يندفع الإشكال. 


الشبهة الثالثة لمنكري العاد. قالوا: إن صحة الإعادة متوقفة على تميز بدن أحد 
الشخصين عن بدن الآخر» ولو صح ذلك لكان الفاعل هذه الأمور عالما بالجزئيات» وإنه 
محال. فيبطل القول بالاعادة. 

والجواب آنا قد قررنا فيا سلف أنه تعالى عالم وأنه عام بكل المعلومات جزئیاتها 
وكلياتهاء وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء وان ذلك لا 
يؤدي إلى محال کا توهموه. فبطل ما أوردوه. 


الشبهة الرابعة قالوا: لو أعاد الله تعالى هذه الأجسام لكان موضع الإعادة إما أن يكون 
في هذا العام أو في عالم آخرء والأول باطل؛ لأن عندكم أنه لا بد من فنائه. والثاني باطل 


النمهيدشرجمعا مالعدل والتوحيد 1۷ 
أيضا؛ لأن القدرة على عالم آخر محال» وفي ذلك بطلان القول بوجوب الإعادة. 


والجواب أنا قد دللنا على أن الله تعالى قادر على كل الممكنات» فيجب أن يكون قادرا 
على عالم آخر غير هذا العالم» ونزيد ها هنا أمرين: 


أحدهما أن العالم الثاني لو استحال لكان مستحيلا لذاته» ولو استحال لذاته لاستحال 
هذا العام لذاته؛ لوجوب استواء المثلين في الأحكام اللازمة الواجبة» ولا كان هذا العالم 
مكنا لذاته كان العالم الثاني مکنا لذاته. 


۲ 0 ره ۶ سر ار ا ۳ ۹ يض 5 رع اج ه ویر وم 
وثانيها قوله تعالى: «أولیس الذي خلق السَّمَوَاتٍ والازض بقادر على أن يحل مثلهم 
رت رور وت عو ثم 1 
بل وهو الاق | لیم )" 


وهذا نص صریح فيا قلناه» ولا لم یتوقف صحة السمع على هذه المسألة لا جرم صح 
الاستدلال بالسمع علیها. 


الشبهة الخامسة القول بالعاد على ما جاءت به الرسل وأخبر به الأنبياء غير معقول من 
وجوه ثلاثة» فیجب أن یکون باطلا. آوضا أن تکویر الشمس وانتثار الکواکب محال. 
وثانيها أن بقاء الحياة مع دوام الاحتراق محال. وثالشها أن القرآن والأخبار دالة على أن الله 
تعالى يعظم أبدان المعذبينء وذلك ظلم. 

والجواب أن الأنبياء إذا ظهرت عليهم العجزات وأخبروا بشیء من الأمور الممكنة 
وجب تصديقهم في كل ما أخبروا به. قوله: انتثار الكواكب محال. قلنا: لا نسلم» بل هو من 
الأمور الجائزة» ولو كان مستحيلا لما أخبروا به. قوله: إن دوام الحياة مع دوام الاحتراق 
غير معقول. قلنا: ال حياة إنما تفتقر إلى البنية واعتدال المزاج» وهذان حاصلان» فيجب دوام 


1 - سورة يس: آية ۰۸۱ 


۸ انمهي دشر معال مالعدل والنوحيل 
الحياة في كل وقت. 

وقد حكى عن بعض الأذكياء أن إنسانا من منكري البعث آورد عليه هذا الاشکال» 
فأجابه بأن قال: إن مثل هذه الحالة موجود فيهما بيننا ونشاهده. وذلك أن الأطعمة الغليظة 
تنطبخ بحرارة المعدة وتنهرئ فيها بحيث لا يحصل مثل ذلك الانطباخ إذا جعل في قدر 
للطبخ» وليس ذلك إلا لمكان حرارة المعدة» وهذا يدل على أن حرارتها أقوى من حرارة 
القدر أو تكون قريبا منهاء ثم إنا لا نتألم هذه الحرارة» بل لو تناقصت هذه الحرارة لظهر من 
الألم والضعف ما لا يخفى. فإذا جاز ألا تكون الحرارة القوية مؤلمة؛ فلأن نجوز بقاء الحياة 
معها أولى. 


٤ ٤‏ 5 ا) ء 
وحکی أيضا عن جالينوس أنه شق بطن حيوان معاقصة' " وأدخل يده فيه وجعل 
إصبعه في قلبه فما قدر على إمساك الإصبع من شدة حرارة القلب. 


وک آن لجال "يكن ف لار 

وروي أيضا أن بعض الدود يتولد آبدا من مواضع الثلوج العظيمة» فدلت هذه الأشياء 
على أن شدة الحر والبرد لا تنافي الحياة» ويجوز دوامها معه. 

قوله: القرآن والأخبار دالة على تعظيم أبدان المعذبين» وهذا ظلم. قلنا: إن هذا التعذیب 
مستحق» والستحق لیس بظلم. فبطل ما دکر وه ووجب القطع بإئبات العاد على ما 


وردت به الشريعة. 


1 - بمعنی الْعَارّة وهي الحيوان العاجز عن الرعي ويحتش له. 
2 - السَمَندلْ: طا بافند لا مق بالنار. القاموس الحیط مادة سمل. 


النمهيد شرح معا مالعدل واللوحيد 11۹ 
القول في ذكر من يجب إعادته ومقدار العاد 


وقبل الخوض في ذلك نذكر حقيقة الإنسان. وهذه الحقيقة قد وقع فيها نزاع بين العلای 
فذهب ذاهبون إلى أنها من قبيل الأجسام وذهب آخرون إلى أنها من قبيل الأعراض حالة 
في الجسم. وقال قائلون: إنها مركبة من الجسم والعرض. وصار آخرون إلى أا ليست من 
قبيل الجسم والعرض ولا مجموعهماء وإنما هي حقيقة مغايرة ياء وهذا الأخير هو مذهب 
الفلاسفة. ومن علماء المسلمين من ذهب إليه كالغزالي وأبي القاسم الراغب. 


والمختار في حقيقة الانسان أا بنية خصوصة مركبة من الجسم والعرضء ويدل على 
ذلك أمران: 


أحدهما أنا نعلم بالضرورة أن الإنسان هو اللامس الذائق المتألم الملتذء واللامس والذائق 
والمتألم هو الذي حصل فيه الألم واللمس والذوق. وهذه الأمور لا تحصل إلا في هذه البنیت 
ولا نعنى بالإنسان إلا ذاك. 


وثائنهيا آن نعلم ضرورة آن الخطات متوجه بقوله: ( الان آفي حر اليس الا 
إلى هذه البنیة» فیجب أن تکون حقيقة الانسان ليس إلا ما ذکرناه من البنية. 


فإذا عرفت هذا فنقول: آما من يجب إعادته فمن له حق على الله تعالى من ثواب أو 
عوض مات وهو يستحقه يجب إعادته عقلا وشرعا؛ لأنه لا بد من توفير ما يستحقه عليه. 


1 - الحسين بن محمد بن المفضل آبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب (5٠0ه(:‏ أديب من الحكماء العلماء. من 
أهل أصبهان سكن بغداد. واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. وهو صاحب كتاب "الذريعة إلى مكارم 
الشريعة". الزركلي: الأعلام ۰۲۵۵/۲ كحالة: معجم المؤلفين ۵۹/4 السيوطي: بغية الوعاة ص۳۹ وسهاه 
"المفضل بن محمد ". 

2 - سورة العصر: آية ۲. 


32 النمهيل شرج معا مالعد ل وال وحید 
فإذا لم يتميز ذلك إلا بالإعادة وجبت الإعادة. فأما المعاقبون وسائر الحيوانات من لا 
عوض له فإن) يجب إعادتهم شرعا. 

وأما المقدار الذي يجب اعادته فاختلف القائلون بصحة المعاد في ذلك على وجوه ثلاثة: 

أوها قول من قال: إن المعاد ليس إلا هذه النفس الناطقة. وهذا هو قول الفلاسفة. 

وثانيها قول من قال: إن المعاد هي النفس الناطقة مع الجسم. وقد ذهب إلى هذا طائفة 
من المسلمين. 

وثالثها قول من قال: إن المعاد هو هذا البدن وهذا هو قول أكثر أهل الاسلام. 

ثم اختلفوا فیما يعاد من البدن على قولين: فمنهم من ذهب إلى أنه لا يعاد من البدن إلا 
ما لا يكون حيا إلا به دون سائر الأوصال والابعاض. وهذا هو قول أبي هاشم. ومنهم من 
قال: يعاد البدن كله وسائر أوصاله وأبعاضه حتى أوجب إعادة القطوع من سائر البدن 
وهذا هو قول أبي علي. 

واختلف المتكلمون في الأمور التي بها يتعين ذات كل شيء ويتميز عن غيرهاء فزعم 
بعضهم أن التميز يكون بالتخطيط والتشکیل؛ وقال بعضهم: يكون بالتأليف. وذهب 
بعضهم إلى أن التميز يكون بالحياة وسائر الأعراضء وقال قوم: يكون بالأجزاء المعينة. 

والمختار أن المقدار الذي يجب إعادته هو هذه الأجزاء التى لا يكون الإنسان إنسانا إلا 


بهاء وإن التميز نها هو واقع بهاء ويدل على ذلك أن الذي يجب إعادته هو المثاب والمعاقب» 
والثاب والمعاقب ليس إلا هذه الاجزاء فيجب أن تكون هی المعادة دون ما سواها. 
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القول في كيفية الإعادة 

اعلم أنا قد أسلفنا أن للناس في الافناء مذهبين: أحدهما أن الإفناء هو الإعدام. وثانيه) 
أن الإفناء هو التفريق. فمن ذهب إلى المذهب الأول اختلفوا في كيفيته على قولين: فمنهم 
من قال: إن العاد يكون معادا بقوله: عد. ا كان الإيجاد بقوله: كن. وهذه هی طريقة أبي 
امذیل. ومنهم من قال: إن الإعادة تكون بالقدرة بعير وساطة كا لابتداء. ومن ذهب إلى 
الذهب الثاني فطریق الاعادة على قوله لیس إلا جمع الاجزاء بعد تفريقها وضمها بعد 
تشتیتها» وهذا هو الختار كأ قررناه» والیه تشير ظواهر الشريعة. 

القول في الأمور السمعية من هذا الباب وفیه مسائل: 

المسألة الأول في (ثبات عذاب الق أعاذنا الله منه برحتهء و آجارنا منه بکرمه. 


والعتمد في تقریره ثلاث آیات: 


آحدها قوله تعالی في آل فرعون: ( الناژ يُعْرَصُونَ علیها غدوا وَعَشِيًا ویو تقوم السّاعَة 
الوا رن ای وهذا صریح في التعذیب بعد الوت. 


أ 


ی ۳ 0 رز و 
الثانية قوله تعالى في قوم نوح: (يا خطیاتهم أغرقوا لوا اژا ۷ والفاء للتعقیب» 


وهذا يدل على تعذیبهم بعد الاغراق» ولیس ذلك إلا في القبر. 


الثالثة قوله تعالى: (رَينَا أمََنَا اتن وَأَحْييينَا انين فَاعْمرَفَا بذُنُوبَا هل ٍل خروج من 


1 - سورة غافر: اية 7 . 


2 - سورة نوح: آية ۲۵. 
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كو" اک تیان مرن برهن لا وتان اب اوق الق ی رن اعدف 
الوتتین قد حصلت عقیب الحياة في الدنیاه والأخری قد حصلت عقیب الحياة التی في 
القر. 


لا یقال: لو كان مرتين لكان الإحياءات ثلاثاء والاية لم تثبت إلا حياتين. 


أحدهما أنهم إنما ذكروا الأمور الماضيةء وا حياة الثالثة هي الحياة التي هم فيهاء فلا حاجة 
مهم إلى ذكرها. 

وثانيها آنهم انا ذكروا الإحياءين الذين عرفوا الله تعالى فيهها ضرورة» وهما الإحياء في 
القبر والإحياء في الآخرةء وطذا قالوا: فاعترفنا بذنوبنا. ولم يذكروا الإحياء الذي كان في 
الدنيا؛ لأنهم ما كانوا معترفين فيها بذنوبهم. 

وللمنكرين لعذاب القبر شبهتان: 

الشبهة الأولى عقلية» وهي أن الانسان إذا حرق وصار رمادا وضربت الريح ذلك 
الرماد وفرقته في كل جهة. وكذلك القول فيمن افترسته السباع وتخطفته الطير وتفرقت 
أجزاؤه فکیف يصح تعذيب من هذه حاله. 

والجواب عن ما ذكروه آنا نقول: إن معا من الكرامية والصالحى قد ذهبوا إلى أن الحياة 
ليست شرطا في الإيلام» وهذا باطل بالضرورة والحق أنه لا بد من الإحياء أولاء وطريقنا 


في الجواب أحد أمرين: 
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إما أن نقول: إن الله تعالى يعيد البنية ویعذمها؛ لأن (عادتها ممكنة. 
وإما أن نقول بأنه تعالى يعذب الأرواح» أرواح الذين افترستهم السباع وفرقت 


أجزاءهم إن كانوا من المعذبينء كا أنه ينبت أرواح الشهداء فيجعلها في أجواف طير 
خضرء وكل هذا داخل في الإمكان فلا مانع منه. 


الشبهة الثانية نقلية» ومتمسكهم فيها آيتان: 


الأولى قوله: (لا يَدُوقُونَ فا المُوْتَ لا ان الأول )'» والعنی سوى الموتة الأولى» 
ولو صاروا أحياء في القبر لذاقوا موتتین لا موتة واحدة. 


وجوابه أن الله تعای وصف نعیم أهل الجنة وأنه لا ینقطع بالوت كا ینقطع نعیم الدنیا؛ 


الآية الثانية قوله تعالى: (وَمَا آنت تشع من فى الْقَبُورٍ 0 فدلت الآية على آنبم لا 


وجوابه إن الغرض من سياق الآية تشبيه الكفرة في عدم الإصغاء والقبول للحق بحال 
الوتی» ونحن نعترف بأن الذين في القبور لا یسمعون حال كونهم موتى» فسقط ما ذكروه. 


المسألة الثانية في أن الجنة والنار مخلوقتان أم لا 


1 - سورة الدخان: أية 65. 


2 - سورة فاطر: آية ۲۲. 
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القضاة عبد الجبار إلى نها غير مخلوقتین. 


والختار هو الأول والمعتمد فيه ثلاث آيات: 

الاول قوله تعالى: (سَارِعوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم وجنه عرضها السمّوّات والارض 
2 و ۳9۳ 2 ذر هت رك ور 22 0 ثم هه 
عدث لت 3 وقال في النار: (قَاتَقَوا الار ای وَقَودُهَا الناس وَالْحَجَارَةٌ أَعِدَّتْ 
للْكَافِرِينَ ۷" ولا شك أن الاعداد صریح في ثبوت الشیء وتحققه ووجوده؛ لأن ما كان 
معدوما لا يقال انه معد ومهیا. 


و 
0 
۱ 


الاية الكانية قوله تحال ولد را نله ری (۱۳) عند سدرة التَهی (۱6) عندها اخ 
ای ۷ وجنة المأوى ليست الا دار الثواب بإجماع الأمة. فصح آنها في السیاء وأنها 
مو جودة مخلوقه. 

الاية الثالثة قوله تعالى في قصة آدم وحواء وإسكانها الجنة و|خراجهیا منهاء وهو نص 
صريح في خلقهاء ولا يجوز حمل ذلك على بعض بساتين الدنيا لأمرين: 

أما أولا فلأن الأمة مجمعة قبل أبي هاشم على أن الجنة التي أهبط الله منها آدم هي الجنة 
التي سيعود إليها يوم الجزاء» وإنكار ذلك يجري مجرى أن يقال إن الذي عصى ما كان هو 
أبو البشر ونیا كان رجلا آخر يسمى آدم. 


وأما ثانيا فلأن الجنة في عرف المسلمين اسم لدار الثواب» فصرفها عنها غير جائز. 


1 - سورة آل عمران: أآية ۱۳۳. 
2 - سورة البقرة: آية 4 ؟. وجاءت في الأصل: واتقوا النار. 


3 - سورة النجم: آية ۱۵-۱۳ . 
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فثبت بظواهر هذه الاي أن الجنة والنار مخلوقتان» وللمنكرين لخلقهم| شبهتان: 

الشبهة الأولى قالوا: لو كانت الجنة مخلوقة لا هلکت. وقد ثبت أن الأشياء هالكة. 
فيجب ألا تكون مخلوقة. وانا قلنا إن الجنة لو خلقت لما كانت هالكة؛ لأن الله تعالى يقول: 
(أكُنُهَا دایم ۲ والدائم هو الذي لا يزول ولا يتغير. وإنما قلنا إن الأشياء هالكة؛ فلأن 
الله تعالى قال: کل شىء مالك الا وَجْهَهُ. 

والجواب من وجهين: 

آما آولا فلأنا لا نسلم آنها لو كانت مخلوقة لما هلکت. بل لا يمتنع عليها البطلان 
والعدم. فأما قوله: أكلها دائم. فإنه لا يمكن حمله على ظاهره؛ لأن الدائم هو الذي لا يفنى 
ولا يتغير» ومعلوم ضرورة أن مأكولات أهل الجنة تفنى وتعدم عند أكلهم لما فإذن هي 
غير دائمة» فثبت أنه لا يمكن إجراؤها على ظاهرها. فإذن لا بد من التأويل» فنقول: معنى 
كونها دائمة أن الله تعالى يحدث آمثاضا عقيب عدمهاء والدوام بهذا التفسير لا ينافي زواهها 
وتغيرها. 

وآما ثانيا فهب آنا سلمنا أنه لا يجوز عليها الهلاك والتغير فلم قلتم إن الجنة مندرجة 
تحت قوله: كل شىء هالك. ويؤيد هذا أنه ليس فيه إلا تخصيص العموم؛ وتخصيص 

الشبهة الثالثة أنه لا فائدة في خلقهم| قبل دخول المكلفين فيهماء وما لا فائدة فيه وجب 
تركه فيجب ألا يكونا مخلوقين. 


والجواب أن في خلقه| لطفا ومصلحة للمكلفين وترغيبا هم؛ لأنهم إذا علموا بكونهما 
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مخلوقين» وما أعد في الجنة من النعيم القیم» وما هيئ لأهل النار من العذاب الالیم. كانوا 
عند ذلك أدخل في فعل الطاعة والانكفاف عن المعصية, أو نقول: لعل في خلقهما مصلحة 
استأثر الله تعالى بعلمهاء فسقط ما أوردوه. 


المسألة الثالثة في الميزان والصراط ونشر الصحف وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بيوم 
القيامة 


واعلم أن هذه الأشياء ممكنة وظاهر الكتاب والسنة دال عليها فوجب الاعتراف بها. لا 
يقال: العقل يحيل وزن الأعمال ويحيل المرور على الصراط وهو أدق من الشعر وأحد من 
السيف. لأنا نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن الوزون هي الصحف. ويستدل بتفاوتها على 
تفاوت الأعمال. وأما المرور على الصراط فلا لم يستحل الطيران في اموی والمشي على الاء لا 
يستحيل المرور على الصراط. ومن نظر إلى كمال القدرة فلا يليق به استبعاد هذه الأمور. 


فهذا هو الكلام في الإعادة وما يتعلق بها. 


الباب التاسع في الاستحقاقات وما يتبعهاء وهو كلام في الوعد بالثواب وتوابعه وفي 
الوعيد بالعقاب وتوابعه. 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة أقسام: 

أما التمهيد فالبحث فيه عن أمرين: 

أحدهما تمییز ما يعرف منه عقلا عما يعرف سمعا. 
وجملة الأمر أن له طرفين: 


فالأول منهیا معلوم بالعقل» وذلك نحو کون الثواب والدح يستحقان على الطاعت 
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والعقاب والذم يستحقان على العصية فهذه الأمور يدل عليها العقل من غير حاجة إلى 


ورود أمر شرعي في تقريرها. 


والطرف الثاني معلوم شرعاء نحو توفير العقاب على مستحقيه ووجوب الخلود في النار 
لأهلهاء وكذلك القول في صفة منافع الثواب ومضار العقاب وصفة الجنة والنار وما يتعلق 
بذلك. فان هذه الأمور كلها موردها الشرع» كما سنفصل القول فيها إن شاء الله تعالى. 


وثانيهما الكلام في الوعيد. 


هل هو وعيد بشرط أو هو وعيد بصفة» وهي مسألة خلاف بين الشيخين» فعند أبي علي 
أن الوعيد وعيد بالشرط. وعند أبي هاشم أن الوعيد وعيد بالصفة» وثمرة الخلاف أن 
الوعيد بالعقوبة على قول أبي علي متناول لأهل الطاعة إن عصوا ولأهل المعصية إن 
استمروا على معصيتهم» والوعد بالثواب يتناوهم أيضا بهذا الشرط. وأما أبو هاشم فإنه 
يقول: إن الوعيد وعيد بالستحق. والوعد وعد بالمستحق فلاء يكونان متناولين الا ما كان 
بهذه الصفة دون ما عداهاء فالوعيد بالعقوبة متناول لأهل المعصية دون ما عداهم. والوعد 
بالثواب لأهل الطاعة دون غیرهم. وحقيقة الفرق بين القولين آيلة إلى أن الإرادة لكون 
الخبر وعدا ووعيدا لا تتعلق مالم يحصل صفة الاستحقاق عند أبي هاشم. فأما أبو علي فإنه 
يجعلها متعلقة بكون الخبر وعيدا ووعدا سواء حصل الشرط أو لم يحصلء فهذا هو التمهيد 
للباب ونشرع الآن في ذكر الأقسام الثلاثة. 


القسم الأول في مقدمات الباب 
القول في أن استحقاق الثواب والعقاب وما یتبعهیا انیا هو بالطاعة والمعصية. 


وفيه نظران: 
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النظر الأول في أن السبب في استحقاق الدح وما یتبعه من الثواب هو الطاعة اتفق 
مشایخنا على ذلك إلا شيئا يحكى عن البلخی. فانه زعم أن الثواب تفضل من الله تعالى 
وجود من إحسانه وأنه يكفى في حسن تكليف الله تعالى إيانا ذه الأفعال الشاقة سوابق 
نعمه والذي يدل على ما قلناه أمران: 


أحدهما ما قد 7 تقرر في العقول من أنه لا فرق بين إلزام الشاق وإنزال المشاق» وقد ثبت 
في إنزال المشاق کال لام والأمراض أنه لا بد من نفع يقابلها ويزيد عليهاء فهكذا يجب أن 
يكون الحال في إلزام الشاق من لزوم نفع يقابلها ويجبرها؛ لأنها لو خلت عن نفع يقابلها 
لكانت ظلاء والظلم قبيح 


وثانيهما أنه قد حسن من الله تعالى أن يلزمنا الشاق, فنقول: حسن ذلك الإلزام لا يخلو 
إما أن يكون لوجوما أو لغير ذلك. والأول باطل» وإلا لكان يجب على الله تعالى ألا جعلها 
شاقة عليناء بأن يزيد في قواناء فان وجه وجویها علينا لا يتوقف على كونها شاقة» فان رد 
الوديعة واجب سواء كان شاقا أو غير شاق» فلا جعل الله هذه الأفعال والتروك شاقة مع 
إمكان ألا جعلها شاقة علمنا أنه لا يكفي في حسن إيجابها وجه وجوبها. وأما إن كان لأمر 
وراء وجه وجوبها فذلك الامر لا يخلو إما أن يكون دفع مضرة أو جلب منفعة» والأول 
باطل؛ لأن الله تعالى قادر على دفع تلك الضرة من غير إلزام هذه الأفعال الشاقة» فلا يحسن 
إيجامها لدفع مضرة يمكن إزالتها من دونهاء وان كان يجلب منفعة فتلك المنفعة إما أن تكون 
مدحا أو لاء والأول باطل؛ لأن استحقاق المدح حاصل لغير الشاقة» فإن الله تعالى يستحق 
الدح وان لم يشق عليه الفعل» فلا بد أن يكون حسن الإيجاب لنفعة غير المدح» وتلك 
المنفعة ما أن تكون هي المنافع السابقة كا يزعمه البلخي أو غيرهاء والأول باطل لوجوه: 


آما أولا فلأن من أنعم على غيره نعما ثم أمكنه استخدامه على وجه لا يشق عليه فإنه 
يقبح منه تكليفه بالأعمال الشاقة؛ لأجل نعمته. فإن من دفع إلى غيره ألف دينار ثم أخذ في 
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استخدامه وتكليفه الأعمال الشاقة من غير نفع يحصل له عقيبها فإن العقلاء يستقبحون 


فعله وصنعه. 


وأما ثانيا فلأن من أنعم على غيره بنعم ثم كلفه لأجل ذلك مدحه فإن العقلاء يذمونه 
ويقولون: أبطل ما فعله من النعم وإنه لم يفعل ذلك لكونه إحسانا وانا فعله رياء وسمعة 
وطلبا للثناء. 

وأما ثالثا فلو حسن من الله تعالى التكليف لكان النعم السالفة ألزم أن يختلف تكليف 
المكلفين لأجل اختلاف النعم علیهم. وقد وجدنا في المكلفين من هو أشق تكليفا مع أن 
الإنعام عليه أقل. فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أن يكون الوجه في حسن الإيجاب لهذه 
الأفعال الشاقة هي منافع آجلة وهي الثواب كما قلناه. 


النظر الثاني في أن السبب في استحقاق العقاب هو المعصية» ويدل عليه أمران: 


أحدهما أن الله تعالى قد فعل في المكلف شهوة القبيح» فلو لم يعلم المكلف أنه يستحق 
على مواقعة القبيح ضررا لكان الله تعالى قد أغراه بالقبیح؛ لأن ما يستحقه من الذم على فعل 
القبيح لا يحتفل به» فلا يكون صارفا له عن ارتکابه والثواب على ترك القبيح متأخر فلا 
يترك لأجله الوصول إلى المنافع العاجلة. 


وثانيهما أن حسن إيجاب الفعل لا خلو إما أن يكون لأجل حصول النفع عند الإتيان به 
أو الحصول الضرر عند الإخلال به فالاول باطل» وإلا لزم أن تكون النافلة واجب وهذا 
باطل» فلم يبق إلا أن يكون لأجل حصول الضرر عند الإخلال به» وهو الطلوب. 
نظرء والمعتمد في تقرير الاستحقاقين دلالة الشرع» وحاصلها أن الله تعالى وعد على فعل 


1۸۰ الديدشرج معا رالعدل وال رحد 


الطاعة الثواب وأوعد على فعل العصية العقاب با ورد من النصوص القاطعة فلولا نا 


لا یقال: لو كان فعل الطاعة والعصية سببین لاستحقاق الثواب والعقاب لكان لا يخلو 
إما أن یتوقف اقتضاؤهما لذلك الاستحقاق على الوافاة أو لا یتوقف. والأول باطل؛ لأن 
اقتضاء العلة للمعلول إذا كان موقوفا على شرط لم حصل ذلك الاقتضاء إلا عند ذلك 
الشرط فيجب ذلك في مسألتناه فعند تحقق الشرط لم يكن فعل الطاعة الذي هو علة 
الاستحقاق موجوداء وما لا يكون موجودا يستحيل أن يكون موجبا لثبوت الحكم» 
وعندما يوجد علة الاستحقاق وهو فعل الطاعة لا يثبت شرط الاستحقاق وهو الموافاة 
وهذا يقتضي ألا يثبت الاستحقاق أصلاء فثبت أن توقف اقتضاء فعل الطاعة لاستحقاق 
الثواب على الموافاة يمنع من ثبوت الاستحقاق أصلا. 


والثاني باطل أيضا؛ لأنه إذا وجب حصول الاستحقاق عند فعل الطاعة مطلقا فلو ارتد 
أو كفر بعد ذلك فإما أن يزول ذلك الاستحقاق أو یبقی والأول باطل؛ لأن أحد 
الاستحقاقين لا يكون مزيلا للآخرء إذ لا يعقل بینها تضاد كتضاد السواد والبياض. 
والثاني باطل؛ لأن ذلك يوجب أن يكون المرتد بعد ردته وكفره مستحقا للثواب على الله 
كثواب المؤمنين» وقد أجمعت الأمة على خلاف ذلك. فإذا عرفت ذلك في جانب الثواب 
فاعرفه في جوانب العقاب آیضا؛ لأن الإشكال فيها واحد. فثبت با قلناه أن الطاعة 
والمعصية لا يكونان سببين في استحقاق الثواب والعقاب؛ لأنا نقول: هذا باطل لأمرين: 

أما أولا فلأن قولكم إن اقتضاء فعل الطاعة لاستحقاق الثواب إما أن يكون متوقفا على 
الوافاة أم لا يتوقف. هو قسمة قاصرة» بل لا يمتنع أن يكون هاهنا قسم آخر وهو أن يقال: 
إن فعل الطاعة يكون موقوفاء فان حصلت الموافاة علمنا أنه كان عند حدوثه مقتضيا 
لاستحقاق الثواب» وان ۸ تحصل الموافاة علمنا أنه كان عند حدوثه غير مقتض لاستحقاق 


النمهيدشرجمعا مالعدل والتوحيد ۸۱ 
الثواب. فهذا قسم معقولء فلا بد لكم من إبطاله ليتم مقصودکم. 


وأما ثانيا فنقطع على أن اقتضاءه لاستحقاق الثواب لا يتوقف على الموافاة» بل نقول: 
يستحق الثواب حال فعله للطاعة. ثم إذا قدرنا طروء الكفر والردة فإنه يزيل الاستحقاق 
الأولء كما سنوضحه عند الكلام في الاحباط. فثبت أن الطاعة والمعصية سببان في 
استحقاق الثواب والعقاب. 


القول في صفات الثواب والعقاب وفيه فصلان: 
الفصل الأول في صفات الثواب 
اعلم أن الذي يقضي به العقل من صفات الثواب آمور خمسة: 


آوضا أن يكون من قبيل المنافع» وإنما اعتبرنا أن يكون من النافع بران مشقة التكليف. 
والدح لا يكون كافيا في ذلك؛ لأنا قد بينا أنه يستحق على غير الشاق كا قررناه في حقه 
تعالى. 


وثالثها دوامهاء وإنما اعتبرنا ذلك لوجهين: 

أما أولا فلأن الثواب المستحق على الطاعة ما أن يكون الاعتبار فيه بمبلغ معين من 
المنافع من غير أن يكون مقدرا بالأوقات» وإما أن يكون مقدرا بالاوقات. والأول باطل؛ 
لأنه كان لا يمتنع أن يعطي الثاب كل ما يستحقه من الثواب دفعة واحدة ثم ينقطع عنه؛ 


لأن الاعتبار بقدره دون الوقت» ونحن نعلم بالضرورة أن التعريض بمشقة التكليف لا 


هذا حاله غير جائز. وان كان مقدرا بالأوقات فلا وقت آول من وقت» فیجب دوامه 


1۸۲ اللمهیدشرحمعال مالعدل والنوحيد 
واستمراره في جمیع الأوقات. وهو الطلوب. 

وأما انیا فلو كان الثواب منقطعا لكان التفضل آحسن حالا منه؛ لأنه ما من تفضل الا 
ويجوز دوامه ولو كان التفضل أعلى حالا من الثواب لقبح التکلیف. 

ورابعها کونها خالية عن شوب التنغیص» وانما وجب اعتبار هذه الصفة لأمرين: 

آما آولا فلأن الله عرض الخلق بتکالیف الشاق؛ لأجل الثواب» فیجب أن یکون حاله 
منفصلا عن حالة التکلیف؛ لانه لا بحسن في الحكمة أن ترغب إلى حالة مثل حالة 
التکلیف. ومن العلوم أنه لا منفعة تفرض مشوبة بالضرة الا ویوجد مثلها في دار 
التکلیف. فوجب خلوها عن شوب التنغیص. 

وأما انیا فهو أن التفضل بمنافع خالية عن الشوب مکن حسن في العقل» فلو لم يكن 
الثواب خاليا عن شوب التنغيص لكان التفضل أعلى حالا منه» وهذا يبطل حسن 
التكليف؛ لأن تعريض المكلف هذه الشاق العظيمة لمكان نفع يمكن الابتداء به لا يليق 
اتید 

وخامسها کونها مفعولة على وجه الاعظام وإنما وجب هذا الشرط لامرین: 

آما آولا فلکی ینفصل حال الثواب عن حال العوض؛ لأن انفصاله عن العوض لا 


یکون إلا باعتبار هذا القيد. 


وأما انیا فلأن الثواب إنما يستحق با به یستحق المدح من فعل الواجب وترك القبيح» 
فکما لا بد في المدح من الإعظام فكذلك الثواب. 


النمهيد شرج معا مالعدل والتوحيل AY‏ 
الفصل الثاني في صفات العقاب 
والذي يقضي به العقل من صفاته أمور خسة: 
أولها أن يكون من قبيل المضارء وانیا وجب اعتبار هذه الصفة ليكون المكلف أسرع إلى 


تأدية الواجب وأبعد عن مواقعة القبيح؛ لأن الذم لا يحتفل به ولا يكون زاجرا إذا لم يكن 
معه مضرة. 
تقرر في العقول حسن الإيلام إذا كان مستحقا. 

وثالثها دوامهاء وإنا اعترنا ذلك لأمرين: 

آما أولا فلأن العقاب إنا يستحق بما به يستحق الذم من الإخلال بالواجبات وفعل 
أن يدوم الآخر. 
معصية كل من عصى؛ لأن العقاب على المعاصى يعظم حاله بحسب نعمة من عصى» وقد 
ثبت أنه لا قدر من العقوبة المنقطعة إلا ويجوز أن تكون مستحقة بمعصية بعضنا لبعض. 
فيجب أن يكون العقاب الستحق بمعصية الله تعالى دائا هذا الوجه. 

ورابعها خلوها عن شوب الراحة وإنها وجب اعتبار ذلك لوجهين: 

أما أولا فلأن العقاب إن شرع زاجرا للمكلف عن مواقعة الملاذ الحاضرة القبيحة» فلا 


At‏ النمهيدشرجمعا مالعدل والترحيد 
وأما ثانيا فلأن العقاب إذا كان خاليا عن شوب الراحة كان أدخل في الزجر عن فعل 
القبيح وترك الواجب» فلا جرم وجب حصوله على هذه الصفة. 


وخامسها كونه حاصلا على وجه الإهانة» فلأن العقاب يستحق با به يستحق الذم من 
الإخلال بالواجب وفعل القبيح» وكا أن الذم لا بد فيه من اعتبار الإهانة فكذلك العقاب. 


فهذه جلة ما يقضي به العقل من صفات الثواب والعقاب فأما ما عدا ذلك في جانب 
الثواب من آنواع الملاذ واختلاف المشتهيات وتفاصيلها فمورده الشرع» وفي جانب العقاب 
من أنواع النكال واختلاف الآلام ‏ نعوذ بالله منها ‏ فبابه السمع» فهذه جملة ما نقوله في 
هذه المسألة. 


القول في الإحباط والتكفير وسببههما 
يوفيه بحثان: 
البحث الأول في ثبوتها 


واعلم أن القول بإثبات الإحباط والتكفير مبني على القول بصفات الثواب والعقاب 
واستحالة اجتماعهماء وقد تبين القول فيهاء فإذا تقرر ذلك فالذي يدل على ثبوتهها مسالك: 


الأول أن الثواب يستحق على سبيل الإعظام والعقاب مستحق على طريق الاهانة 
واستحالة تعظيم أحدنا لغيره مع الاستحقاق به في حالة واحدة معلوم بطلانه بالضرورة. 


أحدها أن يكون المادح والذام واحدا. 


النمهيد شرح معا مالعدل والوحید ۸0 
وثالئها أن يكون الوقت واحدا. 
وإذا بعد ذلك تعذر استحقاقه؛ لأن الاستحقاق مبني على صحة کون الفعل صحيحا. 


المسلك الثاني آنا قد دللنا فيي مر على وجوب دوام الثواب والعقاب. والجمع بينهما 
حال. فاستحقاقه| يكون محالا أيضا. لا يقال: إن من اجتمع له استحقاقان فإنه يثاب مرة 
ويعاقب أخرى. لأنا نقول: إن المثاب حال كونه مثابا مخاف من انقطاع وابه» وذلك يورث 
الحزن. والمعاقب حال كونه معاقبا يكون متوقعا لانقطاع عقابه» وذلك روح وسرورء فلا 
يكون الثواب والعقاب خاليين عن الشوب. وقد قدمنا فساده. 


المسلك الثالث قوله تعالى: (إِنَّ الحَسَنَاتٍِ يُذْهِبْنَ السات )''» وقوله تعالى: (لا لوا 
صَدَقَاتَكُمْ بان وال ور اند را هروا له الْقَوْلٍ کجَهر بَعْضِكُمْ لِبَخْض آن 
OE‏ وقوله تعالی: (ن شرت یبط E‏ فهده الایات التي 
تلوثاها اة عل توت الا 


السلك الرابع آنا قد علمنا بالضرورة أن من أحسن إلى غيره بالاحسانات العظيمة كأن 
یکون قد نجاه من القتل واستخلص آولاده من الرق وأمنه من ا وف وأغناه من الفقر ثم 
کسر له رأس قلم فانا نعلم أن کسر القلم لو لم يكن مسبوقا بتلك النعم العظيمة لحسن منه 
ذمه فأما إذا كان مسبوقا بها فانه یقبح منه ذمه على کسر قلمه وني ذلك ما نریده. 


واحتج النکرون للمحابطة بأن قالوا: الأمة محمعة على أن الفاسق قبل فسقه یستحق 
1 - سورة هود: آية ۰۱۱۶6 
2 - سورة البقرة: آية ۹6 ۲. 


3 - سورة الحجرات: آية ۲. 


4 - سورة الزمر : آية 1۵ . 


75 هيد شرجمعال مالعدل والنرحيل 


الثواب بایمانه» سواء كان استحقاقه للثواب بحكم العقل والشرع كا تقولونه أو بحكم 
الشرع كا تقوله الأشعرية. 


فنقول: الفاسق إذا أتى بعد ذلك بكبيرة فلا يخلوا إما أن لا يستحق العقاب على تلك 
الكبيرة أو یستحق. والأول هو المطلوب» وان كان الثاني فاستحقاقه للعقاب يستحيل أن 
يكون مزيلا ما كان حاصلا من استحقاقه للثواب والدليل على ذلك أن الاستحقاق 
الطاری لو أنه أزال الاستحقاق السابق لكان لا يخلو إما أن لا يزيل السابق شيئا من 
الطاری كا هو مذهب أبي علي» وهو باطل لما سيأي في الموازنة» فإنه لا يعتبرها. وإما أن 
يزيل الشابق شتا مد من الطارئ ىا هو مذهب أبي هاشم. فإنه يعتبر الموازنة» وهذا باطل 
O‏ ون یت وتو ار لا میتی 
وجب ألا يوجد الطاری. فإذا لم يوجد الطارئ وجب ألا يزول الباقي. وأما إن لم يمنع من 
دخول الطارئ في الوجود فإما أن يفنى الباقي عند دخول الطارئ في الوجود أو لا یفنی؛ 
فان فني استحال أن يؤثر في زوال شيء من الطارئ؛ لأن الشیء بعد عدمه لا يمكن أن 
يؤثر في زوال ضده؛ لأن المزيل لوجود الطارئ هو وجود الاستحقاق الباقي لا عدمه؛ لأن 
المنافاة بين وجودهما لا بين وجود أحدهما وعدم الثاني. وأما إن لم يفن الباقي عند وجدود 
الطارئ لم يكن بينهما منافاة» فلا يمكن أن يكون أحدهما مزيلا للآخرء ونفي استحقاقه 
للثواب كما كان. وهذا يبطل القول بالمحابطة. 


والجواب من وجهين: 


أحدهما أن هذا الذي ذكرتوه انا يلزم إذا كان الاستحقاقان أمرين وجوديين ثابتين 
متضادين» وليس الامر كا زعمتم» فإن الاستحقاق أمر إضافي لا يستقل بنفسه. والمرجع به 
إلى وجوب أمر أو حسنه» وليس ضدا حقيقيا حتى يلزم ما ذکرتوه. 


النمهيد شرح معا مالعدل والترحيد AV‏ 


وانیها أنا لو سلمنا كونه أمرا حقيقيا فإنا نقول: إن حكمه حكم طروء الضد على 
ضده. فكون الطارئ أولى بالوجود من السابق فيجب انتفاء السابق عند وجود الطارئ كما 
في السواد والبياض وسائر الأضداد» ولا یلزم من ذلك أمر محال. 


اعلم أن السبب في الاحباط والتكفير نا هو الثواب والعقاب وهذا هو قول أبي 
ماشم. فأما أبو علي فذهب إلى أن وقوعهیا نا يكون بالطاعة والمعصية» وذهب غيره إلى أن 
الإحباط والتكفير إنا يقعان بالطاعة والعقاب والمعصية والثواب. والمختار هو الأول؛ لأن 
موضوع الإحباط والتكفير على التنافي» ولا تنافي إلا في الثواب والعقاب كما قدمنا حقیقه 
فيجب ألا تقع المحابطة إلا بهها. 


القول في الموازنة 

واعلم أن المذاهب فيها ثلاثة: 

فالذهب الأول هو قول أي على وأصحابه. وهو أنه متى كان العقاب أعظم رال 
الثواب حملة» ولیس لا كان استحقه من الثواب تأثير في تخفیف عقابه» ومتی كان الثواب 
أكثر فانه یسقط العقاب کله ولیس نا كان استحقه من العقاب تأثير في نقصان ثوابه. 
وبالجملة فان الاقل یسقط ویستحق الأكثر کاملا. وهذا یضعف من آوجه ثلائة: 


آوضا أنه كان يجب أن یکون حال من عبد الله آلف سنة ثم شرب جرعة من خر ثم مات 
عقیبها کحال من لم يعبد الله عمره ولا آطاعه ساعة واحدة؛ لأن عقاب من شرب جرعة 
الخمر قد آسقط ثواب طاعته. ول تؤثر تلك الطاعات في شىء من عقابه» فیکون حاله 


کحال من لم یعبد الله تعالى» وفساد هذا معلوم بالضرورة. 


A۸‏ للمهیدشرحمعالمالعددل والتوحيل 

وثانيها قوله تعال: (فَمَنْ یَعْمَل متقال در حَيْرَا يَرَهُ (۷) وَمَنْ يَعْمَل متقال دة سرا یره 
6" والراد به یری جزاء»» وهو إذا لم يخفف من عقابه ولا توفر عليه شیء من ثوابه لم يكن 

وثالثها أنه قد أتى بالطاعة على الحد الذي یستحق علیها الثواب. والثواب حق على الله 
تعالى للعبيد فغير جائز ألا ينتفع الستحق بذلك بل يجب أن يوصل إليه ذلك النفع أو 
يفعل به ما يقوم مقام النفع» ومعلوم أن إزالة جزء من الضرر كإيصال جزء من النفع؛ فلا 
بد من الموازنة وإلا كان عدمها نقضا للحكمة» وهذا باطل. 

الذمب الثاني مذهب أبي هاشم وأصحابه وهو أن المكلف لا بد إذا كان عقابه أعظم من 
ثوابه أن ينتفع بثوابه ضربا من الانتفاع فإذا لم يجز توفيره عليه لتعذره أقيم نقصان جزء من 
عقابه مقام توفير جزء من ثوابه» وهكذا نقول: لا بد من نقصان ثوابه بفعل المعصية إذا كان 
ثوابه أعظم. ثم يستحق في كلا الجانبين ما زاد من ثواب أو عقاب. 

المذهب الثالث أن المكلف إذا فعل طاعة استحق عليها الثواب ثم لا تزال تلك الطاعة 
تولد على مر الأوقات» ثم إذا فعل معصية كفتها تلك المعصية عن التولید. فإذا تاب عادت 
تلك الطاعة تولد ولم ينحبط أصلهاء وهكذا القول في المعصيةء وهذا الذهب يحكى عن 
الخوارزمي. وبتامه يتم القول في القسم الأول من المقدمات. 

القسم الثاني ني القاصد من الباب في القول في إيصال العقاب إلى مستحقيه 


اتفقت الأمة على أن من مات على الكفر فإن الله يعذبه أبداء ثم اختلفوا في أصحاب 
الكبائر من أهل الصلاة» ولا بد من ضبط المذاهب فيهم» وهي أربعة: 


1 - سورة الزلزلة: آية ۸-۷. وقد جاءت في الأصل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. 
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الأول قول من قطع على أن الله تعالى يعذب كل واحد من أصحاب الكبائر» ثم إما أن 
يقال بأن الله يخلدهم في العذاب وهذا هو مذهب أئمة الزيدية وقول جماهير المعتزلة» أو 
يعذمهم ولا خلدهم وهذا هو مذهب الخالدي منهم. 


المذهب الثاني قول من يقطع بأن الله لا يعذب أحدا منهم» وهذا هو مذهب خلص 
المرجئة. 


المذهب الثالث قول من يقطع بأن الله يعذب البعض ويعفو عن البعض» وهذا هو 
مذهب أكثر المجيرة» واتفقوا على أن الله لا مخلد عقوبة أحد من هؤلاءء واتفقوا أيضا على 
أنه لا یعلم عن أي كبيرة يعفو الله تعالى عنه. 

الذهب الرابع قول من يقول: لا نقطع بشيء من هذه الأقسام» ونتوقف فيها. وهذا هو 
مذهب أكثر الامامية. فهذا ضبط الذاهب في فساق أهل الصلاة. 

وأما الوعيدية فاتفقوا على تعذيب آهل الكبائر من أصحاب الصلاة وتخليدهم في الناره 
ثم اختلفوا بعد ذلك فأما البغداديون فقد منعوا العفو عقلاء وللبصريين في إبطال مذهبهم 
مسلكان: 

الأول أن العقاب حق لله تعالى على العبد» وفي إسقاطه له منفعة» وليس تابعا لغيره 
فوجب أن يسقط باسقاطه كالدين إذا أسقطه ربه عن المديون. واحترزنا بقولنا: حق لله 
تعالى على العبد. عن الثواب. فإنه حق للعبد على الله فلم يجز إسقاطه. واحترزنا بقولنا: 
وفي إسقاطه له منفعة. عن إسقاط أحدنا لعوضه وثوابه عن الله تعالى» فان الله لا ينتفع 
بذلك. واحترزنا بقولنا: وليس تابعا لغيره. عن إسقاط حق الذم فان حسن الذم تابع 
لحسن العقاب الذي هو حق لله تعالى» فلا جرم لم يسقط بإسقاطه. 


£۰ النمهي ل شرح معا مالعدل والتوحيد 


ويجوز أن نقول أيضا: إن الذم ليس يحق للعبد من كل الوجوه. فلهذا لم يصح منه 
إسقاطه؛ لأنه كا هو حق للمساء إليه فهو حق للمسيء؛ لأن له في ذلك لطفا يزجره عن 


السلك الثاني انا نعلم بالضرورة أن العفو إحسان» ونعلم أيضا بالضرورة أن كل 
إحسان حسن» فوجب أن يكون العفو حسنا. وان قلنا إن كل عفو إحسان؛ فلأن الاحسان 
كما يكون بفعل الاحسان فقد يكون بترك العقوبة» ولا فرق في العقل بينهماء وان كل واحد 
منهیا معدود في الاحسان. وإنما قلنا إن کل إحسان حسن. فهذا أيضا معلوم ضرورة لا 
شك فیه» فثبت با ذکرناه حسن العفو. 

واحتج البغدادیون بأن الکلف إذا علم أن العقاب واقع به لا محالة كان ذلك لطفا له في 
الامتناع عن القبائح» ومتی جوز العفو لم يمتنع عن موافعة القبیح اتکالا منه على العف 
فیکون في ذلك إغراء بالقبیح» وانه غير جائز. 

والجواب من وجهین: 

أحدهما آنا نقول: متی یقطع بکون العقاب لطفا إذا كان فيه مفسدة أو إذا لم يكن فيه 
مفسدة. فلم قلتم إنه لا مفسدة فيه حتى يمكنكم القطع بكونه لطفا من جهة العقلء ألا 
ترى أن تعجيل الثواب والعقاب أدعى في العقل إلى فعل الطاعة وترك المعصية» ومع ذلك 
لا يجب تعجيلههما؛ لأن فيه مفسدة. فهكذا هاهنا لا يقال: إن الله تعالى لما أخير بأنه يعاقب 
العصاة علمنا أنه ليس في العقوبة جهة قبح؛ لأنا نقول: هذا الآن اعتراف بأنه لا طريق في 

وثانیها أن هذا منقوض بالتوبة» فان الکلف إذا علم أنه لا تقبل توبته يكون أبعد عن 
فعل القبيح» ومع ذلك قلتم بوجوبها. فإن قالوا: ليس يعلم العاصي أنه يمهل للتوبت 
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وتردده في ذلك يزجره. قلنا: وهكذا اشا تردده ف أن الله تعالی يعفو عنه أم لا يزجره 
أيضا. 


وأما البصريون فإنهم يجوزون العفو عقلا ويمنعونه شرعاء وهم في الدلالة على منع 
العفو بالشرع طريقان: 


الطريقة الأولى سمعية محضة. وهي على وجهين: 


أحدهما أن ترد خاصة في أهل الصلاة كقوله تعالى: (يَايجا الّذِينَ آمَنُوا دا لیم الّذِينَ 
کَروا رخفا تاه الْأَدبَارَ ) إلى قوله (مَقَدْ بَاءَ بغضب اد اراك ویفش 
0 6( وقوله تعالى: (يَأيَا الَِّينَ وا لا تَأكُنُوا مراك کم الْبَاطِلٍ ) إلى قوله: 
(وَمَنْ یفعَل ذَّلِكَ وا لاعف اه ار رل تعال في آخر آي المواريث: 


(وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ وید دود یُذخله تازا ادا فیها وله عَذَابٌ مُهِينٌ )۳ 


نها ترا ماس تم وه تال: ن تنا و 
جد له من دون اه" " إل آخحرها. وقوله تعالی: (فمَن تعمل مقال د رة خا یره (۷) ومن 
10 سم 5 وار مو رو و 
يعمل مثقال ذَرَّةِ سرا رَه ). وقوله تعالى: : (ومن یقتل مُؤْمنًا مُتَحَمّدَا قَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ حَالِدًا 


رو ع سام 


فیها وغض I TEE‏ واعد له ED‏ 


1 - سورة الانفال: آية ٠١-٠١‏ . 

2 - سورة الساء: آية ۹ ۳۰-۲. 

3 - سورة النساء: آية ۶ ۱. وقد جاءت في الاصل: وله عذاب أليم. 
4 - سورة النساء: آية ۱۲۳. 

5 - سورة الزلزلة: آية ۸-۷. 


6 - سورة النساء: آية ۹۳. 


1۹۲ النمهي ل شرجمعا مالعدل والتوحيد 
واعلم أن الاستدلال هذه الآي یمکن تنزیله على صورتین: 


الصورة الأول من حيث العموم» وذلك بأن ندل على أن صيغة «من» في الشر ط تفید 
العموم» وتقريره بوجهين: 


أحدهما أن الرجل إذا قال: من دخل داري أكرمته. فإنه يحسن منه أن يستثني منه كل 
عاقل» وحق الاستثناء أن خرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته» وإنما قلنا إن 
الاستثناء يحسن فهو ظاهرء وإنما قلنا إن حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب 
دخوله محته» فلوجوه ثلاثة: 


أما ولا فلأن أهل اللغة نصوا على أن الاستثناء جزء من كلء والجزء يجب وأن يكون 
داخلا تحت الكل. 


وأما ثانيا فلو كفى في صحة الاستثناء كون المستثنى يصح دخوله تحت المستثنى منه 
لصح أن يقال: رابت زرخلا إلا زيداء ولا م يصح ذلك علمنا أنه يخرج ما لولاه لوجب 
دخوله نحته. 


وأما ثالثا فهو أن الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته 
فوجب أن يكون حكم الاستثناء كذلك في كل موضع لانعقاد الإجماع على أن حكم 
الاستثناء في كل المواضع واحد فإذا ثبت أن الاستثناء خرج من الكلام ما لولاه لوجب 
دخوله تحته» وثبت أنه يصح استثناء كل واحد من العقلاء من هذه الصيغة ثبت أنها تفيد 


العموم. 


الوجه الثاني إن القائل إذا قال: من دخل داري أكرمته. فالسابق من هذا الكلام إلى 
الفهم العموم لا اخصوص. وذلك أمارة كونه حقيقة في العموم دون الخصوص. 
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الصورة الثانية من حيث الإياء. وذلك على وجهين: 


أحدهما أن ترتب الحكم على الوصف المشتق يشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك 
الحكم. 

وثانيه) أن الوصف انا يكون علة للحكم إذا كان مناسبا له» والمناسبة حاصلة ها هنا؛ 
لأن هذه الآيات خرجت مخرج الزجر عن مواقعة المعاصي» فوجب ترتيب هذه الأحكام 
كلها على هذه المعاصي أينما وجدت. فهذا هو الكلام على الاستدلال بهذه الطريقة 
السمعية. 


الطريقة الثانية مركبة من العقل والسمع» وحاصلها أن الفاسق مستحق للعقوبة بفسقه 
با تلونا من هذه الایات. فلو عفا الله تعالى عنه لكان لا مخلو إما أن بدخل الجنة متفضلا 
علیه» وهو باطل؛ لأن الامة مجمعة على أن حال المكلفين متميزة عن حال الأطفال 
والمجانين في الجنةء وان يكون التميز إلا بالتعظیم. والتفضل بالتعظيم قبيح. وإلا لكان 
التكليف قبيحا. أو يدخل الحنة مثاباء وهو باطل أيضا؛ لأن استحقاق الثواب والعقاب لا 
يمكن اجت‌اعها؛ لأن حصول العقاب قد أحبط استحقاق الثواب. وإما ألا يدخل الجنة 
ولا النارء وهذا باطل أيضا؛ لانعقاد الإجماع على ألا دار ثالثة في الآخرة. والعفو عن أهل 
الكبائر يؤدي إلى هذه الأقسام الفاسدق فيجب بطلانه. 


ثم ها هنا مقام آخر يؤذن ببطلان كلام المرجئة» وهو الاستدلال بقرينة الاجماع 
وتوجيهه أن نقول: أجمعت الأمة على أن العصاة مزجورون ببذه الآيات المصرحة بالوعید» 
فسواء قلنا بأن صيغة «من» إذا وقعت شر طا كانت مشتركة بين العموم والمخصوص أو قلنا 
نها حقيقة في الخصوص مجاز في العموم فإنه يجب حملها في هذه الآيات على العموم» وإلا 


۹4 اللمهیدشرحمعالمالعطدل والتوحيل 


وجه الاستدلال هذه الآيات. 


لا يقال: الفاسق كما دلت الأدلة على أنه من أهل العقوبة فقد دلت على أنه من أهل 
الإثابة» فآيات الوعد معارضة لآيات الوعيد. فليس بأن يدخل المصر تحت الآيات الدالة 
على استحقاقه للعقوبة بأولى من أن يدخل تحت الآيات الدالة على استحقاقه للائابت 
فيجب الوقف في حاهم. وفي ذلك بطلان القطع على كونهم من أهل العذاب. 


لأنا نقول: بل اندارجهم في عمومات الوعيد أولى لوجهين: 


آحدهما أن الأمة مجمعة على وجوب إقامة الحدود على الفساق على سبيل الإهانة 
والتكال. وإذا ثبت كونهم مستحقين للعذاب واللعن في الدنيا والآخرة وجب ألا يكونوا 
مستحقين للثواب؛ لاستحالة الجمع بين الاستحقاقین وإذا ثبت أنهم مستحقون للعذاب 
وغير مستحقين للثواب كان إدخالهم تحت الآيات الدالة على استحقاق العقوبة أولى من 
إدخاهم تحت الآيات الدالة على استحقاق الثواب. 


وثانيها أنا نتمسك بالعمومات الواردة في کون المصرين مستحقين للعقوبة» كقوله 
تعالی: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُفَافْطَعُوا یدیا جَرَاء با كَسَبَا تالا من له وقوله تعالى في 
حد الزاني: شه عدا طا ای وقوله تعال في حد القاذف: وا 
لیا والاخرة وم عَذَابٌ عَظِيعٌ )7 وقوله تعال في حد قطاع الطرق بعدما آوجب 


1 - سورة المائدة: آية ۳۸. 
2 - سورة النور: آية ۲. 


3 - سورة النور: آية ۲۳. 


النمهيدشرجمعا مالعدل والوحید مه 


علیهم من الحد ما آوجبه: (ذَلِكَ هم خزي في الب وَكُمْ في الاخرة عذاب عَظیم ا 
فهذه العمومات كلها دالة على بطلان ثوابهمء وإذا بطل استحقاقهم للئواب كان اندراجهم 
تحت عمومات الوعيد أولى وأحق. فسقط ما توهموه. 


القول في الشبه المرجئة في تجويز العفو وهي خمس: 

الشبهة الأولى وهي أقواها قوله تعالی: (إنَ الله لا يَغْفِرٌ أن یرل به ویر ما دون دك 
1 الا قاذ لو زها ان بکون ار ات الكبة مه عبت عم انیا أذ یه لا 
يجب غفرانها» والأول باطل لوجهین: 


آما ولا فلان قوله تعالى: إن الله لا يَغْفِرٌ أَنْ یر به. معناه أن الله لا یخفره تفضلا؛ لأنه 
قد تقرر أن الله يغفره بالتوبة» وإذا لزم إضار هذا الشرط في الجملة الأولى وجب إضاره في 
الجملة الثانية» فيكون معنى قوله: وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ. أي يغفره تفضلا؛ لأنا لو أضمرنا 
هذا الشرط في الجملة الأولى ولم نضمره في الجملة الثانية خرج الكلام عن نظمه وأسلوبه. 


وأما انیا فهو أن المغفرة ني الآية معلقة على المشيئة» والفعل انا يعلق بالمشيئة في وضع 
اللسان إذا لم يكن واجباء ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال: فلان يقضي الدين من شاء من 
المستحقين. ويحسن أن يقال: فلان يحسن إلى من شاء من أهل الدين. فثبت أن المراد من 
الآية معصية لا يجب غفرانهاء وكل من حمل الآية على ذلك لم يخصها بمعصية دون معصیت 
فيجب حملها على مقتضاها وهو جواز المغفرة في كل المعاصي سوى الشرك وهو الطلوب. 


1 - سورة الائدة: آية ۳۳. 


2 - سورة النساء: آية 4۸. 


1۹۹ اللمهبدشرحمعال مالعدل وال رحد 
ولنا معهم في الجواب عن تعلقهم بهذه الآية ثلاث مقالات: الرد؛ والتأويلء والعارضة. 
المقام الأول في الرد. 
وحاصله وجهان: 


أحدهما أنا نقول: مطلوبكم من هذه الآية إما أن يكون هو دلالتها على أن الله تعالى لا 
يعاقب على ما دون الشرك من الكبائر أو عدم دلالتها على أنه يعاقب على الكبائر» والأول 
باطل؛ لأنه نیا كان يحصل هذا الطلوب لو اقتصر على قوله: ويغفر ما دون ذلك. فلا قيد 
مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة ولم يبين من المغفور له فلا جرم لم تحصل من الآية هذه 
الفائدة. والثاني باطل آیضا؛ لأنه لا يلزم من عدم دلالتها على أنه لا يعاقب على ما دون 
الشرك من الكبائر عدم المعاقبة على الكبائر؛ لأنه لا يلزم من عدم دلالة شيء على شيء آخر 
عدم ذلك المدلول» وإلا لزم عدم كل الأشياء؛ لأنه لا شيء الا ويوجد شيء لا يكون دليلا 
عليه فیلزم ما ذكرناه. 

وثانیها أنا نقول: أخبرونا عن دلالة الاية على أنه تعالى يغفر ما دون ذلك الشرك من 
الكبائر» إما أن يكون مطلقا أو مشروطا بالمشيئة» والأول باطل؛ لأنه تعالى علقه بالمشيئة في 
الآية بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني مسلم. ولكن بينوا أن المراد بقوله تعالى: 
لمن يشاء. هم أهل الكبائر؛ ليتم مقصودكم» وذلك لو حصل لكان أول المسألة. 


المقام الثاني في التأويل. 


وذلك أن الأدلة لما دلت على أن أهل الكبائر مستحقون للعقوبة» وكانت هذه الآية 
مشعرة بنقص ذلك وجب تأويلها على مقتضى تلك الأدلة توفقة ہیں الأدلة ودفعا 
للتناقض. وها تأويلان: 
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أحدهما أن يكون معنى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا أكل أموال اليتامى ولا 
الفرار من الزحف ولا قتل المؤمن ولا سائر الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما 
وجب حمل الآية على هذا التأويل؛ لأن الله قد توعد على ارتكاب هذه الكبائر في غير هذه 
الآية» فوجب ألا يختلف الحكم في ذلك؛ لأن القرآن كالآية الواحدة في البعد عن التناقض 
والخلاف. وهذا تأويل أبي الحسين. 


وثانیها أن يحمل الغفران في الآية على تأخير العقوبة» فيكون معنى الآية: إن الله لا يغفر 
أن يشرك به أي لا يؤخر عقوبة الشرك بل يعجلها على جهة الانتقام» ويغفر ما دون ذلك 
أي يؤخر العقوبة عمن ليس بمشرك ولا يعاجلهم. وهذا التأويل مبني على أصلين: 


أحدهما أن لفظ الغفران قد ورد في كتاب الله بمعنى تأخير العقوبة. 


فالذي يدل على الأول قوله تعالى: (وَيَسْتَعْجِلُوئَكٌ بِالسّيئةِ قل اه ود خلت من 
هم الا ونر لَدُو مَغْفِرَةٍ لاس عَلَ ظُلِْهِمْ )۳ فليس الراد بالمغفرة ها هنا 
ترك العقاب؛ لأن الآية وردت في شأن الكفار» فسياقها لا يقضي بحملها على ترك العقوبة 
فيجب حملها على تأخير العقوبة. وقال تعالی: ورب الْعَمُورٌ ذُو الرَحَة لو يُوَاحِذُهُمْ با 
كُسَبُوا لَعَجَّلَ هم الْعَدَابَ )2 وهذا تصريح بأن المغفرة ها هنا بمعنى تأخير العقوبة 
فثبت أن لفظ المغفرة قد ورد بمعنى تأخير العقوبة. 


1 - سورة الر عد: آية 1 . 


2 - سورة الکهف: آية ۵۸. 
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والذي يدل على الثاني وهو أنه يجب حمله عليه فهو أن الله تعالى ذكر هذه الآية في 
موضعين من سورة النساء كل واحدة منهما تدل على حملها على ما ذکرناه» فالوضع الأول 
قوله تعالى: یم این وا الاب آمنُوا ب برلا مدا يا معَكُمْ من قَبْلٍ أن تطوس 
۰ لل Il‏ 
رد الله لا يَْفِرُ اَن د يرك به عفر ما دُونَ لِك نیما ث0 و 
على ترك الإيمان بالقرآن قرن ذلك بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أي لا يؤخر عقوبة 
الشرك بل يعجلهاء فلا تأمنوا أن يفعل بكم ما حذركم منه من طمس الوجوه وردها على 
الأدبار. وهو السح؛ ىا مسح أصحاب السبت. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي 
ويؤخر عقوبة غير الشرك ولا يعجلها كتعجيل عقوبة الشرك. 


ی (وَمَنْ یشاقق الرَّسُولَ من بَعْدِ ما تب له ای وی غير 
صبيل المؤْمِنَ نوله ما ول وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مصیرا (۱۱۵) إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
CT‏ توعد كل مشاقة الرسول واتباع غیر سبیل المنین 
بتعجیل الخذلان وهو قوله تعالی: نوله ما تولى. تنبيها على عظم الشرك والکفر وآنه لا يدع 
تعجیل الخذلان لمن آشرك وكفرء ثم قال بعد ذلك: ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. أي لیس 
یفعل هذا الخذلان لمن آمن ثم ارتکب ما دون الشرك والکفر فإنه لا خذله ولا یعجل 
عقوبته. وهذا تأویل اخوارزمي. 


القام الثالث العارضة 
وهي من وجهن. 


1 - سورة النساء: آية لاغ -4۸. 


2 - سورة النساء: آية ۱۱. 
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آحدهما أن نقول: لا شك في إخراج الثابت عن العموم قوله تعالی: إن الله لا یغفر أن 
يشرك به. فبأي شیء آخرجتموه هل بلفظ الاية أو بغير لفظهاء وال أن يكون اخراجه 
بلفظ الآية؛ لأنه يدل على نفي الغفران للشرك من جميع الوجوه وان قالوا: نما آخرجناه 
بدلیل مفصل من غير لفظ الآية» وهو الاجماع والعقل. قلنا: وهکذا نقول: فان قوله تعالى: 
ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. عمومه یقتضی غفران جميع الکباثر غير الشرك فلا قامت 
الأدلة من عمومات الوعید وغيرها على أن الله لا یغفر الکباثر آخرجناه من عموم هذه 
الآية» وبقي ما عداه تحت العموم. 


وثانيهما آنا نقول: آلیس قد زعمتم أنه يجب أن یضمر في الجملة الثانية ما آضمر في 
الجملة الأولى لیتناسب الكلام» فیکون معنی الآية: إن الله لا یغفر أن يشرك به تفضلاء 
ويغفر ما دون ذلك تفضلا. فنقول: إن كان ما ذكرتموه حقا فالجملة الأولى قد اشتملت على 
نفي الغفران بالتفضل وإثباته بالتوبة» فيلزم أن تكون الجملة الثانية مشتملة على إثبات 
الغفران بالتفضل ونفيه بالتوبة» حتى يكون معنى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلا 
ویغفره بالتوبة» ويغفر ما دون ذلك تفضلا ولا يغفره بالتوبة؛ ليتطابق النفي والإثبات. 
وهذا لا يقوله مسلم. 

فأما قوله في ول الشبهة: إنه لا وجب إضار الفضل في الجملة الأولى وجب إضماره في 
الجملة الثانية. 

فجوابه أنه نما كان يجب إضاره في الجملة الثانية لو كان ملفوظا به في الجملة الأولىء 
فأما إذا علم بالدليل فلا يلزم اٍضیاره؛ لأن ذلك إن يجب رعاية لحق اللفظ. فأما إذا كان لا 
ملفوظ هناك لم يلزم إضماره. 
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وأما قوله: إن الواجب لا يعلق بالمشيئة. فلا يصح حمل قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء. على الصغائر. 

فجوابه أن هذا خطأء فان جميع أفعال الله واقعة بمشینته» وكذلك قال تعالى: يعذب من 
يشاء. مع أنه لا يصح التفضل بالتعذيب» وقال في شأن أهل الکتاب: (بل أَنْتُمْ بسر من 
حل يَغْفرٌ لَنْ يَشَاءُ ويُعَذَّبُ مَنْ یمام )» مع أن لا يتفضل بالغفران على الكفارء وقال في 
شأن النافقین: (وَيُعَذَّبَ اُنَافِقِينَ ِنْ شاء ). مع أنه لا يصح العفو عنهم بالاتفاق فإذا 
حسن تعلق هذه الأمور على المشيئة مع كونها واجبة فلم لا يحسن تعليق غفران الصغائر 
على المشيئة مع أنها واجبةء فسقط تعلقهم بهذه الآية. 

الشبهة الثانية قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قالوا: بين الله أنه 
يغفر لهم حال ملابستهم للظلم ومباشرتهم له» كا إذا قيل: رأيت فلانا على طعامه. فإنه 
يفيد أنه رآه في حال كونه طاعماء ومعلوم أن حال الاشتغال بالظلم لا يكون ثابتاء وفي ذلك 
ما نریده» والجواب من وجهين: 

أما أولا فنقول: الآية مبهمة فليس فيها ما يدل على أنه يغفره لهم بالتفضل أو بالتوبت 
وكل واحد من الأمرين محتمل» ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيسقط التعلق بالآية. 

وأما ثانيا فهو أن الغفران في هذه الاية محمول على تأخير العقوبة کا قررناه فيا سلف 


دون إسقاطهاء ويمكن حملها أيضا على أنه تعالى يغفر لهم بالتوبة» جمعا بين هذه الآية وآيات 
الوعيد. حذرا من المناقضة بين الآي. 


1 - سورةالمائدة: آية ۰۱۸ 


2 - سورة الأحزاب: آية 4 ۲. 
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الشبهة الثالثة قالوا: الفاسق كا هو من أهل الوعيد فهو من أهل الوعد» فليس إدخاله 
تحت عمومات الوعيد أحق من إدخاله تحت عمومات الوعد» فيجب الوقف في حاطهم. 
وفي ذلك ما نريده من بطلان القطع على عقوبتهم وخلودهم في النار. 

والجواب من أوجه: 

أما أولا فلأنا قد قدمنا أن إدخاله في عمومات الوعيد آولی فلا فائدة في إعادته. 

وأما ثانيا فلأنا لا نسلم دخوله في عمومات الوعد؛ لأنه بارتكابه للكبيرة قد أحبط 
ثواب طاعاته» فلا یستحق شيئا من وابه کا فررنا في الا حباط. 

وأما ثالثا فلأن الكافر كا هو من أهل الوعيد فهو من أهل الوعد أيضاء فليس إدخاله في 
عمومات الوعيد أولى من إدخاله في عمومات الوعد. فان قالوا: الكافر قد خرج عن أن 
يكون من أهل الوعد بدلالة خصته. 

قلنا: والفاسق أيضا قد خرج بدلالة خصته» وهو عمومات الوعيد ‏ فلم يأت له فيها 
مقنع» فلا جرم كان ذلك سببا لتوقفه في وعيد أهل الصلاة. 


۱ ۱ 1 2 1 1 
و هده الشبهة كا تکون للمرجئة كما تری.فقد آوردها الشیخ آبو القاسم البستي" ' من 
أصحابنا عن نفسه» وحکی أنه آوردها عن قاضی القضاة عبد ابار ‏ فبطل ما آوردوه. 


1 - إسماعيل بن علي بن أحمد البستي الزيدي آبو القاسم ( ٤٠١‏ هل متکلم فقیه. أخذ عن القاضي عبد الجبارء 
وکان جدلا حاذقاء وقد ناظر الباقلاني فقطعه. ویمیل إلى مذهب الزيدية. له من الزلفات في علم الکلام: الوجزه 
الإكفار. والتفسیر. انظر القاضی عبد الجبار: فرق وطبقات العتزلة ص 4 ۰۱۲ فضل الاعتزال: ص ۰4۸۵ كحالة: 
معجم المؤلفين ۰۲۷۹/۲ ۱ 
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الشبهة الرابعة قالوا: تناول هذه العمومات للفاسق اما أن يكون مشروطا بشرط ألا 
يخرج عن استحقاق العقوبة أو لا يكون مشروطاء والأول مسلم» فانا نقول: متى كان 
الفاسق مستحقا للعقوبة عوقب» ولكن الله تعالى إذا عفا عنه بطل استحقاقه للعقوبة» فعل 
هذا التقدير لا يتم الاستدلال بهذه العمومات الا بعد بيان ألا يوجد العفو من الله» ولو 
ثبت ذلك لوقع الاستغناء عن هذه العمومات. 


وأما الثاني فلا نسلم» لأنا نعلم قطعا أن الله لا يتوعد بالعقوبة من لا يكون مستحقا ماه 
ألا ترى أن هذه العمومات لا تتناول التائب وصاحب الصغيرة؛ لأن العقاب كا يسقط 
بالتوبة يسقط أيضا بالعفو فلا فرق بين التوبة والعفو في إسقاط العقاب. 

والجواب من وجهين: 

أما أولا فنقول: أليس لو لم يعف الله عن الفاسق لكان مستحقا للعقوبة» فلا بد من 
حينئذ أن يكون الفاسق معاقباء وهذا هو المطلوب. 

وأما ثانيا فلأنا لو شرطنا هذه العمومات بعدم العفو لكان شرطا بالفاسق هو ألا يعفو 
يكون معدوما. وهذا لا فائدة فيه. 

الشبهة الخامسة الشفاعة. 

قالوا: أجمعت الأمة على وجود الشفاعة المقبولة لنبينا صلى الله عليه وآله. فلا يخلو 
تأثيرها ما أن يكون في زيادة المنافع وإما أن يكون في إسقاط المضارء والأول باطل وإلا 
لزم أن نكون شافعين للنبي صل الله عليه إذا سألنا الله أن يرفع من درجته وأن يزيد في 


کرامته. وهو باطل بالاتفاق. فوجب أن یکون تأثيرها في إسقاط الضار» وذلك يدل على 
والجواب من وجهین: 


آحدهما آنا لا نسلم أن الشفاعة موضوعها (سقاط الضار فقط. بل موضوعها لطلب 
النافع كما موضوعها لاسقاط الضار وغذا یقال: شفع فلان لفلان إلى الأمير لیعطیه ولاية 
بلدة. كا یقال: شفع له لیطلقه عن السجن ومله عن القید. ویسمون الکتب لطلب النفعة 


شفاعه. 
قال الشاعر : 
الى ان جت ةل صنَة ٍل تاه 1 توب شفيع(1) 


فأما قوله: لو كانت الشفاعة لطلب المنفعة لكنا شافعين للنبي عليه الصلاة والسلام» 
فهو فاسد. لوجهين: 

أما أولا فلأن الرتبة معتبرة في حق الشفيع» فيجب أن يكون الشفيع أعلى حالا وأعظم 
درجة من المشفوع له» فإذا ثبت ذلك فنحن وان طلبنا من الله زيادة الإكرام للنبي عليه 
الصلاة والسلام فإنا لا نکون شافعين له لما كان أعظم حالا منا عند الله وأعظم درجة. 

وأما انیا فلأن طلب النافع نا يكون شفاعة إذا كانت تلك المنافع مفعولة لأجل 
الشفاعة والله تعالى يكرمه سواء سألناه إكرامه أو لم نسأله فلهذا لا یکون سوالنا لا کر امه 
شفاعة له ألا ترى أن السلطان إذا عزم أن يعقد لابنه ولاية بلدة ثم حثه بعض الخواص 
من ورائه على ذلك. وكان السلطان يفعل ذلك لا محالة سواء حثه أو لم جثه. وقصد ذلك 


1 - والبيت للحطيئة من بحر الطويل. 
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الوزیر التقرب إلى السلطان فانه لا یکون شفیعا لابنه فى حصول تلك التفعة» فهکذا فيا 


وئانیها آنا وان سلمنا أن الشفاعة لا تکون لب المنفعة» ولکن هاهنا ما يدل على أنها 
لا تکون لاسقاط الضرة وذلك آمور خمسة: 

أولها قوله تعالى: (ما للظلینَ من میم ولا شفیع يُطَاعٌُ ۷ فاله تعالى نفى أن یکون 
للظالین شفیع یطاع على جهه الاستغراق. 

لا یقال: نا نقول بموجب الایة؛ لأنه لیس في الآخرة شفیع یطاع؛ لأن الطاع فوق 
المطيع» والله تعالى لیس فوقه أحد. لأنا نقول: هذا فاسد لوجهین: 


آما أولا فلأن المطيع في أصل اللغة من فعل ما أراده الغير» والرتبة غير معتبرة. 


قال الشاعر 2) 
رب من ألصّجِتُ فَيظشاصدره تا مس لے تاا بطم 


وأما انیا فلأن حمل الآية على هذا التأويل إخلاء لها عن الفائدة؛ لأن كل أحد يعرف أنه 
ليس في الوجود آحد يطيعه الله؛ لأن من عرف الله عرف بالضرورة أنه ليس فوقه أحد. 
وكل من لا يعرف الله لا يمكنه أن يعرف هل فوقه أحد أم لاء فحمل الآية على هذا التأويل 
إخراج ها عن فائدتهاء فتبطل. 


e 
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وثانيها قوله تعالى: ( وَمَا لِلظَالينَ من أنْصار “. ولو شفع النبي صل الله عليه وآله 
للفساق والظالین لأنفسهم لكان ناصرا لهم؛ لأن من يمنع من وصول الضرة إلى الغير فهو 
ناصر له. 


وثالثها قوله تعالی: (مَا هم من اه من عاصم )”7 
ورابعها قوله تعالی: (أتقرة خی عله كلمة الاب أنانك تنفد من الان 


وخاميها قوله تعال: نوا يما لا زي تفس عَنْ تفس َي“ إلى قوله: ( و۷7 
مها E‏ © ولا يجوز أن یکون المراد بالشفاعة التي نفاها الله تعالى هي زيادة النافع؛ 
لأن الله تعالى حذر من ذلك الیوم بأنه لا تنفع فيه شفاعة» ولا حصل التحذیر بألا تحصل 
النافع الزائدة يبين ذلك أن الله تعالى لو قال واتقوا یوما لا یسقط فيه عقاب من هو 
مستحق للعقاب بشفاعة الشفعاء لكان ذلك زاجرا عن ارتکاب العاصی. ولو قال واتقوا 
یوما لا آزید فيه على منافع الستحق للعقاب بشفاعة اخذ ز مصل خلك الز جر عن 
المعاصي» فصح أن الراد من الاية الشفاعة في إسقاط العقاب» وهو الطلوب. 


القول في الخلود 


اعلم أن المرجئة على طبقاتهم متفقون على أن الله تعالى لا يخلد عقوبة أحد من فساق أهل 
الصلاة وأن عقوبتهم منقطعة. 


2 - سورة يونس: آية ۲۷. 
4 - سورة البقرة: آية ٤۸‏ . 


5 - سورة البقرة: آية ۱۲۳. 
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والعتمد في بطلان قوهم أن آیات الوعید مشتملة على الخلود» والخلود هو الدوام 
المؤبد. ونیا قلنا إن آیات الوعید مشتملة على الخلود فظاهر کقوله تعالی: (وَمَنْ غص الله 
وَرَسُولَهُ ود دوه يجله تازا ادا فیها). وقوله تعالى: ( بل مَنْ کسب سيه 
وَأْحَاطَتْ به طه فَأُوليِكَ أَضحاب النَارِ هُمْ فیها دون 6 وغير من الآيات 
الشعرة باخلود. وانا قلنا إن الخلود هو الدوام المؤبد؛ فلوجوه ثلائة: 


أوها قوله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا لیر من لك اللْدَ أقان مت فَهُمْ الحَالِدُونَ . ولا 
شبهة في أن من كان قبله عليه الصلاة والسلام وبعد موته قد لبث في الدنیا لبثا منقطعاء فلو 
كان الخلود موضوعا للبث منقطع لم يكن للآية معنى» فلا بد من القول بأنه تعالى آراد: ما 
جعلنا الخلد الذي هو الدوام المؤبد لأحد من قبلك. وهذا هو الطلوب. 


وثانيها أنه يصح تأكيده بلفظ التأبید» كا قال تعالى: حََالِدِينَ يها أَبَدَا. ونص أهل اللغة 
على أن قوله أبدا تأكيد بمعنى الخلود» فلولا أن الخلود يفيد الدوام لما صح تأكيده با يفيد 
وثالتها أنه يصح الا تام من الخلود اق مقدار أزيد من الوقت» فيقال: خالدين فيها 


إلا سنة أو سنتین. فلولا أن لفظة الخلود مستغرقة والا لا صح ذلك» ویوضح ذلك أن هذه 
الآيات دالة على خلود الكفار فيجب أن تكون دلالة على خلود الفساق أيضا. 


1 - سورة البقرة: آية .۸١‏ 


المد شرج معا مالعدل وال رحد 0۰۷ 
واحتج القائلون بالانقطاع بشبه 


الشبهة الأولى قالوا: إن هذا بناء منكم على أن لفظة الخلود مستعملة في طول المكث مع 
الدوام» ونحن نمنع من ذلك ونقول: هي مستعملة في طول المكث من غير دوام. 

والجواب أن السابق إلى الفهم من الخلود في وضع اللسان هو الدوام المؤبد. بدليل قول 
امرئ القیس: 


وتا تفت[ تحت علد تلسل افْمُوم مایّیث بأَؤْجَالٍ(1) 
وقال لبید: 
مر اه دی کف( 
لو کان للنفس ا خلود 


وغرضهم في ذلك هو الدوام المؤبد» فان استعمل في غير ذلك كان توسعا ومجازا» وحمل 
اللفظ على حقيقته أولى من حمله على مجازه. ولا يعدل إلى المجاز الا لدلالة ظاهرة. 


الشبهة الثانية العارضة بالایات الواردة ق الوعد کقوله تعالی: (والدين اموا و عا 
E  # 2‏ و 7 م وم 
الصا ات أُولَئِكَ أضحاب ال هُمْ فیها حَالِرُونَ )» والفاسق من عمل الصاحات. 
فیجب أن یکون ثوابه دائما لا ینقطع. 


والجواب من وجهین: 


2 - البیت من بحر الکامل. والشطر الأول فيه: وَغَذِيتَ مب قبل ری ذاجس. 


3 - سورة البقرة: آية ۰۸۲ 


۸ اللمهیدشرحمعال مالعدل والنوحيل 
آما آولا فقد دللنا فيها مر على أن الفاسق بارتکابه للكبيرة قد أحبط ثواب عمله وبقی 
استحقاقه للعقوبة دائما. 
وأما انیا فالآية انیا تدل على أنه لا يستحق العقوبة أبداء وأنتم لا تقولون بذلك 
وليست دالة على انقطاع عقوبته. فكيف يصح إيرادها. 
الشبهة الثالثة قوله تعالى: (فما الَّذِينَ شَهُوا قَفِي النَارِ هم فیها رف وَكَهِينٌ )1١١(‏ 
حَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَوْضُ 6" قالوا: فالله تعالى علق عقوبتهم بدوام 
السموات والأرض» وهما منقطعان وهذا يدل على انقطاع عقوبتهم» وهو مطلوينا. 
والجواب من أوجه: 


أما ولا فهو أن تعليق عقاب الأشقياء بدوام الساء والأرض إن دل على انقطاع 
عقوبتهم ليدلن على انقطاع ثواب السعداء؛ لأن الله تعالى علق دوامها على دوام السماء 
والأرض. ولا قائل بانقطاع ثواب السعداء فيجب مثله في عقوبة الأشقياء. 

وأما ثانيا فلئن دل ذلك على انقطاع عقاب الفساق ليدلن على انقطاع عقاب الکفار» ولا 
قائل بانقطاع عقوبة الکفار وإنما يحكى الخلاف عن شذوذ لا يلتفت إليهم. 

وأما ثالثا فالغرض بالتعليق بدوام السموات والأرض إن هو التبعيد لا التوقيت» وقد 
روي ذلك كثيرا في لسانهم نحو قوفم: ما خر كوكب وما لاح بارق. وغرضهم بذلك 
التبعید» فهذا هو الكلام على القسم الثاني من المقاصد. 


1 - سورة هود: آية 5 ۰۱۰۷-۱۰ وجاءت في الأصل: وأما الذین شقوا. 


النمهيدشرجمعا مالعدل وال وحیل 0 
القسم الثالث في لواحق الباب وتكملاته وهو كلام ني الأسماء والأحكام 
القول في حقيقة الایمان والكفر 
وفيه بحثان: 
البحث الأول في حقيقة الإيمان 


وقد اختلف الناس في معناه. ولا بد من ضبط المذاهب فیه فنقول: لا يخلو إما أن يكون 
اسا لعمل القلب أو لعمل الجوارح أو لمجموعههاء فإن كان اسا لعمل القلب ففيه 


مدهبان: 
أحدهما أن يكون اسا للمعرفة» وهو مذهب الإمامية والجهمية. 
وثانيها أن يكون اسا للتصديق النفسانی وهو مذهب الأشعرية. 
وإما أن يكون اسا لعمل الجوارح» وفيه ثلاثة مذاهب: 
أحدها أن يكون اس للقول فقطء وهذا هو مذهب الكرامية. 
وثانيها أن يكون اسا لفعل الواجبات وترك الحظورات وهو قول أبي على وأبي هاشم. 


وثالثها أن يكون اسا لفعل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة» وهذا هو قول أبي 
الهذيل وقاضى القضاة. 


وإما أن يكون اسم لمجموع عمل القلب وعمل الجوارح» وهذا هو مذهب من قال: إن 
الإيهان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالارکان. وهو مذهب أكثر السلف. وهذا 
هو المختار. ويدل عليه أمور خمسة: 


0 ابید شرجمعال مالعدل والترحيل 


وما أن فعل الطاعات هو الدین والدین هو الاسلام والاسلام هو الایمان. وانما قلنا 
ٍن فعل الطاعات هو الدین؛ لقوله تعالی: وا او لهب تدرا ال كزين له این 
اه CNG‏ وک مه همان توف گنه 
القيمة. را- ENE‏ ی هر 
الإسلام؛ فلقوله تعالى: (إِنَّ الدِينَ عِنْدَ له الاسلامْ 6 . وإنما قلنا إن الإسلام هو الإيمان؛ 
فلقوله تعالى: (و نیبم غرم الاشلام دِينا فلن یل مه مت » فلو كان الاسلام غير الإيمان 
لما كان مقبولا من ابتغاه. 


وثانيها قوله تعالى: (إنَ)ا المؤْمُونَ الَِّينَ آمنُوا بلله وَرَسُولِ ی آخر الایق ثم انه أمير 
الرسول في آخر الاية أن یستغفر م. فإذا کان الفاسق لا یستغفر له وهو مصر علی فسقه بل 
یلعن ویذم. وهذا يدل على أنه غير مؤمن. 


وثالئها قوله تعالی: (وَمَا كَانَ الله لِيُضِيمَ کم ۷ أي صلاتكم. فسمى فعل الصلاة 
این 


ورابعها أن قاطع الطریق يخزى یوم القيامة» والمؤمن لا مخزی يوم القيامة» فقاطع 
الطریق غير مؤمن. وإنا قلنا إن قاطع الطریق يخزى يوم القيامة؛ فلن الله تعالی يدخله النار 
يوم القيامة» وكل من دخلها فقد آخزاه الله. وانما قلنا إن الله يدخله النار فلقوله تعالى في 


1 - سورة البينة: آية ۵. 
2 - سورة آل عمران: آية .١8‏ 
3 - سورة آل عمران: آية ۸۵. 
4 - سورة النور: آية 1۲. 


5 - سورة البقرة: آية ٠٤١‏ . 


للمهبلشرحمعال مالعدل والتوحيد ۵۱۱ 


صفتهم: (ورَكَنُمْ في الْآخرَةِ داب عَظِيجٌ ). وإنما قلنا إن من دخل النار فقد أخزاه الله 
فلقوله تعالى حكاية عن أهل النار: (ربتا إِنّكَ مَنْ تذل النار فد أخرٌ وه )2 " ول گا 
في ذلك» فدل على صدقهم فيا قالوه. وإنا قلنا إن المؤمن لا يخزى يوم القيامة؛ فلقوله 
تال انر رم لا زي الله الت این منوا مَعَهُ)1©. 


وخامسها قوله صل الله علیه واله: لا يرق الزاني خن بزني وهو مومن»(. وفوله: «لا 
إيهان لمن لا آمانة له». وقوله: «الایمان بضع وسبعون باب آعلاه لا له إلا الله وأدناه 
إماطة الأذى عن الطریق»(6) 


فهذه الوجوه الخمسة كلها دالة على أن الإيهان هو فعل الطاعات كما ذكرناه. 


1 - سورة المائدة: آية ۳۳. 

2 - سورة آل عمران: آية ۹١‏ . وقد وردت حاشية على هذه العبارة تقول: صوابه حكاية عن دعاء المؤمنين؛ لأن 
هذه الآية أحد الآيات في آخر سورة آل عمران. 

3 - سورة التحريم: آية ۸. 

4 - أخرجه البخاري (كتاب المظالم ‏ باب النهبى بغير إذن صاحبه) ۱۳۹/۳ حديث رقم ۰۲۵۱۵ مسلم (كتاب 
الإيهان باب بیان نقصان الایمان بالعاصی) ٤٤ /١‏ حديث رقم ۲۱۱ الترمذي (كتاب الایمان باب لا يزني الزاني 
وهو مؤمن) رقم 5777 بزيادة: "ولكن التوبة معروضة". 

5 - أخرجه أحمد في مسنده ۰۳۷/۱۹ حديث رقم ۱۲۳۸۳ بلفظ: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا 
قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له". التقي: كنز العمال 51/7 رقم ۰۵8٩۷‏ الألباني: صحيح 
الجامع الصغير وزيادته ۲/ ۰۱۲۰۵ حديث رقم ۱۷۹٩‏ ۷. 

6 - أخرجه أحمد في مسنده ۰۲۱۲/۱۵ رقم ۰٩۳۲۱‏ الترمذي (كتاب الایمان باب استکمال الایمان وزيادته 
ونقصانه) حديث رقم ۷ وفيه: "أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله" وقال: حسن 
صحيح. الألباني: السلسلة الصحيحة 4/ 779 حديث رقم 17/79. 


۲ النمهيد شرج معا مالعدل واللوحید 
الأصل الثاني عن حقيقة الکفر. 
وللناس في تعريفه أقوال ثلاثة: 


الأول قول المعتزلة في الكفر أنه الذي يعظم عقابه. وهذا فاسد؛ لأن أنواع الكفر متفاوتة 
في العظم» فمن جحد الله ليس کمن شبهه بخلقه. بل يجب أن يكون عقاب أحدهما أعظم 
من عقاب الآخر. مع استوائه) في كونه| كفراء اللهم إلا أن يريدوا أن الكفر هو الذي 
يكون عقابه أعظم من عقاب الفسق» ولكنهم قد حدوا الفسق بأنه الذي يكون عقابه دون 
عقاب الکفر وهذا دور» فيجب أن يكون باطلا. 


التعريف الثاني وهو محكى عن بعض الأشعرية بأنه الجحدان لله. وهذا خطأ لوجهين: 


آما آولا فان أراد بالجحدان عدم العلم بذاته تعالى فهذا فاسد؛ لأنه كان يلزم من لم يعلم 
قدمه وعالميته وقادريته ألا يكون كفراء وهو فاسد. وإن أراد بالجحود الجهل مطلقا سواء 
كان جهلا بذاته أو بصفاته فهذا يلزم منه إكفار أكثر علماء الأمة؛ لاختلافهم في ذاته تعالى 
وصفاته» وليست آقواغم كلها حقاء فيلزم إكفارهم جميعاء وهذا باطل. 


وأما ثانيا فلأن لبس الغيار وشد الزنار”!' ليس جحودا لله» وهو مع ذلك كفر. 


التعريف الثالث ذكره بعض المتكلمين وهو أن يقال: الكفر هو تكذيب الرسول في شىء 
ما جاء به ما يعلم ضرورة من دينه» ونعني بالتكذيب ما نفس التكذيب وإما ما يعلم من 
الدين دلالته على التكذيب كلبس الغيار وشد الزنار. ولعل هذا هو الأقرب في تعريف 
الكفر. لا يقال: لو كان الكفر هو التكذيب لكان يلزم فيمن لم يصدق النبي ولا يكذبه ألا 
يكون كافراء ومعلوم أنه كافر بالإجماع» فيبطل هذا التعريف. 


1 - الغيار بالكسر علامة أل .ار هو ما على وسَطٍ النّصارَى والجُوسٍ. 


اديدش حسما رادل والوحید 2 


لأنا نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ادعى وجوب تصديقه على الكافة 
وعلمنا وجوب تصدیقه بالضرورة من دينه فلا جرم کان عدم تصديقه يكون کالتکذیب 
له فاندفع الإشكال وصح ما ذكرناه. 


القول في طریق معرفة الکفر وفیه فصلان: 
الأول هل يجب في كل کفر أن يكون معلوما أم لا. 


اعلم أن كل ما علمناه كفرا قطعنا به وألحقنا به آحکامه وما علمنا أنه ليس بكفر قطعنا 
به» وما لم نعلم حاله توقفنا فيه» فإذا عرفت هذا فنقول: ذهب المتقدمون من المعتزلة إلى أن 
كل كفر لا بد أن يكون معلوماء ومنعوا أن يكون ها هنا كفر يعلمه الله تعالى ونحن لا 
نعلمه. وفرقوا بينه وبين الفسق وقالوا: إن الكفر قد تعبدنا فيه بإجراء أحكام لا يمكن 
إجراؤها إلا مع العلم به. كالقتل وانقطاع الوارثة والمناكحة» بخلاف الفسق فليس هناك 
حكم يتعلق بالفسق. وقالوا: لا يمتنع أن يكون فسق عند الله ولا نعلمه فان تعلقت 
مصلحة ببعض الأفعال بأن مرتكبها يكون فاسقا وجب عل الله تعالى أن يعرفناهاء وإلا 
فلا» كا ورد في هذه الكبائر التي قد علمنا حاها لما تعلقت بها مصلحة. 


وهذا فاسد لأنه لا يمتنع أن يكون حال الكفر كحال الفسق في عدم العلم فإذا جاز في 
بعض الأفعال أن يكون فسقا عند الله تعالى ولا نعلمه جاز في بعض الأفعال أن يكون كفرا 
ولا نعلمه أيضاء ويدل على ذلك وجهان: 


أحدهما أنه لا يمتنع أن يكون في الذنوب ما يكون عقابه عقاب الکفر» ولا يكون في 
تعليق هذه الأحكام بمرتكبه مصلحة. فلا جرم لم يجب على الله تعالى أن يعلمنا بأنه كفر» إذ 
نعلمه. 


014 النمهيلشرجمعا مالعدل والوحد 

وثانيها أنه لا يمتنع أن يكون في المكلفين من هو كافر وهو یکتم كفره فلا تتعلق به 
أحكام الكفار؛ لأن الصلاح في الدين ألا تتعلق هذه الأحكام ولا تجرى إلا على من علمناه 
كافرا بالظهور فهكذا لا يمتنع أيضا أن يكون في الذنوب ما هو كفر عند الله ولا يلزمنا أن 
نجري عليه أحكام الكفرء فکبا جاز فسق وليس عليه دلالة فهكذا يجوز كفر وليس عليه 
دلالة أيضا. 

لا يقال: ليس للفسق حكم يختص به فيتعذر إجراؤه على مستحقه من دون العلم به 
بخلاف الكافر فإن أحكامه لا يمكن إجراؤها إلا مع العلم به كالقتل والمنع من المناكحة 
وغيرها. 

لأنا نقول: هذا خطأء فإن للفسق أحكاما يتعذر إجراؤها مع عدم العلم به» وهي التبري 
واللعن وعدم الصلاحية للشهادة والقضاء والإمامة» فان جاز أن يكون هنا فسق ولا 
نعلمه جاز أن يكون كفر ولا نعلمه. 


الأصل الثاني في طريق معرفة الكفر 


اعلم أن الكفر لما كان كلاما في مقادير الثواب والعقاب ومعرفة أحكام مخصوصة لا 
مجال للعقل فيها وجب الرجوع في معرفته إلى الشرع» والذي يجري فيه من الأدلة الشرعية 
مسالك حمسة: 


آوضا أن يكون معلوما من ضرورة الدين كإنكار الصلاة والزكاة وتحليل ما علم ضرورة 
من الدين تحريمه كالميتة ونحوها. 


وثانيها أن يكون معلوما بنص قاطع من كتاب الله لا يحتمل التأويل. 


وثالثها أن يكون معلوما بسنة متواترة مقطوع بظاهرها. 


النمهيد شرج معا مالعدل وال رحید 6ه 
ورابعها أن یکون معلوما باجماع قاطع متواتر. 
وخامسها القیاس وهو على وجهین: 


آحدهما يجري فيه. وهو أن یعلم في بعض الافعال أنه کفر ثم یکون ها هنا ما هو أعظم 
منه وأكبر فیقضی بکونه کفرا بطریق الأولى» كا نقول في أن الاستخفاف بحق النبي عليه 
الصلاة والسلام یکون کفرا فالاستخفاف بحق الله تعال يجب أن یکون آدخل في کونه 
کفرا. 

والثاني لا يجري فیه وذاك أن نعلم في بعض الأفعال أنه کفر لعلة خصوصتة ثم توجد 
مثل تلك العلة في فعل آخره فلا نقضي بکونه كفراء وهذا كما نقول انیا کفر الشبه؛ لانه 
جاهل بالله تعالی فیجب في القلد أن يكون کافرا مثله. فهذا النوع من القياس لا يجري فيه 
إكفار ولا يقع به؛ لأنه لا يفيد الا غلبة الظن» ولا مساغ للظن في آودية الاکفار. 


القول في تفاصیل الکفار وحکم الخالف للحق من أهل القبلة 

وفیه نظران: 

النظر الأول في تفصیلهم. اعلم أن الذي نرید ذکره منهم في هذا الوضع هم قسیان: 
القسم الأول هم الجاحدون لنبوة نبینا محمد صلى الله عليه وآله. 


ثم لا يخلو حالهم اما أن يكونوا معترفين بشيء من النبوات وهم اليهود والنصارىء وإما 
أن لا يكونوا معترفين بشیء منها فإما أن يكونوا معترفين بالفاعل الختار كالبراهمة» وإما 
ألا يعترفوا كالفلاسفة والدهرية والطبائعية على اختلاف أصنافهم. 


0١‏ للمهیدشرحمعالمالعدل وال رحد 


فهؤلاء هم الجاحدون لنبوته عليه الصلاة والسلام ثم نقول: إنكارهم لنبوته إما أن 
يكون على جهة العناد والیل وإما أن لا يكون على جهة العناد. فالأولون قد أجمعت الأمة 
على أن عقابهم يكون مخلدا وأن عقوبتهم تكون آشد وأبلغ من غيرهم وأما الآخرون 
الذين لم يعاندوا بل نظروا واجتهدوا بمبلغ وسعهم ومنتهى مقدورهم في البحث والنظر 
فلم يعرفوا صحة نبوته عليه الصلاة والسلام فقد اختلف العلیاء فيهم» فزعم الجاحظ أن 
هؤلاء معذورون» وهو مذهب عبيد الله العنبري"گ فإنه صوب جميع المجتهدين في 
الأصول. وليس ذلك على معنى أنهم مصيبون في تلك الاعتقادات. فان ذلك جر إلى 
السفسطة؛ لأن حاصله اعتقاد التناقضات. بل على معنى أن ذلك هو منتهى تكليفهم وغاية 
بحثهم ونظرهم واعتذروا عن حالهم ذلك بأن حالههم كحال العاجز» والله تعالى يقول: 
(لَيْسَ عَلَ الْأَعْمَى حرج وَكَاعَلَ الأغرّج حرج 2 وحالهم في التحير وتعذر بلوغ الغاية 
شد من حال العاجز والأعمىء فان الأعمى يمكنه الاستعانة في الشىء بغبره وأما المتحير 
فقد استعان یکل احد فا وجد ما يشفي غلیله, فلا یلیق باخکمة آن یعذبه اه تعال مم 
استفراغ الوسع وبذل الممكن في طلب الحق. 

وذهب سائر العلاء إلى أن أدلة النبوة قريبة وبراهینها عتيدة» فلا یکونون معذورین في 
ترك العلی والعتمد في ابطال مذهبهم مسلکان: 

الأول أن السلف والخلف مجمعون إحاعا ظاهرا على أن البهود والنصاری مها کانا 
مصرین على البهودية والنصرانية فانهیا غير معذورین في ترك التصدیق بنبوة نبینا صلى الله 


1 - عبید الله بن الحسن بن الحصين بن مالك بن الخشخاش العنبري (۱۱۸-۱۰۰ه) ولي قضاء البصرة سنة سبع 
وخمسين ومائة بعد سوار» وكان من المعتزلة ثقة كبير القدر محمودا في القضاء من عقلاء الرجال» روى له مسلم 
حديثا وأبو داود في الناسخ والمنسوخ. الزركلي 4/ ۲۸۲. 


النمهيدشرجمعا مالعدل وال رحد 0۱۷ 


عليه وآله وأنهم معذبون ومعاقبون على تركهاء سواء كان إصرارهم على تركها عنادا أو 
لأجل الشبهة. 

المسلك الثاني أن التشديدات الواردة بالزجر والوعيد العظيم بالعقوبة المخلدة بجميع 
أصناف الكفار لم يفصل من أن يكون ذلك عن عناد منهم أو لأجل شبهت. فيجب ألا 
يكونوا معذورین. فهؤلاء هم فرق منكري نبوته عليه الصلاة والسلام. 

القسم الثاني هم المعترفون بصحة نبوته 

فإما أن يكونوا مخطئين في بعض المسائل أم لاء أما الأول فسيأتي ذكر الخلاف فیهم وأما 
المصيبون في الاعتقاد فإما أن يكون اعتقادهم عن الدليل أو عن التقلید» فان كان الأول 
فهم ناجون باتقاق وان كان الثاني فالمتكلمون فدیا وحديثا مختلفون في حالهم. والمختار 
أنهم من آهل النجات لأمرين: 

أحدها آنا لو لم نحكم بإسلام هؤلاء لزمنا تكفير أكثر الصحابة والتابعين» فإنا نعلم 
ضرورة أن الأكثرين منهم ما كانوا عالمين مهذه الأدلة ولا بحثوا عن هذه الدقائق 
والغوامض. 

وثانيه) أنه عليه الصلاة والسلام كان يحكم بإسلام كل من قبل دينه من غير أن يبحثه 
عن أدلة الإسلام. ولو كان لا يصح الا سلام إلا بالعلم بالدليل لكان الواجب عليه ألا 
يحكم بصحة إسلامهم إلا بعد أن يعلم منهم کونهم معتقدين للإسلام بالدليل» فلا حكم 
بإسلامهم علمنا أن العلم بالدليل ليس شرطا في صحة إسلامهم. 


النظر الثاني في حكم المخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا 


وقد اختلف العلماء فيمن يكفر ومن لا يكفر 


01 النمهيدشرجمعا مالعدل وال زحي 
الفصل الأول في ذكر الخلاف في خالف الحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا 


فأما المتكلمون فذهب الجاهير من الزيدية والمعتزلة إلى إكفار الشبهت وذهب غيرهم 
من سائر الفرق إلى ترك الإكفار. وقالوا: إن أهل القبلة اختلفوا بعد نبيهم في أشياء ضلل 
بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعضء فصاروا فرقا وأحزاباء لكن الإسلام يجمعهم 
ويعمهم. 


وأما الجبرة فالأكثر من الزيدية والعتزلة حكموا باکفارهم ولم يخالف في كفرهم من 
آهل البیت الا السید الوید با" وأبا سین من العتزلق فاجا صرحا بترلك الاکفار 
للمجيرة. 


وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعي أنه قال: لا أرد شهادة أهل الأهواء كلهم إلا 
امخطابية " فانهم يعتقدون حل الکذب. فهذا تصريح على قبول شهادتهم على اختلافهم 


1 - رسمت في الأصل هكذا: "السيدم بالله". وأظن الصواب ما أثبته. 

قال ابن الوزير: ذكر الإمام يحيى في "التمهيد" أنهم ‏ أي الشبهة والمجبرة ‏ غير كفار» واحتج على ذلك بوجود 
القول فيه. وذكر الشيخ مختار في كتابه "المجتبى" عن الشيخ أبي الحسين من رؤوس المعتزلة وعن الرازي من 
رؤوس الأشعرية نها معا م يكفراهم. قال: لأن حجة من كفرهم القياس على المشركين الصرحین وهما قد قدحا 
في صحة هذا القياس» وذلك القدح هو بوجود الفارق الذي يمنع مثله من صحة القياس وهو إيمان هؤلاء بجميع 
كتب الله تعالى وجميع رسله بأعيامهم وأسیائهم إلا من جهلوه. كا رواه السيد أبو عبد الله الحسني في کتابه الجامع 
الكافي عن محمد بن منصور الكوفي ٠19ه‏ وهو الرادي إمام التشيع عن سلف أهل البيت عليهم السلام وغیرهم 
وصنف فيه كتاب "الجملة والألفة" في النهي عن تكفير المختلفين في أصول الدین؛ وهو قول الإمام السيد المؤيد 
بالله في الجبرية نص عليه في آخر كتاب "الزيادات". ابن الوزير: إيثار الحق ص ۳۷۷. 

2 - الخطابية: فرقة من غلاة الشيعة أصحاب أبى الخطاب محمد بن أبي زینب الأسدي الأجدع مولى بني أسد 


وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه. فلا وقف الصادق على غلوه الباطل 


النمهيد شرج معا مالعدل وال رحيد ۹ 





وتباين أقوالهم كلها. وأما أبو حنيفة فقد حكى عنه الحاكه'!' صاحب الختصر أنه لم يكفر 
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أحدا من أهل القبلة.وحكى أبو بكر الرازي”' عن الکرخی" " وغيره مثل ذلك. 


والختار عندنا في ذلك تفصيل نورده» وحاصله أن صحة الاسلام متوقف على معرفة 
أصلين: 


أحدها العلم بالصانع. وثانیه) العلم بصدق صاحب الشريعة. 


تبرأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه» فلا اعتزل عنه ادعى الامامة لنفسه . وزعم أن الأئمة أنبياء ثم آهةء وقال 
بإلهية جعفر بن محمد في زمانه: وليس هو المحسوس الذي يرونه ولكن لا نزل إلى هذا العام لبس تلك الصورة 
فرآه الناس فيها. والإلهية ‏ عنده ‏ نور في النبوة» والنبوة نور في الإمامة. ولا يخلو العام من هذه الآثار والأنوارء 
وهم يتدينون بشهادة الزور لوافقیهم. وزعموا أن الحسنان ابنا الله والجنة نعيم الدنيا والنار آلامهاء واستباحوا 
المحرمات وترك الفرائض. انظر الإيجي: المواقف ص 1۲۰ الأشعري: مقالات الإسلاميين .77/١‏ 

1 - أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي (444ه( مفسر عالم بالأصول والكلام؛ حنفي ثم 
معتزلي فزيدي. وهو شيخ الزخشري. قرأ بنيسابور وغيرها. واشتهر بصنعاء اليمن وتوفي شهيدا مقتولا بمكة. 
قيل: له رسالة آلفها اسمها "رسالة الشيخ إبليس إلى إخوانه الناحیس". وله اثنين وأربعون كتابا منها "شرح 
عيون المسائل" و "طبقات الزيدية الكبرى". الزركلي: الأعلام ۵/ ۰۲۸۹ كحالة: معجم المؤلفين ۸/ /117. 

۲- العلامة أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي الجصاص ولد سنة (۳۰۵ ه( صاحب التصانيف. وتلميذ أبي 
الحسن الكرخي. وكان على طريقه من الزهد والورع ٠‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد وكان مشهورا بالزهد 
والفقه. وتوفي سنة (۳۷۰ه( وله من الكتب كتاب "شرح مختصر الطحاوي" وكتاب "أحكام القرآن" ثلاثة 
مجلدات و "الأصول في الفقه" و"شرح مختصر الكرخي". الزركلي: الأعلام ۰۱۷۱/۱ كحالة: معجم المؤلفين 
۷/۲ 

3 - آبو الحسن عبید الله بن الحسين الكرخي العراقي (۳6۰ ه(: فقیه من يشار إليه ويؤخذ عنه. وعلیه قرأ 
الیرزون من فقهاء الزمان؛ وکان آوحد عصره غير مدافع ولا منازع انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في 
الکرخ ووفاته ببغداد. له کتاب "الختصر في الفقه" في الاصول عليه مدار فروع الحنفية و"مسألة في الاشربة 
و تحلیل نبیذ التمر". فالكرخي إذن هو صاحب الختصر والشهور به ولیس الحاكم. الزركلي: الأعلام /٤‏ ۰۱۹۳ 
کحالة: معجم المؤلفين ۵/5 


۹ النمهيدشرجمعالمالعدل وال وحبد 


فهذان الأصلان لا شك في صحة ابتناء الاسلام علیهما: فنقول: کل مقالة كانت مؤدية 
إلى بطلان هذین الأصلين اللذین ذکرناهما فلا مرية في كونها كفراء وهذا كمقالة أصحاب 
السفسطة والعطلة والدهرية وغيرهم» وهکذا القول فی| كان يژدي إلى بطلان أحدهماء فما 
كان یطرق خللا في حقيقة الذات كنفي الاختیار عن ذاته تعالى ونفي کونه تعالی عالا 
باحزئیات كا تزعمه الفلاسفة فلا مرية في کون هذا كفراء وما كان یطرق خللا آیضا في 
صدق صاحب الشريعة كمقالة البراهمة فهو کفر لا محالة» فأما تفاصیل السائل الإلهية مع 
الاعتقاد لصحة هذین الأصلين والاقرار ما کتفصیل آحوال القادرية والعالية من كونها 
صفة أو حك أو سلبا أو إيجابا وهکذا القول في سائر الصفات الذات و خصائصها ما وقع 
فيه الخلاف بين آهل القبلة فهذه الأمور لا إكفار بها؛ لأن الخلاف انا وقع بینهم في 
تفاصیلها مع الاتفاق منهم على أصلها و حقیقتها. 


والذي يدل على ما قلناه وجهان: 


آحدهما أن نقول: السائل التي اختلف فیها أهل القبلة مثل أنه تعالی هل له بکونه قادرا 
وعالا صفة أم لاء وهل یستحقها لذاته أو لغير ذاته» وهل إرادته زائدة على داعیه أم لاه 
وهل حقيقة ذاته معلومة للبشر أم لاء وهل هو مرئي أو غير مرئي» وغير ذلك من المسائلء 
فلا يخلو حال هذه المسألة إما أن تتوقف صحة الاسلام على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف. 
والأول باطل؛ لأنها لو كانت صحة الإسلام متوقفة على معرفتها لكان الواجب على 
الرسول صل الله عليه وآله أن يكشفها لهم كشفا ظاهرا ويطالبهم بمعرفة حقائقهاء كما كان 
يطالبهم بمعرفة صدقة ووجوب التزام حکمه فلا لم يطالبهم بتفصيل هذه المسائل بل ما 
جرى حديث شيء من هذه الأمور في زمانه ولا زمان أحد من الصحابة والتابعين علمنا أن 
صحة الاسلام غير متوقفة على معرفة هذه الأصول» وان لم تتوقف صحة الاسلام على 
معرفة هذه المسائل لم يكن الجهل بها وبتفاصيلها خلا بصحة الدين والإسلام وحقيقتها. 


الشمهيل شرجمعا مالعدل واللوحبد ۰۱ 


وانیها آنا نعلم ضرورة أنه إذا جاءه الأعرابي وأقر له بالشهادتين فإنه عليه الصلاة 
والسلام لا يتمالك في أن يحكم بایمانه» ولو توقفت صحة الإيمان على معرفة هذه المسائل 
لكان الواجب عليه ألا يحكم بإسلامه إلا بعد إرشاده إلى الحق وتفهيمه لهذه الأصول. 


لا يقال: لعله عليه الصلاة والسلام كان يعلم من حال من جاءه مسلا إحاطته بمذهب 
الحق في هذه السائل فلهذا لم يبحثهم عن ذلك؛ لأنا نقول: هذه مکابرة؛ لأن من قال: إن 
كل الأعراب وسائر الأجلاف كانوا يعلمون أنه تعالى عالم لذاته لا بعلم وأنه تعالى هل له 
حالة بالعالمية والقادرية أم لاء فقد قال ما نعلم بالضرورة فساده. 


فإذا كان الأمر كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحا في حقيقة الدين والإسلام 
وهذا مقتضى المنع من الإكفار فيم ذکرناه. 

الفصل الثاني في ذكر ما عول عليه أصحابنا والمعتزلة في كفر المشبهة. 

وأقواها وجوه خس. 

أولها: آنهم جاهلون بالله تعالى؛ لأنه قد تقرر ببرهان العقل أن الله تعالى ليس بجسم. 
فنقول: من اعتقده تعالى جسم لم يكن عالا بالاله على ما هو عليه في نفسه بل يكون جاهلاء 


والجاهل بالله تعالى كافر بالإجماع. 


وثانيها: أن عابد الصنم نبا یکفر؛ لأنه عابد لغير الله والجسم عابد لغير الله» فیجب أن 
يكون كافرا. وقرروها بها روي عن أمير المؤمنين أنه قال لمن حلف بالذي احتجب بالسبع 
لما سأله عن تكفير یمینه فقال له: لاء لأنك حلفت بغير الله. وعلاه بالدرة. وهذا يدل على 
ما قلناه من کون المشبه عابدا لغير الله. 


2۳۲ النمهيدشرجمعا مالعدل والوحبد 


وثالشها: أن الله تعالى قال: (لَمَدْ كَمَرَ الّذِينَ َانُوا إِنَّ الله هُوَ سیخ بن مریم فدلت 
الآية على كفر من قال في غير الله أنه الله ولا شك أن من قال في جسم أنه الله فقد قال في 
غير الله أنه ال فيجب كفره. وهذا حال المشبه. 


ورابعها: أن الأمة مجمعة على أن المشبه کافر» ثم إن الشبه لا يخلو إما أن يكون هو الذي 
يذهب إلى أن الله يشبه خلقه من كل الوجوه أو ليس کذلك. والأول باطل؛ لأن أحدا من 
العقلاء لم يذهب إلى أن الله تعالى يشبه خلقه من كل الوجوه. فلا يجوز أن يصرف إجماعهم 
إلى كفر لا وجود له على حال» فيجب أن يكون الشبه هو الذي يث يثبت الله تعاللى على صفة 
يشبهه فيها بخلقه. وهذه حال المجسم؟ لأنه إذا أثبت الله جسها مخصوصا بحيز معين فانه 
يشبهه بالأجسام المحيزة» فثبت أن المجسم مشبه. وكل مشبه كافر بالإجماع» فالجسم كافر. 


وخامسها: أن المجسم لا يمكنه أن يقول: إن الله تعالى عالم لذاته» ولا يمكنه بیان كونه 
تعالى عالما بكل العلومات. ولا يتمكن من بیان كونه تعالى حکیا» ويلزمه ألا يكون قادرا 
على خلق الأجسام» ولا يقدر على إقامة الدلالة على صدق صاحب الشريعة» وهذا كفر. 


فهذه خلاصة ما عول عليه أصحابنا والمعتزلة في كفر المشبهة. 
الفصل الثالث فيم عول عليه أصحابنا والمعتزلة في كفر المجيرة. 


وأقوى ما اعتمده أصحابنا في كفر المجبرة وجوه خمسة آوضا أن كل من أنكر كون العبد 
موجدا لأفعاله لزمه الكفر لأمور أربعة. 


1 - سورةالمائدة: اية ۷۲. 


النمهيد شرجمعا مالعدل وال وحید 0 

آما أولا: فلأنه لا يمكنه إثبات الصانع؛ لأن الطريق في حاجة العام في حدوثه إلى 
الفاعل هو قياسه على حاجة أفعالنا في حدوثها إليناء فمن أنكر حاجة أفعالنا في حدوثها 

وأما ثانيا: فلأنا متى جعلنا فعل العبد فعلا لله تعال لزمنا تجويز أن يظهر المعجز على 
الكذابين» فحینثذ لا تبقى للمعجزة دلالة على صدق صاحب الشريعة. 

وأما ثالثا: فلأنه لا يمكن مع القول بأن آفعال العباد من جهة الله تعالى بشيء من الوثوق 
بأخبار الله تعالى في وعده ووعيده؛ لأنه إذا كان فاعلا للقبيح لا نأمن أن تكون جميع آخباره 
كلها کذبا. 

وأما رابعا: فلأن إجماع الأمة على كفر من اعتقد كونه ظالماء ولا معنى للظالم إلا من كان 
فاعلا للظلم» فمن اعتقد کون الله تعالى موجدا لأفعال العباد فقد اعتقد كونه ظالماء فوجب 
أن يكون كافرا. 

فهذه الوجوه الأربعة كلها يلزم عليها الكفر من حيث القول بأنه فاعل لأفعال العباد. 

وثانيها إثبات المعاني القديمة يقتضى الكفر لأمور ثلاثة 

أما أولا: فلأنه قول بإثبات قدماء كثيرة سوى الله» وقد أجمعت الأمة على أن من أثبت 
قديم| مع الله فهو كافر. 

وأما ثانيا: فهو أن القادر بالقدرة قد ثبت أنه لا يصح منه إيجاد الجسم. والعالم بالعلم لا 
يصح أن يعلم أكثر من معلوم واحدء فإذن القول بأنه تعالى قادر بالقدرة عالم بالعلم يوجب 
ألا یکون قادرا على الجسم وألا يكون عالما إلا بمعلوم واحد. وهذا كله كفر. 


2۲ النمهيد شرج معا مالعدل والتوحيل 
وأما الثا: فهو أنه تعالى کفر النصاری في قوضم: إن الله تعالی ثالث ثلاثة. فمن أثبت 


قدماء سبعة مع الذات يكون أدخل في الکفر فهذه الوجوه الثلاثة يلزم عليها الکفر؛ لأجل 
القول بالمعاني القديمة. 


وثالثها: أن من قال: إن القرآن قديم. مع اعترافه بحدوث هذا القول المسموع فهو 
كافر؛ لأنه یقتضی ألا يكون هذا القول السموع قرآناء وذلك كفر بإجماع الأمة. 


ورابعها: أن القول بأنه تعالى مريد بإرادة قديمة لكل الكائنيات يقتضي كونه مريدا 
للقبيح» وذلك يسد باب معرفة صدق الأنبياء» ویقتضی نسبة القبائح كلها إلى الله وهي 
نقصء ونسبة النقص إلى الله تعالی کفر» فيجب أن يكون الجبر كفرا. 

وخامسها: أنه لا خلاف بين المسلمين أن الله منعم على كل مخلوق مسلا كان أو كافراء 
وقد أكد ذلك بقوله تعالى: (وَإِنْ توا نِْمَةَ الله لا ضُوهَا)"" وقوله تعالی: (وَمَا بَكُمْ من 
يفك حير له 2۷" فمن آنکر ذلك کان اتکارا لا علم من الدین ضرورةه وعند الجبرة آن 
ثه لیس له نعمة فل کافر ي الدین ولا في الدنیا؛ فیجب القضاء بکفرهم لذلك. 


فهذا زبدة ما ذکره أصحابنا والعتزلة في إكفار الجمرة وفي كل واحد من هذه الوجوه 
نظرء وآقول: حقا على کل من تكلم في الاکفار أن ینعم النظر فيه ويتقي الله؛ فان مورده 
الشرع والخطأ فيه عظیم. وإذا لم یتضح الدلیل فيه فالوقوف له أولى. 


1 - سورة ابراهیم: آية ۳ 


2 - سورة النحل: آية ۵۳. 


اللمهبلشرحمعال مالعدل وال رحد 2:۳۵ 


القول ني أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لیس بمؤمن كا تقوله المرجئة ولا هو كافر 
كا تزعمه الخوارج ولا هو منافق كا يقوله الحسن البصري وإنما يسمى فاسقا له منزلة بين 
المنزلتين. 


وقبل الخرض في إبطال مقالة هؤلاء نذكر الكلام ٤‏ صحة نقل الأسماء. 


واعلم أن بين الناس خلافا في صحة نقلهاء فعندنا وهو مذهب المعتزلة أن في الأسماء 
اللغوية آسیاء منقولة بالشرع إلى معان ليست موضوعة ها في أصل وضعهاء ثم هي منقسمة 
إلى أسماء شرعية كالصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء وإلى أسماء دينية كقولنا مؤمن وفاسق 
وكافرء والخلاف في ذلك محكي عن الأشعرية ثم هم فریقان» فذهب ذاهبون منهم إلى أنه 
لا نقل بالشرع وأن هذه الأساء باقية على إفادة معانيها اللغوية من غير تغيير» وصار 
صائرون إلى إفادتها لمعانيها اللغوية مع نوع تصرف من جهة الشرع» والختار عندنا أن الحق 
في هذه المسألة أن هذه الأساء مفيدة لمعانيها اللغوية مع زيادة أمور معتبرة من جهة الشرع 
كالصلاة مثلا؛ فإنها مفيدة للدعاء مع زيادة» والصوم إمساك مع زيادة» والإييان هو تصديق 
مع أمور معتبرة من فعل الواجبات والكف عن الحرمات وهكذا القول في جميع الأسماء 
الشرعية والدينية» فلا هي مقصورة على إفادة معانيها اللغوية فقط من غير زيادة ى| يزعمه 
هؤلاء الأشعرية» ولا هي منقولة بالكلية عن ما وضعت له فتصير معانيها اللغوية نسيا 
منسياء بل يجب إفادتها لمعانيها اللغوية مع أمور معتبرة وقيود اشترطها الشرعء فيكون فيه 
تقرير لموضوعها اللغوي وإفادة لمعناها الشرعيء لا يقال: هذا الاختيار يضعف؛ لأنكم إذا 
قلتم إن هذه الأساء تفيد المعنيين اللغوي والشرعي جيعا فإفادتها لما إما أن تكون بطريق 
التواطؤ أو بطريق الاشتراك. والأول باطل؛ لأنا نعلم أنهها لم يشتركا في أمر مجمعهی| كسائر 
الألفاظ المتواطئة» والثاني باطل أيضا؛ لأن بالاشتراك يلزم أن يكون المعنيان مفهومين 
بالحقيقة» وليس الأمر كذلك؛ لانا نقول ليس غرضنا أن كل واحد من المعنيين مستقل 


۰۲۹ النمهيد شرجمعا مالعدل والتوحيد 


بالفهومية حتی يقال إنها تفيدهما بطریق التواطؤ أو بطریق الاشتراك. ونیا الغرض أن 
معناها اللغوي مفهوم من إطلاقها مع زيادة أمور قد اعتبرها الشرع وشرطهاء ويصير حاها 
كحال لفظ البلق؛ فإنه منقول على مجموع السواد والبياض بشرط أن يكون محله في الخيل» 
فهكذا الأساء الشرعية تكون مفيدة لمعانيها اللغوية مع ما قد شرط الشرع واعتبر» ولا 
مزيد على هذا التلخيص. 

فإذا عرفت هذا فالذي يدل على ما ذكرناه وجهان أحدهما: أنا نقول: الأصل أن هذه 
الأسماء دالة على معانيها اللغوية واستعمال الشرع لها في أمور آخر لا يفيد تغيير موضوعهاء 
فيجب أن يكون معناها اللغوي باقيا وإن آفاد الشرع معه غیره. كا ذكرناه. 

وثانيها: آنا وان سلمنا أن هذه الأسماء أسماء شرعية فلا تخرج عن أن يكون من كلام 
العرب ولن تكون من كلام العرب إلا وهي مفيدة لما وضعت له في أصل لغة العرب. وفي 
ذلك حصول غرضنا من إفادتها لمعانيها اللغوية. 


واعلم أنه لا خلاف بين الأمة في تسمية صاحب الكبيرة بأنه فاسق» كالزاني والقاذف 
والسارق» وإنا يتحصل الخلاف مع أقوام انقسموا فأضاف بعضهم إلى هذه التسمية قولنا 
مؤمن كا ذهب إليه المرجئةء وأضاف بعضهم إليها قولنا كافر كا تزعمه الخوارج» وأضاف 
بعضهم قولنا منافق كما قاله الحسن البصريء فلا جرم أفردنا على كل واحد من هؤلاء قسم| 
بخصه في بطلان قوله. 

القسم الأول في إفساد كلام المرجئة في تسميته مؤمنا 


ومعتمدنا في ذلك وجوه. 


اللمهبد شرج معا مالعدل وال رحد o۷‏ 


آوضا: قوله تعالی: (إِنَّ) لو این و باه وَرَسُولِو)' لاا ٍنه تعالی 
أمر الرسول في آخرها أن يستغفر طم؛ وقد تقرر بالاجاع أن الفاسق لا یستغفر له وهو 

وثانيها: أن قاطع الطريق يخزى يوم القيامة؛ لأن الله تعالى يدخله النار يوم القيامة» فكل 
من أدخل النار فقد أخزيء وإنا قلنا: إنه يدخل النار. فلا قدمنا من دخوله تحت آيات 
الوعید وان قلنا: إن من أدخله الله النار فقد أخزاه فلقوله تعالى: (رَبَنَا إِنّكَ مَنْ تخل التار 
مذ أَخْرَيتَةُ)”” وإنما قلنا: إن ا مؤمن لا بخزی. فلقوله تعالى:) يوم لا يْزِي الله ای وَالَذِينَ 
ا 


وثالثها: ما قد تقرر من أنه بارتکابه للكبيرة يستحق الذم واللعن والاستخفاف 
والاهانت وثبت أن المؤمن صار بالشرع اسما لمن د یستحق التعظیم والدح فوجب آلا یسمی 
مؤمنا. 

القسم الثاني في بطلان كلام الخوارج في تسميته كافرا 

وقد ظهر فساده من أوجه 

أوها: أن قولهم هذا مخالف للإجماع؛ فان الصحابة بأجمعهم كانوا يقيمون الحدود على 
الفساق» ول يقتلوهم ولا حكموا بردتهم» وكانوا يتكحونهم وينكحون منهم ويدفنوهم 


1 - سورة النور: آية 1۲ . 
2 - سورة آل عمران: آية ۱۹۲ . 


۸ النمهيد شرح معا مالعدل والنوحيد 


في مقابر المسلمين» مع إجماعهم على أن الكفار لا يعاملون هذه المعاملة» فيجب أن لا يسمى 
كافرا. 


وثانيها: أنه كان يلزم في الرامي لزوجته بالزنا أن تبين منه امرأته بنفس الرميء وألا 
يحتاج إلى الملاعنة وحكم الحاكم في التفريق بينهما؛ لأنه إن كان صادقا في رميها كانت امرأته 
كافرة» فتبين منه بنفس الزناء وان كان كاذبا فإنه يصير كافرا بنفس القذف فتحصل البينونة 
أيضا. 


وثالثها: أنهم لم يعاملوا في القتل والسبي معاملة الكفار؛ فان المعلوم من سيرة أمير 
المؤمنين فيهم المخالفة لحكم الكفرة في قتلهم وأخذ أموالهم. وكل هذه الوجوه دالة على 
مخالفتهم للكفار في أكثر أحكامهم فيجب ألا يسموا كفارا. 


القسم الثالث في بطلان قول من زعم أن الفاسق منافق 


وحاصله أمران آحدهما: أن المنافق صار بالشرع اسا لمن يستحق أحكاما مخصوصة. 

ت ۵ |۰1 ۰ 1 

وصاحب الكبيرة لا يستحق شيئا منها. وثانيهها: المناظرة التي جرت بين واصل بن عطاء' ١‏ 
وعمرو بن عبيد» فإن واصلا قال له: آتقول بأن کل نفاق كفر ؟ قال: نعم. قال: وتقول 


1 - واصل بن عطاء المعتزلي» المعروف بالغزال آبو حذيفة (۱۳۱-۸۰ه(: متكلم أديب خطيب بليغ شاعر» ولد 
بالمدينة» ونشأ بالبصرة. وإليه تنسب المعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصريء ومنهم طائفة تنسب إليه 
وتسمى الواصلية» وعمل على نشر مذهب الاعتزال فبعث من أصحابه عبد الله بن الحارث إلى الغرب وحفص 
بن سالم إلى خراسان, والقاسم إلى الیمن؛ وأيوب إلى الجزيرة» والحسن بن ذكوان إلى الکوفة وعثمان الطويل إلى 
أرمينية. من آثاره: "معاني القرآن". "أصناف الرجثة" "السبيل إلى معرفة الحق". "طبقات أهل العلم واحهل" 
"الخطب في التوحيد والعدل". الزركلي: الأعلام ۰۱۰۸/۸ كحالة: معجم المؤلفين ۰۱۵۹/۱۳ 

2 - عمرو بن عبيد بن باب البصري العتزلي التيمي بالولاء آبو عثمان البصري (45١ه(:‏ شيخ العتزلة في عصره 
ومفتيهاء وأحد الزهاد المشهورين» متكلم مفسر. كان جده من سبي فارس: وأبوه نساجا ثم شرطيا للحجاج في 


النمهيد شرج معا مالعدل واللوحید ۹ 
بأن كل فسق نفاق ؟ قال: نعم. قال: فيلزم في كل فسق أن يكون كفرا. وهو خلاف 
الاجماع فإذا بطل أن يسمى كافرا فيجب أن لا يسمى منافقاء وهذا هو المطلوب. فسقط ما 
أوردوه. 

القول في إيراد شبههم وهي أنواع ثلاثة: 

فالنوع الأول يتعلق به المرجئة في تسميته مؤمنا وهي ثلاث: 

الشبهة الأولى قوم أن معنى الایمان في اللغة هو التصدیق؛ لاتفاق أهل اللغة على أن 
معنى قول القائل: فلان يؤمن بكذاء أي يصدق به. قال الله تعالى: (وَمَا نت بمُؤْمِن لَنَا ور 
نا صَادِقِينَ)!!' أي بمصدقء إذا قيل: فلان يؤمن بالحسن والسیء. ۸ يفهم منه إلا 
التصديق والاعتراف به» والفاسق هذه صفته فيجب أن يسمى مؤمنا. 

والجواب من أوجه ثلاثة: 

أما أولا: فهذا يوجب عليكم أن تجعلوا الایمان اسا للتصديق باللسان كما تقوله 
الكرامية؛ فان أهل اللغة لا يفهمون من التصديق إلا الإقرار باللسان وأنتم لا تقولون به. 

وأما ثانيا: فكان يجب فيمن علم الله واعترف به وتعدى الحدود وركب الفواحش 
وأخل بالواجبات أن يكون مؤمنا؛ لأجل معرفته. وهذا خلاف الإجماع. 


وأما ثالئا: فكان يلزم فيمن لم يقر باه ولا برسوله أن يكون مؤمنا؛ بأن يكون قد صدق 


البصرة. له آخبار مع المنصور وغيره» وتوفي بحران بقرب مكة» ورثاه المنصور. الزركلي: الأعلام ه/ ۱ كحالة: 
معجم الزلفین ۸/ ۹. 


1 - سورة یوسف: آية ۱۷. 


0 النمهيل شح معا مالعدل والوحیل 


الشبهة الثانية: قوله تعالی: (وَإِنْ طائفان مزه امین افتتلوا فأضلحوا يها فان بقث 
و اس هر ت 1۹ ع 9 2 92 لدت مر رم كه 08 1 1 ۱ 
اخداهما عَلَ الاخری فَقَاتِلُوا التي بغي حتّی تَفِيءَ ال أَمْرِ له ۲۲ فسماهم الله مؤمنين مع 
كونهم بغاة» وهذا يدل على ما قلناه. 


والجواب من وجهين: 


أما أولا: فلأن المراد بالإيهان هاهنا بمعناه اللغوي دون ما زاده الشرع واعتبره من فعل 
الطاعات والانکفاف عن الحرمات ونحن لا نمنع من استعمال معناه اللغوي منفردا 
جازا» ونظیر هذه الاية قوله تعال: یا لين آمئوا من یرک منکم من ويه 2۷ ولا 
خلاف أنه لا یسمی مؤمنا في حال الردة. 


وأما ثانيا: فقد قيل: إن الآية نزلت في حيين تراميا بالحجارة» وجاز أن يكونا مجتهدين في 
ذلك وليس ذلك مسقطا لعدالتهماء فلم يزل عنهما اسم الایمان. 


الشبهة الثالثة: قوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ له من أيه م2" قالوا: فأوجب الله تعالى أن 
القتول أخ للقاتل» وسماه أخا له. وذلك يوجب أن يكون القاتل مؤمنا؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون أخو المؤمن غير مؤمن؛ لأنه لم يرد أخوة النسب وإنما أراد أخوة الدين» كا قال تعالی: 
ا 


واخواب من وجهین: 


2 - سورة الائدة: آية ٤‏ ۵. 


4 - سورة الحجرات: آية ۱۰. 


النمهيد شرج معا مالعدل والوحید o۱‏ 

أحدهما: أنه لم يرد أن المقتول أخ للقاتل فيلزم ما ذكرتم» وانا أراد أن المقتول أخ لولي 
المقتول» فيكون معنى الآية: فمن عفى عنه أخوه الذي هو ولي الدم عن شيء من دية المقتول 
قلنا: خذه. 

وثانيه|: فلو سلمنا أن المراد أن القتول أخ للقاتلء فالأخوة لا توجب كونه مؤمنا؛ لأن 
الله تعالى قد جعل السلم آخا للکافر فقال تعالى: (وَإِلَ مود أَحََاهُمْ صَاقا" وهو نبي» 
وقد جعله أخا لثمود» وهم کفار فسقط ما قالوه. 

النوع الثاني يتعلق به الخوارج في تسميته كافرا. 

وقد تمسكوا بشبه: 


الشبهة الأولى: قوله: (وَمَنْ 1 يِحْكُمْ با أَنْرَلَ لله فك هم الْكَافِدونَ)2 قالوا: فعلل 
تعالى كفرهم بأنهم لم يحكموا بم آنزل إليهء وذلك يقتضي أن من لم يحكم با أنزل الله فهو 
کافر» ولا شك أن الفاسق لم يحكم با أنزل الله؛ لأن مما أنزل الله ألا ترتكب الكبائرء 
والفاسق قد ارتكبها فلم يحكم با أنزل ال فيجب أن يكون كافرا. 


والحواب من وجهين: 


أما أولا: فليس يخلو إما أن يكون المراد من الآية: ومن لم يحكم بشيء ما أنزل الله أو 
يكون المراد: ومن لم يحكم بكل ما أنزل ال فإن كان الأول فنحن نقول به؛ لأن من ۸ يحكم 
بشىء ما أنزل الله فهو كافر» وان كان الثاني فليس في الآية ما يدل عليه. 


2 - سورة المائدة: آية ٤٤‏ . 


539 اللمهیدشرحمعال مالعد ل والتوحيد 


وأما ثانيا: فلو سلمنا العموم في الآية لكنا نخصه بیا قبل الآية وهو قوله تعالى: (إِنَا رن 
التَوْرَاةَ فیها هُدَى وَنُورٌ يحْكُمْ ها لبون الاين املقو لو اذو و و و" 

ثم قال: (وَمَنْ 1 کم با أَنْرَلَ هوك هُمْ الْكَافِرُونَ) فيجب رجوع الكلام إلى 
المنزل المذكور قبله وليس ذلك إلا التوراة» والذين وجب عليهم الحكم به هم اليهود 
خاصة وأما هذه الامة فليسوا متعبدين بالحكم به» فتصير الآية خاصة في اليهود. ولا شك 
في کفرهم. 

الشبهة الثانية: قوله تعالى: (وَهَلُ تجَازي الا افو" فصرح الله تعالى أنه لا يجازى 
إلا الكفور من کفر» والفاسق من حملة من يجازى. فيجب أن يكون كافرا. 

والجواب: أن ظاهر الآية متروك لا محالة؛ لأن غير الكفور مجازى» وهو الثاب. لقوله 
مق ل ی كل ن س وافا بطل الظاهر وجب اسل عل جرا 
خصوص وهو عذاب الاستئصال» وسياق الاية يدل عليه وهو قوله تعالی: (ذَلِكَ جَرَينَاهُمْ 
ب كَمَرُوا). 


الشبهة الثالثة: قوله تعالی: (وَلله عَلَ التاس جح الب مَن اسْتَطَاع یه سبیلا) ثم قال: 


(وَمَنْ کر قن ال عن عَن الْعَائَِنَّ)” قالوا: فحکم الله على من ترك الحج مع التمکن منه 


بالکفر» وقي ذلك ما نريده. 


1 - سورة الائدة: آية .٤ ٤‏ 


4 - سورة آل عمران: آية ۹۷. 


الدمهيدشرجمعال مالعدل والترحيد err‏ 


eS e 


لشبهة الرابعة: قوله ال وم تبصن وجوه ورد وجوه فام الذي اوقت 
ومهم أَكَفَرْثُمْ بَعْدَ نکم ٠)‏ ۱ 


والجواب من وجهين: 

آما أولا: فلا نسلم أن الفاسق تسود وجهه. إذ ليس في الاية ما يشعر باسوداد وجه الفاسق. 

وأما ثانيا: فالآية إنما وردت حكاية عن بعض الكفار» وغذا قال: (أَكَمَرْكمْ بَعْدَ إِيَايِكُمْ) 
فبطل ما توهموه. 

اوه اتمه له ره کفروا بایاتتا هم اا 0 
والفاسق من صحاب الشأمة فیلزم أن یکون مكذباء والکذب كافر» فالفاسق آیضا كافر. 

والجواب أن هذا خطأء فانا نعلم بالضرورة أن السارق والزاني ليسا مکذبین وإن کانا 
من أصحاب المشأمة» فاذا بطل ذلك وجب حمل الآية على بعض الکفار . 


یه تنا هة قرله فان ان ع هی این ای قال نا كذ ار لين أن 
اذاف قل تن قر رقي ول" لا ای أذ نان سای الاقا ناتهب أن بكرن 


مکذبا متولياء والکذب کافر فالفاسق أيضا كافر. 


1 - سورة آل عمران: آية ۲ ۱۰. 
2 - سورة البلد: آية ۱٩‏ . 


3 - سورة طه: آية ٤۸‏ . 


0 النمهيدشرجمعا مالعدل والنوحيد 


والجواب كا مر في أمثاله فإنا على قطع ويقين من أن الزاني والقاذف ليسا مكذبين وإن 
فيجب أن يكون المراد بالعذاب في الآية عذابا محصوصا للمكذب والمتولي لا يشاركه| فيه 


۳ 
4 
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الشبهة الثامنة قوله تعالى: (وَسِيقٌ الذِينَ كَمَرُوا ِل جهنم رما ).ثم قال: ( وَسِيقَ 

دی انوا رمق اه مرا ۳۲. وم يذكر قسیا ثالثاء فوجب أن يكون الإنسان إما متقيا 
وإما كافراء لکن الفاسق بالإجماع أنه غير متقي» فیجب أن یکون کافرا؛ وهو الطلوب. 


والجواب ليس في الاية دلیل على الحصر فلا مانع من إثبات قسم ثالث غير الکافر 
والتقي وهو الفاسق الذي نریده وإذا كان الكلام محتملا فسد تعلقهم بالآية. 


الشبهة التاسعة قوله تعالى: (وَأَمًا الَّذِينَ فسَقوا فَمَأَوَاهُمُ النَارُ كلا أَرَادُوا آن تخر جوا منها 


و 


أعیدُوا فيا وَقِيلَ هم دُوفوا عَذَابٌ النَارِ الَّذِي کم به تُكَذَبُونَ 6'©. قالوا: فأخبر الله أن من 
دخل النار فهو یکذب. والفاسق من یدخل الناره فهو مكذب» والمكذب كافر» فالفاسق 
كافر. 

والجواب أن مقصودهم إن يتم إذا ثبت أن كل فاسق فإنه يكون مكذبا بالقيامة» وهذا 
باطل قطعاء فإن حال الفاسق عندنا ليس كذلك. 


1 - سورة الزمر:اية ۷۱. 
2 - سورة الزمر: آية ۷۳. 


3 - سورة السجدة: آية ۲۰. 


النمهيدشرجمعا مالعدل واللوحيد oro‏ 


الشبهة العاشرة قالوا: کل فاسق فانه یدخل الناز لا محالة للعمومات الذکورق وکل من 
دخل النار فقد أخزاه الله. وکل من أخزاه الله فهو کافر؛ لقوله تعالی: (إن اي الْيَومَ 
وَالسوءَ عَلَ الْكَافِرِينَ )۲ 


واحواب من وجهین: 


آما آولا: فلأن الالف واللام داخلتان على الاسم الفرد فلا یقتضی العموم وإذا لم یکونا 
عامين بطل احتجاجهم بالاية. 


وآما انیا: فالغرض به خزي معهود مخصوص عند الله لا يستحقه الا الکافر. ونی 
شبههم كثرة ومن أحاط بم ذکرناه هان عليه إفساد ما يرد عليه من ذلك. 

النوع الثالث يتعلق به من زعم أن الفاسق منافق 

وهم شبه ثلاث: 

الشبهة الأولى عقلية وحاصلها أن العاقل إذا اعتقد أن في هذا الطعام سما فإنا نعلم أنه لا 
يأكله» فمن ادعى أنه يعتقد أن في الطعام سا ثم أكله فإنا نستدل بذلك على كونه كاذبا في 
تلك الدعوی. وأنه يظهر خلاف ما یعتقده. وهذا المعنى حاصل في من يرتكب الكبيرة» 
فإنا نعلم قطعا أنه لو كان مصدقا بعقابها معتقدا له لما فعلهاء وهذه حالة النافق فإنه يظهر 
على لسانه ما لا يعتقده. 

والجواب: آنا نقول: إن مضرة العقاب آجلة فإذا فعل الفاسق كبيرة فإنه إن كان من 
الوعيدية فهو يجوز التوبة» وإن كان من المرجئة فانه يرجو العفو» وليس يشبه مضرة سم 


1 - سورة النحل: آية ۲۷. 


o1‏ اللمهیلشرحمعال مالعدل وال رحد 


الطعام؛ فانها عاجلةء والنفوس مجبولة على إيثار العاجل» فلهذا فان من توعد بضرب العنق 
بعد سنة فإنه يأكل ويشرب ویضحك. ويجوز وقوع الوت قبل القتل» ومن توعد بذلك 
عاجلا فإنه يذهل عن ذلك کله فلا جرم لم يكن الاحتراز عن الضرة العاجلة كالاحتراز 
عن الضرة الآجلة. 

الشبهة الثانية قوم قد ثبت أن الفاسق مشارك للمنافق فیما يجري عليه من الأحكام من 
الاستخفاف والذم واللعن فلا يمتنع إجراء هذه العبارة عليه؛ لأن الحكم أعظم حالا من 
العبارة» فإذا جاز إجراء الحكم جاز إجراء العبارة. 

والجواب من وجهين: 

آما أولا فليس يلزم من إجراء الحكم إجراء العبارة» خاصة إذا كان في إطلاق العبارة 
إهام خطأء ولا شك أن إطلاقها يوهم أن حكم الفاسق حكم الکافر» وليس الأمر كذلك. 

وأما ثانيا فقد شارك الكافر في هذه الأحكام» ول يلزم أن يسمى كافراء فهكذا يجب ألا 
يسمى منافقاء وإن شارك المنافق في هذه الأحكام. 

الشبهة الثالئة احتجاجهم بقوله تعالى: (إِنَّ الق هم اون" فأخبر الله أن 
المنافقين هم فاسقون. فيجب أيضا أن يكون الفاسق منافق؛ لأن المبتدأ هو الخبر» والخبر هو 
المبتدأ ىا نقول: ربنا الله والله ربنا. وفي هذا ما نريده. 

والجواب أن وضع الخبر شرطه أن يكون أعم من المبتداًء فالفسق وصف عام للكافر 
والمنافق» فكل كافر فاسق وکل منافق فاسق» ولا يلزم أن يكون كل فاسق كافرا ولا منافقا 
لما ذكرناه» وغذا نقول كل إنسان حيوان ولا نقول كل حيوان انسان. فسقط ما آورده 


1 - سورة التوبة: آية 1۷. 
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هولاء وتقرر أن الفاسق محصوص بأحكام وأسماء يخالف بها غيره» فهذا أحسن الکلام في 
الاستحقاقات وبتامه يتم القول في الباب التاسع والحمد لله. 


الباب العاشر في الإمامة 


اعلم أن الكلام في الإمامة واسع؛ وضا فروع وفي مسائلها كثرة» ولكنا نورد في كتابنا هذا 
الأهم من مسائلهاء ونقتصر على معظم ما تمس إليه الحاجة من أحكامها بأوجز عبارة 
وأخصرهاء فلا جرم رتبنا الكلام في الإمامة على تمهيد وأقسام ثلاثة» ولعلنا نحيط بالبغية 
وأما التمهيد ففيه بحثان: 


البحث الأول عن حقيقة ا لإمامة وتفسيرها 


وهی رئاسة عامة لشخص من الأشخاص» وقلنا: رئاسة عامة. احترازا عن الأمير 
والرئيس والقاضی؛ فان رئاسة هؤلاء ليست على العموم على كل آحد وقلنا: لشخص من 
الأشخاص. احترازا عن النبى؛ فإن الوحدة فيه غير لازمة بل هو على قدر المصلحة في الاثنين 
والثلاثة» وعن الامة إذا عزلوا الإمام عند فسقه؛ فان جموع كل الأمة ليس شخصا واحدا. 


البحث الثاني في وجوب معر فته عند ظهوره. 

ولسنا نريد أن معرفته واجبة وإن لم يظهرء فهذا محال. ونیا نريد إذا ظهر وجب النظر في 
معرفة إمامته. وإنما قلنا ذلك لأن الإمام تتعلق به أحكام دينيه ويناط بإمامته أمور شرعية 
يجب تنفيذهاء فتجب معرفة إمامته ليتمكن من تحصيلها وامتثال آمر الشرع فيهاء ومع 
الاهمال للنظر في معرفة إمامته يكون إخلالا بها واطراحا لأحكامها فيجب النظر قطعاء 
هذا هو التمهيد. ونشرع الآن في شرح الأقسام الثلاثة بعون الله تعالی. 


2۳۸ اللمپیدشرحمعالمالعددل والوحید 
القسم الأول في القدمات السابقة 
القول في وجوب الامامة 


اتفق جمهور الأمة على وجوب نصب الامام في کل وقت. وأنكر ذلك هشام الفوطی(!) 
وأبو بكر الاصم"" والنجدات أصحاب نجدة بن عامر(" من الخوارج» وقالوا: لا يجب 
نصب الامام. 


1 - هشام بن عمرو الفَوْطِنٌ آبو محمد الكوفي. مول بني شیبان: من متكلمي العتزلة من أصحاب أبي افذیل 
صاحب ذکاء وجدال وبدعة ووبال أخذ عنه عباد بن سلییان» وانتسبت إليه فرقة قالت بآرائه تسمت بالفوطية أو 
افشامية. ومبالغته في القدر آشد وأكثر من مبالغة آصحابه . فکان یمتنم من إطلاق اضافات آفعال إلى الباري 
تعالى وإن ورد بها التنزيل» ومن بدعه في الامامة قوله : إنها لا تنعقد في آیام الفتنة واختلاف الناس وإنما يجوز 
عقدها في حال الاتفاق والسلامة» ومن أشهر ما عرف به تحريمه على الناس أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل أو 
أن الله ألف بين قلوب المؤمنين. انظر النديم: الفهرست١/ 25١14‏ عبد الجبار: فرق وطبقات المعتزلة (الطبقة 
السادسة) ص۰1۹ الشهرستاني: الملل والنحل١/‏ ۰4۷ البغدادي: الفرق بين الفرق ص95 . 

2 - عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم (نحوه ۲۲ه(. فقيه معتزلي مفسر قال ابن المرتضى: كان من أفصح 
الناس وأفقههم وأورعهم. خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض 
أفعاله. ومن بدعه أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم. وإنما أراد بذلك الطعن في إمامة علي. وقد 
زعم أن الجنة والنار ليستا مخلوقتین الآن إذ لا فائدة في وجودهماء وهما جميعا خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بها. 
الزركلي: الأعلام ۳/ ۰۳۲۳ القاضي عبد الجبار: طبقات المعتزلة ص۵1 . 

3 - نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من بني حنيفة» من بكر بن وائل (19ه(: رأس الفرقة النجدية نسبت إليه 
من الحرورية» ويعرف أصحابها بالنجدات. من كبار أصحاب الثورات في صدر الاسلام. كان أول أمره مع نافع 
الأزرق» وفارقه لإحداثه في مذهبه. ثم خرج مستقلا باليمامة أيام عبد الله بن الزبير في جماعة كبيرة» فأتى البحرين 
واستقر بها وتسمى بأمير المؤمنين» ووجه إليه مصعب بن الزبير خيلا بعد خیل. وجيشا بعد جيش» فهزمهم. 
وأقام نحو خمس سنين وععاله بالبحرين واليهامة وعمان. الزركلي: الاعلام ۰۱۰/۸ ابن حزم: الفصل في الملل 
والنحل .١59/4‏ 


النمهيد شرجمعا مالعدل وال وحید ۳۹ 


أما القائلون بوجوب نصبه فهم ختلفون» فمنهم من جعل الطريق إليه العقل وحده. 
ومنهم من جعل الطريق إليه السمع وحده ومنهم من جعل الطريق إليه العقل والسمع 
حميعاء فهذه فرق ثلاث. 


أما الفريق الأول وهم القائلون بأنه لا طريق إليه إلا العقل وحده فهم السبعية”!» والاثنا 
عشرية”» فإنهم زعموا أن الإمام من الألطاف العظيمة في أداء الطاعات والكف عن 
الحرمات فيجب ألا يخلي الله الزمان عنهء ثم إن السبعية زعموا أن الحاجة إلى الإمام 


1 - السبعية من فرق الشيعة الروافض. وهم أتباع الإمام السابع محمد بن إسماعيل وينهون الإمامة عنده» ويطلق 
عليهم القرامطة والإسماعيلية» يزعمون أن النبي صل الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب وأن عليا نص 
على إمامة ابنه الحسن وأن الحسن بن علي نص على إمامة أخيه الحسين بن علي وأن الحسين بن علي نص على إمامة 
ابنه علي بن الحسين وأن علي بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن علي ونص محمد بن علي على إمامة ابنه جعفر 
عليه من بطش العباسیین. والقرامطة تعده من أولي العزم زعموا أنه حي إلى اليوم لم يمت ولا يموت حتى يملك 
الارض وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به» واحتجوا في ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن 
سابع الأئمة قائمهم . وقد لقب الإسماعيلية بالسبعية لانهم زعموا أن النطقاء بالشرائع أي الرسل سبعة آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدي سابع النطقاء» وبين كل اثنين سبعة أئمة يتممون شريعته ولا بد 
في كل عصر من سبعة بهم يقتدي وبهم يبتدي إمام يؤدي عن الله وحجة يؤدي عنه وذو مصة يمص العلم من 
الحجة وأبواب وهم الدعاة فأكبر يرفع درجات المؤمنين ومأذون يأخذ العهود على الطالبين ومكلب يحتج ويرغب 
إلى الداعي ككلب الصائد ومؤمن یتبعه قالوا: ذلك كالسموات والأرضين وأيام الأسبوع والسيارة وهي 
المدبرات أمرا كل منها سبعة. انظر الإيجي: المواقف ص4۲۲ ابن تيمية: منهاج السنة ۰۲۲۸/۱ الشهرستاني: 
الملل والنحل ۱/ ۳۳۲ الزركلى: الأعلام ۱/ 4". 

2 - الاثنا عشرية من فرق الشيعة هم الذين ساقوا الإمامة من علي الرضا إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه علي ثم إلى ابنه 
الحسن ثم إلى ابنه محمد القائم المنتظر الثاني عشر وقالوا: هو حي لم يمت ويرجع فیملاً الدنيا عدلا ى) ملئت 
جورا. وغيرهم ساقوا الإمامة إلى الحسن العسكري ثم قالوا بإمامة أخيه جعفرء وقالوا بالتوقف عليه أو قالوا 
بالشك في حال حمد» وهم خبط طويل في سوق الإمامة والتوقف والقول بالرجعة بعد الموت والقول بالغيبة ثم 
بالرجعة بعد الغيبة. الشهرستاني: الملل والنحل ۰۲۸۰/۱ 


0 النمهي ل شرجمعال مالعدل واللوحیل 


ليستفاد منه معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وما يجوز عليه وما يستحيل» وزعموا أن هذه 
الأمور لا يمكن الوقوف على معرفة حقائقها إلا من الإمام» والاثنا عشرية فقالوا بأن 
الامام لا يحتاج إليه في معرفة الله تعالى ولا في معرفة صفاته بل الحاجة إليه ليكون لطفا في 
أداء الواجبات العقلية والشرعية والاجتناب للقبائح العقلية والشرعية. 


وأما الفريق الثاني وهم القائلون بأنه لا طريق إلى وجوب الإمامة إلا بالشرع فهم أكثر 
المعتزلة والأشعرية. 


وأما الفريق الثالث وهم الذين قالوا بأن العقل والشرع طريقان لوجوب الإمامة فهؤلاء 
هم الجاحظ والكعبي وأبو الحسين البصري وأصحابه» وهم لا يجعلونها لطفا في الدين 
ولهذالم يقولوا بوجوب نصبه على الله بل قالوا: إن وجوب نصبه يندفع به ضرر عظيم عن 
الخلق فيجب عليهم نصبه لدفع هذا الضرر. 


وأما القائلون بعدم وجوب الإمامة فاختلفواء فزعم الأصم أنه لا يجب نصبه في كل 
وقت» وانا يجب نصبه عند ظهور الظلم ليدفع به» ويزول تنصيبه. وأما الفوطي فقد عکس 
الأمر وقال: لا يجب نصبه عند ظهور الظلم وتقوي الظلمة؛ لام ربا قتلوه لاستنكافهم 
عن الدخول تحت طاعته» فيصير نصبه زيادة في الفتنة ويكون الضرر به أعظم» فأما عند 
عدم الظلمة فإنه يجب نصبه لإظهار شعار الإسلام وإقامة واجباته. وأما النجدات"" فلم 
يوجبوا نصب الإمام في حالة من الحالات. فهذا تفصيل المذاهب في وجوب الإمامة. 


1 - النجدات من فرق الخوارج أتباع نجدة بن عامر الحنفي» وقد كان السبب في رياسته وزعامته أن نافع بن 
الأزرق لما أظهر البراءة من القَعَدَة عن الهجرة له إن كانوا على راية وسماهم مشركينء واستحل قتل أطفال مخالفيه 
ونسانهم. ففارقه جماعة من أتباعه وذهبوا إلى اليهامة. فاستقبلهم نجدة بن عامر في جند من الخوارج يريدون 
اللحوق بعسكر نافع فأخبروهم بأحداث نافع وردوهم إلى الیمامت فبايعوا بها نجدة بن عامر» وأكفروا من قال 
بإكفار القَعَدَةَ منهم عن الهجرة إليهم وأكفروا من قال بإمامة نافع وأقاموا على إمامة نجدة إلى أن اختلفوا عليه في 


النمهیدشرحمعالمالعدل والئوحید ۱ 
والختار في إيجابها عندنا أن طریقه الشرع. 


الأول أنا نقول: أمر الله باقامة امحدود في قوله تعالی: (وَالسَّارِقُ وَالَارقَة فَاقُطَعُوا 
ا ' وقوله تعالى: (الرَانية وَالزَّانٍ اجلدوا کل وَاحِدٍ منهعا ما لد" وقوله تعالى 
في حد القاذف: ( فاجلدوهم ثمانین جلدة ) وكذلك سائر الحدود» وأجمعت الأمة على أنه لا 
يتولى إقامة الحدود إلا الائمة أو من يلي من جهتهم. فإذا كان لا يمكن إقامة الحدود الا 
بواسطة الأئمة كان الأمر بإقامة الحدود أمرا بنصب الأئمة؛ لأن ما لا يتم الواجب الطلق 
إلا به وكان مقدورا للمكلف فإنه يكون واجبا کوجوبه» فإذن نصب الأئمة واجب. وهذا 


هو المطلوب. 


لا يقال: الأمر بقطع يد السارق وسائر الحدود لا يخلو إما أن يكون مشروطا بنصب 
الإمام أو لا يكون مشروطا به فان كان مشروطا به لم يثبت وجوب قطع السارق إلا عند 
وجود الامام ولا شك أن الأمر بالشيء إذا ورد مشروطا بشرط فإنه لا يجب على المأمور 
تحصيل ذلك الشرط. فان الأمر بالزكاة لما ورد مشروطا بشرط ملك النصاب لم يجب على 
المكلف تحصيل النصاب ليجب فيه الزكاة» وأما إن لم يكن مشروطا به لم يلزم من وجوب 


أمور نقموها منه. والنجدات لا تقول كما يقول باقي الخوارج بكفر علي بن أبي طالب. ول يقولوا إن كل كبيرة كفر 
وان الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائا. وزعموا أنهم لا يحتاجون إلى مام وإنما عليهم أن يعلموا 
كتاب الله سبحانه فیا بينهم وأن يتناصفوا فيا بينهم ۰ وقد أجازوا الاجتهاد والتقية. انظر الشهرستاني: الملل 
والنحل ۱۸۷/۱ الأشعري: مقالات الإسلاميين /١‏ 19/4. 


1 - سورة المائدة: آية ۳۸. 


04 ااا مدلوالوحید 


قطع يد السارق نصب الامام؛ لأنا نقول: بل هو مشروط بنصب الإمام, قوله: لا يجب 
نصبه كما لا يجب تحصيل نصاب الزكاة. 


قلنا: الجواب عن هذا يستدعي الفرق بين ورود الأمر مشروطا وبين وروده مطلقا مع 
کون المأمور به موقوفا على الشرطء والأول هو الزكاة؛ فإن الأمر بها موقوف على حصول 
الملك للنصاب. والثاني الصلاة؛ فان الأمر بها مطلق غير مشروط بالطهارةء وان كانت 
الصلاة في نفسها متوقفة على الطهارة؛ فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين ما إذا أمر بالصلاة 
أمرا مطلقا جازما حتما مع علمنا بأن الصلاة تكون مشروطة بالطهارة وبين ما إذا أمر 
بالصلاة أمرا مشروطا بالطهارة في وجوب تحصيل شرط الأول دون الثاني» فإذا عرفت هذا 
الفرق فنقول: الأمر بالقطع ورد مطلقا غير مشروط بوجود الإمام» وقد أجمعوا على 
وجوب اشتراطه» فوجب نصبه وصح ما قلناه» وظهر الفرق بينه وبين مسألة الزكاة. 


المسلك الثاني أن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعوا على وجوب 
نصب الامام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما توفي خطب آبو بكر وقال: أا الناس 
من كان يعبد محمدا فان حمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لا بد لهذا 
الأمر من يقوم به. فانظروا ‏ فهللوا آراء‌کم رحمكم الله. فتبادروا من كل جانب يقولون: 
صدقت صدقت.” 2 ول يقل أحد منهم إنه لا حاجة إلى الإمام» ثم بكروا للاشتوار إلى 
سقيفة بني ساعدة» وتركوا أهم الأشياء وهو دفن رسول الله. ورأوا نصب الامام والنظر 
فيه أهم من ذلك. وبالجملة خيرهم واجتهادهم عقيب موته عليه الصلاة والسلام يدل على 
اعتقادهم لوجوب ذلك. 


1 - أخرجه البخاري (كتاب الجنائز ‏ باب الدخول على الميت بعد الموت) ۷۱/۲ حديث رقم ۱۲۵۲. 


النمهي د شرج معا مالعدل والتوحيد o۳‏ 


المسلك الثالث تقرير الإجماع على وجه آخر وهو ما علمنا من تشددهم في العهد عند 
موت كل امام كما كان من عهد أبي بكر إلى عمر وما كان من جعل عمر الأمر شوری ثم 
ما كان عند قتل عثمان من فزعهم إلى أمير المؤمنين وعقد البيعة له فاهتمامهم بذلك 
ومسارعتهم إليه دليل قاطع على اعتقادهم لوجوبه وما دل على أن إجماعهم حجة قاطعة 
فهو بعينه دال على صحة ما قلناه» فثبت ب| ذكرنا وجوب نصب الإمام شرعا. 


وتمام تقرير الدليل بإيراد أسئلتهم والانفصال عنهاء وهي خمسة: 


السؤال الأول قالوا: لو وجب نصب الإمام لكان وجوبه لا يخلو إما أن يكون لفائدة أو 
لغير فائدة» ومحال أن يكون نصبه لغير فائدة؛ لأنه يكون خطأ وعيباء وإن كان نصبه لفائدة 
فتلك الفائدة إما أن تكون دينية أو دنيوية» فإن كان لفائدة دينية فهي إما لأنه الأصل في 
معرفة الله ومعرفة صفاته كا تقوله الملاحدة والسبعية لعنهم الله وآبادهم وإما لغير ذلك 
من كونه لطفا في أداء الواجبات والكف عن المحرمات كا تقوله الاثنا عشرية» والقسان 
عندكم باطلان فبطل أن يكون نصبه لفائدة دينية» وان كان نصبه لفائدة دنيوية فهي إما 
جلب نفع» وجلب النفع غير واجب بالاتفاق فلا يكون واجبا لأجله. أو دفع ضرره 
ودفع ضرر المضرة مقرر في العقل. فلا يحتاج إلى الإمام. 

والجواب أن نقول: إن وجوب نصب الإمام يكون لغرضين: 

آحدها ديني سوى ما تقوله الملاحدة من كونه أصلا في معرفة الله ومعرفة صفاته. 
وسوى ما تقوله الإمامية من كونه لطفا في الطاعات واجتناب القبحات. بل لأجل اظهار 
شعار الدين كالجهاد وحفظ الحوزة وإقامة الأحكام من الحدود ونصب الحكام وإقامة 
الجمع والأعياد وغيرها. 


35 اللمهیلشر معا مالعدل وال رحد 


وثانيهها غرض دنيوي وهو دفع ضرر الخلق عن بعضهم بعض؛ فان الخلق لا ینفکون 
عن الایذاء والتأذي» وکف الظلم والتظالم» وفي هذا غرض عظیم ومقصد كلي» قوله: دفع 
الضرر مقرر في العقل فلا حتاج إلى الامام قلنا: نحن لا ننکر قبحه بالعقل ولکن قد لا 
یلتفتون إلى الضرة الا جلة ویوثرون التفع العاجل بالظلم والتظالم فسقط ما ذکروه. 


السوال الثاني نصب الامام یتضمن الاضرار بالخلق» فیجب ألا يكون واجباء وانما قلنا: 
إنه یتضمن الاضر ار بالخلق؛ لأنه ربا يستنكف بعض الناس عن طاعته فیحاربونه فربا 
قتلهم وربا قتلوه. فتعظم الفتنة وتشتد البلوی» وفي هذا ضرر عظیم على الخلق» فوجب ألا 


یتو جه نصبه. 


والجواب أن ما ذكرتموه آمر موهوم لا أصل له ولا حقيقة لثبوته» بل الظاهر أن في 
نصبه صلاحا للخلق وقطعا لشجارهم وكفا للمظالم فا بينهم» بل لا يمتنع أن يكون عدمه 
ضررا على الخلق وتركا لصلاحهم وإخلالا بأمورهم» فوجب ترجيح نصبه على عدم 
نصبه | قلناه. 


السؤال الثالث قالوا: أجمعت الامة على أن الطريق إلى الإمامة ليس إلا أحد أمور ثلاثة 
النص والاختيار أو الدعوة والدعوة والنص باطلان با تذكره المعتزلة» والاختيار أيضا 


باطل بها تذكرونه أنتم» فإذا كان لا طريق إلى الإمامة إلا أحد هذه الأمور الثلاثةء وكلها 


والجواب أنا سنوضح القول في طريق الإمامة وبيان الختار من هذه الوجوه على أن في 
ذكروه إبطالا لما أجمعت عليه الأمة وخروجا للحق عن آیدیهم» فيجب أن يكون باطلا. 


السؤال الرابع قالوا: شرط الإمامة الورع والاجتهاد» وضبط علوم الاجتهاد أمر 
صعب» واحراز شروطه متعذر. وربا يستغرق الانسان في بعض علوم الاجتهاد معظم 


النمهي د شرجمعا مالعدل والتوحيل :2 


عمره فلا يحصل منه على الطلوب. فكيف حاله إذا أراد إحراز حميعهاء وإذا كان إحرازها 
متعذرا كان نصب الإمام متعذرا أيضاء وهو المطلوب. 


والجواب من وجهين: 


أما أولا فان قلنا: إن الاجتهاد ليس شرطا في الإمام. وإن مامة القلد صحيحة. لم يلزمنا 
ما قلتم إذا كان محرزا لسائر الصفات من الورع وحسن السياسة والتدبی )| سنقرره بعد 
إن شاء الله تعالى» وإن قلنا: إن الاجتهاد شرط في الإمام. فان إمامة المقلد ليست صحيحة» 
فنقول: إن كان الاجتهاد مكنا فنصب الإمام واجب. وإن كان غير ممكن لم يجب؛ لأنا نا 
نوجب الإمامة مع الإمكان دون التعذر والاستحالة. 


وأما انیا فسنوضح الكلام في عموم الاجتهاد ونبين مقدار الواجب منها وأن إحرازه 
مکن على القرب فسقط ما ذكروه. 

السؤال الخامس لو وجب نصب الأئمة لكان لا يخلو اما أن يجب نصب إمام واحد أو 
أكثر» فالأول باطل؛ لأنه يستحيل أن يكون أمره نافذا في قضية واحدة في جهة الشرق 
والغرب جميعاء والثاني باطل أيضا؛ لأن الإجماع على بطلان إمامين في وقت واحد. فيجب 
القضاء ببطلان نصب الآئمة. 


والجواب أن المحال انا يلزم إذا كان منفذا للقضية الواحدة في المشرق والمغرب بنفسه. 
فأما إذا كان بنصب القضاة وإنفاذ الأمراء والولاة فان ذلك غير متعذر ک| كان حال الخلفاء 


في جميع الأقطار» فثبت بمجموع ما ذکرناه وجوب نصب الأئمة» وسقط ما تعلقوا به. 


11 اللمهید شرجمعا مالعدل والتوحيد 
القول في بطلان قول الائنا عشرية بوجوب الإمامة عقلا. 


قالوا: الامامة لطف في آداء الطاعات واجتناب القبحات. واللطف واجب. فیلزم أن 
تکون الامامة واجبة وانا قلنا: إن الامامة لطف؛ فلأنا نعلم بالضرورة بعد استقرار 
العادات أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر یمنعهم عن الحظورات ويحثهم على فعل 
الواجبات ويعلمهم معالم الدين فإن حالهم في أداء الواجبات والكف عن المحرمات آقرب 
منهم إذا لم يكن لهم هذا الرئیس ولا معنى للطف إلا ما ذكرناه. وإنما قلنا: إن اللطف 
واجب. فلأمرين آما آولا فلأن اللطف كالتمكين. لما ثبت في الشاهد أن أحدنا إذا دعى 
غيره إلى طعام وكان غرضه نفع ذلك الغير وبقي على هذا الغرض وقت التناول ولم يعرض 
له ما يغير داعيه وعلم أنه متى استبشر في وجهه فإنه يتناول طعامه» ومتى لم يفعل ذلك فإنه 
لا یتناوله. فإنا نعلم أن تركه للاستبشار والحال ما ذكرناه يجري مجرى رد الباب في وجهه 
ومنعه والعلم بذلك ضر وري في مجرى العادة. 

وأما انیا فهو أن المكلف لو لم يجب عليه اللطف لكان لا يقبح منه أيضا فعل المفسدة؛ 
لأنه قد تقرر في العقول أنه لا فرق بين فعل يختار المكلف عنده القبيح وبين ترك فعل يخل 
المكلف عند تركه بالواجب. والعلم بذلك ضروريء فيجب أن يكون اللطف واجباء وإذا 
ثبت وجوب اللطف ثبت أن الامامة واجبة» وفي ذلك غرضنا. 


الأول آنا لا نسلم أن الإمامة لطف. قوله: إذا كان لهم رئيس يمنعهم عن القبائح 
ويحئهم على الواجبات كان حالهم في فعل الواجبات وترك القبائح أقرب من حاهم إذا ل 
يكن لهم ذلك الرئيس. قلنا: هذا القدر لا يكفي في الدلالة على كون الإمام لطفاء إلا بتقدير 
خلو نصب الإمام عن جميع جهات القبح» وكون الفعل مصلحة من وجه لا ینای كونه 
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مفسدة من وجه آخرء فعليكم الدلالة تقيمونها على أن نصب الإمام خال عن جميع جهات 
القبح؛ لأنكم إذا لم تقيموا دلالة على ذلك كنتم تجوزون ما لو ثبت ثبت لقطعتم بكون الإمام 
ليس بلطف. ومع هذا التجويز لا يمكن القطع بكون الإمام لطفاء فثبت أن ما ذكرتموه لا 
يكفي في بیان کون الامام لطفا إلا بعد أن تضموا إليه الدلالة على خلوه عن جميع جهات 
القبح» وليس في استدلالکم ما يبطل هذا الاحتمال. 


السلك الثاني آنا لا نقتصر على تجويز الفسدة في نصب الإمام» بل نبين وقوعها وذلك 


ظاهر بوجهين: 


أما آولا فبأن يقال: إن نصب الإمام يقتضى أن يكون المكلف فاعلا للواجب وتاركا 
ا مش 
الامام فا مكلف نما يفعل الواجب لوجوبه ويترك القبيح لقبحه لا للخوف من الامام إذ لا 
إمام هناك وإذا كان الأمر هكذا فإذن نصب الإمام لا ينفك عن هذه المفسدة» فيجب 
القول ببطلان نصبه. 

وأما انیا فتقول: إن فعل الطاعة وترك المعصية عند عدم الامام أشق من فعلها وتركها 
عند وجوده. فإذا كان الخال کا ذكرنا كان في نصب الإمام مفسدة وهو نقصان الثواب من 
هذا الوجه وبتقدير ما ذكرنا لا نسلم حسن نصبه فضلا عن وجوبه» لا يقال: ورود الشرع 
لوجوب نصب الإمام قد دل على عدم هذه المفسدة؛ لأنا نقول: هذا صحيح ولكن يصير 
الاستدلال على وجوب نصب الإمام أمرا شرعياء وفيه بطلان مذهبكم بوجوب نصبه من 
جهة العقل. 

المسلك الثالث لو وجب نصب الإمام من جهة العقل لكونه لطفا لكان لا يخلو إما أن 
يجب نصبه في كل الأزمنة أو في بعضهاء والقسمان باطلان» فيبطل القول بوجوب نصب 
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الامام عقلاء وانا قلنا باستحالة نصبه في كل الأزمنة؛ فلأن من الجائز أن يتفق في بعض 
الأزمنة قوم يستنكفون عن الدخول تحت طاعة الغیر ويعلم الله تعالى من حالهم آنهم متى 
نصب لهم رئيس طغوا وبغوا وقصدوه بالقتل وأثاروا الفتن العظيمة وإذا لم ينصب لهم 
رئيس أصلا فانبم لا يقدمون على قبيح» وهذا الاحتال مکن الوقوع» فيكون نصب الإمام 
في ذلك الزمان قبيح لما فيه من الفسدة» ثم لا زمان يفرض على التعيين إلا ويمكن أن يكون 
حتملا لوقوع هذا المقدرء فإذن يمتنع نصب الامام في جميع الأزمنة» ونیا قلنا باستحالة 
نصبه في بعض الأزمنة فلأن الغرض من نصب الإمام ليس إلا أن يكون لطفا في فعل 
الواجب والكف عن القبيح» وليس يختص وقتا دون وقتء فإذا بطل هذان القسمان كا 
ذكرنا بطل كونه واجبا. 


المسلك الرابع وهو أن ما أوردتموه دلالة على کون الإمام لطفا هو منقوضء والدليل 
النقوض لا يمكن الاستدلال به. مثال كونه منقوضا أنا لو قدرنا في كل بلدة وفي كل محلة 
رئيسا يدعو الخلق إلى فعل الواجبات ويكفهم عن المحرمات لكان امتناع الخلق عن القبائح 
أوفر وإقدامهم على فعل الطاعات أكثر ما إذا لم يكن لهم إلا رئيس واحد أو إمام واحدء 
وكذلك لو قدرنا الولاة والقضاة والأمراء معصومين لكان ذلك أبلغ في الزجر عن القبائح 
وأكثر مواظبة على فعل الواجبات. وما ذكرتموه من الدليل المقتضي لوجوب الإمامة ونصب 
الأئمة بالعقل قائم في هذه التفاصيل مع أن شيئا منها لم يجب عقلا عندکم» فبطل ما 
ذكرتموه وانتقض ما جعلتموه دلالة على نصب الامام. 

السلك الخامس هب آنا سلمنا کون الإمام لطفا فلا نسلم أن اللطف واجب. فأما قوهم 
أولا: إن اللطف يجري مجرى التمكين. فلا نسلمه قوله: من قدم الطعام إلى إنسان وأراد منه 
أن يتناول ذلك الطعام» وعلم أنه لا يتناوله إلا إذا تواضع له فان تركه للتواضع يقدح في 
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كونه مريدا من ذلك الإنسان أن يتناول ذلك الطعام. قلنا: لا نسلم أن تركه للتواضع 
والحال هذه يقدح في كونه مريدا لأكله على الإطلاق. 


بيانه: أن الارادات مختلفة» فقد يكون الانسان مريدا من غيره أن يتناول طعامه إرادة إلى 
كل غاية حتى يقدر أنه يفعل كل ما يعلم أن ذلك الضيف يتناول طعامه لأجله» وقد يكون 
مريدا من غيره أن يتناول طعامه ولكن لا إلى هذا الحد. بل يقول: أريد منك أن تأكل 
طعامي ولكن لا يجب علي أنك إذا وقفت أكلك علي أن أقبل رجلك. فإني لا أفعل ذلك 
بل أريد منك إرادة لا إلى هذا الحد. فإذا عرفت هذا التفصيل فنقول: الإرادة إذا كانت 
واقعة على الوجه الأول كان ترك التواضع قادحا فيهاء فأما إذا كانت واقعة على الوجه 
الثاني فلا نسلم أن ترك التواضع قادحا فيهاء والعلم بذلك ضروري بعد الخبرة والتجربة» 
فإذا تقررت هذه القاعدة قلنا: فلم قلتم: إن الله تعالى أراد من المكلفين فعل الطاعات 
واجتناب المقبحات على الوجه الأول حتى يلزمه فعل اللطف. وبيانه أن التكليف تفضل 
من الله وإحسان. والمتفضل لا يجب عليه أن يأتي بأقصى مراتب الفضلء وإذا كان الأمر 
هكذا حسن من الله أن يريد الطاعة وترك المعصية على الوجه الثاني» وعلى هذا التقدير لا 
يلزم من ترك اللطف القدح في ترك الارادة. 


وأما قوله ثانيا: إن ترك اللطف كفعل الفسدة وإذا جاز من الله تعالى ترك اللطف جاز 
منه أن يفعل المفسدة. قلنا: إن عنيتم أن أحدهما يماثل الآخر في حقيقته فهو باطل قطعا؛ لأن 
ترك فعل شيء لا يكون مثلا لفعل شيء آخرء وإن عنيتم أنه یمائله في كونه إضرارا بالغير» 
وذلك هو علة القبح» فيجب اشتراکهیا في القبح» فهو باطل أيضا؛ لأن الفرق ظاهر لأنه لا 
معنى لكون ترك اللطف ضررا إلا لأنه ترك للانتفاع» ولا يلزم من قبح فعل الإضرار قبح 
ترك الانتفاع» ألا ترى أنه يقبح منا أن نضر بالفقير ولا يقبح منا ترك نفعه» فبطل ما ذكروه 
وصح أنه لا طريق إلى وجوب نصب الإمام إلا بالشرع. 
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لا یقال: لو جاز القدح في کون الامامة من الله تعالى لطفا في جمیع التکالیف فالاحتال 
الذي ذكرتموه وهو تجويز الفسدة لجاز القدح به في کون معرفة الله تعالى لطفا لنا؛ لأن الذي 
يمكن في بيان کون المعرفة لطفا هو كونها باعثة على أداء الواجبات والاحتراز عن القبائح 
العقليةء فأما خلوها عن جميع جهات القبح فذلك لا يمكن إثباته بالاتفاق فيجب أن لا 
تكون المعرفة لطفا؛ لتجويز أن تكون فيها مفسدة وهذا محال؛ لأنا نقول: إن معرفة الله تعالى 
ليست من الألطاف التي يجب على الله تعالى فعلهاء بل انا يجب فعلها على العبد فلا يلزم 
ما ذكرتم» وإذا كان الأمر هكذا فنقول: متى دل الدليل على کون معرفة الله لطفا ومصلحة 
ولم يدل دليل على كونها مفسدة بوجه من الوجوه. فحينئذ يغلب على ظننا کون المعرفة 
لطفاء فيجب علينا فعلها؛ لأن الظن يقوم مقام العلم في اقتضاء وجوب الفعل علينا. 


ألا ترى أن الجالس تحت جدار مائل إذا غلب على ظنه سقوطه عليه فإنه يجب عليه 
الانتقال من ذلك الموضعء وإذا عرفت هذا فنقول: لا جرم يكفي ظن کون المعرفة لطفا في 
وجوبها عليناء وأما الإمامة فأنتم توجبونها على الله تعالل فلا يكفي في إيجابها على الله ظن 
كونها لطفاء فما لم يعلم بالدلالة القاطعة خلوها عن جميع جهات القبح ولا يمكن القطع 
بكونها لطفا فلا يمكن إيجاءها على الّه» فظهر الفرق بينهماء فهذا محصول الكلام في هذه 
المسألة. 

القول ني الصفات المعتبرة في حق الأئمة وما يجب اشتراطه منها وما لا يجب 

وفيه نظران: 


النظر الأول ني الصفات التي يجب اعتبارها. 


ي 
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واعلم أن الصفات التي يجب حصول الإمام عليها قسیان: 
القسم الأول أصول لغيرها وهي: الذكورة والحرية والبلوغ والعقل. 
أما الذكورة فإنما وجب اشتراطها لأمرين: 
أما أولا فلأن الغالب من حال النساء ألا تحصل بهن هذه الصفات التي سنذكر وجوب 
کون الأئمة عليها من السياسة والتدبير وغيرهما. 


وأما ثانيا فلأن النساء لا يحصل لمن من الهيبة ما يحصل للرجال لضعفهن» ومبنى أمر 
الإمامة على إنفاذ الأمور والأحكام وتقرير السلطنة. 


وهكذا الحال في البلوغ والعقل؛ فان الغالب من حال الصبيان ضعف العقل وعدم 
الاستقلال بتدبير آمر وأما الحرية فلاستحقار الناس بالعبيد ونزول قدرهم وركة أمرهم. 
وهذا مناقض لأمر الإمامة؛ فان مبناها على الرفعة وعظم حال المنزلة عند الله تعالى؛ ولأن 
أزمة العبيد مشغولة بخدمة السادات. فهذه الأمور الأربعة لا خلاف في وجوب اعتبارها 
لما ذكرنا. 


القسم الثاني صفات متفرعة على هذه وهي آربع: 


الأولى أن يكون عالما مجتهدا في أصول الدين وقواعد الشريعة وفروعها حتى يكون 
متمكنا من إيراد الأدلة وحل الشبه في أصول الديانة ومن الفتوى في أحكام الشريعة. وفي 
هذه الصفه بحثان: 


البحث الأول في تفصیل العلوم: لا بد للإمام منها ليحصل له منصب الاجتهاد؛ 
ومجموعها علوم ثانية» فأربعة منها أصول وهي العقل والكتاب والسنة والاجماع ويتفرع 
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على هذه الأربعة علوم أربعة لا بد من إحرازهاء وهي علم النحو وعلم اللغة وعلم الناسخ 
والنسوخ والعلم بأحوال الرواة ومن تقبل منهم ومن ترد. فهذه العلوم الثانية يجب 
تحصيلها لكل مجتهد؛ لأن الغرض بالاجتهاد هو تحصيل الحكم من هذه الأصول وكل 
واحد من هذه العلوم على حظ وقدر من الحكم لا يحصل إلا بإحرازه فقد اشتمل قولنا: إن 
الغرض بالاجتهاد تحصيل الأحكام من الأصول على معرفة الأصل والحكم وطريق 
التحصیل. وهذه الأمور الثلاثة التي لا يمكن تحصيلها وإتقانها إلا بمعرفة هذه العلوم 
الشانیة» فلهذا وجب تحصيلها على كل مجتهد. 


البحث الثاني 5 مقدار الواجب منها: 


واعلم آنا إذا أوجبنا على الجتهد أن يكون حاصلا على معرفة هذه العلوم الثانية فلسنا 
نريد أن يكون محيطا بأسرارها ودقائقها مستوليا على جميع أطرافهاء فهذا لا محالة يتعذر ولا 
يكاد يوجدء فلا بد من ضبط مقدار ذلك» ويحصره عندنا إجمال وتفصيلء أما الإجمال 
فيجب أن يكون متمكنا من تحصيل الحكم في الحادثة؛ فإن لم يكن متمكنا من ذلك فهو 
نقصان. وما عدا ذلك فهو زيادة وفضل وتبحر في العلوم. 


وأما التفصيل فقد ذكرنا أن المشترط من العلوم آمور ثانية» فلنذكرها واحدا واحدا وما 
يلزم منها وما لا يلزم بكلام وجيزء فنقول: آما الكتاب فلا بد من العلم به؛ لأنه أصل من 
أصول أحكام الشريعةء ولا يلزمه حفظ جيعهء بل الذي يتوجه من العلم به هو مقدار 
خمسائة آية» ولا يلزم أن يكون حافظا له من ظاهر قلبه» بل يجب عليه العلم ليطلبها من 
مكانها. وأما السنة فلا بد من معرفة الأحاديث التي هي متعلق الاحکام فكم من حكم 
ليس مستندنا فيه إلا أخبار الرسول وأفعاله وتقریراته» ولا يلزمه حفظها من ظاهر قلبه ولا 
يلزمه أيضا الإحاطة بجميعها بل مقدار ما يتعلق بالأحكام الشرعية دون المواعظ والآداب 
والحكم. وأما الإجماع فيجب عليه ألا يفتي بحكم قد وقع الإجماع على خلافه» ولا بد من 
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العلم بهذا القدر؛ لأن خالفة الاجماع حرام محظورء ولا یلزم الاحاطة بجميع الإجماعات بل 
یکفیه هذا القدر. وأما العقل فنرید به أن الأصل هو البقاء والبقاء على البراءة الأصليةء ولا 
حصل التغيير عن الأصل الا بدلیل شرعي من کتاب أو سنة أو إجماع أو قياس» فإذا لم يكن 
شيء من هذه الأصول فالأصل هو البراءة الأصلية. 


فهذه هي الأصول الأربعة ويتلوها علوم أربعة» فاثنان منها مقدمان وهما علم النحو 
ال ولا تشن اللضول عله لحك م معرفة خطات الله وتعطانه رهم له وعد 
ذلك أن يكون متمكنا من فهم حقيقته ومجازه» ويفرق بين النضر والظاهر والمجمل والبین 
والطلق والقید ولا يشترط أن يكون محيطا بجميع أسرار اللغة والنحو ودقائقها وأن يبلغ 
مبلغ المبرد وسیبویه وأما العلیان التمیان فأحدهما معرفة الناسخ والمنسوخ» ومقدار ذلك 
وحده أن لا يفتي بحكم قد نسخء ولا يلزم أن يكون محيطا بجميع الأمور والوقائع 
المنسوخة. وأما الثاني فالعلم بأحوال الرواة ونقلة الأحاديث» ومن يقبل منهم ومن هو 
مردود» ومقدار ذلك أن يعلم بكون الراوي عدلا ضابطاء ولا يلزم أن يكون عالما بجميع 
طرائقهم وأحواهم وأنسابهم وسيرهم» بل يكفي ما ذكرناه. فهذا محصول الكلام في معرفة 
هذه الصفة ومقدار ما يتوجه من تحصيلها. 


الثانية التدبير: وحاصلها أن يكون ذا رأي ومتانة فيدبر الحرب والسلم ويشتد في موضع 
الشدة ويلين في موضع اللين» ولا يلزم أن يكون بالغا في الحلم والأناة كل غاية؛ فان هذا 
یتعذر» ولكن يكون بحيث لا يستفزه الطيش ولا يزعجه الفشل. 

الثالثة الشجاعة: بحيث يكون مجمع القلب شديد البأس لا يضعف عن لقاء العدو ولا 


يجبن عن الحرب. ولا يلزم أن يكون حاصلا في الرتبة العليا من الشجاعة بحيث يكون 
فائقا على الشجعان. 
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الرابعة العدالة: ويجب أن يكون عدلا في الظاهر؛ لأن الفاسق لا يوثق به في جميع ما 
يحاول من أمر الدیانة؛ لأنه ربا أخل بأمر المسلمين في تدبير الحرب والسلم ووضع الحقوق 
والأموال في مواضعهاء ويندرج في ضمن هذه الصفة كونه مسلیا بطريق الأولى؛ لأنه لا 
يكون عدلا إلا مع مجانبة الكبائر من الكفر والفسق ولا يشترط حصوله في أعلى مراتب 
الكمال في الورع والزهد. ولكن مقدار الغرض يحصل بمجانبة الكبائر والتنزه عن الأمور 
المستخفة. 


فهذه الصفات لا بد من تحققها في الأئمة على هذا الاعتبار الذي أسلفناه في هذه الأمور 
الثانية» بقي ها هنا صفة تاسعة» وهي اعتبار النسب. فالذي عليه أئمة الزيدية ومن تابعهم 
أنها محصورة في أولاد البطنين» وعند ماهير المعتزلة والأشعرية أنها محصورة في بطون 
قریش» وحكى الجاحظ عن جل المعتزلة أنها في جميع الناس» وهذا قول الخوارج» وفيا نقله 
الجاحظ ضعف. بل الظاهر من قوهم ما حكيناه عنهم من کونبا في جميع قريش» وقد حكي 
عن أبي علي أنه قال: إن قدر خلو الزمان عن صالحي قريش جاز نصب الإمام من غيرهم؛ 
لئلا تضيع الحدود وتتعطل الأحكام» لكن الظاهر من قول جماهيرهم ما قلناه» والمختار أنها 
في قريش. ودليلنا على الخوارج في بطلان مذهبهم وجهان: 

أحدهما الإجماع: فإنه قد ثبت بتواتر النقل أن الأنصار لا طلبوا الإمامة يوم السقيفة 
لأنفسهم واعتقدوا صحتها فيهم منعهم آبو بكر لعدم كونهم من أهلها في مشهد من 
الصحابة واشتهر قوله في ذلك ول ينكر أحد ما ادعاه أبو بكر من وجوب کون الامامة في 
قريش» وهذا يدل على انعقاد الإجماع على رعاية هذا الشرط واختياره. 
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الوجه الثاني السنة: فإنه قد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الأئمة من 
قفر 1لا و وره أا الفا را شالت 
واللام للاستغراق» فیکون معنى الحديث أن كل الأئمة من قريش سواء كان سياق الحديث 
يفهم منه الأمر آو الخبر؛ فإنه يمنع من کون الامام غير قرشي» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«الولاة من فریش ما أطاعوا الله واستقاموا ا وقال عليه الصلاة والسلام: (قدموا 
واولا و وهم شبهتان: 


الأولى نقليه وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «آطیعو ا السلطان ولو أمر عليكم عبد 
حبشي أجدع». قالوا: فظاهر الحديث یقتضی نفي اعتبار النسب في الأئمة والامراء» 
وهذا هو مطلوبنا. 


1 - رواه أحمد في مسنده ۰۳۱۸/۱۹ حديث رقم ۱۲۳۰۷ بزیادة: "إن هم علیکم حقا ولکم علیهم حقا مثل ذلك 
ما إن استرحموا فرحموا وان عاهدوا وفوا وان حکموا عدلوا» فمن لم يفعل ذلك منهم فعلیه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين". والحاكم في الستدرك 6/ ۰۸۵ حدیث رقم 1۹۱۲ بزيادة: "آبرارها آمراء آبرارها وفجارها آمراء 
فجارهاء ولکل حق» فآتوا كل ذي حق حقه وان آمرت علیکم عبدا حبشیا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا مالم يخير 
أحدكم بين اسلامه وضرب عنقه. فان خير بين إسلامه وضرب عنقه فلیقدم عنقه فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد 
إسلامه". وصححه الألباني في إرواء الغليل ۲۹۹/۲ رقم ۵۲۰. 

2 - رواه البخاری: التاریخ الکبیر ۳/ ۰4۸۵ رقم ۱۳ بلفظ: "الولاة من قريش". والبيهقي: الم الكبرئ 
۸ التقي: كنز العمال ۹/۵ ۵حدیث رقم ۰۱۰۵۹ 

3 - مسند الشافعي (کتاب الاشربة وفضائل فریش) ص۰۹4 بزیادة: "وتعلموا منها ولا تعلموها" الهيثمي: 
مجمع الزوائد (کتاب الناقب - باب فضائل قریش) ۰۲۵/۱۰ بزیادة: "ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بها لها عند 
الله". وصححه الألباني في إرواء الغلیل ۰۲۹۵/۲ حدیث رقم 019. 

4 - آخرجه مسلم (کتاب الحج ‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکبا) ۵۳۰/۱ حدیث رقم ۳۱۹۸ 
بلفظ : "إن آمر علیکم عبد مجدع - آسود -یقودکم بکتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا". ابن ماجه (کتاب الجهاد 
-باب طاعة الإمام) ص۱۸٤‏ حدیث رقم ۲۹۷۱. 
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والجواب من وجهين: 

أما ولا فلأن المقصود بالحديث البالغة في الانقياد لأمر الولاة والأئمة وترك الانفة 
وهضم النفوس وإزالة النخوة. 

وأما ثانيا فليس في الحديث دلالة لکم. فإنا نقول: إن كل إمام سلطان وليس كل سلطان 
إماماء فلا يلزم من دلالة الحديث على کون العبد الحبشى سلطانا دلالته على كونه إماما. 

الشبهة الثانية عقلية قالوا: الغرض من الإمام القيام بمصالح الأمة في جميع الأمور 
الدينية والدنیویف وهذا حاصل من دون اعتبار النسب. فلا حاجة إلى اعتباره. 

والجواب: قد دللنا على کون الشرع قد اعتبر هذه الصفة فلا جرم وجب الاحتكام له 
ووجب رعاية هذا الشرط. فسقط ما قالوه. فأما اعتبار كونه من أولاد فاطمة فهذا مذهبنا 
خلافا للمعتزلة» والعمدة لأصحابنا في حصرها فيهم وجهان: 


الأول إجماع أهل البيت عليهم السلام في حصرها فيهم» وإجماعهم حجة للآية والخبر. 


الوجه الثاني آنا نقول: أليس قد دل الشرع على وجوب کون الامام قرشيا كا قررناه 
فإذا ثبت ذلك فنقول: الإجماع ينعقد على صحة جوازها فيهم من جهة الأمة؛ لأن من 
اشترط في الإمام كونه قرشيا فهم أوسط قريش» ومن لم يعتبر ذلك ما دخل؛ فان الإجماع 
ينعقد على ما قلناه» وإذا كان الجواز ثابتا بالإجماع ولا دلالة على ما خالف ذلك فيجب 
القضاء با دل عليه الاجماع دون ما سواه؛ ولأنه لا وجه يحصرها في قريش من بين سائر 
الناس إلا لأجل شرفهم وقربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان الأمر هكذا 
فلا شك أن أولاد فاطمة هذه الصفة أخلق وهم بها أولى وأحق؛ لأن قربهم بالرسول أكثر 
وشرفهم أعظم وأوفر فيجب قصرها عليهم. 
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فهذه جملة الکلام في هذه الصفات التسعة العتبرة في الأئمةء والامامية یعتبرون صفات 
خر ونحن لا نعتبرها ونحن الآن نوردها على إثر هذه الصفات. ونبطل ما زعموه بعون 
الله تعالى. 

النظر الثاني في الصفات التى لا يجب اعتبارها. 

وهي منقسمة باعتبار عدم اشتراطها في الإمامة إلى أقسام أربعة: 

القسم الأول في نفي العصمة. 


ول يشترط العصمة في الامام أحد إلا الإمامية والسبعية من الملاحدة» والمعتمد في 


الأول أنا نقول: الامامة عبارة عن مجموع أمرين: أحدهما ثبوتي وهو نفوذ حكمه على 
غيره شرعاء والثاني عدمي وهو عدم نفوذ حكم شخص آخر عليه شرعاء فلو توقفت 
الإمامة على العصمة لكان ذلك ما أن يكون للوصف الأول أو للثاني أو لمجموعهاء 
والأقسام الثلاثة كلها باطلت فيجب بطلان اشتراط العصمة أما الأول فباطل بالأمير 
والقاضي؛ فإن حكمهها نافذ على غيرهما شرعاء ولا عصمة لما باتفاق. والثاني باطل أيضا؛ 
فان الأمير والتولي من جهة الإمام إذا كانا في أبعد الأقطار فإنبه) في هذه الحالة لا ينفذ حكم 
الامام عليهماء ومع ذلك فلا عصمة لما. والثالث باطل آیضا لثل هذا؛ فان الأمير الذي آلى 
بالشرق حال کون الإمام بالمغرب لا ينفذ عليه حكم أحد غير الامام والامام غير نافذ 
الحكم عليه في هذه الحالة» وحكم الأمير نافذ على غيره» والعصمة غير معتبرة» فإذا بطلت 
هذه الأقسام الثلاثة كان اعتبار العصمة باطلا نصا في الإمام. 
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المسلك الثاني لو وجب على الله تعالى نصب الامام المعصوم لفعله ولو فعله لكان 
ظاهرا موجوداء فلا لى يكن ظاهرا علمنا أنه غير واجب. وإنما قلنا: إنه لو كان واجبا لفعله؛ 
فلأن الوجوب من أعظم الدواعي إلى وجود الفعل في حقه تعالى» وانا قلنا: إنه لو فعله 
لكان ظاهرا موجودا؛ فلأنا نعلم بالضرورة أنه لا وجه لإيجاب ذلك على الله تعالى إلا 
لينتفع به الخلق في جميع أمورهم الدينية والدنيوية» ثم نعلم قطعا بالضرورة أن هذا المقصود 
لا محصل إلا إذا كان ظاهرا متمكنا من الترغيب والترهيب ودعا الخلق إلى الدین فأما إذا 
كان فيا فإنه لا يحصل به شيء من المقصود. 

المسلك الثالث أنا لو سلمنا لهم وجوب العصمة في الامام فإنا نقول لهم: أين هذا الإمام 
الذين تدعون عصمته ويستفاد منه علوم الدين وأحكام الشريعة» فحينئذ لا يمكنهم 
الإشارة إلا إلى جلف جاهل لو حاولنا تفهيمه أظهر دليل يذكره المتكلمون لعجز عن فهمه 
والإحاطة بعلمه فضلا عما وراء ذلك من معرفة أسرار الشريعة والإحاطة بدقائقهاء وهكذا 
إذا قلنا لهؤلاء الإمامية: أين إمامكم هذا الذي زعمتموه لطفا في أداء الطاعات واجتناب 
المحرمات ؟ لم يسيروا إلا إلى إمام لم نعرف له في الدنيا آثر ولا سمع له حس ولا خبر 
وظهر من ذلك أن كلام كل واحد من الفريقين يقرب بعضه من بعض في الضعف والر کت 
وأن الامام الذي يذكرونه أمر في الوهم لا أثر له في الوجود» وأنه لا غرض طم في إثبات 
هذا الإمام إلا القدح في أصول الديانة واحدم لقواعد الشريعة. 


والعجب من هؤلاء الملاحدة حيث كانوا يطعنون في النظرء ويحكمون بأن اليقين في 
معرفة الله تعال وما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل لا يحصل إلا بقول الإمام العصوم 
بزعمهم» فان صح ما قالوه فيجب أن يكون إمامهم هذا قد بين لهم ذلك بيانا شافيا لا 
يعترضه الشك ولا يعتريه الريب» لكنا إذا نظرنا في أدلة مذاهبهم في ذات الله وصفاته 
وكيفية فاعليته وبراهين حكمته وجدناها أرك المذاهب وأسخفهاء مثل استدلالهم بكون 
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الأفلاك سبعة والسيارة سبعة على کون الأئمة سبعة» ثم قوهم: إنه تعالى لا يقال فيه إنه 
موجود ولا لا موجود ولا معدوم ولا لا معدوم. ثم قوهم ف السابق والتالي بذلك 
ا لمذاهب المحمقة والتزاييف المزورة» ورأيناهم يذكرون كلمات يضحك منهاء وهم مع ذلك 
يعولون في تلك الخرافات على الوجوه العقلية» ومن هذه حاله كيف يتأتى منه القدح في 
النظر والعقل. 

واحتحوا على وجوب العصمة بشبه ركيكة 


الشبهة الأولى قالوا: الشريعة لا بد لها من ناقل ثم ذلك النقل لا خلو اما أن یکون 
بالتواتر أو بالااحاد» والأول باطل إذ لیس يجب في کل ما نص الله عليه أن یکون معلوما 
لأهل التواترء والثاني باطل أيضا لأن الآحاد ليس أحدهم بموصل إلى العلم» وأصول 
الشريعة لا بد فيها من الوصول إلى العلی فإذا بطل هذان القسمان ثبت أنه لا بد من 
معصوم ليكون حجة في نقل الشريعة» والا لا قطعنا بوصول كل الشريعة إلينا. 


والحواب من وجهين: 


أما أو لا فنقول: إنكم لم تشاهدوا هذا الإمام الذي زعمتم عصمته. فالطريق الذي 
وصلت إليكم الشريعة من جهته جاز وصوفا إلينا من جهة الرسول. ولا حاجة بنا إلى 
الإمام. 


وأما ثانيا فما كان التعبد فيه بالعلم فلا بد من حصول التواتر به» وما كان تعبدنا فيه 
بالعمل كفى فيه غلبة الظن بخبر الواحد على شرائطه. 
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الشبهة الثانية قالوا: اختلفت الأمة في أحكام وليس في كتاب الله ولا في السنة المتواترة ما 
يدل عليهاء والقياس وأخبار الآحاد ليسا طريقا إلى الشريعة» فلا بد من معصوم يستفاد منه 
معرفة الحق في هذه الأحكام. 


والجواب آنا لا نسلم أنه ليس في كتاب الله ولا في السنة التواترة ما يدل عليهاء فان أكثر 
عمومات الكتاب والسنة وافية بمعظم الأحكام الشرعية» وهذا نجد كثيرا من الفقهاء بنى 
على قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام». أكثر السائل اخلافیة» 
ثم ولو سلمنا أنه ليس في الكتاب ولا في السنة بيانهاء لكن القياس وخبر الواحد طريقان 
إلى الأحكام الشرعية» وبيانه مقرر في أصول الفقه ثم نقول أيضا: هذا متوجه عليكم؛ فان 
الأحكام الشرعية كلها غير منقولة عن الامام؛ لأا غير متناهية» وما لا يتناهى لا يمكن 
التنصيص عليه على كل قضية بعينهاء فبالطریق التي اقتبستم هذه الأحكام من الإمام فنحن 
نقتبسها من الرسول عليه الصلاة والسلام. 


عصمته وإن) قلنا: إن الامام تجب متابعته لمجرد قوله؛ فلأن الإجماع منعقد على أن العامي 
يجب عليه قبول حكمه وفتواه في جميع أموره من العزل والتولية والتزام آمره ونیه في 
الغزوات وإقامة الحدود والعقوبات وأمر السياسة والذأيالة20) من غير دلیل بقیمه وأن 


1 - رواه مالك في الموطأ (كتاب الأقضية ‏ باب القضاء في المرفق) ص۲۸ حديث رقم ۱8۳۵ الميثمي: مجمع 
الزوائد عن جابر (كتاب البيوع ‏ باب لا ضرر ولا ضرار) 6/ ۰۱۱۰ وقال عنه: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن 
إسحاق. وهو ثقة ولکنه مدلس وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه 
الطبراني في الاوسط. وسمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج بن رشدين» وقال ابن عدي: كذبوه. 
الألباني: السلسلة الصحيحة 14۸/۱ برقم ۲۵۰. 

2 - من آبل. کتصر وفرح ابال وا فهو آپل وأبل: دق مَضْلَحَةَ الابل والشاء. وإنه من بل الناس: من 
دهم تا في رغیتها. القاموس الحیط : مادة أبل. 
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العا م يجب عليه متابعته في جميع السياسات لا لدليل يقيمه الإمام على صحة ما يقوله» وإنما 
قلنا: إن كل من كان هذه حاله وجب عصمته فلأنا لو جوزنا عليه الخطأ لم يأمن أن یسوس 
الناس با فيه هلاكهم وفيه استحلال الدماء والفروج والأموال بغير بصيرة» وهذا غير 
جائز. 

والجواب من وجهين: 

أما أولا فلا نسلم أنه يجب متابعته لمجرد قوله» بل نقول انا وجبت متابعته لأمر وراء 
قوله وهو أمر الشرع بامتثال أمره. كقوله: (طیُوا الله وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الْأَمر 
منک" وغير هذا. قوله: الإجماع على قبول قوله من غير دليل. قلنا: هذا خطأ على 
عليه. 

وأما ثانيا فلا نسلم أيضا أن من كانت هذه حاله وجبت عصمته. قوله: لأنا لو جوزنا 
عليه الخطأ لكنا مأمورين بفعل الخطأ. فهذا منقوض بأمور ثلاثة: 

أحدها أنه يجب على الرعية متابعة القاضي والأمير اللذين في أقصى الأقطار مع تباعدهما 
عن الإمام بألف يوم لمجرد قوطما مع انتفاء عصمتهما. 

وثانيها أن المفتي يجب على العامي متابعته لمجرد قوله مع أن عصمته غير واجبة عندهم. 

وثالثها أن إمام الصلاة يجب على المأموم متابعته في صلاته مع تجويزه أن تكون أفعال 
الإمام محظورة؛ بأن يقصد في ركوعه وسجوده غير الله. فحصل من هذا أنه لا تناقض في 
أمر الله الرعية بامتثال أمر القاضي والإمام والمفتي مع تجويز الخطأ عليهم. 


1 - سورة النساء: آية ٥۹‏ . وجاء في الأصل : وأطيعوا الله. 
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الشبهة الرابعة قالوا: معرفة الله تعالى غير حاصلة بالفطرة» وإلا لوجب حصوفا لكل 
أحد فلا بد من اكتسابهاء ونظر العقل لا يكفي في تحصيلها لأنا غير واثقين به لكثرة الزلل 
ووقوع الخطأ فيه» فإذا بطل هذان القسمان لم يكن بد من بر يخبرنا بذلك» وذلك الخبر 
يجب أن يكون معصوما حتى يمكن الجزم بصحة ما أخبر به» وفي هذا ما نريده. 


والجواب عن هذه الشبهة قد سبق با قدمنا على منكري النظر. وحاصله أن عندنا أن 
النظر حقيقته آيلة إلى ترتيب المقدمات اليقينية» فإذا كان الأمر فيه هكذا وجب ما ترتب 
عليه أن يكون حقاء والا كان الفاسد مرتبا على الصحیح. وهذا محال. فإذا كان النظر حاله 
هكذا أمنا من وقوع الخطأ فيه والزلل كا حققناه من قبل. 

الشبهة الخامسة قوهم: العقل لا يخلو إما أن يكون كافيا في تحصيل معرفة الله تعالى أو لا 
يكون كافياء فان كفى وجب أن يفوض کل واحد منا إلى ما أرشده عقله من العقائد. وهذا 
جر إلى السفسطة وجمع العقائد المتناقضة وهو فاسد قطعاء وإن لم يكن كافيا فلا بد من معلم 
مهدي إلى الحق ويرشد إلى الطريق. 

والجواب أنا نقول: إن العقل هو الكافي في تحصيل معرفة الله تعالى بشرط حصول النظر 
وهذا يؤدي إلى اعتقاد التناقضات. وان لم يكن كافيا فلا بد من المميز وهو النظر. 

الشبهة السادسة أمر الله بطاعة الأئمة حيث قال: (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأولي 


محقين ولا نعني بالعصمة إلا هذا. 


والجواب من وجهين: 


لمپیدشسامالعدل والنرحيل ۳ 


آما آولا فقد نقضنا هذا بوجوب طاعة العبد للسید ووجوب طاعة الزوجة لزوجها 
وطاعة الابن لأبيه مع أن عصمة هؤلاء غير واجبة» فهکذا ها هنا. 


وأما انیا فلا یمتنع أن یعلم الله فساد باطن الانسان في الحال والستقبل ویعلم أن 
الصلحة أن نطيعه لظننا إصلاحه في الظاهر كا أمرنا بتعظيم من ظاهره الایمان والدين 


وخرافات اللاحدة كثيرة فلنقتصر على ما أوردناه» وصح ما قلناه من أن العصمة للأئمة 


غير واجبة. 
القسم الثاني في نفي اشتراط الإحاطة 


اتفقت الإمامية على أن الإمام يشترط فيه أن يكون محيطا بكل علوم الدين مستوليا على 


الأول أن دقائق الشريعة وغوامضها في كل باب من أبواب الفقه وكذلك القول في جميع 
مسائل الاعتقادات والأسرار الإلهية غير متناهية» والعلم با لا نهاية له على التفصيل 
يستحيل حصوله للانسان» وما كان محالا استحال أن يكون شرطا في صحة الامام نعم 
إن كان غرضهم من ذلك أن يكون الإمام عالما بجميع أصول الشريعة وضوابطها وبكثير 
من الفروع وأن يكون الإمام بحيث لو وقعت واقعة جديدة لا نعلم حكمها ظاهرا فإنه 
يكون متمكنا من استنباط الحكم فيها على الوجه الصحيح فهذا مذهبنا وذلك غرض 
حسن لا ننکره» وإنما أنكرنا اشتراط علمه با لا يتناهى کا حققناه. 


المسلك الثاني إن العقلاء لا يعتبرون في حسن تفويض صنعة من الصنائع إلى إنسان 
كونه عالا بدقاتق تلك الصنعة محيطا بجميع جزئياتها التي يمكن وقوعها عليهاء ألا ترى أن 
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من قال: إني لا أستطب لدائي طبيبا الا بعد أن أعرف أنه عالم بجميع دقائق الطب محيطا 


واحتجوا على وجوب الإحاطة بشبه: 


الشبهة الأولى قوهم: الإمام متولي للحكم في كل أمور الدين» وكل من كان حاله هكذا 
وجب أن يكون عالا بجميع آمور الدين» فأما المقدمة الأولى فمجمع عليهاء وأما الثانية 
فبيانها بالرجوع إلى العرف» فان الملك لا يحسن منه أن يفوض أمور جنده ورعيته وسياسة 
ملکته وأحكام أبالته لمن لا يعرف سياسة الجند ورعاية أمور الديوان» فهكذا الحال فيا 
نحن فیه» فإنه لا بحسن من الله تعالى أن يكل آمور خلقه إلى من لا يعرف جميع أمورهم في 
الدين. 


والحواب من وجهين: 


آما أولا فنقول: ما تريدون بقولكم إنه يجب أن يكون عالما بجميع أمور الدين ؟ أتعنون 
أنه يجب أن يكون عالما بأصول الشريعة مجتهدا في فروعها ؟ فهذا مسلم. فإنا قد بينا فيا 
محيطا بم لا نهاية له من فروعه وجزئیاته فهذا فاسد با مر. 


وأما ثانيا فهذا منقوض بالقاضی والأمير» فان الامام إذا فوض إليه) أحكام القضاء 
والإمارة في قطر من الأقطار فإنه لا يشترط فیهیا كونها عالمين بجميع علوم الدين في ذلك 
القطرء فهكذا الإمام؛ لأن نسبة تصرفهیا في هذا القطر كنسبة تصرف الإمامة إلى سائر 
الأقطار لا يقال: تصرفههم| ناقص بالإضافة إلى الإمام» وإنما الذي يستولى حكمه على الكل 
هو الامام فلهذا لم يشترط علمهیا بكل الدين؛ لأنا نقول: انا نفرض الكلام في صورة لا 
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يمكن الامام أن يحكم فيها بحكم» وهو أنه لو رفع إلى حاكم الامام خصومة في دم وكان 
حاكم الإمام في أقصى الشرق والامام في أقصى المغرب ولا يمكن مراجعته في حکم هذه 
القضية ولا يحتمل الحال تأخير القضية؛ لأجل ثوران الفتنة فان حرمتم الحكم في هذه 
الصورة قلتم بمقالة نعلم ضرورة فسادهاء وان جوزتم الحكم بطل ما ذكرقوه. 


الشبهة الثانية لو لم يكن الامام عالا بكل الدين لجاز أن تحدث حادثة لا يعرف حكمها 
ولا يؤديه اجتهاده إليها ولا یتسم الزمان لمراجعته الاجتهاد. فان لم يحكم في الحادثة بحكم 
كان اجلا لما عن الحكم وهو غير سائغ. وان كلفتموه حکا كان تكليفا لا لا يطيقه وهذا 
حال . 


والجواب أن الجتهد إذا نزلت به الحادثة فإنه ينظر في الأمارات وقوتهاء فان انقدح له 
الظن بأحدها عمل به وإن تعارضت عنده عمل بالأرجح منهاء فان أخفر وقت الحاجة ول 
يتسع للاجتهاد رجع إلى البراءة الأصلية وحكم با يقتضيه العقل» فعلى هذا يكون تداور 
نظر المجتهد في كل ما يرد عليه من جميع أمور الدين من غير حاجة به إلى الإحاطة بدقائق 
الشرع وتفاصيله. 


الشبه الثانية الامام حجة في الشريعة وحافظ لها فلو جوزنا أنه لا يعلم كل الشريعة لم 
يأمن أن تترك الأمة نقل بعض الشريعة فلا يتصل التعبد به إليناء وفي ذلك إخلال بالشريعة 


والجواب أن الحافظ لأمر الشريعة هو الله تعالى لدوام التعبد بها ثم أهل الإجماع؛ فإنهم 
معصومود. 


۳ النمهيدشرجمعال مالعدل والترحيد 


الشبهة الرابعة عدم العلم بکل الشريعة وحکمها منفره فلا يجوز نسبته إلى الامام قیاسا 
على النبي ونعني بکونه منفرا أن الناس إذا علموا أن إمامهم حيط بجمیع العلوم بحیث لا 
يخفى عليه منها شيء كانت قلومهم آسکن مما إذا جوزوا أن يخفى عليه بعض الا حکام. 


والجواب من آوجه: 


آما آولا فلا نسلم أن النفوس نافرة عن إمام یعرف قواعد الشريعة ویکون متمکنا من 
استنباط فروعها ويخمى عليه الیسیر منها. 


وأما انیا فهب آنا سلمنا أن هذا منفر فلم لا يجوز عليه مثل هذا الجنس من الأمور 
التفرة إذ ليس فيه إخلالا بشیء من أحكام الا مامة. 


وأما ثالثا فهذا منقوض بالامیر والقاضی؛ فان هذا في حقها منفر ولم یبطل أصل 
ولايتهماء فهکذا احال في الامام من غير فرق. فسقط ما ذکروه وبالّه التوفیق. 


القسم الثالث في نفي وجوب اشتراط الأفضلية في الامام 


آوجبت الامامية وجوب اشتراط کون الامام آفضل من رعیته في كل ما هو إمام فيه 
ولیس الأمر هکذا عندنا؛ ولیس يخلو مرادهم بالافضلية إما أن یکون غرضهم أن الامام لا 
بد وأن یکون عالا بقواعد الشريعة حائزا للصب الاجتهاد متمکنا من إصدار الفتوی عن 
رأيه» فهذا غرض صحیح وهذا مذهبناء وإن كان غرضهم بالاقضلية أن أحدا من رعیته لا 
يتقدمه في الفضل ولا يساويه في العلم فليس الأمر كا زعموه» ویدل على فساده مسلکان: 

الأول أن العتمد في صحة إمامة كل إمام حصوله على تلك الأوصاف التقدمة فمتی 
حصل عليها وجبت إمامته» ومتى استحال شرط منها لم تصح» فلنا: إن غيره قد زاد عليه 


ید رمعا مالعدل والترحي ۷ 


في الفضل آم لا ؟ فان الأفضلية لا معنى لاشتراطها في صحة الامامة بعد إحراز هذه 
الصفات. 


السلك الثاني هو آنا لو قدرنا بلدة فيها ممن يصلح للإمامة ثلاثة نفر» أحدهم غاية في 
النسك وثانيهم غاية في الفقه وثالثهم غاية في السياسةء وكل واحد منهم ناقص في الأمرين 
الذين لصاحبيه» فان ولينا الاعلم أو الأنسك عظمت الفسدة لفقد معرفة السياسة» وان 
ولینا السائس عظمت الفسدة في فقد مزية العلم والنسك. ولا مخلص من هذا الا بالقول 

وهم شبهتان: 

الأولى أن الامام حجة فیا يؤديه کالرسول عليه الصلاة والسلام» وتجويز کونه مساویا 
في الفضل لبعض رعیته أو أنقص فضلا منهم ينفر عن القبول منه» ومعلوم بالضرورة أنه 
يحصل من السكون إلى قوله إذا كان هو الأفضل ما لا حصل إذا كان مفضولا. 

والجواب من وجهين: 


أما أولا فلا نسلم أن الامام حجة في يؤديه» بل هو كسائر المجتهدين والقضاة والأمراء 
في استنباط أحكام الشريعة بالاجتهاد. 

وأما انیا فلو سلمنا أن الأئمة مؤذون عن الله كالأنبياء» فلا يمتنع أن يخالف حال 
الرسل حال الأئمة فيكون مما ينفر عن القبول عن الأنبياء أن يكونوا أنقص فضلا من 
آمتهم ولا ينفر ذلك عن الائمة فافترقا. 

الشبهة الثانية قالوا: الإمام إذا كان إماما لرعيته في أحكام الدين وعلومه وعباداته وجب 
أن يكون أفضل منهم وأكثر علا وعبادة» وإذا ثبت ذلك أنه يجب أن يكون أكثر علما وعبادة 


۸ه اليد شرح معا مالعدل والوحيل 


وجب أن يكون أكثرهم ثوابا؛ لأنه لو م يكن أكثرهم ثوابا مع أنه أكثرهم علما وعبادة لكان 
ذلك لأن باطنه بخلاف ظاهره» ولكن عصمته تمنع من ذاك. 


واخواب من وجهين: 


آما أولا فهذا منقوض بالأمير والقاضي؛ فإنه لا يجب أن يكونا أفضل فیا يليانه من 
يليان عليهم من الرعية. 


وأما انیا فلا نسلم أن الإمام يجب أن يكون أكثر علما وعبادة من الرعية كا قدمناء ثم لو 
سلمنا أنه أكثر منهم علا وعبادة فلا نسلم أنه يجب أن يكون أكثر منهم ثواباء لا يقال: لو 
كان أكثر منهم علما وعبادة وم يكن أكثر منهم ثوابا لكان باطنه بخلاف ظاهره والعصمة 
مانعة من ذلك. لأنا نقول العصمة نیا تكون مانعة عن الكفر والفسق ولا تمنع من نقصان 
الثواب» فلا يمنع أن يكون الشخصان متساويين في فعل الطاعات وثواب أحدهما أكثر 
وأوفر من واب الآخرء فهكذا الحال في الرعية والامای فسقط ما قالوه. 

القسم الرابع في نفي أمور اشترطها الرافضة 

اعلم أن الروافض يعتبرون في الأئمة أمورا فاسدة منها أن يكون الإمام عالما بجميع 
الأمور الغيبية؛ ومنها أن يكون محيطا بجميع الحرف والصناعات وبطبائع الأغذية والأدوية 
وبعجائب البر والبحر وأحوال السماوات والأرض» وهذا هو مذهب الغلاة منهم» وفساد 
هذا معلوم بالضرورة فلا حاجة إلى إيراد الدلالة على فساده. فهذا تمام القول في الصفات 
التي لا يجب اشتراطها. 


النمهيد شرجمعا مالعل وال رحد ۹ 
القول فيا يصير به الإمام إماما 


اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إماما بمجرد صلاحيته للإمامة بل لا بد من أمر 
آخر» واتفقوا على أنه لا مقتضى للامامة إلا أحد أمور ثلاثة: النصء أو الاختيار» أو 
الدعوة. وهي أن يباين الظلمة من هو أهل للإمامة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويدعو إلى اتباعه. 


فأما النص فقد اتفقوا على كونه طريقا إلى إمامة المنصوص علیه. واختلفوا في الطريقين 
الآخرين» فالإمامية ذهبوا إلى بطلانبا جميعا وأنه لا طريق إلى الامامة إلا النص فقط فأما 
الاختيار فاتفقت العتزلة والأشعرية والخوارج والزيدية الصا حية”' إلى أنه طريق للامامةه 
وأما الدعوة فذهبت الزيدية غير الصا حية إلى أنها طريق إليهاء وهو مذهب أبي علي من 
المعتزلة» والعتمد عند آئمتنا عليهم السلام أن الطريق إلى إمامة من قام بعد الرسول صلى 
الله عليه وآله هو النص في الأئمة الثلائة والدعوة والخروج فيمن عداهم» وأن الاختيار 
ليس طريقا للإمامة» ونحن إذا أفسدنا القول بالاختيار تعين الحق فیما عداه. 


ولنا في فساد الاختيار ثلاث مقامات: 
المقام الأول ما يقتضى القول بفساده عقلا 


وذلك من وجوه: 


1 - هم أتباع الحسن بن صالح بن حي. وقفوا في أمر عثمان أهو مؤمن أم کافر: وجوزوا إمامة المفضول وتأخير 
الفاضل والأفضل إذا كان الفاضل راضيا بذلك. قالوا: من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين رضى الله عنهما 
وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الإمام.الشهرستاني:الملل والنحل١/‏ ۲۵۰. 
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آوضا أن الامامة لو ثبتت بالاختيار لكان لمن يثبتها باختياره أن يزيلها باختیاره كا في 
الأمير والقاضي فلا كان الاختيار غير مؤثر في الإزالة وجب ألا يكون مؤثرا في التولی 
وهذا مطلوبنا. 


وثانيها أن المعنى بنصب الامام هو جعل الرجل المعين يرضي جماعة مخصوصين نافذ 
الحكم على نفسه وعلى غيره» ثم لو أرادوا أن يجعلوه نافذ الحكم على نفسه وحده أو على 
غير وحده لم يصح ذلك منهم بالاتفاق» وإذا لى يصح ذلك منهم فلأن لا يصح منهم جعل 
غيرهم نافذ الحكم على نفسه وعلى غيره معا أولى وأحق. 


وثالئها أن الامامة هي أعظم الولايات خطراء والعلم الضروري حاصل بأن من لا 
يقدر على أسهل الأشياء فإنه لا يكون قادرا على أعظمهاء فإذا لم يكن آحاد الأمة قادرين 
على تولية المناصب النازلة نحو القضاء والإمارة والتولية فلأن لا يكونوا قادرين على تولية 
أعظم المناصب وهي الإمامة أولى. 


ورابعها أن الاختيار يؤدي إلى الفتنة؛ لأن الناس مختلفو المذاهب والأغراض» وكل 
صاحب مذهب يدعي وجوب کون الامام على مذهبه» وأهل كل بلد يريدون أن يكون 
الإمام من بلدهم ومن أقاربهم» فيدعي كل واحد منهم أن الذي اختاره أولى بالإمامة من 
اختاره غيره» وذلك يؤدي إلى المحاربة وإثارة الفتن» وفساد هذا معلوم فلا نحتاج إلى 
شرحه. فا أدى إليه يجب أن يكون فاسدا فإذن الاختيار فاسد. 


وخامسها أن الإمام خليفة الله وخليفة رسوله فلو ثبتت الإمامة بالاختیار لا كان خليفة 
طما؛ لأنههما لم يستخلفاه. فيجب القول ببطلان الاختيار هذه الوجوه. 


النمهيد شح معا مالعدل واللوحيل ۷۱ 
المقام الثاني ما يدل على بطلان القول به شرعا 
وذلك من أوجه ثلا ثة : 


أوها هو أن النبي صل الله عليه وسلم ما كان يخرج من المدينة إلا ويستخلف فيها وفي 
غيرها من البلاد» فلو كان الاستخلاف مما عنه بد لجرى مجرى كل ما منه بد في كونه غير 
لازم لطريقة واحدة بل كان يلزم أن يقع تارة وألا يقع أخرى» ومن المعلوم أن السبب في 
هذا الاستخلاف أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكنه مع غيبته سياسة بلد غاب عنهاء وهذا 
العنی فيها بعد الموت آکد؛ لأن الغائب قد يدبر أمر ما غاب عنه ويسوسه بعض السیاست 
فأما بعد الموت فذلك غير ممكن» فيجب الاستخلاف لا ذکرنا» وإذا وجب الاستخلاف 
بطل الاختيار. 


وثانيها أنه قد علم من حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يسوس أمته کا یسوس الوالد 
أولاده الصغار كا بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: إن| أنا لكم كالوالد لولده»”". ثم إذا 
كان الوالد يجب عليه الوصية بأولاده الصغار عند موته إلى من يقوم بأحوالهم؛ فلأن يجب 
عليه أن يوصي بأمته إلى واحد منهم أولى وأحق. 

وثالثها أنه قد تظاهرت منه عليه الصلاة والسلام مثابرته على بيان أحكام الشرع حتى 
بين الفرائض والسنن وجميع الآداب والحكم» وشرح كيفية الاستنجاء والمسح على الخفين. 


ولا شك أن أمر الإمامة أعظم وأهم من هذه الأشياء. وإذا كان النبي لم يخل ببيان شيء من 
هذه الأحكام ف فكيف يجوز أن يقال إنه لم يبين أمر الإمام» فثبت بمجموع ما ذكرناه من هذه 


1 - التقي الهندي: كنز العمال ۹/ ۰۵۱۲ حديث رقم ۰۲۷۲۰۸ بزيادة: أعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرهاء وإذا استطاب فلا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة وهي 
العظم. ابن عدي: الكامل في الضعفاء ۰۲۵7/٩‏ وقال عن راوي الحديث معدان بن عيسى الضبي: شيخ لا 
أعر فه.حدث عن محمد بن عجلان بأحاديثه الكبار. 


1 ابيد شر حسما مالعل وال ويد 


الوجوه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكل أمر الأمة إلى آرائهم» وإذا ثبت ذلك بطل القول 
بالاختیار» وهو الطلوب. 


المقام الثالث ما يدل على بطلان الاختيار لعدم طریقه. 


وذلك لأن الذين عولوا على کون الاختيار طريقا للإمامة نما عمدتهم في ذلك الإجماع 
مع ما وقع من النزاع العظیم. ودعوى الإجماع فاسدة لوجهين: 

أحدهما أنه لا يمكن دعوى الإجماع مع ما وقع من النزاع العظيم والشجار الطويل 
والأحداث العظيمة» فلا يليق بمتدين أن يدعي الإجماع مع وقوع هذه الأمور العظيمة في 

وثانيههما آنا لو سلمنا عدم وقوع هذه الأمور العظيمة فكانوا بين ساكت ومبايع لا ينسب 
إلى ساكت قول» فكيف يقال إنه قائل بالإمامة وليس له قولء. لا يقال: إنه وان سكت 
فسكوته نا كان عن رضا وهذا معدود في الإجماع؛ لأنا نقول: إن سكوته متحمل لأمور 
وأسباب غير الرضاء ومع الاحتمال يبطل القطع» فثبت با ذكرناه بطلان الاختيار. وبتمامه 
يتم القول في القسم الأول من الباب وهو الكلام في المقدمات السابقة» والحمد لله رب 
العالمين. 

القسم الثاني من الباب في المقاصد اللاحقة 

القول في إثبات إمامة أمير المؤمنين بالطرق النصوصة 


اعلم أن لأصحابنا في تقرير إمامته طرق كثيرة» ولكنا نعول منها ها هنا على الأقوى. 
وأقواها طرق أربع: 


اهيعار امل ولوعد ov‏ 


الطريقة الأولى التمسك بقوله تعالی: (إِنَّا وَلیکُم الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَئوا الْذِينَ 
5 - م > اس روه GALT‏ را وش 5 1 ۰ ۹ 
يُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَيؤْنُونَ الرْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ )” ' ولنا في الاستدلال بهذه الاية مقامان: 


المقام الأول يحصل كال المقصود منه ببيان أمور ثلاثة: 
آحدها أن لفظة الولي محتملة للأولى بالتصرف. 
وثانيها أن هذه اللفظة في هذه الآية متعينة هذه المعنى. 


وثالئها أنه يلزم من هذه القدمات أن يكون علي هو الأولى بتدبير الأمة والتصرف فيهاء 
وذلك معنى كونه إماما. 


أما بيان الأول وهو أن لفظة الولي محتملة للأولى بالتصرف. فالنقل والعرف: أما النقل 
فان المبرد قال في تفسير الولي: إنه الأولى أي الأحق. وقال الكميت: 
رفم ال ول الأَمَربَمْدَوَيَه وَمُسْتَجْمَعُ وی وَنِعْمَالمؤَدبُ(2) 


آراد القائم بالتصرف. وأما العرف فانه یوصف آخو المرأة بأنه ولیها لما ملك العقد 
عليهاء ويقال: «السلطان ولي من لا ولي ا وفلان ولي الدم إذا كان أحق بالتصرف 


شه. 


1 - سورة الائدة: آية ۵۵. 

2 - البیت من بحر الطویل. 

3 - رواه آبو داود في سننه (کتاب النکاح - باب في الولي) ۳۵۳/۱ حدیث رقم ۲۰۸۵. وابن ماجه (کتاب 
النكاح ‏ باب لا نکاح الا بولی) ص۲۷ حديث رقم ۱۹۵۳. وصححه الألباني في ارواء الغلیل ۰۲۳/۷ 


حديث رقم ۱۸٤٩١‏ . 
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وأما بیان الثاني وهو أن هذه اللفظة في هذه الاية متعينة لهذا العنی فهو آنها تطلق على 
الأولى والأحق كا ذكرنا وعلى الناصر. فإذا تبينا تعذر حملها على الناصر تعين حملها على 
الأولى والأحقء أما بیان تعذر حملها على الناصر فلوجهين: 


أحدهما أن الولاية بمعنى النصرة عامة في حق المؤمنين لقوله تعالى: (وَامُوْمِنُونَ 
وَامُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ ولا ء بَعْضٍ)' " والولاية الذکورة فی الأية خاصةء فلیست هذه الولاية 

هي النصرة. وانما قلنا: إن الولاية في الآية خاصة؛ فلأن الله حصر ذلك بإنما في قوله: (إِنَ)ا 
ولیک الله وَرَسُولَهُ) في المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات وليس كل المؤمنين موصوفين 
بهذه الصفات. وإنما قلنا: إن «إنما٠‏ للحصر فللشعر والعرف: آما الشعر فقول الأعشى: 
وللت بالأكتر یم نهم حص وإتع الي ِرَة للکانسر(2) 


أراد نفي العزة عمن ليس بکاثر وأما العرف فلأنك إذا قلت: انا لقيت اليوم زيدا وإن) 
أكلت الخيز. فإنه يفيد من جهة العرف أنك ما لقيت إلا زيدا وما أكلت إلا الخيز» وانا قلنا: 
إنه ليس كل المؤمنين موصوفين بهذه الصفات المذكورة في الآية؛ فلأن قوله تعالی: (وَهُم 
رَاكِعُونَ) إما أن يكون حالا أو استئنافاء والاستئناف باطل لوجهين: 


أما أولا فلأنه لما جرى ذكر الصلاة وهي مشتملة على الركوع كان ذكر الركوع مرة 
أخرى تكرارا لا فائدة فيه. 


1 - سورة التوبة: أية ١لا.‏ 

2 - البيت من بحر السريع» وقد استشهد امحاحظ بهذا البيت على أنه شاذ في اجتماع الألف واللام مع "من" في 
صيغة أفعل التفضيلء وقد رد عليه ابن جني بقوله: ورحم الله أبا عثمان آما إنه لو علم أن "مِنْ" في هذا البيت 
ليست التي تصحب أفعل للمبالغة نحو: أحسن منك وأكرم منك. لَصَرَبَ عن هذا القول. وذلك أن مِنْ في بيت 
الك يي ار ار حر البرك ارد لحي اا تر ۱99 
بالكثير ای ولست فيهم بالأكثر حَمّی. فاعرف ذلك. ابن جني: الخصائص ۰۱۸۵/۱ 
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وأما ثانيا فلأنك إذا قلت: رأيت زيدا وهو راكب. أفاد أنه رآه حال كونه راكباء وهذا 
يدل على أنه ليس للاستئناف» فيجب حمله على الحال» فثبت با ذكرنا أن الولاية التى في 


الآية غير عامة» وأن الولاية بمعنى النصرة عامة. وإحداهما مغايرة لللأخرى. 
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وثانيهها وهو أن حمل الولي في قوله: (إِنَّا ولیک الله وَرَسُولَهُ) على النصرة أمر ظاهر لا 
يحتاج إلى البيان فحمل الآية على العنی الآخر أولى» فثبت با ذكرنا أنه لا يمكن حمل الولي 
المذكور في الآية على الناصرء فوجب حمله على الأحق بالتصرف ضرورة أنه لا ثالث هذين 
المعنيين. 

وأما بيان الثالث وهو أنه يلزم با ذكرنا إمامته عليه السلام فلوجوه ثلاثة: 

أوها أنه لما ثبت أن المراد من هذه الآية إثبات کون بعض متصرف في الاأمة ولا معنى 
للإمام إلا التصرف. لزم دلالة هذه الاية على إمامة بعض الناس» وقد أجمعت الأمة على أن 
هذه الاية لا تقتضى سوى إمامة علي بن أبي طالب. فلو لم تكن مقتضية لإمامته للزم تعطيل 
الآية؛ فانه غير جائزء فلا بد من الجزم بدلالة هذه الآية على إمامته. 

وثانيها أن الأمة مجمعة على إرادة على بن أبي طالب ذه الآية» وإنم| اختلفوا في أن غيره 
مراد أم لاء ومتى ثبت اقتضاء الآية للإمامة ومتى ثبت بالإجماع اندراج علي تحتها ثبت أنه 
إمام؛ لأن غيره لو اندرج تحتها لكان إماما. 

وثالثها أن المفسرين اتفقوا على نزول هذه الاية في علي بن أبي طالب» فوجب أن يكون 
المراد بها یاه لا غير فهذا وجه تمسه الدلالة في هذا المقام. 

المقام الثاني في تقرير وجه الاستدلال بالآية على وجه آخر وهو أن نقول: لفظ الولي في 
الآية لا يخلو ما أن يكون محتملا لمعنى آخر غير الأحق بالتصرف آم لا؛ فان لم يحتمل ثبت 
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القصود. وان احتمل كان اللفظ مشتركا بين المعنيين ولم يبين الله تعالى مراده منهماء والحكم 
إذا أطلق اللفظ المشترك ول يبين مراده منه وجب لا محالة أن يكون مريدا لجميع» وإذا كان 
الأمر هكذا كان الولي في الآية مفيدا لمعنى الأحق سواء أفاد معه غيره أو لم یفده وإذا ثبت 
دلالة الآية على الإمامة تعينت لعلي لا قررناه من قبل» فهذا وجه تقرير وجه الاستدلال 
هذه الآية. 

الطريقة الثانية التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام يوم الغدير وقد أحضر القوم: 
«ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: بل. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال 
هو رغاد غاا ول مر رها والنااق ال سل بهذا 
الحديث مقامان: 


القام الأول في تصحیح الحديث ولنا في تصحیح أصله وجهان: 

أحدهما أنه منقول بالتواتر ما من كل السلمین عامة وإما من جهة من یستدل به على 
إمامته» فانه متظاهر النقل كا في سائر الأخبار التواترة عندهم خاصة. وهذا كاف في 

وانیه) أنهم یقررون صحته بالحجة من وجهین: 


إن الأمة مجمعة على صحته؛ فلأن الشيعة یثبتون به إمامته وسائر الفرق یثبتون به فضله على 


1 - أخرجه الترمذي (باب مناقب على بن أبي طالب رضی الله عنه) حديث رقم ۰۳۷۱4 ونصه: "من كنت مولاه 
فعلي مولاه". وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (القدمة - باب فضل علي بن أبي طالب) ص۲۱ حديث رقم 
۱ والحاكم في مستدرکه ۰۱۱۸/۳ حديث رقم ۰40۷۷ وقال: حديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط 
الشيخين. 


اللمهیدشرحمعال مالعدل واللوحيد ۷۷ 
غيره. وليس في الأمة أحد ينكره ويرده فإذا قبلته الأمة بأسرها وجب أن يكون صحيحا 
والا كان إجماعهم خطأء وهذا محال. 

وأما انیا فهو أن عليه الصلاة والسلام ذكره في الشورى عند محاولته لذكر فضائله وم 
ينكره عليه آحد» فعدم إنكارهم لذلك مع ما علم من طريق العادة من توفر الدواعي على 
القدح فيا يفتخر به الناس على غيرهم دليل على صحته فثبت با ذكرناه صحة أصل هذا 
الحديث. 

المقام الثاني في كيفية الاستدلال به على إمامته فالقصود منه يحصل بتقرير آمور ثلاثة: 

آوضا أن لفظة المولى محتملة للأولى في الجملة. 

وثانيها آنها متعينة له ها هنا. 

وثالثها أنه يلزم من ذلك القول بإمامته عليه السلام. 

أما بيان الأول وهو أن لفظة المولى محتملة للأولى في الجملة فيدل عليه الكتاب والسنة 
والشعر والنقل» أما الكتاب فقوله تعالى: (مَأْوَاكُمُ الناز هی ۱۳ قال أو عبيدة: 
معناه هي أو بکم. وأیضا فلا خلاف ون الفسرین أن قوله تعالی: لكل اا ران 
أن الراد به من كان آملك بالیراث وأحق. وآما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «آیا 


1 - سورة الحديد: آية ۱۵. 


2 - سورة النساء: آية ۳۲. 
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والسلام: «أيي| امرأة نکحت بغير إذن مولاها». في بعض الروايات» ولا يصح حمل الول 
ها هنا على غير المالك لتدبير أمرها والعقد عليها. وأما الشعر فقول الأخطل: 


> و ره ما ره ۳ ات مر وم 2 
فَأَصْبَحْتَ مَولاهَا من الناس بَعْده ( 


اي اولى مها. وقال غبره: 
ک انوا وان حي بط ون به فَأَدْرَكُوءُوَمَافلواوَلاتَُو(3) 


أي أولى به. وقال غبره: 


ر ۰ ی سر 4 
اروا فيه إن كَانُوا مَوَالِيَهُ © 


وقال لبيد: 
دت لاا عی فسنت ۸.1 مول الْاقء خَلْفْهَاوَأَمَامُهَا(5) 


فظهر أن الول في هذه الأبيات ليس الا بمعنی الأولى والأحق. وآما النقل فما ذکرناه عن 
أبي عبيدة وقال الفراء: الولي والوی واحد. وقال البرد: تأويل الولي الأولى ومثله الول 


1 - أخرجه_ببذا اللفظ ‏ البیهقی في سننه الکبری ۷/ ۰۱۰۵ ونصه: "أيما امرأة نکحت بغير إذن مولاها فنکاحها 
باطل ". ثم علق عليه بقوله: آراد بالول الولي» وقال الله تعالى: (یوم لا يغني مولی عن مولى شيئا) أفترى إنهما عني 
ابن العم خاصة دون ساثر أهل بیته. ابن عساکر: تاريخ دمشق ۰۳۷۱/۲۲ ولفظه: موالیها. 

2 - البيت من بحر الطویل وتكملته: وَأَخْرَى فَرَيْشٍ أن یاب وید 

3 - والبیت من بحر البسیط وهو للأخطل. 

4 - البیت من بحر البسیط وهو للأخطل. وتکملته: ولو یکون لموم غیرهم آشر وا 

5 - البیت من بحر الکامل. ورفع خلفها وأمامها لانه جعلهیا اسماء وهما حرفا الطریق. والمَرْحُ الثغْرٌ المخوف. 
وهو موضع الخافة. انظر الخليل بن أحمد: الجمل في النحو ۱/ ۷۲. 
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والولي واحد وهو التولي للأمور. وقال ابن الأنباري: المولى هو الأولى بالشیء. وقال أبو 
عمروفي بيت الحارث بن حلزة: 
شترا ندا تحت فوت الْعَبْرَمَوَالتَاوَانَىالوَّلاء(1) 


إن المولى ينقسم أقساما منها الولي» فثبت مهذه الوجوه احتمال لفظة المولى للأولى. 


وأما بيان الثاني وهو أن المراد بالولي في هذا الخبر الأولى فانه متعين له فذلك لوجوه 
ثلاثة: 


أوها أنا نبني ذلك على مقدمة الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «آلست أولى 
بكم من أنفسكم ؟» وإذا ثبت ذلك فنقول: إن من عطف كلاما محتملا لأشياء على كلام 
صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا ما يحتمله العطوف فإنه لا بد أن يريد بالعطوف المعنى 
قدم التصريح به وإلا لكان ملغزا معميا غير مبين» يوضح ذلك أن الإنسان لو قال ماعة 
وله عدة من العبيد زيد وعمرو وبكر وخالد: ألستم تعرفون عبدي زيدا ؟ أشهدكم أن 
عبدي حر. فإنه يفهم منه أنه أراد عبده زيدا دون غيره من عبيده» فهكذا هاهنا لا قدم ذكر 
الأول ثم أردفه بذكر المولى المحتمل للأولى وجب أن يكون المراد بالولي الأول» وفي ذلك ما 


نريده. 


وثانيها ألا نبني الاستدلال على مقدمة امحدیث. ولكن نقول: إن لفظة المولى تفيد أحد 
أمور سبعة' ان ا ال 


1 - البيت من بحر الخفيف. والعيّر: السید. وانیا سمي عَيْا على التشبيه؛ لأن العير فيم الا وفریشها. أ وهو من 
قبيل قوله تعالى: (ونًَا فلت المیر) أي الإبل التي تحمل البرةه لا واحد فا من لفظها. أي کل من زکب الإبل 
موال لناء أي العربٌ كلهم موال لنا من أسفل لأنا سنا فبهم وجمعها عترات. لسان العرب مادة عير. 


۸۰ التمهيدشرمعال مالعدل والنوحيد 


على الأولى» وانا قلنا: إنها تفید أحد آمور سبعة؛ فلأنها مشتركة» ومن حق الشترك وضعه 
أن يفيد واحدا لا بعینه. وانما قلنا: إنه یمتنع حمله على ساثر المعاني؛ آما العتق فلم يكن ذلك 
من صفات النبي عليه السلام ولا من صفات أمير المؤمنين» ولا آراد أن من كنت معتقه 
فعلي معتقه ولا من كنت مالکا لرقبته فعلي مالك لرقبته؛ لأن کل ذلك کذب. فلا یکون 
مراد النبي» ولا آراد من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه؛ لأن ذلك کذب آیضا؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ابن عمه هو جعفر وعقیل وعلي لم يكن ابن عم لما بل كان أخا هماء ولا 
آراد من كنت جارا له فعلي جار له؛ لأن هذا کذب. ولا آراد من كنت حلیفا له فعلي حلیف 
له؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يكن حلیفا لأحد. ولا آراد الناصر آیضا؛ لأن كل آحد 
يعلم من دينه باضطرار وجوب تول المؤمنين بعضهم لبعض كما قال تعالى: (وَالمُؤْمِنُونَ 
لمات بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُ بَْض)''' فجمع الناس لشرح هذا العنی الظاهر الذي قد علم 
ضرورة با لا يليق به عليه الصلاة السلام» وإذا بطلت هذه المعاني تعين حمل المولى على 
الأولى بالتصرف وهو المقصود. 

وثالثها أن لفظة المولى إذا كانت محتملة هذه المعاني» والحكيم إذا خاطب عبده بكل أمر 
محتمل لأشياء وم يدل على أنه أراد واحدا منها على التعيين وجب أن يريد جميعها إلا ما 
خرج بدلالة» وذلك يقتضي أنه آراد بقوله: فعلي مولاه. أنه أولى وأملك بالتصرف في الأمر. 

ورابعها وهو أن لفظة المولى تحتمل هذه الأمور السبعة» وتفيد فيها فائدة واحدة وهي 
الأولى والأحق» فيجب أن تجعل اللفظة حقيقة في هذا القدر دفعا للاشتراك اللفظي؛ لأن 
الأصل في الألفاظ أن توضع لمعانيها الفردة من غير اشتراك. 


1 - سورة التوبة: آية .۷١‏ 


النمهيد شرح معا مالعدل وال رحد O۸1‏ 


وأما بيان الثالث وهو الثالث أنه لا كان المراد من لفظة المولى في الخبر هو الأولى كان 
ذلك دليلا على الإمامةء فذلك لوجهين: 


أحدهما أن يدعي أن الأولى مطلقا لا يفيد إلا الأولى بالتصرف والقيام؛ لأن أهل اللغة لا 
يستعملون لفظة الأولى إلا فيمن يملك تدبير من وصف أنه أولى بالتصرف والقيام عليه 
ونفاذ الأمرء ألا تراهم يقولون: السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعيةء وولد الميت أولى 
بميراثه من آقاربه» والزوج أولى بامرأته من غیره» والمولى أولى بعبده. ومرادهم في جميع ما 
ذكرناه الأولى بالتصرف ونفاذ الأمرء ولا خلاف بين المفسرين في قوله تعالى:( التي أَوْلَ 
الوقن من مهم" أن الراد به ارال دیرم والقیام بأمرهم واذا ثبت :أن الراد 
بالولی الأولى بالتصرف منهم ثبت کونه ماما لأنا لا نعني بالامام إلا الشخص الذي هو 
أولى بالناس بتدبیر الخلق والتصرف فیهم. 


وثانیها آنا نساعد على أن لفظة الأولى غير متعينة للأولى بالتصرف في هذا الموضعء ولکنا 
نثبت أن المراد بالأولى في هذا الحديث هو الأولى بالتصرف؛ لأنه إذا وجب حمل قوله عليه 
الصلاة والسلام: فعلي مولاه. على الأولى لأجل المقدمة وجب حينئذ أن يحمل الأولى على 
الأولى بالتصرف بالأمر والنهي لأجل المقدمة أيضا؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ألست 
أولى بكم من أنفسكم. معناه أولى بالتصرف فيكم بالأمر والنهي» فيجب أن يكون قوله 
عليه الصلاة والسلام: فعلي مولاه. معناه أولى بهم في التصرف بالأمر والنهي. وذلك هو 
معنى الامامة فثبت با ذكرناه إمامته عليه والسلام. 


2۸۲ الشمهيد شرجمعا مالعدل والوحيد 


الطريقة الثالثة التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسی, الا آنه لانبي بعدي». وتقریر وج الاستدلال بهذا ابر مرتب عل مقامین: 


آحدهما أن هذا الحديث یقتضی أن یثبت لعلي جميع المنازل التي كانت ارون من موسی. 
وانیها أن من المنازل الثابتة هارون استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش بعده 


أما المقام الأول فبيانه بأنا نساعدهم على أنه ليس في الحديث صيغة عموم تدل على 
ذلك» نا نشبت ذلك بوجوه ثلاثة: 


الأول أن الحكيم إذا تكلم بكلام محتمل لأشياء ثم استثنى بعضها وهو يريد بكلامه 
الإفهام فإنه يجب أن يكون مریدا لا عدا الستثنی فيكون الاستثناء قرينة دالة على أنه أراد ما 
عدا الستثنی ما يحتمل اللفظ كا أن الانسان إذا قال: من دخل داري فأكرمه إلا زيدا. 
عرفنا من قصده أنه أراد إكرام من عدا زيد إذا كان مريدا للإفهام؛ لأنه لو لم يرد إكرام 
عمرو لاستثناه من الكلام كما استثنى زيداء فلا لم یستثنه دل على إرادته لإكرامه. 


وثانيها أن الحديث لو آراد منزلة واحدة فقط لما جاز أن يستثني منزلة النبوة؛ لأن الشیء 
الواحد لا يمكن أن يستثنى منه» ألا ترى أنه لا بحسن أن يقول القائل ضربت غلامي زيدا 
إلا عمرا. ويحسن أن يقول: ضربت غلاني إلا عمرا. فلولا عمومه لجميع المنازل لا صح 
استثناء النبوة. 


1 - أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل علي رضي الله عنه) ۱۰۳۰/۲ حديث رقم .1۳۷١‏ ابن 
ماجه (المقدمة ‏ باب فضل علي بن أبي طالب) ص۲۱ حديث رقم ۰۱۲۰ الألباني: صحيح الجامع ۰۳۱۱/۱ 


النمهيد شرجمعالمالعدل والنرحيل 2 


وثالثها أن الامة في هذا الخبر على قولين» منهم من قصره على منزلة واحدة وهي السبب 
الذي يدعونه من خروج الكلام بسببه» وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما لم یستصحب عليا 
مع نفسه في غزاة تبوك أرجف النافقون بأنه إنها تركه كراهة لمصاحبته وبغضا له. فشكا 
ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر إزالة 
هذا الوهم» ومنهم من يقول بأنه متناول لجميع المنازل كلها إلا ما خرج بالدلیل؛ والأول 

أما أولا فلأن المرجف بأن النبي عليه الصلاة والسلام مبغض لأمير المؤمنين إن ۸ يكن 
مسلا فلا معنى للتأذي بكلامه والرد عليه؛ لأن عداوته أبلغ من ذلك» وان كان مسلا فلا 
يجوز أن يتوهم ذلك مع علمه بقربه منه ومنزلته عنده واعتداده به وأقواله فيه. 

وأما انیا فلأن أكثر الروايات على أن هذا الخبر ورد في غير غزاة تبوك. 

وأما ثالثا فلأن ما ذكرتموه من ورود هذا الخبر على هذا السبب انا ثبت بطريق الآحاد 
فلا يفيد العلم» وليس في لفظ الحديث ما يقتضي قصره على هذا السبب. فإذن يمتنع القول 
بصحة هذا السبب. فإذا كان باطلا وجب صحة القسم الآخرء وإلا لكان الحق خارجا عن 
الأم. وإنه غير جائزء فثبت با ذكرناه تقرير جميع المنازل التي كانت ثابتة لهارون من 
جو ی 

وأما المقام الثاني وهو أن من المنازل الثابتة حارون استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته. 
فبیانه بوجهین: 

آحدهما أنه كان خليفة لوسی في حال حياته فوجب بقاء هذه الخلافة بعد وفاته» وإنما 
قلنا: إنه كان خليفة لموسى حال حياته فلقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 


0۸ اللمهیدشرحمعال مالعدل والتوحيد 


(مَارُونَ اخلفني في قَومِي)''' وهذا يقتضي حصول الولاية مارون بقول موسی على سبیل 
النيابة» وغذا فان الانسان منا لا يقول لغيره اخلفني في التفقة على عيالك وفي آداء فروضك 
من صلاتك وصيامك. وإنما لم بحسن ذلك لا لم يكن ناثبا في| ذکرناه» وانما قلنا بوجوب بقاء 
هذه الخلافة لمارون بعد وفاته؛ فلأن استخلاف موسی له منزلة رفيعة وازالة النازل الرفيعة 
عن أهلها يوهم أنهم ما كانوا مستحقين ها أو كانوا خائبين فيهاء وكلاهما محال موجب 
للتنفير على الأنبياء» وإنه غير جائز. 


وثانيها أنا لا ندعي خلافة هارون لموسى بل نقول: إن هارون كان شريكا لموسى في 
الرسالةء ولا شك أنه لو بقي بعد وفاته لقام مقامه في كونه واجب الطاعة. وهذا القدر 
كاف في تحصيل المقصود؛ لأنه لما دل الحديث على أن حال أمير المؤمنين كحال هارون في 
جميع المنازل وكان من منازل هارون استحقاقه للقيام مقامه في وجوب الانقياد له والطاعة 
له فوجب أن يكون أمير المؤمنين على هذه الصفة ولا معنى للامامة إلا ذاك لا يقال: 
الحديث لا يتناول الا المنازل الثابتة دون المقدرة وإمامة هارون بعد موسى عليه السلام ما 
كانت حاصلة بل مقدرة فلا يتناولها الحديث. لأنا نقول: إن معنى استحقاقها في حق 
هارون هو القيام مقام موسى بعد وفاته وهي منزلة ثابتة في الحال؛ لأن الاستحقاق قد 
يكون حاصلا وإن كان المستحق متأخراء وفي ذلك حصول غرضنا من استحقاقه للإمامة 
في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام» ونفاذ التصرف متوقفا على وفاته عليه الصلاة 
والسلام. 


1 - سورة الاعراف: آية ٠٤١‏ . 


المد شرح معا مالعدل والتوحيد 0۸0 


الطريقة الرابعة التمسك بأخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله منها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «سلموا على علي بأمير المؤمنين». ومنها قوله عليه الصلاة والسلام 
لعلي: «إنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين». وفيها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «هذا ولي كل مؤمن ومومنةه(*. وقوله لعلي: «أنت أخي ووصي وخليفتي من 
بعدي وقاضي ديني». وغير ذلك من الأخبار التي تدل على إمامته» فإذا عرفت ذلك 
فنقول: هذه الأخبار بأسرها مشتركة في معنى واحد وهو دلالتها على إمامته» وإذا اشتركت 
الأخبار الكثيرة في الدلالة على معنى واحد وكان كل واحد منقولا منها بالآحاد صار ذلك 
العنی مرويا بالتواتر من جهة المعنى» وفي ذلك حصول المقصود. 


فهذه الطرق الأربع أقوى ما يستدل به أصحابنا على إمامته فأما ما يورده المخالفون من 
الأسئلة والشكوك علينا في إمامته بالنصرء فلم يقنع أصحابنا في الرد عليهم با يوردونه في 


1 - ابن عساكر: تاريخ دمشق 7١7/47‏ عن بريدة الأسلمي قال: أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نسلم 
على علي بأمير المؤمنين ونحن سبعة وأنا أصغر القوم يومئذ. منكر وفيه مجاهيل. 

2 - اميثمي: مجمع الزوائد (كتاب المناقب ‏ باب جامع في مناقبه رضي الله عنه) ۰۱۲۱/۹ ونصه: "إن الله عز 
وجل أوحى إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين". وعلق عليه 
بقوله: رواه الطبراني في الصغير وفيه عيسى بن سوادة النخعي وهو كذاب. وقال الألباني: موضوع. تفرد به 
مجاشع» قلت: وهو كذاب وكذا شيخه عيسى بن سوادةء وبه وحده أعله ال هيئمي في المجمع. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: هذا حديث موضوع ولا تحل نسبته إلى الرسول العصوم. ولا نعلم أحدا هو سيد المسلمين وإمام المتقين 
وقائد الغر المحجلين غير نبينا محمد صل الله عليه وسلم. وأقره الذهبي في مختصر المنهاج ص ۰1۷۳ الألباني: 
السلسلة الضعيفة ۰۵۲۸/۱ حديث رقم ۳۵۳. 

3 - آخرجه أحمد في مسنده ۰4۳۰/۳۰ حديث رقم 181417/4. وقد جاء كتكملة لحديث غدير خم: فلقيه عمر 
بعد ذلك فقال: هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت موی كل مؤمن ومؤمنة. المتقي: كنز العمال ۰۱۳4/۱۳ 
حديث رقم ۱8۲۰ ۳. 


4 - انظر تخریح حدیث: " أنت أخي ووزيري EE‏ 


5 المهیدشرح معا مالعدل والترحيد 


معرض الاستدلال بل أفردوا كتبا في الرد» ونحن نقفوا آثرهم فان نفس الله في الهلة آفردنا 
كتابا نذكر فيه مطاعنهم على هذه النصوص والجواب عنها وبشرح ذلك شرحا شافيا إن 
شاء الله تعالى» وک| ذكرنا أن الطريق إلى إمامته النص فلنذكر كيفية التنصيص. 


القول في كيفية التنصیص عل إمامته عليه السلام 


والأشعرية والخوارج والمرجئة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على إمام بعده 
على إمامة أبي بكر. وقال قوم: إنه نص على إمامة علي. وقال قوم بالنص على إمامة العباس. 
فأما القائلون بالنص على أبي بكر فاختلفواء فالذي ذهب إليه الحسن البصري أنه نص 
خفي» وهو تقديم النبي عليه الصلاة والسلام إياه في الصلاة» وذهب بعض أصحاب 
الحديث إلى أنه نص جليء وذكروا أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ائتوني بدواة وقرطاس 
أكتب لأبي بكرء كي لا يختلف عليه اثنان». ثم قال: «يأبى الله ذلك والمسلمون إلا أبا 
e‏ 

وأما الذاهبون إلى مامة العباس فإنهم لم يذكروا له نصا على الإمامةء وانا ادعوا بأنه 


عليه الصلاة والسلام أتى فيه بأفعال وأقوال تدل على أنه أحق بالخلافة من غيره. 


وأما القائلون بالنص على أمير المؤمنين فأما النص الجلي وهو الذي يعلم المراد منه 
بالضرورة فلم يثبته أحد من الزيدية إلا شواذ منهم» وأثبته الإمامية بأجمعهم ورووا آخبارا 


1 - أخرجه أحمد في مسنده ۱ حديث رقم ۱ ونصه: "ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكيلا 


يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن". ثم قال: "یأبی الله ذلك والسلمون". مرتين. والطبراني في العجم 
الأوسط ۰۱۱۹/۵ حديث رقم 4578 . المتقي: كنز العمال ۰99۰/۱۱ حديث رقم 0484؟7. 


النمهيد شرج معا مالعدل والنوحيد OAV‏ 


مصرحة له بالإمامة نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «سلموا على علي بأمير المؤمنين». 
وقوله يشير إلى علي وأخذ بيده: «هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا»”". 
وغير ذلك من الأخبارء والحق أن الذي عليه أئمة الزيدية ومن تابعهم أن النصوص الدالة 
على إمامة أمير المؤمنين خفية يعرف المراد منها بالنظر والاستدلالءفهذا تحقيق القول في 
مذهبهم من لدن زيد بن 0 إلى يومنا هذاء وهذا هو اللائق بالعلماء وأهل النظرء ويدل 
على ذلك مسالك: 


1 - المتقي: كنز العمال ۱۳/ ۰۱۳۳ حديث رقم 21571319 وفيه: "هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا ". قال عنه الألباني: موضوع. السلسة الضعيفة ۰1۱۲/۱۰ حديث رقم 4977. وقد ذكر ابن حجر في 
لسان الميزان /٤‏ ۲۸۰ حديث رقم ۸۰۲ متنا مشابها ولكنه عن أبي بكر: قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: 
يا عم إن الله جعل أبا بكر خليفتي علي دين الله فاسمعوا له وأطيعوا له تفلحوا. وهذا الحديث ليس بصحيح 
ويبطله أن العباس قال لعلي: ألا تدخل بنا إلى رسول الله فنسأله....الحديث. وهو في الصحيح. 

2 - زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (۷۹ - ۱۲۲ ه(: الإمام» أبو الحسين العلوي الماشمي القرشي. 
ويقال له: زيد الشهيد. عده الجاحظ من خطباء بني هاشم. وقال أبو حنيفة: ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع 
جوابا ولا أبين قولا. كانت إقامته بالکوفة» وقرأ على واصل بن عطاء واقتبس منه علم الاعتزال. وأشخص إلى 
الشام» فضيق عليه هشام بن عبد اللك. وحبسه خمسة أشهرء وعاد إلى العراق ثم إلى المدينة» فلحق به بعض أهل 
الكوفة يحرضونه على قتال الأمويين» ورجعوا به إلى الكوفة سنة ۱۲۰ه فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلى 
الكتاب والسنة. وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين والعدل في قسمة الفيء ورد المظالم 
ونصر أهل البيت. وكان العامل على العراق يومئذ يوسف بن عمر الثقفي. فكتب إلى الحكم بن الصلت وهو في 
الكوفة أن يقاتل زيداء ففعل» ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد في الكوفة» وحمل رأسه إلى الشام فنصب على باب 
دمشق» ثم أرسل إلى المدينة فنصب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة» وحمل إلى مصر فنصب بالجامع» 
فسرقه آهل مصر ودفنوه. له مجموع في الفقه وهو أول كتاب دون في الفقه الإسلامي. و"تفسير غريب القرآن". 
الزركلي: الأعلام ۳/ ٩‏ ۵.کحالة:معجم المؤلفين؛/ ۱۹۰ 


۸۸ النمهيد شرح معا مالعدل والنوحيد 


الأول آنا نقول: لو كان النص على أمير المؤمنين جلیا یعرف الراد منه ضرورة من قصد 
صاحب الشريعة لكان کل واحد من الصحابة لا خلو حاله إما أن یکون قد علم ذلك 


بیان فساد القسم الأول من و جهین: 


أحدهما آنهم لو دفعوا هذا النص مع علمهم بمراده منه بالضرورة حکمنا بردتهم وفساد 
ایمانجم» وهذا باطل قطعا ویقینا؛ لأن القرآن ورد بالثناء علیهم وعلمنا آیضا بالضرورة منه 
عليه الصلاة والسلام إكرامه لهم وتعظیمه إياهم» فکیف یقال: إنهم آنکروا ما عرفوا من 
قصده ضرورة وهذا لا حمل له. 


آما انیه| أن کل واحد منهم لو علم الراد بهذا النص ضرورة لاستحالت خالفتهم له؛ 
لأنا تعلم بالضرورة شدة محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام واستعظامهم 
لأوامره ونواهیه. ولذلك صبروا لأجله على هجرة الأوطان وبذل الهح للقتل وقتل 
الأقارب في نصرة دینه وتشددهم في الأمر بالعروف والنهي عن النکر» وکل ذلك يدل على 
معرفتهم بصحة هذا الدين واعتقادهم أن الجنة في متابعته والنار في مخالفته. وإذا كان حالهم 
هذه استحال من الجمع العظيم الذي حالهم ما وصفنا خالفة ما علموه من قصده 
بالضرورة» فبطل القسم الأول وهو أن يكون كل واحد منهم عالا بظاهر النص ضرورة. 


بيان فساد القسم الثاني وهو أن يقال: إن كل واحد من الصحابة لم يعلم مراده من ظاهر 
النص ضرورة؛ لأنا نقول لو كان مفهوما من قصده لفهموه. فلا لم يفهموه دل على أنه غير 
مفهوم من قصده بالضرورة» وإنما قلنا: إنه لو كان مفهوما من قصده لفهموه؛ فلأنا نعلم 
بالضرورة أنهم قد قدروا على استنباط ما هو أدق منه من أسرار الشريعة وغوامضهاء 
فكيف يقصرون عن فهم ما هو معلوم بالضرورة من فصده وانا قلنا: انبم ما فهموه؛ 


فلأنهم لو فهموه لصرحوا به لاستحالة تواطلهم على کتانه؛ لتصلبهم في الدین واستحکام 
معرفتهم بالله والخوف منه. فلا نظن بهم کتمان آمر من آمور الدین, فإذا بطل هذان القسیان 
ثبت أن الراد من النص لیس معلوما بالضرورة وهو الطلوب. 


السلك الثاني لو كان الراد من النص معلوما بالضرورة كا تزعمه الامامية لكان ذلك 
النص الذي وصفنا لا يخلو إما أن یکون هو هذه التصوص التي قدمنا ذکرها أو غیرها؛ 
والأول باطل؛ لأن الراد من هذه ليس معلوما بالضرورة؛ لأنه لو كان ضروریا لاستحال 
من کل الصحابه إنكاره كا قدمناء ونیا هو معلوم بالنظر والاستدلال وقد ذكرنا كيفية 
تردید النظر فیه» وان كان غيرها فلا مخلو اما أن یکون منقولا بالتواتر أو بالاحاد» فان كان 
منقولا بالاحاد بطل الاحتجاح به. وإن كان منقولا بالتواتر وجب اشتهاره کاشتهار سائر 
الأمور النقولة بالتواترء فلم لم يشتهر دل على عدمه و|نیا قلنا: إنه لو كان منقولا بالتواتر 
لوجب اشتهاره؛ فلأن التنصيص على إمامة شخص معين هو أمر عظيم يقع بمشهد من 
أهل التواتره وكل أمر عظيم يقع بمشهد من أهل التواتر فإنه لا بد من انتشاره في الخلق 
وعلمهم به. لأنا نعلم بالضرورة أن الناس يوم الجمعة إذا انصرفوا عن السجد وقد جرت 
فيه قضية عظيمة فإنه يستحيل ألا يخبر الناس بذلك. وإنما قلنا: إنه إذا لم يشتهر كان 
معدوما. فلأن علامة وقوعه اشتهاره لما قررناء فإذا لم يشتهر دل على عدم الوقوع وهو 


-. 


مقصودنا. 


المسلك الثالث روي أن آبا بكر قال: وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه عن هذا 
الأمر فيمن هو فكنا لا ننازعه أهله “ 


1 - الهيثمي: مجمع الزوائد (كتاب الخلافة ‏ باب كراهة الولاية ولن تستحب) ۵ وعلق عليه بقوله: رواه 
الطبراني وفيه علوان بن داود البجلى وهو ضعیف. وهذا الأثر مما أنكر عليه. والمتقي: كنز العبال ۷۵ حديث 
رقم ۱۱۳ ۱۶. 


۹۰ اللمهبدشرحمعالمالعدل وال رحد 


وقال عمر وقد احتضر: إن آستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني آبا بكر - 
2 ۰ 1 
وان أترك فقد ترك من هو خير مني يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام." ' 


وروي أن عبد الرحمن لما أراد مبايعة أمير المؤمنين قال: أبايعك على كتاب الله وسنة 
n BS‏ 
رسوله وسبرة الشيخين. 


وقال عمر لأبي عبيدة: امدد يدك أبايعك. فقال آبو عبيدة: ما لك في الاسلام ف غير 


ا ل هذا ی ی کا ی وقال ابو كر ایو ی ال اغ 


فنقول: وجه الاستدلال بمجموع ما ذكرناه أن النص لو كان معلوما بالضرورة المراد 
منه كا تزعمه هؤلاء الامامية لكان إطلاق هذه الکلیات وأمثا ما من يعلم النص تجري 
مجرى الوقاحة وترك الاحتفال بصاحب الشريعة وإعراضا عنه» واجتماع الخلق على 
الوقاحة وترك البالاة محال. فاستحال أن یکونوا عالین بالنص ضرورة كا قالوه. 


السلك الرابع أن زید بن علي وجميع آتباعه وأكثر سادات آهل البیت علیهم السلام 
آنکروا هذا النص مع فرط محبتهم لأمير المؤمنين واجتهادهم في نشر فضائله؛ ومن كان بهذه 
الصفة استحال منه إنكار أعظم فضائل محبوبه. فظهر بمجموع ما ذكرناه بطلان هذا النص 


1 - أخرجه البخاري (كتاب الأحكام باب الاستخلاف) ۸۱/۹ حديث رقم ۰۷۳۰4 ومسلم (كتاب الامارة - 
باب الاستخلاف وتركه) ۲/ ۸۰۲ حديث رقم ٤۸۱۷‏ . 

2- أخرجه أحمد في مسنده /١‏ ۰۵۵۷ حديث رقم ۵۵۷ وفيه: وسيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهیا. الهيثمي: 
مجمع الزوائد (كتاب الخلافة ‏ باب الخلفاء الأربعة) ۵/ ۰۱۸۵ وفيه: رواه عبد الله بن أحمد وفيه سفيان بن وكيع 
وهو ضعيف جذا. 

3 - الق الي والسقطة والجهلة. من فَهِهَ كفَرِحَ: عَبِيَ. والشیء: نيه القاموس المحيط مادة فهه. 

4 - أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صل الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا) ۷/۵ 


حديث رقم ۳۷۱۲. وجاء في المخطوط: بايعوا عمر أو آبو عبيدة. وهو جائز لغويا. 


دهد شرجمعال رالمدلوالرحيد ا 


الذي زعموا علم الراد منه بالضرورة» وآن ما غرضهم بدعوى هذا النص إلا الطعن 

والعصبية وتفسیق الصحابه وإكفارهم بنسبتهم إياهم إلى رد ما علموه ضرورة من قصده. 
هم يسبتهم إياهم 

وهذا باطل ففسد ما ظنوه. 


لا يقال: ما أوردتموه من هذه المسالك دلالة على بطلان قول الإمامية بالنص الجلي فهو 
بعينه دلالة على بطلان قولكم بالنص على إمامته عليه والسلام مطلقاء وفيه بطلان ما قررتم 
من إثبات إمامته بالنصوص التي ذكرتم؛ لأنا نقول: إنا أبطلنا بهذه المسالك ما تزعمه 
الإمامية من كون النصوص التي وردت دلالة على إمامته نعلم المراد منها بالضرورة من 
قصد صاحب الشريعة كما قررناء فأما النصوص التي يعلم المراد منها بالنظر والاستدلال 
وتجويز دخول اللبس فيها فهي التي عليها التعويل» وعلى هذا يحمل كلام آئمتنا عليهم 
السلام في استلاهم بهذه النصوص على إمامته عليه السلام» وعلى هذا يحمل ما كان من 
إعراض الصحابة عن هذه النصوص وعدم التفاتهم إليها؛ لأن مبناها على النظر 
والاستدلال» وفي نحصيل المقصود منها في إثبات إمامته بها بعض غموض. فسقط ما 
ذكروه. 


القول في بيان الأفضلية له على غيره 
وقبل الخوض في ذكر فضائله نشرح مذاهب العلماء في الأفضل 


واعلم أن منهم من وقف في معرفة الأفضل» ومنهم من قطع. والقاطعون اختلفوا في 
تعيين الافضل» فذهب المتقدمون من المعتزلة والأشعرية إلى أن الأفضل بعد الرسول أبو 
بكر ثم عمر ثم عشان والذي ذهب إليه أئمتنا عليهم السلام وهو قول الشيعة والمتأخرين 
من المعتزلة أن الأفضل هو علي» وهذا هو الأقوى والأرجح» ورجحانه يظهر بإيراد 


0۹۲ النمهيدشرحمعا مالعدل والنوحيد 


الدلائل على فضله» وهي کثيرة ولكنا نقتصر منها على الأشهر والأعرف فیما بين العلاء 
ونحصرها في عرضنا آنها باعتبار ما تدل عليه على مراتب خمس : 


الرتبة الأولى آي القرآن. وهي خس: 


مس 6 في ءوس 


آوها آية المباهلة نحو قوله تعالى: (قُل تالا تدم انا وََبْنَاءكُمْ ونساءنا وَنسَاءَكُةِ)!!) 
إلى آخر الآية» ووجه الاستدلال بها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليا إلى الباهلت 
وذلك يدل على غاية فضله. وانا قلنا إنه عليه الصلاة والسلام دعا عليا إلى المباهلة 
فلأمرين: 


آما ولا فلأن الأخبار في ذلك قريبة من التواتر لتظاهرها في النقل. 


وأما ثانيا فلأن المراد من قوله: (وَأَنْمْسَنَا وَأَنمْسَكُمْ) ليس فاطمة والحسن والحسين؛ 
لأمهم قد اندرجوا تحت قوله: (أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا وَنْسَاءَكُمْ) وليس المراد به نفسه؛ 
لأنه لا يدعو نفسه ولا يأمرها ولا ينهاهاء فدل على أنه عليه الصلاة والسلام دعا شخصا 
آخر غير هؤلاء» ول يقل أحد من الآمة أنه دعا أحدا غير علي» فدل على أن المدعو هو علي. 
وإنما قلنا: إن ذلك يدل على غاية فضله. فلأمرين: 


أما أولا فلأن العادة جارية بأنه لا يحضر في مثل هذه المواضع إلا من يكون في غاية 
الشفقة عليه وإلا لقال المنافقون: لو كان على بصيرة من أمره لدعا إلى موضع الباهلة 
ونزول العذاب من يحبه ويحذر عليه لا الأجانب. فنقول: شفقة النبي عليه الصلاة والسلام 
على الذين أحضرهم للمباهلة ما أن تكون لشدة قرم أو لكمال فضلهم. والاول باطل 


1 - سورة آل عمران: آية 1١‏ 


النمهيد شرج معا مالعد ل والنوحيدل 0۹۳ 


وإلا لأحضر العباس وعقيلا كا أحضر علياء فلا لم يكن ذلك دل على أن شفقته عليهم 
لکال فضلهم» فيلزم أن يكون علي أفضل الخلق بعده. 


وأما انیا فلأنه عليه الصلاة والسلام جعل نفس علي نفسه فوجب أن تثبت لعلي جميع 
ما تثبت له من صفات الفضائل» لكنا تركنا العمل فيا عرف بضرورة العقل من الانسانية 
والصفات التي استند كل واحد منها بهاء وفیا عرف بنظر العقل من النبوة فيجب العمل 
به فیا عداه وفي ذلك غرضنا. 


وثانيها قوله تعالى: (فل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْه جرا الا رده في الْمَرْبّى)“ ووجه الاستدلال 
هذه الآية أن الله تعالى جعل مودة القربى في مقابلة ما يحصل للخلق من النفع ببعثة الرسول 
عليه الصلاة والسلام فإذا كانت بعثة الرسول لا يوازيها شيء فيجب في ما يقابلها ألا 
يوازيه شيء؛ لأن الآخرة على قدر العمل» ولا شك أن عليا داخل في هذه الآية» وأبو بكر 
غير داخل فيها. 


وثالثها قوله تعای: (قَإِنَ له هو مَو لاه ور وَصَالِح الوم وهذه الآية نزلت 
في أمير المؤمنين» ووجهها أن الله تعالى أخبر أنه مولاه فهو اما آول به وإما ناصر له وکل 


ورابعها قوله تعالی: (إنَا ولیک اله ورشولة وَالْذِينَ آَُوا۲(6 إلى آخر الاية وکا دلت 
على إمامته فهی دلاله على فضله وقد قدمنا تقریرها فلا نعیده. 


1 - سورة الشوری: اية ۲۳. 
2 - سورة التحریم: آية 4. 


3 - سورة الائدة: آية ۵ ۵. 


00 النمهيدشرجمعا مالعدل واللوحید 


وا مات ات و تساك ا يلاتان 
النبي عليه الصلاة والسلام لعلي عليه السلام: «سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي». فقال 
أمير المؤمنين: فما نسيت شيئا بعد ذلك» وما كان لي أن ا ووجه دلالتها أن الله آخبر 
أنه أذن واعية» ولا شك أن من وعى عن الله وعقل فهو الأعظم حالا عند الله تعالى والأعلى 
قدرا ومنزلة ممن ليس حاله هكذاء فهذه الفضائل حاصلة من جهة التنزيل. 


المرتبة الثانية الأخبار وهی عشرة: 


آوضا قوله صلى الله عليه وآله في خبر الطير أنه أهدى إليه طبر مشوي» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير». وفي رواية أخرى: 
«اللهم أدخل على أحب أهل الأرض إليك». فجاءه على وأكل معه من ذلك ا 


1 - سورةالحاقة: آية ۱۲. 

2 - المتقي: كنز العمال ۰۱۷۷/۱۳ حديث رقم ۳۱۵۲۲. ابن عساكر: تاريخ دمشق ۳۸/ 759. أبو نعيم: حلية 
الأولياء 71/١‏ ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ونصه: "يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي 
وأنزلت هذه الاية (وتعيها أذن واعية) فأنت أذن واعية لعلمي. الفتني: تذكرة الوضوعات ص٤۸.‏ 

3 - أخرجه البخاري: التاريخ الكبير ۲/۲ من حديث أحمد عن الوليد التياس» حديث رقم ۰۱4۸۸ والحاكم في 
مستدركه ۳/ ۰۱۶۱ حديث رقم ۰41۵۰ الهيثمي: مجمع الزوائد (كتاب الناقب باب فيمن يحبه أيضا ويبغضه أو 
يسبه رضي الله عنه) ۰۱۲۹/۹ وقال: رواه البزار والطبراني باختصار. ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر 
بن خلیفة وهو ثقة. ابن الجوزي: العلل المتناهية ۲۳٠-۲۲۹ /١‏ وخلاصة كلامه عنه: فيه عن ابن عباس 
وأنس» أما حديث ابن عباس فلا يصح ومحمد بن شعيب مجهول. وأما سلیمان فقال يحبى: ليس بشيء. وقال ابن 
حبان: كان رافضيا غاليا يقلب الأخبار. وأما حديث أنس فله ستة عشر طريقا فقد ذكرها جميعا وقال ما فيها من 
العلل ثم علق عليها جميعا بكلام محمد بن طاهر المقدسي: كل طرقه باطلة معلوله. وصنف ال حاكم أبو عبد الله في 
طرقه جزءا ضخماء وكان قد أدخله في المستدرك على الصحيحين. فبلغ الدارقطني فقال: يستدرك عليها حديث 
الطائر. فبلغ الحاكم. فأخرجه من الکتاب. وكان يتهم بالتعصب للرافضة وكان يقول: هو حديث صحيح ول 
يخرج في الصحيح. وقال ابن طاهر: حديث الطاثر موضوع. انا يجيء من سقاط أهل الكوفة عن المشاهير. 
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ووجه دلالته أن أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله ليس إلا أكثرهم ثواباء لا يقال: فهذا 
يقتضي أن يكون أمير المؤمنين أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الملائكة؛ لأنهم 
من الخلق لأنا نقول: إنه لما قال: «ائتني». خرج منه النبي ولا قال: «يأكل معي». خرج منه 
الملائكة. 


وثانيها قوله صلى الله عليه واله في خبر الغدير: «من كنت مولاه فعلي مولاه». وخبر 
المنزلة وقد قدمنا دلالته| على امامته وفیه| دلالة على فضله على غيره. 


وثالثها خبر المؤاخاة» فإنه عليه الصلاة والسلام لما آخا بين الصحابة اتخذه أخا لنفسه 
روي أن عليا عليه السلام قال في مواضع كثيرة: أنا عبد الله وأنا أخ لرسول الله لا يقوها 
أحد بعدي إلا کاذب. أنا الصديق الاک آنا الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحق 


eb 


ووجه دلالة المؤاخاة على الأفضلية هو أن المؤاخاة مظنة الساواة في المنصب» وكون كل 
واحد منهی| قائم مقام الآخرء فلا كان محمد أفضل من الكل كان القائم مقامه آفضل الكل 
وی ذلك ما نريده. 


ورابعها خبر الراية» وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث آبا بكر إلى خيبر فرجع 
مهموماء فلما أصبح خرج إلى الناس ومعه الراية فقال: «لأعطين الراية اليوم رجلا يحبه الله 


1 - آخرجه ابن ماجه (المقدمة ‏ باب فضل على رضی الله عنه) ص۲۱ حديث رقم ۰۱۲۵ ونصه: "أنا عبد الله 
سنين". والنسائي في الخصائص ص ۳. والحاكم في المستدرك ۰۱۲۰/۳ حديث رقم 4۵۸6 الشوكاني: الفوائد 
المجموعة 3 حديث رقم ۲ قال عنه الألباني: مو ضوع. السلسلة الضعيفة ۰7۵۱/۱۰ حديث رقم 
39۹1۷ 


9 النمهيدشرجمعا مالعدل وال وحبل 


عليه الصلاة والسلام: «أين علی» ؟ فقالوا: إنه آرمد العین. فتفل في عینیه. ثم دفع الراية 
را( 
البه. 


وهذا الحديث وكيفية ما جرى فيه يدل على أن ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فيه 
لم يكن ثابتا لأبي بكر وعمر؛ لانهیا رجعا منهزمين وغضب الرسول من ذلك وکرهه وقال 
لأعطين الراية رجلا صفته هكذاء فعلم أن تلك الصفات ما كانت حاصلة لأولئك الذين 


E 0 


وخامسها قوله صل الله عليه وآله في ذي الثدية: «يقتله خير الخلق والخليقة». وفي خبر 
آخر: «یقتله خير هذه الأمة». 


وسادسها قوله صلى الله عليه لفاطمة رضي الله عنها: «إن الله اطلع على أهل الأرض 
فاختار منهم أباك فجعله نبياء ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك» (. 


1 - أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير_باب ما قيل في لواء النبي صل الله عليه وسلم) /٤‏ ۰۵6 حديث رقم 
۲۱ مسلم (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه) ۱۰۳۱/۲ رقم 
7 , والترمذي (باب مناقب علي رضي الله عنه) حديث رقم ۳۷۲۲. وليس في أمها ذكر لمسألة ذهاب أي بكر 
وعمر رضي الله عنهم| ثم الرجوع بدون أن يفتح الله عليهما حصن خيبر. وإنما ذكرت تلك الحادثة في مصنف ابن 
أبي شيبة (كتاب المغازي ‏ غزوة خيبر) ۰4۳۹/۲۰ حديث رقم ۰۳۸۰۳4 


2 - وهذا الكلام موهم بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا من يحبهم الله ورسوله أو يحبون الله ورسوله 
وآنبم كانوا فرارين عند اللقاء» وربا قصد الإمام خصوص تعلق هذه الصفات ببذه الحادثة» وليست هذه 
الصفات متعلقة بالشيخين مطلقا. 

3 - أخرجه الطبراني في العجم الكبير ۰۲۰۵/6 حديث رقم .4٠ ٤١‏ بزيادة: فأوحى إلي فأنكحته واتخذته وصياء 
الألباني: السلسلة الضعيفة ۰۵۳۰/۱۰ حديث رقم 4۸۹۸: حديث موضوع. 
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وسابعها قالت عائشة: كنت عند النبى صل الله عليه وآله إذ أقبل على فقال: «هذا سيد 
العرب». قالت: فقلت: بأبي وأمى يا رسول الله ألست سيد العرب ؟ فقال: «آنا سيد 
المرسلين وهو سيد العرب»'. 


وثامنها قوله صل الله عليه وآله رواه (ان آخي ووزیری وخير من آت رکه بعدي 
يقضي ديني وينجز وعدي علي بن أبي ا 


E 


1 - رواه الحاكم في مستدرکه ۰۱۳۳/۳ حدیث رقم ۵ ونصه: "آنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب". 
الطبراني في العجم الأوسط عن آنس بن مالك ۰۲۷۹/۲ حدیث رقم ۱8۹۱ وقال فیه: لم يرو هذا الحديث عن 
حميد إلا خاقان ولا عن خاقان إلا عمر بن عبد العزيزء تفرد به عبيد الله الجبيري. وخاقان بن عبد الله بن الأهتم 
ضعفه أبو داود. اميئمي: مجمع الزوائد (كتاب الناقب باب في أفضايته رضي الله عنه) ٠٠١/۹‏ . 

2 - افيثمي: مجمع الزوائد (كتاب الناقب - باب جامع في مناقبه رضي الله عنه) ۰۱۲۱/۹ وفيه: "أنت أخي 
ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي وتبرئ ذمتي... وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. الشوكاني: الفوائد 
الجموعة ,7147/١‏ حديث رقم 7 وقال: رواه ابن حبان عن أنس مرفوعاء قال ابن الجوزي والذهبي: إنه 
موضوع. والمتهم به مطر بن ميمون الإسكاف. يروى الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه. ابن الجوزي: 
الوضوعات ۰۳۶۷/۱ وضعفه الألباني السلسلة الضعيفة ۰16۱/۱۰ حديث رقم ۹64 4. 

3 -المتقي: كنز العیال ۰1۲6/۱۱ حديث رقم 50 ۳۳۰ وقال: رواه الخطيب عن جابن وقال: منكر. الشوکاني: 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ۱/ ۰۳6۷ حديث رقم 44 نصه: من ۸ يقل: علي خير الناس. فقد كفر. 
وفيه: رواه الخطيب عن علي مرفوعا وهو موضوع. والتهم به محمد بن كثير الكوثي. ورواه الحاكم عن ابن مسعود 
عن النبي صل الله عليه وسلم عن جبريل أنه قال: يا محمد علي خير البشر من أبي فقد كفر. وفي إسناده محمد بن 
علي الجرجاني وهو المتهم به. ومحمد بن شجاع الثلجي وهو كذاب» وعمر بن حفص الكوفي وليس بشيء. ورواه 
الخطيب عن جابر مرفوعا بهذا اللفظ ولم يذكر جبریل. وفي إسناده کذاب. وقال في الميزان: إنه باطل. وقال 
الألباني عنه: إنه موضوع. دفاع عن الحديث النبوي ص ۱۱۲. 


۹۸ النمهيد شرجمعال مالعدل والنوحيل 


وعاشرها قوله صلى الله عليه وآله: «من آراد أن ینظر إلى آدم في علمه و إلى نوح في تقواه 
وال إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وال عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي 
)1( 
طالب» . 


فظاهر هذا الحديث يدل على أن عليا مساو مؤلاء الأنبياء في هذه الصفات. ولا شك أن 


هؤلاء كانوا أفضل من أب بكر» والساوي للأفضل هو الأفضل فعلي أفضل من أبي بكر لا 
محالة» فهذه الأخبار وغيرها دالة على أفضليته على غيره. 


الرتبة الثالثة تتعلق الأفضلية فيها بالأمور النفسية 

وهي نوعان: 

علمية وعملیت أما العلمية فهو أن أمير المؤمنين كان أعلم الصحابة» والأعلم أفضل. 
وانما قلنا: إنه عليه والسلام كان أعلم الصحابة» فللإجمال والتفصيل: 

أما الإجمال فهو أنه لا نزاع أن عليا في أصل الخلقة كان في غاية الذكاء والفطنة 
والاستعداد لقبول العلم» وكان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الفضلاء وأعلم العل‌ای 
وكان علي في غاية احرص في طلب العلم وكان رسول الله في غاية احرص في تربية علي 
وإرشاده إلى اكتساب الفضائل» ومن المعلوم أن التلميذ إذا كان في غاية الذكاء والحرص في 
طلب العلم وكان الأستاذ أيضا في غاية الفضل وغاية الاجتهاد والحرص في تعليمه فإنه 


1 - الشوكاني: الفوائد الجموعة ۱/ ۰۳۹۷ حديث رقم ۰۵٩‏ وقال عنه: رواه الحاكم عن أبي الحمراء مرفوعاء قال 
ابن الجوزي: موضوع. وفي اسناده آبو عمر الأزدي متروك. قال ف اللآلىء: له طريق أخرى عند الديلمي ثم 
ذکرها. ورواه ابن شاهین عن أبي سعید مرفوعا. الألباني: السلسلة الضعيفة ٠‏ حدیث رقم 4۹۰۳ قال: 
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يبلغ ذلك التلميذ في العلم مبلغا عظيماء فهذا بیان إجمال في علم أن عليا عليه السلام أعلم 
من كل الصحابة» فأما أبو بكر فلم يكن بهذه الصفات. فثبت بهذا الوجه أنه أعلم. 


وأما التفصيل فيدل عليه وجوه: 


أوها قوله عليه الصلاة والسلام: «أقضاكم علي*. والقضاء يحتاج إلى جميع أنواع 
العلوم كلهاء فلا رجحه عليهم في القضاء لزم رجحانه عليهم في كل العلوم» وأما سائر 
الصحابة فقد رجح كل واحد منهم على غيره في علم واحد» كقوله:«أفرضكم زید؛ 
وأقرأكم أي؛ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل)2) 


وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا مدينة العلم وعلي بامهاء فمن آراد المدينة فليأتها 


من یایها ۳ 


وثالثها قوله عليه السلام: لو کسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتبم 
وأهل الانجیل بانجیلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل الفرقان بفرقانهم» والله ما من آية 


1 - آخرجه الحاكم في مستدرکه ۰۳۵/۳ حدیث رقم ۰۵۳۲۸ الطبراني: العجم الصغیر ۰۲۰۱/۱ وفيه: 
"وأقضی أمتي علي بن أبي طالب" التقي: كنز العمال 24۱/۱۱ حدیث رقم ۰۳۳۱۲۱ وضعفه الالباني في 
ضعیف الجامع ص ۰۱۱۱ حدیث رقم 6 ۷۷. 

2 - آخرجه الترمذي (باب مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبي وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم) 
حدیث رقم ۳۷۹۳ ونصه: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن کعب. ألا وان لكل أمة أميناء 
وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه (المقدمة - 
باب فضائل خباب) ص۰۲ حديث رقم ۰۱۵۹ السلسلة الصحيحة ۳/ ۰۲۲۳ حديث رقم ٤‏ ۱۲۲. 

3 - أخرجه الحاكم في مستدركه ۰۱۳۸/۳ حديث رقم ۱۳۹٩‏ ۰4 الميثمي: مجمع الزوائد (کتاب المناقب ‏ باب في 
علمه رضي الله عنه) 4/ ١١5‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عبد السلام بن صالح امروی وهو ضعيف. ابن الجوزي: 
الوضوعات ۱/ ۳۵۲. قال عنه الألباني: موضوع. انظر السلسلة الضعيفة 5/ ۰۵۱۸ حديث رقم ۲۹۵۵. 


1.۰ الد هيد شرح معا مالعدل واللوحید 


نزلت في بر ولا بحر ولا سهل ولا جبل ولا سیاء ولا آرض ولا ليل ولا نهار الا وآنا أعلم 
i‏ 1 
فيمن نزلت» وفي أي شيء نزلت." 


ورابعها قوله عليه السلام: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالله إني بطرق السماء لأعلم مني 
2 
بطرق الأرض." 


وخامسها الفحص عن أصناف العلوم» ریت إذا فتشت عن ذلك حصلت على أن أكابر 
كل أهل علم مستمدون من أمير المؤمنين وهو غايتهم ومعتمدهم. 


باجام 9 إشكال أنه أعظم العلوم وأشرفهاء وقد جاء في خطب أمير 
المؤمنين من أسرار التوحيد والعدل والنبوة والقدر وأحوال العاد ما لم يأت في كلام أحد 
من الخلق في إجماله وتفصیلاته. ومع ذلك فان جميع فرق المتكلمين آخذون منه ينتهي 
علمهم إليه. أما المعتزلة فهم ينسبون علمهم إليه. والأشعرية أيضا ينسبون إلى الأشعري. 
وهو كان تلميذا لأبي علي الجبائي» وهو ينسب في علمه إلى أمير المؤمنين. وأما الشيعة 
فانتسامهم إليه ظاهر وأكثرهم الغلاة في حقه. وأما الخوارج فهم مع غاية البعد منه منتسبون 
إلى أكابرهم. وأكابرهم كانوا تلامذة لعلي» فثبت أن جمهور المتكلمين كانوا تلامذة لأمير 
المؤمنين. 


1 - ذکره ابن عبد البر في الاستيعاب ۰۳۱/۱ ونصه: عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا بخطب وهو يقول: 
سلوني فوالته لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم» وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم 
بنهار أم في سهل أم في جبل. وابن حجر: الإصابة ۰۲۷۰/۶ وذكره المزي في تبذیب الكمال ۲۰/ /481. 

2 - أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۳۸۳/۲ حديث رقم ۰۳۳۶۲ المتقي: كنز العمال ۰۱۱۵/۱۳ حديث رقم 


۲ وفيه: فإني لا أسأل عن شىء دون العرش إلا أخبرت عنه. وأورده ابن عدي في الكامل ؟/ ۸۳. 
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«آقضاکم على». کا مر. 


ومنها علم الفصاحة ومعلوم آن الصحابة بل جمیع الخلق لم يصلوا إلى أدنى درجة من 
درجاته في الفصاحة والبلاغة. 


۴ ۳ 1 5 5 لاع‎ Ê 
ومنها علم النحو ومعلوم أنه نا ظهر منه وحقق أصوله لأبي الأسود الدؤلي” » وقرر قواعده.‎ 


و 2) ۰ 
ومنها علم التصوف فان مشایخ الطریق كالجنيد والشبلي” " وأبي يزيد البسطامي كلهم 
أخذ هذه العلوم عنه؛ وغذا قال ابحنید"*: شغل الله من شغل عنا صاحبنا با جمل وصفین؛ 
لیخرج لنا من هذه العلوم» وهو الاصل والنهاية في علم الطریق. 


1 - ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدولي الكناني (1۹ه(: واضع علم النحو. كان معدودا من الفقهاء 
والاعیان والأمراء والشعراء والفرسان من التابعین. رسم له علي بن أبي طالب شيئا من صول النحو فکتب فيه 
أبو الأسود. وأخذه عنه جماعة. وفي صبح الاعشی أن آبا الاسود وضع الحركات والتنوین لا غير. سکن البصرة 
في خلافة عمر وولي إمارتها في أيام علي وم يزل في الامارة إلى أن قتل عللي» وکان قد شهد معه صفين, ولا تم الامر 
لعاوية قصده فبالغ معاوية في إكرامه. وهو آول من نقط الصحف. وله شعر جيد. الزركلي: الأعلام ۳۳۹/۳ 
کحالة: معجم المؤلفين ۵/ 1۷. 

2- آبو بكر الشبلي دلف بن جحدر الشبلي (775ه(: ناسك. كان في مبداً آمره والیا في دنباوند ( من نواحي 
رستاق الري ) وول الحجابة للموفق العباسي: وکان آبوه حاجب احجاب. ثم ترك الولاية وعکف على العبادة 
فاشتهر بالصلاح. له شعر جید. سلك به مسالك التصوفة. أصله من خراسان ونسبته إلى قرية شبلة من قری ما 
وراء النهره ومونده بسر من رأی» ووفاته ببغداد. الزرکلی: الأعلام ۳4۱/۲ ابن الجوزي: صفة الصفوة 
۲ با نعيم: حلية الأولياء ۱۱/۱۰ ۳. 

3 - الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز, أبو القاسم (۲۹۷ه(: صوفي. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. أصل 
أبيه من نهاوند. وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير. وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل الخز. وعده 
العلماء شيخ مذهب التصوف. لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة. الزركلي: الأعلام ۰۱۶۱/۲ أبا نعيم: حلية 
الأولياء ۲۵۵/۱۰ ابن الجوزي: صفة الصفوة ۲۳۵/۲. 
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ومنها علم الحرب وممارسة الأسلحة وليس لأحد فيه مثل ما له فيه» فثبت بما ذكرنا أنه 
كان معلا للخلق وأستاذا للعالمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع الخصال 
المرضية والقامات الشريفةء وإذا كان أعلم الخلق كان أفضلهم بعد الرسول لقوله تعالى: 
قل هل يَسْتَوِي این من وَالَذِينَ ا یمن" وقوله تعالى: یرمع اه لین منوا 
فنك وال ار للم ا ۱ 


وأما العملية فهي آمور خسة: 


أوها الایمان ولا شك أن إيهان أمير الومنین كان سابقا على ایمان غيره فیجب أن یکون 
أفضل من غيره. وإنم| قلنا: إن إيهان أمير المؤمنين كان سابقا على غيره فلوجوه ثلاثة: 


أما أولا فلأن آنسا روى قال: بعث رسول الله يوم الاثنين» فأسلم علي يوم الثلاثاء. 


وأما ثانيا فروى سلمان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أولكم ورودا علي 
امرف ا !سلاما عل بن أن لال . 


1 - سورة الزمر : آية ۹. 

2 - سورة الجادلة: آية ۰۱۱ 

3 - آخرجه الحاكم في مستدر که ۳/ ۰۱8۷ حدیث رقم 7۲ 4 بلفظ : واردا على الحوض. كنز العمال ۰۱۰/۱۱ 
حديث رقم ۱ الشوكاني: الفوائد الجموعة (باب مناقب الخلفاء الأربعة وأهل البیت ذکر علي رضي الله 
عنه) "557/١‏ حديث رقم 4۷ . وقال عنه الشوكاني: رواه ابن عدي عن سلان مرفوعاء وفي إسناده عبد الرهن 
بن قيس الزعفراني وهو وضاع وتابعه سيف بن محمد وهو شر منه» وقد رواه الخطيب من طريقه وأخرجه الحاكم 
في الستدرك من طريقه أيضاء وقد رواه الحارث بن أبي أسامة من طريق يحبى بن هاشم السمسار متابعا هما وهو 
کذاب. وروی أبو بكر بن أبي عاصم من طريق عبد الرزاق متابعا لهم لكن موقوفا على سلمان. قال في اللالی: 
وهذه متابعة قوية جدا ولا يضر إيراده بصيغة الوقف؛ لأن له حكم الرفع. الفتني: تذكرة الوضوعات ص ۹۷. 
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وأما ثالثا فما روي أن عليا عليه السلام قال على المنبر: أنا الصديق الاک آمنت قبل أن 
آمن أبو بكرء وأسلمت قبل أن أسلم. فثبت بها ذكرناه أن إسلامه كان قبل إسلام غيره.(1) 


8 0 ر و ر ابي ت ع سم 
وإنما قلنا: إنه بذلك أفضل من غيره لقوله تعالى: (وَالسَّابقَونَ السَّابقَونَ )٠١(‏ أُولَيِكَ 
يمع + 2) ل ا ا و 03 ل 
القربون (7)۱۱" وقوله تعال: (والسابقون الاولون من المهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارِ)" " وقال 
تعالى في مدح الأنبياء: (إَِجمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في اراب)!۹. 


وثانيها الجهاد ومعلوم أن أمير المؤمنين كان أكبر جهادا من غیره» فيجب أن يكون 
أفضل من غیره. وإنما قلنا: إنه كان أكثر جهادا من غيره فهذا أظهر من أن يكشف. فإن له 
عليه السلام في المقامات المشهودة من منازلة الشجعان ومبارزة الأقران ما ليس لغيره من 
آکابر الصحابة یشهد لذلك كله السیر وآخبار الغزوات» کقصة عمرو ن او 
وغيرهاء وإنما قلنا: إن من كان أكثر جهادا فهو أفضل فلقوله تعالى: (وَفَضَّلّ الله الْجَاهِدِينَ 
EÊ‏ وقوله ال (ل يشتوق الماعد ون من امین غر اا 
اضر وَالُجَاهِدُونَ في سَبيل اله). ۱ 


1 - ابن أبي عاصم: الآحاد والثاني ۰۱۵۱/۱ حديث رقم 187. المزي: تهذيب الكمال ۰۱۸/۱۲ حديث ۲۹۳۷. 
2 - سورة الواقعة: آية .١١-١١‏ 

3 - سورة التوبة: آية ۱۰۰. 

4 - سورة الأنبياء: آية ۹۰. 

5 - آخرجه الحاكم في مستدركه ۳/ ۰۳۳ حديث رقم ۰۶۳۲۱ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 


وذكر بعدها حديثا يقول: "لبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم 
القيامة". وهو کذب قال عنه الذهبي: قبح الله رافضيا افتراه. السلسلة الضعيفة ۰۵۷۱/۱ حديث رقم .5٠٠‏ 


6 - سورة النساء: آية ۹۵. 
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وثالثها العبادة من الصلاة والصيام وأنواع القرب» فعان ادا شرع ف صلاة التهجد 
والدعوات وأنواع التضرعات إلى الله تعالى بلغ مبلغا لا يوازيه أحد من جاء بعده من العباد 
والزهاد. وكانت وصائفه في العبادة لا يقدر عليها غيره. 


ورابعها العفافة والزهد والرغبة عن الدنياء وقد كان في الصحابة من الزهاد كأبي ذر 
وسلمان وأبي الدرداء فلم يبلغوا مبلغا من أحواله. فأما رغبته عن الدنيا فأظهر من أن تحتاج 
إلى كشف. 


وخامسها السخاوة ولم يضن بشيء من الدنيا مع انفتاح أبوابها عليه بل كان أجود من 


الريح العاصف. 
المرتبة الرابعة تتعلق بالأمور البدنية وهى خمسة: 


أوها النسب العالي ومعلوم أن أشرف الأنساب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله» 
ولقد كان أقرب الناس نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه» أما العباس فإنه وإن كان عم رسول الله 
إلا أن العباس كان آخا لعبد الله والد رسول الله من الأب لا من الأم» وأما أبو طالب فإنه كان 
أخا لعبد الله والد رسول الله من الأب والأم جميعاء وأيضا فان عليا كان هاشميا من الأب والأم؛ 
لأنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. 


وثانيها أن عليا عليه السلام كان هاشمياء واماشمي أفضل من غير ال هاشميء وإنا قلنا: 

إنه كان هاشميا فللشهرة والتواتر» وانا قلنا: إن الماشمى أفضل من غيره فلقوله عليه 
: : 5 5 1 

الصلاة والسلام: «إن الله اصطفى من ولد إسماعيل قريشاء واصطفى من قريش هاشما"" '. 


1 - ورواه أحمد في مسنده 25/4 حديث رقم ۷ مسلم (كتاب الفضائل ‏ باب فضل نسب النبى 
صل الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة) ۲ حدیث رقم ۰۱۰۷۷ ونصه: "إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم". والترمذي 
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وثالثها الشجاعة ولقد كان في الصحابة جاعة من الشجعان کخالد بن الولید وأبي 
دجانة» ولکن لا یبلغون درجته» وغذا قال عليه الصلاة السلام یوم الأحزاب: «لضربة علي 
خير من عبادة الثقلین». وقال على بن أبي طالب: والله ما جبنت عن قتال عدو. 


نسبه آعداژه إلى الدعاية. 


وخامسها القوة وقد قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن 
العف زو عن افر الان آنه فان اما فلخت اب بش ری جا الك ی 
(طية. وقد قیل: كانت ضربات آمیر الژمنین أبکارا إذا اعتل قد واذا اعترض قط © 

المرتبة الخامسة آمور خارجة عما ذکرناه وهي ثلائة: 

آوضا الصاهرة ول يكن لأحد من الخلق من الصاهرة لرسول الله صل الله عليه وآله مثل 
ما كان لأمير المؤمنينءفأما عثمان فهو وإن شارکه في کونه ختنا"؟ لرسول الله صلى الله عليه 
لكن أشرف بنات الرسول فاطمة لأمرين: 


(باب في فضل النبي صل الله عليه وسلم) حديث رقم ۰۳۱۰۹ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
الألباني: السلسلة الصحيحة /١‏ ۰1۱۰ حديث رقم ۳۰۲. 

1 - أخرجه مسلم (كتاب القدر ‏ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله) 
۲ حديث رقم ۰1۹44 وبه زيادة: "وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وان 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان". 
ابن ماجه (المقدمة ‏ باب القدر) ص ۰۱۵ حديث رقم ۸۳. 

2 -القد: قطع الجلد وق النوب ونحو ذلك وضربه بالسيف فمَدَّه نصفین. والقّط: القع عَرْضًا. لسان العرب 
مادة قد« وقط. 

3 - ان المَطْمْء وبالتحريك: الصهر أو کل من كان من قِبَّلٍ المرأةٍ کالاب والاخ (ج) أختان. القاموس 
الحیط : مادة ختن. ۱ 
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آما آولا فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن) فاطمة بضعة مني يريبني ما رامها ويؤذيني ما 
ب 1(۰) 
اداها» 


وأا انا فلق ر سل الله غد رالا اة ا شام عا رل كم من 
الرجال كثير؛ ول يكمل من النساء إلا آربع. »(. وعد متهن فاطمة» ول يحصل مثل هذا 
الشرف لأختيها اللتين كانتا تحت عثان. 


وثانيها الوصاة ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه. والوصي أفضل من 
غيره» وإنا قلنا: إنه عليه الصلاة والسلام أوصاه فهو ظاهر لقوله صلى الله عليه وآله: 
(آخي ووزيري وخير من أتركه بعدي یقضی ديني وينجز وعدي علي بن ابي طالب». و انا 
قلنا: إن الوصي أفضل من غيره؛ فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره على غيره 


1 - آخرجه مسلم (کتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام) ۰۱۰4/۲ 
رقم ۰161۰ والتر مذي (باب فضل فاطمة بنت محمد صل الله عليه وسلم) حدیث رقم ۰۳۸۹۲ جزء من حديث 
السور بن مخرمة: "فإنها بضعة مني يريبني ما رامها ويژذيني ما آذاها". 

2 - الحاكم في الستدرك ۱۷۰/۳ حديث رقم ۷4۰ التقي: كنز العمال ۰۱8۳/۱۲ حدیث رقم ۳6۰ 
ونصه: خير نساء العالین آربع: مریم بنت عمران وخديجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. 
وروی البخاري (کتاب فضائل الصحابة - باب مناقب فاطمة علیها السلام) ۲۹/۵ رقم ۳۸۱۳ ما نصه: 
"فاطمة سيدة نساء أهل الجنة". 

3 - جاء الحديث في المسند والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وفيه: "ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون ومريم بنت عمران وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". وروی الطبري في 
تفسيره: 98/7" وفيه: "إلا مریم وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد". وقد الهيثئمي: 
مجمع الزوائد (كتاب المناقب ‏ باب ما جاء من الفضل لمريم وآسية وغيرهما) ۲۱۸/۹ قال: وبقية الأحاديث التي 
فيها: " كمل من الرجال كثير ول يكمل من النساء إلا أربعة". في مواضعها مفرقة في فضل آدم وفاطمة وخديجة. 


النمهيل شرجمعا مالعدل والتوحيد ۷ 


وثالثها أنه لم يكن لأحد من الصحابة أولاد يشاركون أولاده في الفضل والحسن 
والحسين هما ريحانتا الصطفی وسيدا شباب أهل ابمنة(" وهما ولدان لهء ثم انظر إلى أولاد 
الحسن مثل الحسن المثنى والثلث» وعبد الله المثنى» ومحمد بن عبد الله النفس الزکية ثم 
أولاد الحسين مثل زين العابدين» والباقر» والصادق. والکاظم. والرضاء فان هؤلاء 
الأكابر قد أقر بفضلهم كل مسلم» وما يؤكد فضلهم أن أفضل مشايخ التصوف وأعلاهم 
درجة آبو يزيد البسطامي: وكان يبقى في دار جعفر الصادق"" کا ذكره أهل الرواية. 

وهذا آیضا معروف الكرخي فانه أسلم على يدي علي بن موسی الرضا وکان بوابا على 
داره وبقي على هذه الحالة إلى آخر عمره» ومعلوم أن مثل هؤلاء الأولاد لم تتفق لأحد من 
الصحابة» وهذا يدل على أن الله تعالى قد خصه من الفضائل الشريفة والخصال العالية مالم 
بخص به أحدا غيره من العالمين» وفي ذلك دلالة على كونه أفضل الخلق بعد الرسول. 


القول في إقامة الدلالة على إمامة الحسنين وأولادهما 


وفيه فصلان: 


۳ 


1 - آخرجه البخاري (کتاب فضائل الصحابة - باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهیا) ۰۲۷/۵ حدیث 
رقم ۰۳۷۹۸ ونصه: "هما ريحانتاي من الدنیا". الترمذي (باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهیا) حدیث 
رقم ۳۷۷۳: "إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنیا". وقال آبو عیسی: هذا حديث صحیح. وی نفس 
الباب حدیث رقم ۳۷۷۱: " الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة ". وقال: هذا حديث حسن صحیح. ورواه 
ابن ماجه (المقدمة ‏ باب فضل علي رضي الله عنه) ص۲۱ حدیث رقم ۰۱۲۳ بزیادة: "وآبوهما خير منها". 

2- آبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدین ابن الحسين السبط افاشمي. القرشي اللقب 
بالصادق (۱8۸ه(. سادس الأئمة الاثنى عشر عند الامامية. الزرکلی: الأعلام ۰۱۲/۲ آبا نعیم: حلية الأولياء 
۳/۳ 
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الأول في إثبات إمامتهما 


ولا خلاف بين أهل القبلة في ثبوت إمامتههما وصلاحیته| وكونها أهلا لماء وإنما الخلاف 
في طريق إمامتهماء فعندنا أن طريق إمامتهم| هو النصء وهو قوله عليه الصلاة السلام: 
«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا"”!). وهذا نص صريح فیما نحن بصدده وهذا 
الحديث مما قد ظهر واشتهر وم ينكره آحد؛ فإن قلنا: إنه متواتر. لم يبعد لظهوره فجری 
حری سائر الأمور المعلومة بالتواترء وان قلنا انه ليس بمتواتر صححناه باحجة» وقلنا: 
أجمعت الأمة على صحة هذا الحديث فيجب أن يكون صحيحا. وإنما قلنا: إن الأمة جمعة 
على صحة هذا الحديث؛ فلأن الزيدية يثبتون به إمامتهماء وسائر الفرق يثبتون به فضلهماء 
وليس أحد من الأمة أنكره ورده» وإذا قبلته الأمة بأسرها وجب أن يكون صحيحاء فثبت 
بما ذكرنا ثبوت مامتها بالنص. 


وأما المعتزلة فلا خلاف بينهم في صحة إمامتهماء وان خلافهم في أن طريق إمامته| هو 
الاختيار كغيرهما من سائر الخلفاء» زععا منهم أنه لا إمام عندهم منصوص عليه وأن طريق 
الامامة عندهم هو الاختيار» وقد أسلفنا عليهم في الاختيار قولا بالغا يؤذن ببطلانه» وهم 
شبهتان: 

الأولى قوهم: إنا لا نسلم أصل الحديث؛ فان ادعيتم فيه التواتر فهو باطل؛ لأنا نعلم أن 
العلم بصحته ليس كالعلم بوجود مكة وبغداد ووجود محمد صلى الله عليه واله وغير ذلك 
من الأمور المتواترة» وان صححتموه بالحجة فهو باطل آیضا؛ لأنه لا يلزم في كل ما صحته 
غير يقينية أن الأمة لا تقبله» بل أكثر الأخبار التي قبلوها وعملوا عليها واجتهدوا في معرفة 


1 - انظر الصنعاني: البحر الزخار /١7‏ ۰۸۷ وليس فيه قاما أو قعدا. 
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معانيها غير مقطوع بصحتهاء فثبت أنه لا يلزم من عدم رد الأمة لهذا الحديث القطع 


والجواب أن إنكار ظهوره مكابرة» وأن دعوى التواتر فيه ممكنة» قوله: ليس العلم به 
كالعلم بوجود مكة وبغداد. قلنا: لا نسلم. ثم ولو سلمنا أن العلم بوجود مكة وبغداد 
أظهر منه» فكونه أظهر لا يخرجه عن أن يكون متواتراء ألا ترى أن العلم بوجود محمد صلى 
الله عليه وآله أظهر من العلم بسائر غزواته» ومع ذلك فإنه لا يخرجها عن كونها متواترة. 
قوله: لا يلزم من عدم رد الأمة لهذا الحديث القطع بصحته. قلنا: إن الذين استدلوا به على 
الإمامة أثبتوا أصلا عظي| مقطوعا به والذين استدلوا به على الفضل قرروا به خصلة 
عظيمة» فيستحيل في مطرد العادة سکوتهم عن رده لو كان غير مقطوع بصحته. 

الشبهة الثانية قالوا: هب أنا سلمنا أن أصل الحديث مقطوع به» لكن نقول: معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «نهیا إمامان». أي إنهما سيصيران إمامين إذا عقد لماء وهذا لا 
ننكره؛ لأن أصل إمامتهم| عندنا نیا ثبت بالاختيار دون النص. 


والجواب أن هذا عدول عن الظاهر وخروج عنه لغير دليل فلا نقبل» فان الظاهر من 
قولنا: فلان طويل. أنه حاصل على صفة الطول في الحال لا أنه سيصير طويلا في المستقبل. 
فسقط ماذكروه. 


الفصل الثاني في إمامة أو لادهما 


اعلم أنه لا خلاف يذكر عن أحد من الامة أن أحدا من آولادهما لو دعا إلى الإمامة ثم 
عقد له وهو مستجمع لشرائطها حاصل على جميع أوصافها في أن إمامته صحيحة وإنما 
الخلاف في طريق مامته. فعندنا أن طريق إمامته هو الدعوة والخروج» وحاصلها أن يدعو 
إلى الامامة من هو أهل لها ويباين الظلمة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فهذا هو معنى 
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الدعوة عندنا. وعند العتزلة أن طریق إمامة کل امام ليس إلا الاختيار» وراعوا في العقد 
الوصل إلى الامامة آمورا آربعة: منها ما یرجع إلى العاقد» وهو أن یکونوا من آهل الفضل 
والعرفة بشروط الامامة وأحكامها. ومنها ما یرجم إلى العقود له. وهو أن یکون حاصلا 
على تلك الصفات العتبرة التي قررناها. ومنها ما یرجم إلى العقد نفسه» وهو الاختیار 
والرضا فقط ولا یشترط في ذلك لس اليد ولا ضرب الکف على الکف. ومنها ما یرجع 
إلى العدد. ويجب أن یکونوا خمسة یعقدون لسادسهم كا فعل الصحابة؛ فإنهم عقدوا لأبي 
بكر خمسة. وجعلها عمر شوری بين ستة وكذلك الحال في عثمان وغيره» فهکذا يجب أن 
يكون حال عقد الإمامة الذي هو طريق إلى صحتها عندهم. 

لايقال: معنى الدعوة هو أن يباين الظلمة من هو أهل للإمامة وهذا من أحكام الامامة 
فکیف يكون طريقا لها؛ لأنا نقول: إنا متى جعلنا مباينته للظلمة طريقا للإمامة لم نجعله من 
أحكامها؛ لافضائه إلى الدور بل نقول: متى باين الظلمة انعقدت إمامته» وهكذا إذا قالوا: 


لو ادعى إمامان في وقت واحد فا يكون أحق بالإمامة. كان جوابنا لهم من وجهين: 


أما أولا فنقول: إن علم سبق أحدهما بالدعوة فهو الأحق والأولى» وإن كانت دعوتهیا 
في وقت واحد ولم يعلم المتقدم منهما بطلا جميعا واستأنف أحدهما الدعوة. وقد قال أبو 
علي: يقرع بينهما. وهذا بعيد لأن القرعة نما يستفاد بها تميز الحق لمن كان مستحقا من قبل» 
وها هنا لم يتعد بتقرير الاستحقاق فافترقا. 


وأما ثانيا فما ورد علينا في الدعوة فهو بعينه وارد عليهم في الاختيار لو عقد لما في وقت 
واحد» فما أجابوا فهو جوابنا من غير فرق» وبتامه يتم القول في القسم الثاني من مقاصد 
الباب» فلنشرح القسم الثالث ویتم الکتاب. 
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القسم الثالث من الباب في التكملات اللاحقة 

اعلم أن القصد بإيراد هذا القسم هو الكلام في أمور خرجت عن المقاصد فلم يمكن 
إيرادها فيها لانحرافها عن معناها؛ لاغها كالتتمة لها والتكملة لفوائدها فلا جرم أفردناها 
قسم| آخر. وکال الغرض منه وتمام المقصود ينحصر بالكلام في فصول ثلاثة» نفصلها إن 
شاء الله تعالى. 

الفصل الأول ني الأمور المنوطة بالأئمة. 

أحدهما فیا يختص به الأئمةء وانیه| في بيان ما يزيل ذلك الاختصاص. 

النظر الأول فیا ختص به الأئمة من الأمور المهمة 

اعلم أن الغرض الكلي والمقصود الأعظم هو دوام أمر الدين وبقاء أصل الشريعة؛ فان 
ببقاء هذه الأمور قوام المصلحة وباستمرارها ینتظم الأمر والنهي ويستمر التكليف و تحصل 


الرغبة في الثواب والرهبة من العقاب ودوام ذلك متوقف على أمور دينية وأمور دنيوية» 
فأما الأمور الدينية فأصلان: 


أحدهما الدعاء إلى العلم بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر بالبراهين النيرة والأدلة 
فأما الأمور الدنيوية فكالبياعات والزراعة والمناكحة وغير ذلك من النافع الدنيوية. 


فهذه الأمور بدوامها وبقائها يدوم أصل الدين وتثبت قواعد الشريعة. فأما الأمور الدينية 
فالاشتغال بتحصيلها واجب؛ لبقاء الغرض الكلي. وأما الأمور الدنيوية فلا جرم أنه 
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یوجبها الشرع» لکنه استکفی با في جبلة الطبع واستحباب النفوس من الواظبة علیها 
والقیام مها عن إيجامباء ووجوب ما یتعلق بأمر الدين لا شك هو على الكفاية؛ إذ لیس یمتنع 
في العقل أن تکون الصلحة في وقوع فعل من بعض الأشخاص مصلحة له» فیجب عليه 
تحصيله من نفسه» کمعرفة الله تعالى وسائر العبادات ونحوهاء وهذا هو الذي نریده 
بالواجب المعين» وأن المصلحة في وقوع بعض الأفعال من وقعت لا باعتبار شخص معين 
في إيقاعهاء وهذا هو الذي نريد بالواجب على الكفاية. 


فلا جرم انقسمت الواجبات إلى ما يكون وجوبه على الأعيان وإلى ما لا يكون كذلك. 
وهو الواجب على الكفاية» فالأول مثاله الصلاة والزكاة وغير ذلك من سائر الأمور المعينة» 
والثاني مثاله دفن الموتى وإصلاح الخلق والدعاء إلى الله وتعليم أمور الدين وغير ذلك مما 
يحرج الكافة بتركه وإهماله. 


لا یقال: فلو تعطل فرض من فروض الكفاية هل يعم الحرج الكافة أم لا يعم بل يكون 
ختصا بالبعض دون البعض. لأنا نقول: ذهب ذاهبون إلى أنه يعم الحرج الكل. وفيه نظر 
والحق أن يقال: إن هذا الأمر الذي فرضنا وجوبه على الكافة لا يخلو حاله ما أن يكون 
بحيث يتمكن الكل من الإحاطة به وتمييزه» فبتركه لا جرم يحرج الکل» وان كان لا يمكن 
الاطلاع عليه من جهة الكل ولا ختص به الأفراد كان الحرج انا يتوجه على من يمكنه 
العلم والإحاطة بمعرفته دون غيره تمن لا يمكنه ذلك. فإذا عرفت هذا فنقول: الذي يخص 
الأئمة من ذلك على اختلاف فيه هو أمور خمسة: 


أوها ما يتعلق بجانب العقوبات نحو إقامة الحدود والقصاص وأنواع الآداب المفوضة 
إلى رأيه. 


وثانيها ما يتعلق بالأموال وتعلقها به من وجهين: 
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أحدهما التمليك نحو قسمة الغنائم وصرف الأخماس إلى آهلها وأموال الفيء والخراج 
وغير ذلك. 


وثانیه"" الازالة كأخذ الزکوات من أهلهاء وكذلك آموال الخراج والجزية. 


وثالثها ما یتعلق باظهار شعار الدین والاسلام نحو إقامة الجمع وتعظیم شعائر البیت 
وحت الخلق على القيام بالمناسك. 


ورابعها ما یتعلق بجانب الجهاد نحو الغزو وتخميس الجيوش وحفظ الحوزة. 


وخامسها وجوب الطاعة له والانقیاد لأمره والالتزام بحکمه في جميع الأمور ما تقتضیه 
السياسة وتقوم به الأبالة» فان طاعته في ذکرنا واجبت فهذه جملة ما يختص به الأئمة ولا 
یتولاه غيرهم» وآما ما لا تختص به الأئمة فهو نحو إزالة النکر وغیر ذلك من القیام 
بالصالح والأمور الواجبة فهذه الأمور للاحاد القيام بهاء لکن الامام إذا كان ظاهرا فهو 
أحق بها وأولى؛ لأن آمره آوجب وولایته أعمر من غيره» فهذا القدر كاف في معرفة ما نحن 
بصدده. وموضع الاستقصاء فيه کتب الفقه. فهذا هو الکلام فا تختص به الامامة. 


النظر الثاني فيا به يزول هذا الاختصاص ويخرجه عن کونه ماما 

واعلم أنا قد ذكرنا أن الإمام يراد لأمور دينية وأغراض مصلحية ولا يمكن قيامه بهذه 
الأمور إلا إذا كان حاصلا على أوصاف وشرائط لأجلها يتمكن من القيام بها ذكرناء فا 
كان أصلا في تحصيل هذه الأمور فلا بد من استمراره وبقاءه لثبوت إمامته» وما كان ليس 


بأصل في تحصيل هذه الأمور وليس شرطا فيها فزواله ليس محلا في إمامته» فإذا تقررت 
هذه الجملة فنقول: الأمور الطارئة بعد انعقاد إمامته منقسمة إلى أقسام ثلاثة: 


1 - جاءت ف الأصل: "وخامسها". والصواب ما أثبتناه. 
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آحدهما عقلي وهو ما كان متعلقا بفساد الأعضاء والحواس والاسکات ونحو فساد 
العقل كالجنون ونحوه. 


وثانيها أمر سمعي وهو ظهور الكفر والفسق من جهته. فان هذه الأمور كلها مزيلة 
لأحكام الإمامةء وإنما كان الوجه عقليا لأن ما كان ملاكه العقل فيستحيل من جهة العقل 
ظهور الكفر والفسق من جهة العقل وإنما عرفنا استحالته بالشرع. 

والقسم الثاني ما لا يكون منعا بکل حال. وهذا على وجهين: 

أحدهما الغلبة والقهر من الكفار والبغاة. 


وثانيها خذلان الخلق له وتقاعدهم عن نصرته. فهذان الأمران لا يكونان مزيلين 
لإمامته بعد انعقادها. 

القسم الثالث ما يكون منعا في حال دون حال؛ وهذا نحو الأمراض والعللء فان 
انتهت إلى حال الزمانة فهى مبطلة. وإلا فلاء وهكذا الكفر والفسق في الباطن. فان ظهرا 
منعا عن الإمامة والا فلا يتعلق بها حكم مع عدم ظهورهما. 


بقي ها هنا بحث وهو أنه لو اتفق ظهور الفسق أو كفر من جهة الإمام ثم لم يعزل حتى 
تاب وصلحت طريقته فهل يحتاج في دوام إمامته واستمرارها إلى تجديد أم لا. 

فنقول: أما من يجعل طريقة الإمامة العقد فهم مختلفون في هذاء فبعضهم يقول: لا بد 
من تجديد العقد له إذا تاب» وبعضهم يقول: لا حتاج إلى ذلك. وأما من يجعل طريق 
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الإمامة الدعوة فيقرب أنه لا يحتاج إلى تجديد الدعوة؛ لأن إمامته قد انعقدت بالدعوة 
الأولى» وطروء الكفر والفسق انا يكون مانعا له عن التصرف. فإذا تاب وأصلح عاد 
التصرف كما كان من قبل من غير حاجة إلى تجديد دعوةء وإنم| اعتبرنا في بطلان الإمامة أن 
يكون الكفر والفسق ظاهرين لأن الإجماع منعقد على اشتراط عدالته» والعدالة انا يجب 
اعتبارها في الأمور الظاهرة دون ما يتعلق بالباطن فلا أثر له كا شرطنا ذلك في الحكم 
بشهادة الشهود وغيرهم. فأما أهل العقد فهم وان اختلفوا على هذين القولين ىا ذكرنا الا 
أن الأقرب على هذا الأصل الذي ذكروه افتقاره عند الفسق الظاهر إلى عقد جديد؛ لأن 
العقد نا كان مؤثرا عندهم في تقرير الإمامة وتمهيدها بشرط العدالة» فإذا فسق بطل 
العقد. فإذا تاب لم يكن ماما ولا ينفذ شىء من تصرفه حتى يعقد له ثانيا کا كان في مبداً 
الأمرء فهذا هو الكلام في الفصل الأول. 


الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بالدار 


اعلم أن للكلام في الدار وأحكامها تعلقا بما نحن فيه. وذلك أن حكم الدار متعلق 
بالإمام أو بالكافة» فلهذا ذكرناه على إثر ما تقدم وأردفناه به لأجل خصوصية هذا التعلق 
وانما قلنا: إن حكم الدار متعلق بالإمام أو بالكافة؛ لأنه يلزمنا فيهم إجراء أحكام عليهم 
تتصل بالعبادات والأموال. سواء كانوا أحياء أو أمواتا من المناكحة والموارثة والدفن في 
المقابر والصلاة خلفهم والموالاة والمعاداة» فمن ثم ذكرناه. 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن الکلام في الدار وحکمها واسع وله شعب وأنحاء ولکنا 
نقتصر فيه على بیان الأهم من أحكامها وتفاصيل مسائلهاء فيقع النظر أولا في بيان القول 
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في دار الإسلام ودار الكفر. وثانيا في معرفة دار الفسق وما يختص ما. وثالثا في دار الوقف 
وما يتعلق بها. ونأتي في ذلك بقول وجيز وكلام مختصر فيه مقنع عا عداه وكفاية. 


النظر الأول فیما يتعلق بدار الكفر والاسلام وفيه مباحث: 
البحث الأول في معنى وصفنا للدار بأنها دار كفر أو إسلام 


اعلم أن معنى وصفنا للدار بأنها دار كفر أو إسلام هو أن يحصل المقيمون بها على صفة 
لأجلها ثبتت لهم أحكام شرعية على العموم بغالب الظن» فهذه الرابطة قد اشتملت على 
هذه القیود فلا بد من تفسيرها. فقولنا: حصول المقيمين بها على صفة. وهو ما يؤخذ المقيم 
فيها بإظهاره کا سنذكره مفصلا على إثر هذا إن شاء الله تعالى. 


فان المعتبر في ذلك انا هو بالمقيم في الدار وما يؤخذ باظهاره لا بنفس الدار والبقعة؛ 
فإنه لا عبرة بهاء وإنما التعويل على المقيمين بباء ولذا فإنه لو انتقل عنها جميع المقيمين بها 
لكان لا معنى لوصفنا لها بأنها دار كفر أو إسلام لعدم المقيم» فظهر با حققناه أنه لا تعريج 
على البقعة نفسها. 


وقولنا: أحكام شرعية. يحترز به عن ثبوت أحكام عقلية كالغنى والفقر والصحة 
والمرض» فلا نظر إلى هذه الأحكام في كونها دار كفر أو اسلام» وانما الغرض ثبوت أحكام 
شرعية من المناكحة والوارثة والدفن في المقابر والصلاة خلفه وعليه إذا مات والموالاة 
والمعاداة وأكل الذبيحة وغيرها من الأحكام الكفرية أو الإسلامية. وقولنا: على العموم. 
احتراز عن الآحاد والأشخاص المعينة؛ فإنه لا عبرة بهم في کون الدار دار كفر أو إسلام» 
وإنما الاعتبار بها ثبت للجملة دون الآحاد والأفراد؛ لأنه ما من شخص إلا ويقدر موته 
وغيبته عنها وحكم الدار باق لا يتغير» وهذا من أقوى الأمارات على أنه لا اعتبار بشخص 
دون شخص,. وانما التعويل على ما ثبت للجملة كا بيناه. 
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وقولنا: بغالب الظن. لأن حصول المقيمين على هذه الصفة أمارة لصحة إجراء هذه 
الأحكام الشرعية على من فيهاء وليس الغرض القطع بحصول هذه الصفة لأهل الدار؛ 
لأن ذلك أمر لا يمكن القطع به» ونیا المعتبر في ذلك غلبة الظن في حصول هذه الصفة 
ليصح إجراء هذه الأحكام عليهم» كما أن من ظهر مئه الإقرار بالشهادتين فان ذلك أمارة 
كونه مسلیا؛ ومن ظهر عليه آثار الكفر كالإقرار بالجحود وإظهار زي اليهودية والنصرانية 
حكمنا عليه بكونه كافرا بغلبة الظن دون القطع» فهكذا يكون حكم الدار. 


فادا تقررت هده الحملة فنقول: متى كانت الدار مهذه الصفة التى ذكرناها وصفناها 
بكونها دار کفر أو إسلام» ومتی لم تكن بهذه الصفة فلا معنی لوصفنا ها بأنها دار کفر أو 
(سلام» فكل من كان نظره مقصورا على هذا القدر فهو صحیح. ومتی انحرف عن هذا 
القصد فهو مجمل خارج عن الراده فحصل من مجموع ما دکرناه غرضان: 

أحدهما آنا إن وصفنا الدار یکونها دار إسلام أو کفر لکونها على هذه الصفة. 


وثانيهما آنا انا آجرینا هذه الأحكام الشرعية على آهلها لکوضا على هذه الصفة أيضاء 
والدلیل على ذلك آنا متى علمناها ذه الصفة وصفناها بكونها دار کفر أو اسلام وأجرينا 
هذه الأحكام على أهلهاء ومتی ۸ نعلمها على هذه الصفة لم نصفها بكونها دار کفر أو إسلام 
ول نجز إجراء شيء من الأحكام على المقيمين بهاء فلا دارت هذه الأحكام على هذه الصفة 
وجودا وعدما كانت هي العلة في صحة إجراء هذه الأحكام» وأدنى درجات الطرد 
والعكس إفادة غلبة الظن بالغلبة» وفي ذلك حصول غرضنا بكون هذه الصفة علة في 
صحة إجراء هذه الأحكام. 
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البحث الثاني في بیان الصفة التي لأجلها كانت الدار دار کفر واٍسلام 


وقد اختلف الناس في ذلك اختلافا شديداء فمنهم من اعتبر الکثرة» ومنهم من اعتبر 
زوال التقية» والقائلون بالکثرة اختلفواء فذهب بعضهم إلى اعتبار الغلبة مع الکثرة» وهو 
أنه إذا كان الأكثر من أهل الدار مع غلبتهم قائلین بالکفر فالدار دار کفر» وإن كان الأكثر 
مع الغلبة قائلين بالإسلام فالدار دار إسلام» ومنهم من لم يعتبر إلا الكثرة فقط من غير 
غلبة. والقائلون بزوال التقية اعتبروا ألا يكون أهل الحق في تقية من إظهار ما يدينون به من 
التوحيد والعدل. فمتى كانوا في تقية من إظهار التوحيد والعدل فالدار دار كفر» ومتى ۸ 
يكونوا في تقية من إظهار التوحيد والعدل فالدار دار إسلام» وقد ذهب بعض المتصوفة 
المتشددون في ذلك إلى أن كل دار يظهر فيها ابر والتشبيه من غير إنكار ولا قمع فهي دار 
کف فأما الخوارج فقالوا: كل دار يظهر فيها الحكم بغير ما أنزل الله فهي دار كفر. إلا 
الإياضيةا "صو والبیهسیة*) 


1 - الاباضية من فرق الخوارج أصحاب عبد الله بن إياض (87ه( والذي خرج في أيام مروان بن حمد. وقال: 
إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة وموارئتهم حلال وغنيمة آمواهم من السلاح 
والكراع عند الحرب حلال وما سواه حرام. وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة 
الحجة. وقالوا : إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار التوحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي. وأجازوا شهادة 
مخالفيهم على أوليائهم. وقالوا في مرتكبي الكبائر : إنهم موحدون لا مؤمنون.وافترقت الاباضية فيا بينهم أربع 
فرق» هی الحفصية والحارثية واليزيدية وأصحاب طاعة لا يراد الله بها. انظر الشهرستاني:الملل 
والنحل ۱/ ۱۲ ۲.الشعري:القالات۱/ ۰۱۸۳ 

2 - البيهسية من فرق الخوارج آصحاب أي بيهس افیصم بن جابر وهو آحد بني سعد بن ضبيعة» وقد آمر 
الوليد بن عبد الملك بقطع يديه ورجليه وقتله (٤۹ه(‏ وقد كان فقيها متكلماء من الأزارقة» ولكنه كفر نافع بن 
الأزرق وعبد الله بن إباض فيا ذهبا إليه. وتبعته جماعته على ذلك. وقالت البيهسية: لا يطلق على المذنب أنه كافر 
أو مؤمن حتى يدفع إلى السلطان ويقيم عليه الحد. وقال بعضهم: متى ما كفر الإمام كفرت رعيته أيضا. وقال قوم 
منهم: إن السكر كفر إذا كان معه ترك الصلاة. انظر الزرکلی: الأعلام ۰۱۰۵/۸ الشهرستاني: الملل والنحل 
0١‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين: .١941١/١‏ 
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آما الاباضية فانهم مجعلون هذه الدار دار توحيد لا دار ایمان. 


وأما البيهسية فإنهم مجعلون الحكم في الدار للامام والسلطان» ویزعمون أن الامام إذا 
کفر کفرت الرعية وان لم یعلموا بكفره» وتکون الدار دار کفر آیضا لأجل کفره. 


والذي عليه أئمة الزيدية وجماهير العتزلة أن المعتبر في ذلك با یظهر في الدار ويؤخذ 
المقيم فيهاء فإذا كانت الدار بحيث تظهر فيها الشهادتان ظهورا بحيث لا يمكن المقام فيها 
إلا بإظهارهما أو يكون من مظهرهما على ذمة أو جوار وم يؤخذ المقيم فيها باظهار خصلة 
من خصال الكفر فان هذه الدار يحكم فيها بحكم الإسلام وحينئذ دار إسلام» وإن كانت 
الدار بحيث يؤخذ المقيم فيها بإظهار خصلة من خصال الكفر أي كفر كان سواء تأويلا أو 
تصريحا أو يكون من مظهرهما على ذمة أو جوار فالدار دار كفرء ولا معتبر عندهم بها عليه 
أهل الدار من المذاهب المختلفة إذا كان حال الدار ما ذكرناه من حصوضا على هذه الصفة. 
فحصل من مذهبهم أن المعتبر عندهم في كون الدار دار كفر أو إسلام أمران: 


أحدهما ظهور الشهادتين أو ما يكون بدلا عنهما من التزام الذمة والجوار من مظهرهما. 


وثانیها أن يؤخذ المقيم فيها بإظهار خصلة من الخصال الكفرية سواء كان تأويلا أو 
تصريحاء فلا عبرة عندهم باختلاف آنواع الكفر إذا كان المقيم لا يمكنه المقام إلا بإظهاره أو 
ركواية سمطو ف رازه قرو معنف" له وان ار تشز 
تشبيهاء فهذا ما یتحصل من مذهبهم في الصفة التي تکون بها الدار دار کفر أو اسلام. 


وقد ذهب بعض أئمتنا علیهم السلام إلى أن العتبر في الصفة التي تکون بها الدار دار 
إسلام هو ظهور الشهادتین وإقام الصلاة فقط من دون اعتبار آمر سوی ما ذکرناه» فمتی 


1 - في الاصل: کان. 
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كانت الشهادتان ظاهرتين وأقيمت الصلاة في البلد فإنها تكون دار إسلام» وسواء ظهر 
فيها بعد ذلك خصلة من خصال الكفر من الجبر والتشبيه أو لم یظهر فإن ظهورها لا يغير 
حكم الدار في كونها دار إسلام مع حصول ما ذكرناه من الإقرار بالشهادتين وإقام الصلاق 
وان المعتبر في کون الدار دار كفر هو ألا تظهر فيها الشهادتان ولا تقام فيها الصلاة فمتى 
كانت بهذه الصفة فهي دار كفر» وهذا هو المختار عندنا. ويدل عليه مسالك: 


الأول قوله تعالى: (وَكَاتَلُوهُمْ خی لا تكُونَ نیون لین ف“ وهذا الخطاب 
للمؤمنين» والضمير لأهل الحرب. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى أوجب فتلهم 
وقتاهم بشرطين: 


أحدهما ألا تقع فتنة لأحد عن دينه. 


وثانيه| أن تكون العبادة خالصة لله وحده من غير مشاركة له فيها لشيء من صنم أو 
وثن. فنقول: متى ظهرت الشهادتان وأقيمت الصلاة في الدار فقد زال هذان الشرطان» 
فيجب ترك قتلهم وقتاهم» وإذا بطل القتل والقتال بطلت سائر أحكام الحرب. وإذا بطلت 
أحكام أهل الحرب فلا معنى لكونها دار حرب. وهذا هو الطلوب. 


عو 


ي ر ع حم ساس 


السلك العا قوله تعالل: (فإن تابُوا:وأقاموا الصّلاة ونوا الزّكَاة فخلوا شا 
وحاصل الاستدلال أن الله آمر بالکف عن قتلهم وأخذ آمواهم وساتر آنواع العذاب 
النازلة بهم بشرط التزام التوبة واقامة الصلاة ولم يعتبر آمرا وراءهماء فمتی حصل هذان 
الأمران وجب سقوط جميع آحکام أهل الحرب عنهم ومتی سقطت جميع الأحكام فلا 
معنى لكون دارهم وبقعتهم دار کف وی ذلك ما نريده من بطلان کونہا دار كفر مع ظهور 


1 - سورة البقرة: آية ٠۹۳‏ . 


2 - سورة التوبة: آية ۵. 
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الشهادتين وإقامة الصلاة وثبت أنها دار إسلام إذ لا قائل بثالث. فإذا بطل كونبها دار كفر 


المسلك الثالث قوله صل الله عليه وآله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله». فظاهر هذا 
الخبر دال على أن الإقرار بكلمتي الشهادة موجب لقن الدم وعصمة المال» ول يشترط أمرا 
آخر وإذا وجب هذان الحكمان وجبت سائر الاحکام» وفي ذلك ما نريده» فظهر ب ذكرناه 
أنه لا عبرة في كون الدار دار إسلام أو كفر إلا بإظهار كلمتي الشهادة وإقام الصلاة أو 
تركهماء وسواء ظهر فيها جبر أو تشبيه أو لم يظهر. 


لا يقال: إن قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر: «أمرت أن أقاتل الناس». ثم قال: «إلا 
بحقها». فقوله إلا بحقها كلام حتمل فلا يصح الاحتجاج به؛ لأنه لا ظاهر له لاحتماله. 
لأنا نقول: هب آنا سلمنا كونه محتملا لكن قد علمنا بالإجماع أن المراد بقوله إلا بحقها ما 
يعرض من مظهري الشهادتين ما يستحق به القتل من قصاص أو حد أو دفع؛ ولم يرد ما 
يتغير به حكم الاسلام فإذن القصد بالاستثناء في قوله إلا بحقها إنما دخل من أجل هذه 
الأمور. فحينئذ يحتاج إلى بيان لا من جهة منع عصمة الدم بالاسلام. فهذا معلوم لا حالة 
فالاحتمال إن دخله من أجل هذه الأمور لا من أجل منعه العصمة كا ذكرناء وذلك لا 
يقدح فی) أردناه. 


1 لمسلك الرابع إن المعيار الصادق والتة لتفصيل الفارق فيا نحن بصدده هو حال مكة 
والمدينةء فان العلوم من حال المدينة إظهار كلمتي الشهادة وإقامة الصلاة وإظهار جميع 


1 - آخرجه البخاري (کتاب الایمان - باب فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم) ۰۱6/۱ حدیث 
رقم ۰۳۵ مسلم (کتاب الایمان - باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله) ۳۱/۱ 
حديث رقم ۱۳۳ . الترمذي (كتاب تفسیر القرآن باب من سورة الغاشیة) حدیث رقم ۳۳۳۸. 
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معام الدين» والمعلوم من حال مكة أنه كان لا يمكن فيها إظهار كلمتي الشهادة ولا إقامة 

الصلاة إلا في حال خفية أو التزام جوار» فعلمنا بذلك من حاههما أن العلامة الظاهرة في 

كون الدار دار كفر أو إسلام هو ما ذكرناه من ظهور الشهادتين وإقام الصلاة أو تركهاء 

فيجب أن يكون التعويل عليه» فثبت با ذكرناه إن الصفة التي تكون بها الدار دار كفر أو 

إسلام هو ما ذکرناه» فأما الكلام على من خالفنا من الفرق في الصفة التي يثبت للدار هذه 

الأحكام فأقوالهم كلها ضعيفة خارجة عن المقصود. وللكلام عليهم موضع أخص به. 
البحث الثالث في الفائدة بكون الدار دار كفر أو إسلام 


اعلم أنا قد بينا أن كون الدار دار إسلام أو دار كفر هو أمارة لظهور الأحكام الإسلامية 
فيهاء وأن كونها دار كفر أمارة لظهور الأحكام الكفرية فيهاء فإذا ثبت هذا فنقول: الفائدة 
بكونها دار كفر أو إسلام هو الحكم على مجهول العين بحكم الدار في جميع الأحكام من 
المناكحة والموارثة والدفن وسائرها من لم يعلم حاله في نفسه فأقوى الأمارات في حقه هو 
حصوله في الدار» فلا جرم حكمنا عليه بحكمها من كفر أو إسلام» ومن علم حاله فحكم 
نفسه أقوى من حكم الدار» فكان حكم نفسه أولى وأحق من حكم الدار؛ لأن حكم الدار 
كالبدل عن معرفة حكم نفسه فإذا علمنا حاله فلا وجه للدار؛ لأن الحكم إذا كان متعلقا 
بالأمارات فغير متنع تقديم أمارة على أمارة لأجل قوة الظن» ويشهد لذلك العقل والشرع. 
فلهذا قدمنا الحكم بحال نفسه على حال الدار لما ذكرنا. فهذه هي الفائدة بمعرفة دار الكفر 
ودار الإسلام. 


النمهيدشرجمعال مالعدل وال رحد "۳ 
البحث الرابع في كيفية المعاملة للكفار وهم صنفان: 
الصنف الأول هم عباد الأوثان والأصنام والنيران 
وهم الذين لا یتدینون بدین ولا یستندون إلى شريعة» وآهل الحرب من مشركي 
العرب. وأحكامهم كثيرة واسعة الخطى» وقد آطنب العلیاء في شرح أحوالهم وتفاصیل 


القول في أحكامهم, لکنا نذکر هاهنا ما لا مندوحة عن ذکره» ونشیر إلى القاصد والتراجم؛ 
ونوفي إلى العاقد والناظم. 


فتقول: معاملة الامام لهذا الصنف من الکفار ما أن تکون باعتبار جهادهم أو عقد 
الأمان هم» فهاتان مرتبتان فیجب أن نقصر الکلام في أحكامهم علیها؛ لأن علیها يدور 
النظر في آکثر مسائلهم. 

الرتبة الأول في كيفية جهادهم بالقتل والقتال 

التصرف الأول في قتالهم وقتلهم 

الحكم الأول تقديم الدعوة لهم. وذلك لحديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «إنك 


سترد على قوم معظمهم أهل الکتاب» فاعر ضص علیهم الإ سلام؛ فإن امتنعوا فاعرض 
عليهم الجزيةء فان امتنعوا فاقتلهم»(*. والاجماع منعقد على وجوب تقديم الدعاء لهم إذا ل 


1 - ابن حجر تلخيص اطبیر (كتاب الحزية) 2۰۳2۳۸۹/۲ وفیه: "وخذ من كل حالم دینارا؛ فإن امتنعوا فقاتلهم". 
وقال: وسیق إلى إيراده هكذا الغزالي في "الوسيط" وتعقيه ابن الصلاح قلت: والظاهر أنه ملفق من حديثين الأول 


1۲٤‏ المهیدشرحمعالمالعددل والنوحيد 


تكن بلغتهم الدعوة» فان كانت الدعوة قد بلغتهم كان الدعاء حسنا تأكيدا في الاعذار 
وإبلاغا للحجة. 


الحكم الثاني قتالهم» وهو على وجهين: ما بقصدهم لديار المسلمين أو بقصد المسلمين 
إلى ديارهم» أما الأول فلا خلاف في وجوبه لدفع ضررهم وصرفا لهم عن اجتياح 
جرثومة" الإسلام. وأما الثاني فهل يكون بإمام أو من غير إمام» فيه خلاف والقوي أنه 
لا يشترط فيه الإمام؛ لأن العتمد في وجوب قتالهم آية السیف. وهي قوله تعالى: ( فاقوا 
فى مر رم ها را ار هو ء و , (2 ۰ 
اف رک حَيْتْ وَجَدْعُوهُهْ)' ' والخطاب لجميع مشركي العرب. ول يفصل بين وجود 
الإمام وعدمه. 


الحكم الثالث يجوز نصب المجانيق عليهم ودق الأمراء وإحراقهم بالنيران إذا تحصنوا في 
قلاعهم» وأن يفعل بهم من آنواع العذاب والنكال ما يؤدي إلى استتصال شأفتهم وقطع 
دابرهم» ويجوز نصبها عليهم وان علم أن فيهم النسوة والصبیان؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام نصب المجانيق على الطائف وشن الغارات على بني المصطلق فقتل له في النساء 


والصبيان» فقال: لهم ی 


في الصحيحين من حديث ابن عباس بأوله إلى قوله: "فادعهم إلى الإسلام". وفيه بعد ذلك زيادة ليست هناء وأما 
الجزية فرواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث مسروق 
عن معاذ. صحيح مسلم (كتاب الجهاد والسير ‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرها) ۷۵۶/۲ التقي: كنز العمال 4/ ٤۸١‏ وفيه: وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 

1 - جُرْئُومَةٌ الشي» بالضم: أضْلَّه. القاموس المحيط: مادة جرم. 

2 - سورة التوبة: آية 4. وقد جاء في الأصل: اقتلوا المشركين. 

3 - أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير ‏ باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) 4/ ۰۱۱ حديث رقم 
۰۹ مسلم (كتاب الجهاد والسير ‏ باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد) ۷۵۷/۲ رقم 
۷ ورواه ابن ماجه (كتاب الجهاد_باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان) ص4 4١‏ حديث رقم ۲۹47. 


لهي شرجمعال مالعدل والوحید 1 


الحكم الرابع فيمن يمتنع من قتله» وهم المرأة والصبي والشيخ والعسيف. فان هؤلاء لا 
يقتلون لضعفهم وعجزهم عن القتال» ولا روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة 
مقتولة فتغبر وأنکر» وقال: «اليقوا خالدا وقولوا له لا تقتل عسیفا ولا امرأة». فان كان 
الشیخ ذا رأي وتدبیر في ارب وحضر الوقعة قتل؛ لأن درید بن الصمة قتل في آوطاس 
وکان ابن مائة وخسین سنة فان لم يحضر لم یقتل. 


الحكم الخامس لو تترس المشركون بأولادهم جاز رمي الترس وقتله باعتبار آمور ثلاثة: 
آحدها أن یکون رمي الترس عن ضرورة بحیث لا یمکننا قتلهم إلا بقتل الترس. 
وثانیها أن قطعنا بحيث لو کففنا عن رمي الترس قطعنا بقتلهم للمسلمين. 


وثالثها أن یکون کلیا بحيث لو امتنعنا عن رمي الترس لحصلوا على جميع السلمین قتلا 
وأسرا. فاجتماع هذه الأمور الثلاثة تنقدح المصلحة في رمي الترس وتقطع بوجوبه. 


فإذا اختل شرط من هذه لم يبعد أن يكون في موضع الاجتهاد. والله أعلم. 
التصرف الثاني نی أنفس الكفار بالرق 
وهو جائز وينزل منزلة الاغتنام في الأموال» ويرتبط بالرق أحكام ثلاثة: 


الحكم الأول علقة النكاح والمرأة الحربية إذا سبيت وهي منكوحة فنكاح الحربي منقطع 


عندنا سواء سبيت معه أو منفردة عنه. 


1 - خر جه آبو داود في سننه (كتاب الجهاد ‏ باب في قتل النساء) 400/۲« حديث رقم ۷۱ ۰.۲ بلفظ: "قل 
لخالد". ورواه أحمد في السند ۰۳۷۰/۲۵ حدیث رقم ۱۹۹۹۲ بلفظ: "الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا 
يفا". ورواه الحاكم في المستدرك كتاب الجهاد ۲/ ۰۱۳۳ حديث رقم 5006 بلفظ : "الحق بخالد بن الولید فلا 


يقتلن ذرية و لا عسيفا". 


0 مد شرجمعال مالعدل والترحيل 


الحكم الثاني علقة الولاء وهو أن يعتق السلم عبدا له كافرا ثم يلحق العبد بدار احرب 
فإذا ظهر المسلمون عليهم فالأقرب على المذهب أنه لا یسترق؛ لأن فيه قطعا لولاء السلم 
العتق» وهو لازم لا يقبل القطع بخلاف النكاح. 


الحكم الثالث علقة الدين وهو أن يكون لمسلم على حربي دين» فإذا ظهر عليهم 
فالأقرب أنه يسترق ولا يسقط الدين عن ذمته بالرق. وفائدة لزومه له أن للمسلم أن 
يطالبه به على بعض ال حالات» وهو أن يعتق» فهكذا يجري التصرف في أنفسهم كما ذكرنا. 


التصرف الثالث في أموال الكفار بالإتلاف 


وذلك محرم؛ لأن فيه إضاعة المال» وقد نبي عن الإضاعة؛ ولأن فيه نفعا للمسلمين فلا 


الأول إحراق النخيل وقطع الأشجار غيظا هم إن رأى الامام ذلك. فإن النبي عليه 
الصلاة والسلام قد قطع أشجار بني قريظة ونخيلهم نكاية لهم وجزاء' » كما قال تعالى:(مَا 
معو مع سس 6ه صرفو شر مر سد كو ل ام و 3 
عم من ل أو ترکتموها اه على أُصُويا فَيإذْن اله لحري این 


1 - أخرج البخاري (كتاب المغازي باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية 
الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله) ۰۸۸/۵ حديث رقم 0١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. وهي البويرة» فنزلت (ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصوها فباذن الله ). مسلم (کتاب الجهاد والسیر - باب جواز قطع أشجار الكفار و حریقها) ۲/ ۰۷۰۷ 
حديث رقم .510١‏ والترمذي (كتاب السير باب في التحريق والتخريب) حديث رقم .١507‏ كلها ذكرت 
القطع والحرق لأشجار بني النضير دون بني قريظة. 


2 - سورة الحشر: آية ۵. 


النمهيد شرجمعال مالعدل والترحيل 1۷ 


الثاني البهائم ولا يجوز قتلها إن أمكن سوقها والانتفاع بهاء فإن تعذر سوقها ذبحت 
غيظا هم وقطعا هم عن الانتفاع بهاء هذا كله في| لا يؤكلء فأما ما يؤكل منها فذبحه سائغ 
بكل حال. فأما فرس الكافر فلا بأس بقتلها؛ لأن في قتلها توصلا إلى قتله. 


الحكم الثالث كتبهم المشتملة على الكفر وأنواع الاحاد وال هجو يجب إحراقها وإتلافهاء 
وهل يجوز إبقاؤها لأن يعرف منها مذاهبهم وتبطل بها شبههم. فيه تردد نظرء والأقرب 
إحراقها؛ لأن الغرض ببقاء كتبهم الاستعانة بها على إبطال مذاهبهم والرد علیهم» وفي 
إحراقها ومحوها راحة عنه وتعفية لآثارها. 


التصرف الرابع في أموالهم بالاغتنام 
ويتعلق النظر فيها بذكر طرفين: 
الطرف الأول في جنس الأموال المغنومة 


واعلم أن جميع ما أخذه السلمون الجاهدون لأعداء الله على سبيل القهر والغلبة فهو 


غنيمة» وهو أجناس أربعة: 


الأول أنفسهم وذراريهم صغارهم وكبارهم وذكورهم وانائهم وعبيدهم فهذه كلها 


الثاني دورهم وعقارهم وضياعهم. 
الثالث الأمور النقولة نحو السلاح والأثاث وسائر المنقولات. 


الرابع الأمور المتاحة نحو الصيد والحشيش وما آشبهه فكل هذه الأشياء فيء تجب 
قسمته على الغانمين. 


1۲۸ الدمهيدشرجمعال مالعدل والنوحيل 
الطرف الثاني في حكم المغنم. وله أحكام كلية: 


الحكم الأول جواز البسط في الأطعمة الموجودة في دار الحرب ما داموا فيهاء والضبط 
في جنس المأخوذ أن يكون ما يتسارع إليه الفساد» ويلتحق به علف الدواب من الشعير 
والتبن» فأما غيرها كالعسل والسكر فلا يلتحق» وإنما يلتحق بالأثواب والأمتعة» فلا يوجد 
شیء منه حتى تجري فيه القسمة فأما الفواكه ففيها تردد نظر والأقرب التحاقها بالأطعمة» 
فیجوز التناول منها قبل القسمة؛ لأها ما يتسارع إليها الفساد. 


الحكم الثاني في الغنيمة متى تملك وفيه احتمال والأقرب ثبوت حق الغانمين فيها قبل 
القسمة كا نقول في الشفعة وثبوت الملك بغير القسمة. 


الحكم الثالث تصرف آحاد الغانمين في الغنيمة بالبيع والصدقة والهبة والعتق باطل؛ 
لأن قرار الملك غير حاصل» وهذه الأحكام نبا تتبع الملك المستقر دون ما ليس بمستقر. 


الحكم الرابع أخذ الصفي' ' وهو للإمام يأخذ ما شاء من الغنيمة قبل القسمة ما يختار 


من سيف أو فرس أو جارية. 


الحكم الخامس جواز التنفيل على قدر ما يراه الإمام مصلحة. فهذه أحكام كلية للغانم 
فأما أحكامها المفصلة فليس من غرضنا ذكرهاء وهو بكتب الفقهاء أليق. 


1 - الصَّفِيٌُ هو ما اختاره الرَئيس لتفيسه قَبْلَ القِسْمَةِ (ج) صفايا. وهي - عند المالكيه والحنفية وال حنابلة ‏ شيء 
نفيس كان يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة قبل القسمة كسيف. أو فرسء أو أمة. وقد 


النمهيد شر ج معا مالعدل والتوحيل 1۹ 
المرتبة الثانية عقد الأمان هم 


وهو عقد صحيح وهو من مصالح القتال» وهو عقد مشروع» وقد عقد رسول الله صلى 


فأما العام فهو أمان أهل القطر والناحية وهذا منوط برأي الإمام لا سبيل للآحاد إلى 
عقده إلا بأمره؛ لأنه من الأمور العامة ومفتضى الولاية. 

أحدها في أركان هذا العقد. وثانيها في شرائطه. وثالثها في أحكامه. 

البحث الأول في أركان هذا العقد 

وأركانه ثلاثة: العاقد. والمعقود علیه وصيغة العقد. 

الركن الأول في العاقدء والذي يصح آمانه كل بالغ عاقل مستقل بالتصرف. فقولنا بالغ 
احتراز عن الصبي؛ فإن أمانه غير صحيح» وقولنا عاقل احتراز عن المجنون فإن أمانه لا 
يصح» وقولنا مستقل احتراز عن الأسير في أيدي الكفار إذا أمن أحدا منهم فان آمانه لا 
يعتد به» فمن استكمل هذه الأوصاف كان آمانه صحيحا رجلا كان أو امرأة؛ لأن زينب 
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أمنت زوجها العاص بن الربيع. 

الركن الثاني في المعقود عليه وهو كل واحد أو عدد محصور من الكفارء فلو أمن أحد 
جمعا من الكفار غير محصورين كأهل ناحية فالأمان مردود» وكل أمان ينحسم به الجهاد 


فهو مردود. 


هید شرجمعالمالعدل والوحيد 

الركن الثالث صيغة العقد وهو كل لفظ مشعر بالأمان ومفید له سواء آفاده تصريحه أو 
كتابته» والاشارة الفهومة تقوم مقام اللفظ. فلو آشار مسلم إلى کافر في الصف فانحاز 
الکافر إلى السلمین. فان قال السلم: ما آردت الامان. وقال الکافر: فهمت الأمان. فهو 
آمن لا یعترض له. 

البحث الثاني في شرائط هذا العقد 

وله شر طان: 

آحدهما ألا یکون فيه (ضرار بالسلمین فانه لا خير في آمان لا تؤمن عاقبته فلو أمن 
آحد من السلمین طليعة للکفار أو جاسوسا رد الأمان وجاز قتل هؤلاء؛ لأن في إدخاهم 

وثانیه| أن یکون الأمان له مدة مقدرة. فلو كان متأبدا فسد. ومجوز في آربعة آشهر وما 
دونبا وما فوقها إلى مقدار السنة ولا يجوز الزيادة إلى ما فوق السنة الا أن یکون بالسلمین 
ضعف جاز دلك. 

البحث الثالث عن أحكامه 

وأحكامه آربعة: 

الأول أن الأمان جائز من جهة الکفار ومعنی جوازه أنهم مها آحبوا نبذ العهد نبذوه. 
وواجب من جهة السلمین لا يجوز لهم رده ونبذه» فمن آمن کافرا لا يجوز له نبذ الامان إليه 
إلا أن يخشى من جهته خيانة فله أن ينبذ العهد إليه. 


الحكم الثاني إن مسل) لو أمن کافرا فرد أمانه كان مردوداء وكان لا حكم لهذا الأمان. 


النمهي د شرج معا مالعدل وال رحید ۳۱ 

الحكم الثالث ألا يتعرض لنفسه ولا لاله الذي معه ولا خلاف فيه هذا إذا تعرض 
للمال في الأمانء فان لم يتعرض للمال ففي سراية مطلق الأمان إلى المال نظرء والاقرب أنه لا 
يسري إذا لم يتعرض له في الأمان. فأما آمواله الغائبة فلا خلاف أنه لا يسري الأمان إليهاء 
بل يجب أن تكون مغنومة. 

الحكم الرابع مهما صح الأمان وجب ضبان ماله إذا تلف والكفارة على قاتله» فهذا هو 
الكلام على الصنف الأول من الكفار الذين لا يتعلقون بكتاب ولا يتدينون بشريعة. 

الصنف الثاني من أصناف الكفار وهم الذين دانوا بالشرائع وبعثت إليهم الرسل 
بالكتب المنزلة كاليهود والنصارى. 

فأما المجوس فالحق عندنا أنهم ليسوا من أهل الكتب لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب»". ولو كان لهم كتاب لأقروا عليه كغيرهم» وكيفية المعاملة 
هؤلاء لا تخلو إما أن تكون في عقد الذمة أو أخذ الجزية» فهاتان مرتبتان: 

الرتبة الأولى في عقد الذمة هم وينحصر المقصود منه بذكر أركان هذا العقد وذكر 
أحكامه 


فهذان مطلبان: 


المطلب الأول في أركان العقد وهي أربعة: العاقدء والعقود له. والمكان الذي يحل لهم 
الوقوف فیه وصيغة العقد. 


1 - التقی: كنز العمال ۶ حدیث رقم ۱۱۶۹۰ . والزيلعي: نصب الراية ۳/ ۱۷۰. وضعفه الالباني في إرواء 
الغلیل ۸۸/۵ حدیث رقم ۸ ۱۲. 


1۳ النمهيل شرجمعال مالعد ل واللوحید 


الركن الأول في العاقد» وهذا العقد من الأمور العامة التی لا تتولاها الا الأئمة أو من 
يلي من قبلهم» فإن تعاطاه أحد من الآحاد كان فاسدا ويجب رده. 


الرکن الثاني العقود له والذي تعقد له الذمة كل كتابي عاقل بالغ ذکر متأهب للقتال 
قادر على الجزية» ولا بد من اعتبار هذه القیود» فقولنا: کتاي. یندرج فيه البهود والنصاری 
على فرقهم وطواتفهم ويخرج عنه عبدة الأوثان والأصنام والشمس وسائر الفرق الكفرية 
من ليس له کتاب. فهولاء لا يعقد هم ذمة ولا یقبل منهم إلا الاسلام أو القتل كما ذکرنا في 
مشركي العرب وأهل الحرب. ولو ظهر آقوام کفار وزعموا آنهم آهل کتب کالزبور 
وصحف [براهیم هل نقبل قوهم أم لا ؟ ففيه تردد فیحتمل وجهین: 


نعول في كونهم أهل کتاب إلا على قوم إذ لا سبیل إلى العلم بکونهم أهل کتاب إلا من 


وثانيها أن قوضم في ذلك غير مقبول لأنه لا ثقة بهم ولا تعويل على كلامهم. والحق أنه 
لا تقبل أقوالهم لأن هذه الكتب قد اندرست وخفي أثرهاء ونحن على قطع من السلف 
أنهم لا یعلقون حكم أهل الكتاب على غير أهل التوراة والإنجيل. وقولنا: عاقل. يحترز 
عن المجنون والمغمى عليه فلا يؤخذ من هذين جزية فأما من يفيق تارة ومن أخرى ففيه 
تردد» والأولى الحكم بالأغلب في حقه. فان استويا سقطت الجزية» وقولنا: بالغ» يحترز به 
عن الصبي فإنه لا يؤخد منه جزية» وقولنا: ذکر يحترز به عن الامرأة فلا تؤخذ من امرأة 
جزية؛ لأنها لا تقاتل» وقولنا: متأهب للقتال» يحترز به عن الشيوخ والزمنى وأصحاب 
الصوامع» فان هؤلاء يتعذر عليه القتال لضعفهم فأعفوا عن الجزية» وقولنا: قادرا على أداء 
الجزية» احتراز عن الفقير الذي لا یکتسب؛ فإن للفقر مدخلا في إسقاط الغرامات الالیت 
فهذه القيود لا بد من مراعاتها في أخذ الجزية. 


المهیلشرحمعالمالعددل واللوحید ۳۳ 
الرکن الثالث في الکان الذي يؤذن لهم في استیطانه 


واعلم أن تقريرهم سائغ في جيع النواحي إلا جزيرة العرب. فلا ينبغي تقريرهم فيها 
ولا يسوغ لهم استیطانها؛ لآن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يجتمع في جزيرة العرب 
دینان»۱!. وقال عليه الصلاة والسلام: «لو عشت آخرجت اليهود من جزيرة ا 
وقد آجلاهم عمر من جزيرة العرب. وقد ذکر العلماء في حد جزيرة العرب آنها مكة 
والدينة واليهامة والطائف وما یتعلق ذه النواحي. فهذه اخهات لا سبیل هم إلى الوقوف 
فيهاء ویژذن شم فی| عداها. 


الرکن الرابع في نفس العقد وصيغته أن یکون العقد مشتملا على ذکر آمرین: 


أحدهما ذکر مقدار الجزية. والثاني ترك التعرض باللسان عن السوء في حق الله وحق 
رسوله وساتر السلمین. كما سنذکره في أحكام العقد. فهذه الارکان في العقد لا بد من 
اعتبارها. 


1 - اميثمي: مجمع الزواند (کتاب اطهاد - باب في جزيرة العرب واخراج الکفرة) ۵/ ۳۲۵ وفیه: لا ینزل. رواه 
أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحیح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع» البيهقي: السنن 
الكبرى: ۲۰۸/۹ 

2 - آخرجه مسلم (کتاب الجهاد والسیر - باب إخراج البهود والتصاری من جزيرة العرب) ۰۷۱۹/۲ حدیث 
رقم ۰41٩۳‏ الترمذي (کتاب السیر باب ما جاء في إخراج الیهود والتصاری) حدیث رقم ۰.۱۱۰ كنز العیال 
6 حدیث رقم ۱۱۵۰۲ بزیادة: "حتی لا یبقی فیها الا مسلم". السلسلة الصحیحة: ۱۲۵/۳ برقم ۱۱۳۶ 
بلفظ: "لئن عشت لأخر جن الیهود والنصاری من جزيرة العرب حتی لا آترك فیها الا مسلما". 


د التمهيدشرجمعا مالعدل والتوحيد 
المطلب الثاني في أحكام العقد بعد تمامه 


وله أحكام: الأول الكف عنهم فلا يتعرض لنفوسهم وأموالهم وذراریهم ونسوانهم. 
ولا تراق خورهم» ولا تقتل خنازیرهم؛ ولا يمنعون عن الوقوف في كنائسهم ومن 
عبادتهم في أماكنهم. 

الحكم الثاني الذب عنهم ومعناه أنه إذا قصدهم الکفار وآرادوا فتلهم واصطلام۱!) 
أموالهم وهم مستوطنون لبلاد الإسلام» فلا خفاء بوجوب الدفاع عنهم لحرمة دار 
الاسلام فأما إذا کانوا في بلد قريبة من بلاد الکفر غير متصلة بدیار الاسلام فانه لا يجب 
الدفاع عنهم؛ لأنها غير متصلة ببلاد السلمین. 


الحكم الثالث الوفاء بما عوهدوا عليه من الجزية كما سنذکره. 


الحكم الرابم الانکفاف عن إظهار الخمور وإحداث الکنائس وترك الناکیر كلها إلا ما 


الحكم الخامس يحمل الزي الذي ينفصلون به عن المسلمين وترك المطاولة للمسلمين في 
عمارات المساكن وترك ركوب الخيول» فهذه مجامع أحكام العقد بعد تمامه» فان أخلوا بشيء 
من هذه الأمور كلها كان نقضا للعهد. وهذا كاف في هذا الوضع. 


المرتبة الثانية في أخذ الجزية منهم. والنظر فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ منه. 
ومقدار الأخوف و كيفية الأخذ. 


فهذه أطراف ثلائة: 


النمهيد شح معا مالعدل وال وحید 


الطرف الأول فيمن تؤخذ منه ومن لا تؤخذ فتؤخذ من كل كتابي كما قدمنا ولا تؤخذ 
من مشر كي العرب. ويعرض عليهم الإسلام فإن أبوا قتلوا. 


الطرف الثاني مقدار المأخوذ. وتؤخذ منهم الجزية على طبقاتهم في الإيسار والاعسار 
وهمم ثلاثة أحوال: الحالة الأولى حالة فقرائهم ويؤخذ منهم اثنا عشر درهماء وا حالة الثانية 
حالة أوساطهم ويؤخذ منهم أربعة وعشرون درهماء الحالة الثالثة حالة الأغنياء منهم 
ويؤخذ منهم ثانية وأربعون درهماء وبعض العلاء يقول: يؤخذ من كل حالم دينار. 
ويسوي بين الفقير والغني والمتوسط. 

الطرف الثالث في كيفية الأخذ» وينبغي للإمام أن يعاملهم بالتحقير والإهانة عند أخذ 
الجزية كما أشار إليه تعالى في قوله: (حتّی يُحْطُوا اليه عَنْ ید وَهُمْ صَاغِرُونَّ)''' والغرض 
جريان الأحكام وهم في غاية الذلة والصغار» وكيفية تصغيرهم أن يطأطى الذمي رأسه 
عند إعطاء الجزية» ويأخذ المستوفي بلحيته عند صبها في كفه. ويضرب بيده في لحازمه. فهذا 
هو الكلام في مقاتلة الکفار.وبت‌امه يتم الكلام في النظر الأول من الكلام في دار الإسلام 
والكفر. 


النظر الثاني في الكلام في دار الفسق 


حكي عن الشيخ أبي علي أنه أثبت للفسق دارا إذا اختصت بالمذاهب كدار الخوارج» 
وفائدتها الحكم على مجهول العين بالفسق كدار الکفر فأما ما يتعلق بأفعال الخوارج فلم 
يقل بأنها تصير دار فسق لأجلهاء وقد حكي عن جعفر بن مبشر أنه جعل الدار دار فسق إذا 
ظهر فيها المنكر وسائر الفسوق وأنواع الفواحش في الأسواق والطرق من غير إنكار ولا 


> التمهيل شرح معا مالعدل وال رحد 
قمع» وقال: إنها تصير دار فسق با ذكرناه» وأما الشيخ آبو هاشم فلم يثبت للفسق دارا كما 
أثبت للكفر داراء فهذا هو المختار عندنا. ويدل عليه وجهان: 

أحدهما آنا أثبتنا دار الكفر ودار الاسلام لدلالة قامت وحجة شهدت. فاعتبرنا في ذلك 
أدلة الشرع وطرقه» وحكمنا في كل شيء بموجب دلیله. فأما دار الفسق فلم تقم على ثبوتها 
دلالة ولا شهدت على حكمها أمارة» فلا معنى للحكم عليها بأنها دار فسق من غير دليل. 


وثانیه| أن جميع أحكام الدار الإسلامية حاصلة في دار الفسق» فلا معنى لإثباتها دار 
فسق من غير حكم تختص به وتتميز به من دار الإسلام؛ لأن ما يختص دار الإسلام من 
المناكحة والموارثة والدفن وأكل الذبيحة حاصل في دار الفسق. فكيف يقال بأنها متميزة 
عن دار الاسلام لا يقال: أليس للفساق أحكام تختصهم من العاداة هم واللعن وترك 
الصلاة عليهم وترك الانقياد لأوامرهم إذا كانوا أمراء أو حكاما وغير ذلك. ولیس كذلك 
حال من يوجد في دار الاسلام فلهذا قلنا بثبوت دار الفسق؛ لأنا نقول: أما المعاداة واللعن 
لهم فليس بحكم يختص الأعيان حتى لا يصح فعله إلا فيهم وفيمن يتميز لنا حاله بل 
يكفي في ذلك الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعدائه. وهكذا اللعن والذم» وأما الصلاة 
خلفه وترك الانقياد لأمره فليس بحكم يختص الدار لوجود""" هذا الحكم له في المؤمن على 
بعض الوجوه. فإذا بطل أن يكون هذه الدار حكم تختص به وتتميز به عن غيرها وجب 
بطلانها. 


النظر الثالث فیما يتعلق بالكلام في دار الوقف 
وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يمتنع أن يكون هاهنا دار وقف» وذكروا في صورتها أنه إذا 


كان فيها مؤمنون وكافرون ولا مزية لأحد الفريقين على الآخر في كثرة ولا شوكة ولا غلبة 


1 - جاءت في الأصل: لوجودها. 


النمهيل شرج معا مالعدل والوحید ۳۷ 


فإنها دار وقف. وفائدتها أنا إذا وجدنا فيها ميتا آنا نتوقف فيه ولا نحكم فيه بحكم المؤمنين 
ولا بحكم الکافرین» وهكذا القول في سائر الأحكام يجب التوقف فيها. 


وذهب سائر الشيوخ إلى أنه لا معنى هذه الدار ولا حكم لها وإنما الواجب أن يرجع في 
كل أحد إلى ما يظهر فيه من الأمارات. فان ظهرت فيه أمارات الإسلام حكمنا له 
بالإسلام. وان ظهرت فيه أمارات الكفر حكمنا عليه بالكفر» وان ل يظهر فيه شيء وجب 
الوقف في حاله. ونیا وجب التوقف في حاله لعدم الأمارة لا لأمر يختص الدار. 


فان أراد المريد بكونها دار وقف هذا المعنى فهو صحيح» وان آراد أن التوقف انیا وجب 
لأمر يختص الدار فهو خطأ لا وجه له؛ لأن التوقف انا وجب لاجل عدم الأمارة كا 
ذكرناه لا لأجل أمارة تختص بالدار» فهذا آخر الكلام على الفصل الثاني فيا يتعلق بأحكام 
الدار. 


الفصل الثالث فیما يتعلق بالاقامة في البلد والانتقال عنها. 

اعلم أن للكلام في السكون في البلد واستيطانه تعلقا با نحن فيه» وذلك لأنا لما ذكرنا 
حكم الدور وانقسامها وما يختص ہا من الأحكام فكان أخص أحكام الدور الوقوف 
والاستيطان بها وما يحل من ذلك وما لا يحل ذكرنا على إثر ذلك ما يحل المقام فيه من 
البقاع وما لا يحل؛ ليحصل المقصود بتمامه. 

واعلم أن خلاف الناس في البلد الذي يحل القام فيه والذي لا يحل طویل وخلافهم 
وإن كثر لكنه لا يخرج عن ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول ذهب كثير من الناس إلى أنه لا يحل للمؤمن أن يقيم في البلد الذي يغلب 
فيه مذهب التشبيه والجبر أو غيرهما من أنواع الکفر» ثم هؤلاء فريقان: منهم من يقول: إن 


الهيدشرج معا رالعدل وال رحد 


ذلك لا يحل إذا كانت الدار دار كفرء فأما إذا كانت الدار دار إسلام جاز المقام فيه. ومنهم 
من يقول: إن ذلك لا يحل أيضا سواء كانت الدار دار كفر أو إسلام. 


الوجه الثاني ذهب طوائف إلى أنه لا يحل لمؤمن أن يحل في بلد البغاة والخوارج» 
واختلفوا في علة المنع من ذلك» وصاروا فرقا أربعا: فمنهم من قال: إنه حرم ذلك لأنه 
يكون مكثرا لسوادهم ومقويا خحاضم. فلا يحل له المقام بينهم. ومنهم من قال: إنه بمقامه 
معهم مع تمكنه من الخروج يصير في حكم الراضي با هم علیه فيلزمه الخروج لثلا يلزمه 
الرضا. ومنهم من قال: يلزمه الخروج؛ لأنه إذا وقف بين أظهرهم فقد أعانهم على بغيهم با 
يؤخذ منه من خراج وغيره. ومنهم من قال: انیا حرم عليه القام لاختلاط الأموال؛ لأنهم 
يأخذون من غير وجهه ويضعونه في غير حقه» فإذا كان الأمر هكذا لم يحل له المقام. 


الوجه الثالث ذهب ذاهبون إلى أنه لا يحل المقام في البلد الذي يغلب عليها السلطان 
الجائرء وهم فريقان: فمنهم من قال: لا يحل له المقام في بلد الظالم إذا كان متمكنا من المقام 
في بلد الإمام العادل أو من يجري مجراه» فأما إذا كانت البلاد أجمع بهذه الصفة لم يحرم عليه 
القام معه. ومنهم من قال: نا ۸ يحل له المقام مع الظالم؛ لأنه يشاهد العاصي من ظلم 
وجور وغيره ولا يمكنه التغيير» فلا يحل له الوقوف. 


فهذا خلاف الناس كما ترى» وزعم هؤلاء أن الوقوف في هذه الأمكنة فتنة في الدين» 
تقافر تال (باغافی الذي اما إن ارف وابعه دبای اعون ر 
أردنا ایضاح ذلك وبيان المختار فيه تكلمنا في مواضع البحث منها وهي ثلاثة: 


1 - سورة العنكبوت: آية 05. 


النمهيد شرجمعاامالعدل والنرحيل نا 
البحث الأول فيا يحل من المقام في دار الكفر وما لا يحل 


اعلم أنا قد بينا أن دار الكفر مختصة بأحكام: وهي المنع من المناكحة والموارثة والدفن 
وغيرهاء فنقول: من وقف من المسلمين في دار الكفر فلا يخلو حاله إما أن يكون متميزا عن 
أهلها أو غير متميزء فان كان غير متميز كان مقامه فيها حراما محضا لا يحل له ذلك؛ لأنه 
بوقوفه في دار الكفر متعرضا لأحكام لا يجوز إجراء شيء منها عليه فضلا عن جميعهاء فإذا 
كان لا ینفصل حاله عن حال من فيها لم يحل له الوقوف فيهاء وان كان حاله متميزا عن 
أهلها جاز له ذلك؛ لأنه بتميزه قد خرج عن إجراء شيء من هذه الأحكام عليه» والتميز 
يكون على وجوه: إما بسبب شهرته وإما بعلم يختص به» وإما برأي يتميز به عن غيره. أو 


بغير هذه الأمور. 


وعلى الجملة فان المقصود هو التمیز» فبأي وجه كان تميزه جاز له المقام فيهاء ويدل على 
ما قلناه من إباحة المقام له في دار الكفر مع التميز وجهان: 


أحدهما أنه لا خلاف في جواز دخول دار الحرب للتجارة وعلى وجه الرسالة من الامام 
أو المسلمينء وإنما جاز ذلك لأنه يقصد التجارة ويحمل الرسالة» وكونه على قصد المفارقة 
وعزيمة الخروج منهم قد تميز حاله عنهم. فهكذا نقول في حال من كان متميزا عنهم بوجه 
ما يسوغ له الوقوف. 


وثانيهما آنا إنها منعنا من المقام في بلد الکفر لا یتعرض من إجراء الأحكام الكفرية عليه 
ومع التميز لا يجري عليه شيء منهاء فلهذا سوغنا له الوقوف فيها على هذا الوجه. لا يقال: 
فيلزم على قولكم هذا ألا يحل له المقام في بلد يغلب عليه مذهب الخوارج؛ لأنه يصير 
متعرضا لإجراء أحكام الفساق على نفسه؛ لأنا نقول: ليس لدار الفسق حكم كما ذكرنا من 
قبل. فيقال: إنه بالمقام فيها قد تعرض له فلا مانع من جواز مقامه هناك. لا يقال: فهب آنا 


1۰ النمهيدشرجمعا مالعدل وال وحید 


قلنا: إنه ليس للفسق دار كا زعمتم» آلیس إذا كان واقفا معهم يعتقد فيه أنه فاسق مثلهم. 
فيلزمه إزالة هذه التهمة عن نفسه كما يلزمه ألا يتعرض لأجراء الأحكام الكفرية على 


لأنا نقول: نا لا نتكر وجوب إزالة هذه التهمة عن نفسه. فإن أمكن إزالتها عنه مع 
المقام حل له المقام. وإن انتهينا في التصوير إلى أنه لا يمكن إزالتها عن نفسه إلا بالخروج 
وجب عليه الخروج لا محالة. 


فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لا يمتنع المقام في دار الكفر إذا كان حال المقيم متميزا 
عن حاهم» بل نقول: لا يبعد أن يجب الوقوف في دار الكفر على العلماء والأفاضل؛ لأن في 
وقوفهم فيها دعاء إلى الله تعالى وإعزاز للدين وتقوية لكلمة الإسلام وحل الشبه عن 
النفوس» وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة على الأذية صابرا لله حتسبا داعيا 
إلى الله تعالى معزا لكلمة الدين هو وأصحابه. وما خرج منها إلا آنهم أخرجوه وأذن الله له 
في ال هجرة عنها. 


فأما ما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: «أنا بريء من أقام في دار الشرك». 


وقوله: «لا يحل لمسلم أن يقيم مع مشرك بحيث يترائى نیرام»۳۳. فإنه محمول عندنا 
عل القام بحیث لا بقع بینهیا تيز كا ذكررناة. 


1 - التقي: كنز العمال ۳۸٤/٤‏ حديث رقم ۰ ورد بلفظ: "برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في 
دیارهم". والالبانی: السلسلة الصحيحة ۲/ ۳۹۸ حدیث رقم ۷1۸ بلفظ: في بلادهم. وقال: حسن. 

2 - آخرجه آبو داود في سننه (کتاب الجهاد ‏ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود) ۰40۰/۲ رقم ۲۹۷ 
بلفظ: " آنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر الشرکین ". قالوا: يا رسول الله لم ؟ قال: " لاتراءى ناراهما ". 
والترمذي (کتاب السیر باب كراهية القام بين أظهر الشرکین) حدیث رقم ۰۱۲۰ قال عنه الألباني: حدیث 
حسن. انظر صحیح الجامع الصغير ۳۰/۱ حدیث رقم ۰۱8۱ 
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البحث الثاني في حكم المقام في البلد الذي يظهر فيها بعض أنواع الكفر من التشبيه 
وغبرهما من الخصال الكفرية. 


اعلم أن في الناس من ذهب إلى أنه لا يحل المقام في البلد الذي يظهر فيه بعض خصال 
الكفر كا قدمنا خلافهم» وهذا خطأ؛ فإنه يحل لكل مسلم المقام فیی| هذا حاله كسائر البلاده 
ولا يحرم عليه المقام فيه إلا بحصول أحد أمرين: أحدهما أن يؤخذ فيه بترك شيء من 
الواجبات. وانیه/ أن يؤخذ بالاقدام على بعض الحظورات. فمتى كان بالاقامة في هذا 
البلد يؤخذ بأحد هذين الأمرين فلا يحل له القام فيه ومتى سلم من هذين الأمرين فلا 
يمتنع عليه الإقامة فيه» وحل له الوقوف فیه ويدل على جواز الوقوف أمران: 

آحدهما أنه معذور في ترك النكير على هذه الخصالء ولم يؤخذ بالمقام في هذا البلد 


بإخلال بواجب ولا إقدام على محظورء فلا مانع يمنع من الوقوف فيه كسائر النواحي 
التاحه. 


وثانيه) أنه لو منعنا من القام في هذا البلد لاجل ظهور بعض آنواع الکفر لنعناه من 
الوقوف مع ظهور بعض المعاصي» وان نشاهده أو لأن في بعض الدور منکرا وان لم 
یلزمه فيه تكليف. والجامع بینهیا کونهیا منکرین» وهو معذور في ترك النكير عليهماء وهذا 
لا قائل به» فثبت با ذكرناه أنه لا مانع من المقام في البلد الذي يظهر فيه بعض خصال الكفر 
إذا كان الحال ما ذكرناه. 


وتمام تقرير الدليل بإيراد أسئلتهم ودفعها 

وهي خمسة: السؤال الأول قالوا: إن في مقامه في البلد الذي يظهر بعض هذه الخصال 
الكفرية فيه إظهار للرضا با منكر» فيجب أن يحرم عليه مقامه فيه» وأن يلزمه الخروج منه 
وإلا كان راضيا بالمنكر وهو قبيح. 


14۲ اللمهیدشرحمعال مالعد ل وال وحیل 


وجوابه أن السکوت عن انکار النکر والکف عن منعه لیس یکون دلالة على الرضا إذا 


السوال الثاني قالوا: إذا كان الغالب في هذه البلدة ظهور الکفر في الجوامع والاسواق 
والطرق والحافل ولا يمكنه المنع من ذلك ولا النكير مع ذلك ففي مقامه فيه إذلال 
للدين وحط لقدره. فيجب عليه الانتقال عنه. 


وجوابه أنا لا نسلم أن في مقامه إذلالا للدين فان العلوم أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان مقي| بمكة» وكان الكفر فيها ظاهرا على رؤوس الأشهاد, وم يحرم عليه المقام 
فيها هو وأصحابه مهما كان مظهرا للدين في أصحابه» وی موضعه وبحيث تمکنه» فهكذا 
القول فيما نحن فيه إذا كان الإنسان مظهرا للدين في نفسه وفيمن يختصه حل له المقام» وم 
يضره ظهور الكفر إذا لم يقدر على منعه» ولا يكون في وقوعه إذلال للدين کا زعم» بل 
نزيد ونقول: لا يمتنع أن نقول بوجوب الوقوف عليه فیما وصفنا حاله من البلاد؛ لأن أهل 
الدين لو تركوا الوقوف على قول هذا المخالف فيا يظهر فيه الكفر من البلاد لم يظهر الدين 
ول تنحل الشبهء فيكون الناس إلى الفساد أقرب وإلى الدخول في المذاهب الردية أميل» فلو 
جعلنا هذا وجها في وجوب المقام لكان أولى. 


السؤال الثالث قالوا: إن خروجه ومفارقته هذه البلد الذي ذكرنا أقوى في الدلالة على 
الكراهة وأبعد من التهمة فیلزمه الخروج منه. 


وجوابه ليس يلزمه أن يفعل ما هو الأقوى في دلالة الكراهة؛ لأن الأقوى في ذلك المنع 
من وقوع الکفر» وهو معذور في ترکه و[نا الواجب عليه إظهار كراهية له بحسب وسعه. 


1 - كلمة "ذلك" ليست بالأصل» ويقتضيها اکتال السياق. 
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السؤال الرابع لا شك أن كراهة الكفر واجبة» وني خروجه عن هذه البلدة دلالة على 
الكراهة فيجب أن يكون واجبا؛ لأن الكفر إذا كان ظاهرا متكررا على السیاع كان في وقوفه 
دلالة على الرضا. 


وجوابه أن التوجه عليه إظهار الكراهة بقلبه وليس في مقامه دلالة على رضاه مع عجزه 
عن إنكاره فإذا كرهه بقلبه وأظهر كراهته لم يعد راضيا بالقام فيه مع ما ذکرناه» ولو عد 
راضيا با مقام فيه مع إظهاره للكراهة لعد راضيا بالخروج من البلد أيضا؛ لانه قد مخرج مع 
الرضا ومع السخط له. 


السؤال الخامس قالوا: إن في وقوفه في هذا البلد احتالا للرضا بالكفرء وفي خروجه 
زوال هذا الاحتمال» فيجب عليه الخروج لزوال هذا الاحتمال. 


وجوابه أن هذا الاحتمال کما يزول بالخروج فإنه يزول أيضا بالمقام وإظهار الكراهة كا 
قدمناء وإذا كان يزول بالكراهة فلا معنى لإيجاب الخروج» فسقط ما تعلقوا به. 


الیحث الئالث و الما و البلد الذ ب فيه م 11 | الفسق ویغلب عليها 
: ي مي ي بعض انواع 
السلطان 


وفي الناس من منع من المقام في هذه البلدة كا قدمنا من ذكر الخلاف. 

واعلم أنا قد بينا أن ظهور بعض خصال الكفر لا يمنع من المقام في البلد على تلك 
الوجوه التي قدمناهاء وظهور بعض خصال الفسق وغلبة السلطان بألا تكون مانعة أولى 
وأحق؛ لأنه لا يظهر منهم إلا أنواع الظلم وفسق الخوارج الظاهرة وشیء من فسق المذاهب 
كما نقوله في فسق هؤلاء الخوارج على أمير المؤمنين» فإذا أمكنه المقام من غير أن يؤخذ بشيء 
من هذه الفسقيات ولا يؤخذ بشيء من الاخلال بالواجبات فا الذي يمنع من حسن 


35 التمهي دش رمعا مالعدل والتوحيد 


مقامه بل نزيد ونقول: إذا كان في مقامه إفساد لمذهبهم وإنكار عليهم وكف هم عا هم 
عليه أو يقوى على ظنه أن بوقوفه يكون الفساد أقل وهم عن المحظورات أبعد فا المانع من 
القول بأن المقام في هذه البلدة أفضل من المقام في غيرها لا ذكرناه» وحاصل الدلالة على ما 
قلناه من جواز المقام في البلد أمران: 


أحدهما أنا لو منعناه من الوقوف في هذه البلدة التي وصفناها لم يكن المنع إلا لأجل ما 
يظهر فيها من أنواع الفسق. وظهور ما يظهر فيها من ذلك ليس بانع من المقام فيها إذا كان 


وثانيه) أن في مقامه في هذه البلد غرض له وقد يعزي عن سائر وجوه القبح فيجب أن 
يكون حسناء وإنا قلنا: إن في مقامه غرضا له. فظاهرء وانا قلنا: إنه متعز عن سائر وجوه 
القبح؛ فلأن الذي يشار إليه هاهنا من وجوه القبح ليس إلا أن يقال: إنه يؤخذ بالمقام في 
هذه البلد بإخلال شيء من واجبات دينه' ' أو بالإقدام على شيء من المحظورات» وكل 
واحد من هذين الوجهين ليس حاصلاء فيجب القول بجواز المقام فيه | قلناه. 


وتمام تقرير الدليل بإيراد أسئلتهم ودفعها وهي خسة: 


السؤال الأول قالوا: إن في المقام في هذه البلدة تكثيرا لسواد الظلمة والبغاة؛ لأن من 
نعلمه مقیما بين آظهرهم يعتقد فيه ذلك. فيجب إزالة هذا الاعتقاد عن نفسه بالخروج. 


وجوابه ما مرادكم بتكثير سواد الظلمة ؟ إن عنيتم به مقامه معهم فهذا هو نفس ما وقع 
فيه النزاع» فا المانع منه. وان عنيتم به أنه بوقوفه معهم يكون معينا هم على ظلمهم 
وبغيهم» فهذا لا يمنع من حسن المقام في البلدة» وإنما الواجب ترك معاونتهم على كل ظلم 


1 - بالأصل: "الواجبات دينه". 
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وبغي» فالواجب الحكم بجواز الإقامة والعدول عن معاونتهم على الظلم واگور ويقصد 
بالإقامة منافعه ودفع مضاره وسائر ما يحل له أن يتصرف فيه ویفعله فأين هذا عا ذكروه. 


السؤال الثاني قالوا: نما يحرم المقام عليه لأنه ربا ينصرف في التجارة والزراعة وسائر 
أنواع التصرفات فيكون معينا للظلمة با يؤخذ منه من عشر وزكاة وخراج» فلا خلاص 
عن كونه معينا الا بخروجه فلا جرم قلنا يتوجه الخروج عليه. 


وجوابه أن الذي يقبح هو المعونة على الظلم. والمعونة هو التمكين مع القصد إلى ذلك 
ولم يمكنهم من هذه الأمور وان أخذوها كرها عليه ولا قصد بذلك نفعهم وانا قصد نفع 
نفسه بهاء فلهذا خرج من أن يكون معينا شم. 

السؤال الثالث قالوا: إن مقامه في بلد السلطان الظالم لا ينفك عن المحاربة معه 
والدخول معه في سائر الأمور الحظورة وإذا كان لا حلاص له عن هذه الأمور المحظورة 
إلا بالخروج توجه عليه الخروج. 


وجوابه أنا نقول: إن كان يمكنه القام في البلد من دون الدخول في آمر محظور لم يمتنع 
عليه المقام لأجل ما يحصل من جهة السلطان من الأمور الحظورة وان كان لا يمكنه المقام 
إلا بالدخول في الأمور المحظورة لم يحل له المقام فيه» وسواء كان من جهة السلطان أو من 
جهة غيره. 

السؤال الرابع قالوا: الوقوف في بلاد الظلمة والجورة إيناس لهم وتقوية لأحوالهم على 


وتركها. 


۳ الدبيدشرج عا مالعدل والنرحيل 


وجوابه أن الاعانة والتقوية للظلمة هل كانت بمجرد وقوفه في بلادهم أو كانت بأمر 
آخر» فان كانت حاصلة بمجرد وقوفه في بلادهم فهذا خطأ؛ لأن جرد القامة في بلادهم لا 
تکون عونا هم وکیف لا ولم یصدر منه قول ولا فعل يكون به معینا هم فبطل کونه معینا 
هم بمجرد مقامه معهم ون كان معینا هم ومقویا بأمر آخر فالواجب عليه ترك الاعانة 
هم والتقوية» فمن أين يحرم علیهم القام في بلادهم والحال ما ذکرناه. 


السوال الخامس قالوا: القام بين آظهرهم یکون موالاة لهم وتعرضا لقبول الاحسان 
منهم وهذا يؤدي إلى حبتهم واعظامهم ونحن مأمورون بعداوتبم وبغضهم. ولا خلاص 
عن عهده هذا كله الا بالبعد عنهم وترك القام معهم. فيجب الانتقال عنهم وفي ذلك ما 


بریده. 


وجوابه يجري على ما ذکرناه من قبل» وهو أن جرد القام بینهم لا يؤدي إلى هذه الأمور, 
وإذا كان لا يؤدي إليها لم يحرم المقام» على أنا وإن قدرنا أن هذه الأمور محظورة کما زعمتم 
فالواجب تركها في حقهم دون المقام» فهو بمعزل عا ذکروه فسقط تعلقهم بهذه الأسئلة 
وظهر أنه لا مانع من القام في البلد الذي یظهر فيه بعض آنواع الکفر والفسق على الوجه 
الذي ذكرناه. فهذا هو الكلام على هذا الفصل وبتامه يتم الکتاب. 


ولنختم كتابنا هذا بالابتهال إلى الله تعالى أن يجعل سعينا خالصا لوجهه وعملنا مطابقا 
لرضاه اللهم يا من لا يخفى عليه سرائر القلوب ولا يعزب عن علمه دقائق الغيوب 
نسألك بمعاقد العز من جلال كبريائك ومواقع الإحسان من عظيم آلائك وشرائف 
الدعوات في مناجاة ملائکتك وأنبيائك ومظان القبول في مواطن الرحمة من آرضك 
وسمائك أن تصلي على عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وأن توفقنا لمراضيك وتلهمنا 
لحابك وتعصمنا عما تكره وتختم أمورنا بالحسنى وتبب لنا في هذا المقام رجاءك وتغنينا عن 
مد الأيدي إلى سواك إنك على كل شيء قدير 
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كمل كتاب التمهيد 


فالحمد لله كثيرا وصلواته وسلامه وبركاته 


ورحمته على النبي الصطفی وعلى آله وأصحابه القربین الأخيار الطاهرين. 


فهرس الوضوعات 


ما وجدت على دفتي المخطوط الحقق: ooo‏ 
صور من مخطوط التمهيد في شرح معا م العدل والتوحيد للإمام يحبى بن حمزة العلوي . 
(النسخة التي اعتمد عليها المحقق) SEDE‏ سن وطن إن ERASE‏ 
عه سلطا 1000 
ا لجر الأول من کتاب التَمْهيدِ في شرح معا الْعَدْلِ والتوحید E‏ 


الفصل الأول في تعريفات الحقائق وأقسامها. e DN‏ 


الفصل الثالث في مسالك المتكلمين الفاسدة ل O‏ 
الباب الأول في النظر کر ا 
القول في الرد على منكري الحقائق من آهل السفسطة ب 000 
القول في جنس النظر وكونه مفيدا للعلم. 00011 0 00 
القول في وجوب النظر وكونه آول واجب. E RRR‏ 
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الباب الثاني في أن للأجسام محدثا وصانعا ا ل الا لوج OAs OAS‏ 


الثاني حدوث الأكوان الاي رو الس Oe OE E Raa‏ 
القول في إثبات الصانع ا ل O‏ ا ا AGES‏ 
القول في أنه تعالى موجود وأنه لا أول لوجوده و ا ام عاو Ale‏ 
الباب الثالث في الرد على المخالفين وهم قسمان ل من او ب ا ب 
القسم الأول في الرد على الخارجين عن الاسلام كالفلاسفة والصابئة والطبائعية وعبدة الأصنام 
والثنوية والمجوس والباطنية والنصارى او اي ا 
الفصل الأول في الرد على الفلاسفة oS‏ ی 00000 
الفصل الثاني في الرد على الصابئة ل 
بطلان قدم هذه الكواكب. وبطلان كونها حية. وبطلان إسناد هذه الحوادث إلى حركتها . ۷۸ 
الفصل الثالث في الرد على عبدة الأصنام و 
الفصل الرابع في الرد على الثنوية ERaEs‏ 1[ 000000 
امقام الأول في مائیة" النور والظلمة وحقيقته) Naa‏ 
امقام الثاني في اخصائص التي اعتقدوها للنور والظلمة وقرروا علیها مذاهبهم وهي ستة:۸۷ 
المقام الثالث في بطلان هذه الخصائص وافسادها. ا ی ل ۱۰ 
وأما الانوية فقد بطل مذهبهم من وجوه: ۹ 
وأما المزدقية فقد بطل قوطم من وجهين: ا ا 
الفصل الخامس في الرد على المجوس 00000001111111 E‏ 
الفصل السادس في الرد على الباطنية ESS‏ و و 


الثالث في إفساد ما زعموه 000 0 O EE‏ 


الفصل السابع في الرد على النصاری ام ا ل ص ات وی سس ۲ ۲۶ 
القالة الأولى فا مختص ذات القديم تعالى وصفاته. Roe a‏ 
القالة الثانية فییا زعموه في أمر عیسی عليه السلام وهو الاتحاد امسا ی ۱۳ 
الأول في بطلان ما توهموه حاصلا لعیسی عليه السلام من جهة ذات الله تعالى ۳ 
فالأول الاتحاد 0001 E‏ 
الثاني الحلول 100 
الثالث التولد ا E‏ ان 
الرابع الاختصاص انس وا SR e‏ لماي ستاو لاسب سيو نا 
الخامس التشريف ا A‏ 
الوجه الثاني في يختص کل فریق منهم: هخا اه ی مهف ا 
الوجه الثالث في الكلام على شبههم aes‏ هه a‏ 
الفصل الثامن في الرد على الطبائعية TSR‏ 
القسم الثاني في الرد على من خالفنا من أهل القبلة کالنظام" والكعبي" والصيمري" وغيرهم من 
فرق الاسلام. وک O‏ ۱۱( 
الفصل الأول في القبح هل يصح أن يكون مقدورا لله تعال محا ام ع ا ا 
الفصل الثاني في خلاف معلومه تعالى هل يكون مقدورا له لحو افر وو لا 
الفصل الثالث في خلق الاعمال و TR‏ 
المسلك الأول آنا ندعي العلم الضروري بکون العبد موجدا لفعله ومؤثرا فیه. ۱۲ 


المسلك الثاني الاستدلال على کون العبد موجدا لأفعاله ال ل 


السلك الثالث القول بأن الله تعالى خالق لأفعال العباد یسذ باب معرفة إية الصانع والعلم 


بصحة النبوة وکونه صادقا في |خباره ومعرفة صحة الشريعة ويفضي إلى خرق الاجماع. ۱۲۸ 


المسلك الرابع الأدلة النقلية وهي منقسمة إلى الكتاب والسنة والاجماع. ا 
الفصل الرابع في أن الداعي هل هو شرط في وجود الفعل أم لا ل ا ۱۳۱ 
الفصل الخامس إن الله تعالى قادر على غير مقدور العبد او ضع و 
الفصل السادس في إبطال ما يزعمه الكعبي لمعب ا او اا VE‏ 
الفصل السابع في العلة والمعلول Ese ae as‏ 
الفصل الثامن في أن المعدوم ليس بذات في حال عدمه اموب ضع وت ۱9۳ 
الباب الرابع في الصفات ني جو و لس ا ل ا ۱۳ 
القسم الأول في صفات الذات م اماد وا ب ل 1 
القول في كونه تعالى قادرا ا 1111 1 ا 00 
المسألة الأولى في إقامة البرهان على أنه تعالى قادر. a‏ ۱ 
المسألة الثانية في مفهوم القادرية 00001 0000 
المسألة الثالثة في أحكام القادرية 1111 01 ا 
القول في کونه تعالى عالا OO EOE‏ ۱۰۱ 
المسألة الأولى في إقامة الدلالة على أنه تعالی عام SES‏ امسو ۱۳۹ 
المسألة الثالئة في مفهوم العالمية امش وان وه IVE NEARS‏ 
المسألة الثالثة في أحكام العالية El O as‏ 
الحكم الثالث أنه تعالى عالم بكل العلومات 00 00000000 


القول في کونه تعالی حیا TAS AEE‏ 


المسألة الأولى في الدلالة على أنه تعالى حي DD GS‏ وو الو اا 
المسألة الثانية في كونه تعالى سميعا بصيرا Ra‏ ۱ 
الأول منهیا في فائدة وصفنا له تعالى بكونه سميعا بصيرا 11111 1 1 ۱۱۲ 
الأمر الثاني في الدلالة على کونه تعالى سمیعا بصيرا E‏ ل ۳ ۱۱۱ 
القول في كونه تعالى مدركا a‏ لبان وو لالظ امسو لم 1 
المسألة الأولى في ماهية الإدراك SES‏ 11 11[ 1[ ۱۸۲ 
المسألة الثانية في كيفية حصول هذه المدركية ا ا N‏ 
المسألة الثالثة في أن الادراك هل هو معنى أم لا. A OED‏ 
المسألة الرابعة في إثبات المدركية في حقه تعالى» وهو القصود. :0-5 0 مهس سب ۱۱۲ 
المسألة الخامسة في أنه تعالى مدرك لجميع المدركات ا a‏ 
القول في إضافة هذه الصفات إلى ذاته تعالى ا 001 
آما النوع الأول وهو ما يدل على نفيها مطلقا a‏ 00 
وأما النوع الثاني وهو ما يدل على نفي کل واحد منها على اخصوص: و وت ۳۲ 
أما العلم ل ا ۲۰۱۱ 
وأما القدرة هک ی ی یی ل 
واما الحياة ا ا و TAs en lal cole‏ 
القول في إيراد الشبه المتعلقة بإثبات العاني ا ا نت ۲۱۱ 
القول في أن خالفته لخلقه لذاته المخصوصة لا بصفة زائدة ا ORE‏ 
القول في أن حقيقة ذاته غير معلومة لأحد من البشر أو يصح أن تكون معلومة a‏ 
القول في البقاء وأنه تعالى موصوف به لما ا ما للف PE‏ 


القسم الثاني في الأوصاف الفعلية OO EE‏ 
القول في کونه تعالى مریدا ORGS EIR ORS E‏ 
المسألة الأولى في إثبات المريدية O ES‏ ک از 
المسألة الثانية في كيفية حصول هذه المريدية اا ی 
المسألة الثالثة في إرادة الكائنات ESE AES‏ 
القول في شبههم وهي نوعان: عقلية وسمعية. EN OE‏ 
آما العقلية فهي أربع: a E EE‏ | 
وأما الشبهة السمعية. EO PO EP OE CE NY‏ 
القول في کونه تعالی متكلم) O‏ 
الفصل الأول في حقيقة الکلام وإثبات کونه تعالى متکل به AE‏ ی 
وتمام تقرير الدليل بإيراد معتمدهم في إثبات حقيقة الكلام O eo‏ 
الفصل الثاني في حدوث الکلام E‏ ۷ 
الوجه الثالث أن كلامه تعالى يصح عليه النسخ ESSE‏ 
الوجه الرابع أن كلام الله تعالى هو القرآن» والقرآن حدث. فكلام الله أيضا حدث. . 
الفصل الثالث في كونه تعالى صادقا RAS SSE‏ 
القول في الأمور المتعلقة بالحرف والصوت ا 
الفصل الثاني في الحرف والنظر في ماهيته وقسمته وحكمه. او ب 
النظر الأول في ماهيته شعاد اط ا وا و ا د ا و O‏ 
النظر الثاني في قسمته الحو و حو نوا باساب م ا ع RR SSE RG‏ 


النظر الثالث في أحكامها. ای ال یت اش کر 


۳۱۳۸۹۰ 


۳۳۸۹۰ 


On 


YO... 


UT a 


YI... 


الباب الخامس فیا يصح على ذاته من الأوصاف السلبية. Eas A‏ 


القول في أنه تعالى لیس بجسم ا ا ۱۱ ۲ 
القول في ما يستحيل عليه من توابع الجسمية والعرضية VAS‏ 
والدلیل على بطلان کونه جوهرا وجوه: ها 0000 
المسألة الثانية في أنه تعالی لیس في الجهة ولا في الحيز هم ال 
والدليل على بطلان الجهة من وجوه: ااا 
المسألة الرابعة في أنه تعالى لا يكون في محل اموي و اجا ما CASE‏ 
المسألة الخامسة في أنه تعالى لا يجوز عليه الألم واللذة. 0 
القول في استحالة الرؤية عليه تعالى لي ا ل ای ۱۲۱۰ 
والذى يل عل اا رك عاك ATS as‏ 
الأول دلالة الموانع ا AE doen‏ 
المسلك الثاني دلالة المقابلة ER‏ امريد معام اك 2 ۲۹۲ 
المسلك الثالث التمسك بقوله تعالى: (لا تُذ رکه الْأَبِصَارٌ )". ا E‏ 
المسلك الرابع أن الله ما ذكر سژال رؤية في موضع إلا واستعظمه. ee aes‏ 


السلك الخامس التمسك بقوله تعالى جوابا لموسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الرؤية: (لَنْ 


ر 


ترانی). لالاسواية ادا O‏ اا ی O‏ ا ۰۰ 
القول في السالك الفاسدة وهي أربعة: Teese‏ 
الأول طریق الجناس aa RR EE‏ اا 
الثاني طریق الأخص. ا ۱ ۱۲ 


الثالث طريق التهاثل والخلاف 000201212121 0 0 


الرابع لو جاز تعلق الرژية بالله تعالى لجاز أن تتعلق به سائر الادراکات. TEs!‏ 
واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها يقرب أن يكون لفظيا ك ذكره المتأخرون من 


محققيهم. O O O O a‏ 
القول في ما يجوز إطلاقه على الله من الأسسماء وما لا يجوز E O‏ | 
فالفصل الأول في تقسيم أساء الله تعالى وصفاته. 8 0 0 0 ااا ا 
الفصل الثاني في كيفية إجراء الأسماء والصفات على الله تعالى» هل تفتقر إلى التوقيف أم لا ۳۳۵۴ 
الفصل الثالث في حصرها O CD O‏ 
القول في إقامة البرهان على أنه لا إله إلا الله وو لوا 0 
القول في يصح الاستدلال عليه بأدلة الشرع وما لا يصح. ۲ 
القول في مراتب التوحید وفي معنی وصفنا لله تعالى بأنه واحد e‏ و ور ۳ ۲۵ 
القول في ما يجب تحصيله من علوم التوحيد OAR‏ 
القول في متعلق العلم بأن لا قديم مع الله تعالى ا 0 
الجزء الثاني من التمهيد 000101 000 
في شرح معالم العدل والتوحید DET‏ اا 
الباب السادس في أفعال الله سبحانه 1[ 0 
القول في التحسين والتقبیح Rae SG‏ و 2 ۵۹ ۱۳ 
الفصل الأول في ماهيات هذه الأمور. تو م ا 
آوضا ا لجسن والقبح. PRA ODE SA SRA‏ 
وثانیها حقيقة الدح والذم کر O‏ وه ۱۰۱۰۱۱ 


وثالثها البحث عن ماهية الظلم. 0101011 0 O A‏ 


الفصل الثاني في الاستدلال على تقبيح العقل وتحسينه O‏ 
الفصل الثالث في الكلام عليهم وهم في إنكار التقبيح والتحسين بالعقل طريقان: .. 
الطريقة الأولى محملة. ودلالتها من وجوه ثلاثة: a e‏ 
الطريقة الثانية هم مفصلة. اب 
الفصل الرابع في تقرير دلالة الحكمة ل 
الأصل الأول أنه تعالى لا يفعل القبيح. لووط 
الأصل الثاني وهو أنه تعالى لا يخل بها هو واجب عليه في الحكمة. E‏ 
الأصل الثالث أن أفعاله تعالى كلها حسنة. ل 
القول في ضبط علوم العدل وحصرها وضبطها على وجهين: 50 
القول في بطلان مطاعنهم على الحكمة E‏ 
الباب السابع في النبوات EERE LA E‏ 
القسم الأول في مقدمات الباب: القول في حسن البعثة ووجوبها. و 
القول في الصفة التي يكون علیها البعوث ل 9[ 
القول في العصمة وأحكامها O EB‏ 
ذكر الخلاف في العصمة ودليل وجوما ووقتها وفاعلها وكيفيتها O‏ 
الفصل الأول في ذكر الخلاف في العصمة. 000 
الفصل الثاني في الدليل على وجوب العصمة للأنبياء عليهم السلام EEE‏ 
الفصل الثالث في وقت العصمة ا 
الفصل الرابع في فاعل العصمة وكيفيتها O O‏ 0 
القسم الثاني في المقاصد OT‏ 


PVE... 


PVE... 


۳/۱ 


FAT... 


FAA ... 


EAN 


N‏ و 


2۱ 


CIA... 


الفصل الأول في الشبه التي تمنع من القول بالنبوة مطلقا. OSE‏ ی 
الفصل الثاني في الشبه الواردة على اخصوص في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. .. 
النوع الأول عقلية حضة. وو سا لشي السو و وو 
النوع الثاني: سمعية محضة ا OSA‏ ود ال 
النوع الثالث: مركبة من العقل والسمع جميعا. EARS Ree‏ 
القول في إعجاز القرآن وتفاصيل الوجوه في إعجازه E‏ 
القول في كيفية دلالة العجز على صدق الدعي و 
الباب الثامن في المعاد الأخروي اا و مجان سسسب اناموج ا 
القسم الأول في صحة الفناء على الأجسام وثبوت افنائها. ا e‏ 
القول في كيفية الافناء للأجسام E‏ و 
القسم الثاني في صحة الاعادة OO O E DO‏ 
القول في إثبات ال معاد على منكريه SASS‏ لد 
وتمام تقرير الدليل بإبطال شبه المنكرين للمعاد وهي حمس : e‏ 


القول في ذكر من يجب إعادته ومقدار المعاد SS O ESS‏ 


المسألة الأولى فى إثبات عذاب الق أعاذنا الله منه بر حمته» وأجارنا منه بكرمه. 


AD AS DSA E وللمنكرين لعذاب القير شبهتان:‎ 


۶ 


Cae 


CTY... 


CTV... 


Or... 


215 


322۳ 


V1... 


المسألة الثانية في أن الجنة والنار محلوقتان أم لا ا ب VT‏ 


المسألة الثالثة في الميزان والصراط ونشر الصحف وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بيوم القيامة 


بالعقاب وتوابعه اللو د سكاس ا سانو و صو فو اكد وخا ايم ونا للع ام اباك ساو فوط ون سس 9 ۶۱ 
أحدهما تمييز ما یعرف منه عقلا عم يعرف سمعا VERE ORE‏ 
وثانیها الكلام في الوعيد OE O‏ ۲۱۱ 
القسم الأول في مقدمات الباب ا O‏ ی ا ۱۷۲ 
القول في أن استحقاق الثواب والعقاب وما يتبعههما [نا هو بالطاعة والمعصية. ۱۷۱ 
القول في صفات الثواب والعقاب وفيه فصلان: مد وق بع لط ها و ا ار 
الفصل الأول في صفات الثواب و AES‏ 
الفصل الثاني في صفات العقاب ا CD‏ 
القول في الاحباط والتكفير وسببها CA EASES ACAR‏ 
البحث الأول في ثبوته| E‏ 
البحث الثاني في سببها EAE GAs‏ 0 00 
القول في الموازنة اا م ا ا ا 
القسم الثاني في المقاصد من الباب في القول في إيصال العقاب إلى مستحقيه ee‏ اا 
القول فق الشبه ال رجثة فى تجویز العفو وهي خس:.........................۰..۰....... 151 


ولنا معهم في الجواب عن تعلقهم ببذه الآية ثلاث مقالات: الرد» والتأویل والعارضة. 4405 
المقام الأول في الرد. EOS‏ 


المقام الثاني في التأويل. اط سوسا الم نط اس وا لملاحة عا CO‏ 


المقام الثالث المعارضة RR SRR‏ اا 
الشبهة الخامسة الشفاعة. شو ا ا SRE‏ 
القول في الخلود O O‏ 
واحتج القائلون بالانقطاع بشبه N O N O‏ 
القسم الثالث في لواحق الباب وتكملاته وهو كلام في الأسماء والأحكام OR‏ 
القول في حقيقة الایمان والکفر ما و ی او 10000 
البحث الأول في حقيقة الاییان OA OR RASS SEE‏ 
الأصل الثاني عن حقيقة الکفر. و 3۱۰ 
القول في طريق معرفة الكفر وفيه فصلان: UV SENSES‏ 
الأول هل يجب في كل كفر أن يكون معلوما أم لا. 0 0 
الأصل الثاني في طريق معرفة الكفر ل ا 30 
القول في تفاصيل الكفار وحكم المخالف للحق من أهل القبلة ESE‏ 
القسم الأول هم الجاحدون لنبوة نبینا محمد صل الله عليه وآله r‏ 
القسم الثاني هم العترفون بصحة نبوته NESE OAC‏ 
النظر الثاني في حكم المخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا 10000000 
الفصل الأول في ذكر الخلاف في حالف الحق من أهل القبلة هل يكفر آم لا a‏ 
الفصل الثاني في ذکر ما عول عليه أصحابنا والعتزلة في کفر الشبهة. 9۱۳۵ 
وأقواها وجوه خمسة. و 9۲3 


الفصل الثالث فيا عول عليه أصحابنا والعتزلة في كفر الجبرة. OF eager‏ 


القول في أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لیس بمؤمن كما تقوله المرجئة ولا هو کافر كما 


3 ۱ RE A OE O Oy 
2 8 القسم الأول في إفساد كلام المرجئة في تسميته مؤمنا ل او ا‎ 
EVEL REDS القسم الثاني في بطلان كلام الخوارج في تسميته كافرا‎ 
000 A القسم الثالث في بطلان قول من زعم أن الفاسق منافق‎ 
E E OE القول في إيراد شبههم وهي آنواع ثلاثة:‎ 
2 ۲ 000000 فالنوع الأول يتعلق به الرجثة في تسمیته مؤمنا وهي ثلاث:‎ 
OE النوع الثاني یتعلق به الخوارج في تسمیته کافرا. و‎ 
2 النوع الثالث یتعلق به من زعم أن الفاسق منافق ا ی‎ 
2۳ UAE و‎ ES aS الباب العاشر في الامامة‎ 
2 O E CNT البحث الأول عن حقيقة | لامامة وتفسيرها‎ 
OS VARESE RE البحث الثاني في وجوب معرفته عند ظهوره‎ 
2 oo القول في وجوب الإمامة‎ 
CNA E ee والختار في إيجامها عندنا أن طريقه الشرع‎ 
39 القول في بطلان قول الاثنا عشرية بوجوب الإمامة عقلا ان اس الكو وات ون‎ 
51 القول في الصفات المعتبرة في حق الأئمة وما يجب اشتراطه منها وما لا يجب‎ 
5 النظر الأول في الصفات التي يجب اعتبارها. ل ا‎ 
قرة‎ VE see Te النظر الثاني في الصفات التي لا يجب اعتبارها.‎ 


القسم الأول في نفي العصمة. SOV e AEA AS‏ 


واحتجوا على وجوب العصمة بشبه ركيكة e O E‏ 
القسم الثاني في نفي اشتراط الإحاطة 11[ 1[ Vos e‏ 
القسم الثالث في نفي وجوب اشتراط الأفضلية في الامام SS‏ 210 
القسم الرابع في نفي آمور اشترطها الرافضة ose ESSE‏ 
القول فيا يصير به الإمام !ماما بح او ويا و OR‏ 
ولنا ی فساد الاختیار O NSS SERR o‏ 
امقام الأول ما يقتضي القول بفساده عقلا GS es‏ ا 
المقام الثاني ما يدل على بطلان القول به شرعا 1000000 1 121011 
المقام الثالث ما يدل على بطلان الاختيار لعدم طريقه. م سج سم تي ليذه 
القسم الثاني من الباب في المقاصد اللاحقة م1 توط وا وتمومصيب و و لطم لومس ميجو ۵۱۷۰۱ 
القول في إثبات إمامة أمير المؤمنين بالطرق المنصوصة مو سا ا ا 2 
زوا أن كل كن رات OO‏ 
القول في كيفية التنصيص على إمامته عليه السلام ع ل ما رو بام ام ره 
القول في بيان الأفضلية له على غيره بواجي هر سس أاة 
الرتبة الأولى آي القرآن. وهي س: ا اا ۱ 
المرتبة الثانية الأخبار وهي عشرة: SN Se‏ ۱9 
المرتبة الثالثة تتعلق الأفضلية فيها بالأمور النفسية ی ا 
المرتبة الرابعة تتعلق بالأمور البدنية وهي خمسة: ان ال لالس EP‏ 
الرتبة الخامسة آمور خارجة عا ذكرناه وهي ثلاة: ................................... 1 
القول في (قامة الدلالة على (مامة الحسنين وأو لادهما ی ۱ 


الأول في إثبات إمامتهما ب ع a‏ ا ۱۱ 
الفصل الثاني في إمامة آولادهما O E‏ 00000010 
القسم الثالث من الباب في التكملات اللاحقة ا ا 0 
الفصل الأول في الأمور المنوطة بالأئمة. 000001012116 E‏ 
النظر الأول فيا ختص به الأئمة من الأمور المهمة سب امم وو ۱ 
النظر الثاني فیا به يزول هذا الاختصاص ويخرجه عن كونه إماما o e‏ 
الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بالدار TEENS‏ 
البحث الأول في معنى وصفنا للدار بأنها دار کفر أو إسلام O‏ 
البحث الثاني في بيان الصفة التي لأجلها كانت الدار دار كفر وإسلام 0000 
البحث الثالث في الفائدة بکون الدار دار کفر أو اسلام ی ۱ 
البحث الرابع في كيفية العاملة للکفار وهم صنفان: 1 
الصنف الأول هم عباد الأوثان والأصنام والنيران NTE SRE a‏ 
المرتبة الأولى في كيفية جهادهم بالقتل والقتال 0 0 ااا 0 
التصرف الأول في قتاهم وقتلهم ا ااا ۱ 
التصرف الثاني في أنفس الكفار بالرق OR O‏ 0000000 
التصرف الثالث في أموال الكفار بالاتلاف القن وجوت مس لوسك ی ۳ ۱۱۱ 
التصرف الرابع في آمواهم بالاغتنام کر ی ۲۱۲ 
الرتبة الثانية عقد الامان هم O‏ بل 
البحث الأول في أركان هذا العقد م ل ۱۱۳ 
البحث الثاني في شرائط هذا العقد ببب1 001 0 


البحث الثالث عن أحكامه توك اناس از ساس E OD GR OO‏ 
الصنف الثاني من أصناف الكفار وهم الذين دانوا بالشرائع وبعثت إليهم الرسل بالكتب المنزلة 
كاليهود والنصارى. اا ا 0 1 O‏ 
المرتبة الأولى في عقد الذمة لهم وينحصر المقصود منه بذكر أركان هذا العقد وذكر أحكامه 57١‏ 


الرتبة الثانية في أخذ الجزية منهم» والنظر فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ منه. ومقدار 


المأخوذ. وكيفية الأخذ. ع ل لا ا اه وم ا و ۰۱۳۰۲ 
النظر الثاني في الكلام في دار الفسق الس وا 011 
النظر الثالث فیا يتعلق بالكلام في دار الوقف 1[ ا 
الفصل الثالث فيا يتعلق بالإقامة في البلد والانتقال عنها. وخا سمال مس ee‏ 
البحث الأول فيا يحل من القام في دار الكفر وما لا يحل a a‏ ۱ 
البحث الثاني في حكم المقام في البلد الذي يظهر فيها بعض أنواع الكفر من التشبيه وغيرهما من 
الخصال الكفرية. E O‏ 
البحث الثالث في حكم القام في البلد الذي يظهر فيه بعض آنواع الفسق ويغلب عليها السلطان 
م O‏ ۱ 
فهرس الآيات AREER SERS TRS‏ و ل 
فهرس الأحاديث ب و O‏ 
فهرس الآثار 10[ 10 
فهرس المذاهب والفرق اا ااا فده و سو ارم السام باو ۱۷ 


